ا 
من الع مرا انإ الشناء 


ال 8 : ظ 


۱ ایت ۲ ای و 23 زی لایر و نہیں 


ض 


14 


8 


3 
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میں لالب نے ر ر ع لال 
الطبعة الأول 
۸ھ 


کت االضعحقع 


و A‏ 
الماك الربيّةالمتعوديكة,.الرنَيَاض 
الركسزالوكديسى ‏ الدازي الشرقي - ضيح ١١‏ - جنوب أسواقا ةد 

١ت:‏ 11611 ۔ ناكس :41715011 صرب ۵۱۹۹ ۔ الربإضب ٦۶٥۷‏ 
فوع كلبق خال درف لوليد(يتكأمسيتايعا) ت : ۲۷٦۶۹٢‏ 
مک الهم ا مز الطيق الال لکرم ۔ ت ۸۸۷۷۱۲۷۷ 

لین الود ۔أہتام جاوعة الإسَلاميّة من هتر جنوب-ت. : ۸1۷4۹۹/+ 
حکابالار بی کوقع تت7 نزممنمس9۸ 


کرت7 کر روق لظ ريي 
وال له لوت داش امح 
اغتیبہ 
الاي 
من آل ع مرن إل ألِيْناء 


ANNIE 
ا‎ 
ص2 ے‎ ۵ ۵ 


لل رکا لتر زع باإزهاين 


0 


سے وع ويم جم ححم دحم ودع حدم وع ر ھ2 


ا نے یا 


اي يي 


سورة آل عمرانَ سورةٌ مدنيّةٌ وقد حكى الإجماعً على ذلك غيرٌ 
واحد» وفيها بیان لجملة من الأحكام؛ كالقتالٍ والطعام وفرضِ الحجٌ 
والإصلاح» وتضمّنت تثبيت النبي يلل وأصحابه» وبيان مَكر أعدائِهم 
کالیھود والنصاری والمنافقين والمشركين والتعامُل معهم . 


آ8 قال تعالی: : لم اله رل عك الككبّ ینہ ينث مت 


آڈکتپ وأ مُتسَيهاتٌ هان 7 ب فى لی ما ع ونه 
7 او هما یتم تاريل 0 اف وال ف الها شرل ءامنا 
يد ويا وما یگ إل اَل الا کچ لاک عمران: ۷]. 


أَنْوَلَ الله كتابَهُ للبیانِ وإقامة البُرهانِ؛ ومُقتضّی ذلك أنْ يكو بيا 
مُحْکَمًّا ظاهرًا جليّاء وهذا هو الأصل فيه؛ ولذا سمّى الله المْحْکَمَاتِ 
بام الكتاب)؛ آي: أصله» والمقصودٌ من الكتاب: الإحْکَامُ لا 
اللْسُء وأمّ الشيء: أصلّهُ الذي ترجِمٌ الفروعٌ إليه» ولا يرجم بالضرورة 
إليها؛ كام القُرى؛ يَقصٍڈھا آهل الُری جميعًا بقلوبهم ووُجُوهھم 
وأبْدانهم. ولا بقصد أهل آم الری جميعٌ القّرى. 

المحكم والمتشابة في القرآن: 

وإحكامٌ القرآنِ أصلٌ» والتشابة عارضٌء عند كل عربيٌ يفهمٌ لغةّ 
العرب التي أُنزِلَ عليها القرآنُ» ولیستِ العربيّةٌ المتأخُرةً التي دخلَٹھا 


[evé]‏ ۱ ا کک 
م 


الق فت اللسان وبذلك» كى رة فى مقابل الگ لا 
بالنسبة لفصاحتها وبيانهاء وما زال اللسان العربئ يَضْعُفُ عند العامة 
والخاصّةٍ حتى استعبمٌ كثيرٌ ین القرآنِ على كثيرٍ من العرب. 

والمُحْكَمُ ضِدٌّ المُتشابهء وهو ما لا يحتمل في الشريعة إلا قولًا . 
ووجهًا سائمًا واحدّاء وعرّف أحمدٌ المحكّمَ: بأنه الذي ليس فيه 
اختلاك”'' ومرادُ: ما استقَّلٌ بالبيانٍ بنفیء فلم يحت لغیرِو؛ فقد روى 
ابن أبي حاتمء وان المُنذِرِء والطّبَّرِيُء عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس؛ قال: «مُحْكَمَاتُ الكتاب: اہ وحلاله وحرامه» وځدوده 
وفراقشه» وما يوم به يعمل به 

وبنحو هذا قال عكرمةٌ ومجاهدٌ وقنادةٌ وغيرهم 

والمُتشابة: ما ردد معناةُ بين معتَييْنِ أو أكثر بوجو سائغ . 


(¥ 


روى ابن المنذِر وغيرٌه» عن علي بن أبي طلّْحة عن ابن عیاس؛ 
قال لاماق رغه ومد ومو وأشاله انتا وما 
وخ به ولا يمل بى . 

ما لا ينسح من الوحي: 

ويدخُلٌ النسحُ الأحكامء ولا يدل من الوحي المنرّلٍ ثلاثةٌ: 

أولا: العقائث؛ لأنّها [خبارٌ عن الخالق وحلّهء وهي سببٔ الإيجاد: 


وما علقت لِلَنَّ والإنى إلا نوک [الناريات: 51]؛ يعني: بُوحّدوني 
ويطيعوني» ونَسْحُها نسح للحکمة الأولى مِنّ الكل وإبطالٌ لها؛ ولهذا 


۔)٦۱٦٦/١( فسائل ابن هانۍ لأآحمدہ‎ )١( 

() «تفسير الطبري» (٥/۱۹۳)ء‏ و«تفسير ابن المنذرہ (۱۱۷/۱)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم» 
(۱۹/۲). 1 

(۳) «تفسير الطہری؛ (٥/۱۹۳)ء‏ وتفسير ابن المتذرة (۱۱۹/۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» 
)4/0( 


سان سو [ove]‏ 


تختلف د شرائغ الأنبياءء وتف عقائدهم وأصولٌ عباداتهم ش؛ قال کل : 
(َالأبيَاء إِْرَة لِعَلَّاتٍ؛ أَنَهَائهُمْ شتّى» وَدِينهُمْ وَاحِد)؛ روا البخاريك0©. 
والدّينُ عر اترا والأصُولُ كالآنْسَابٍء فيسب الأبناء لآبائهم 
وإنِ اختَلَّتْ أُنَهاتُهِم وتعدّدثء وأبناء الأمّهاتٍ مَحَارِمٌ لأزواج آبائهم؛ 
يعني : أن أصول فُرُوعِهم وإنِ اختلَمَتْ فتختلِك صورةء ويَْقَى الشاب في 
أصل التشريع؛ فالصلاةٌ شريعةٌ الأنبياءء واحدةٌء ولكنْ تختلِفُ في صورتها 


وعددها ووقيها . 
والعقائدٌ عليها فُطِرَ الإنسانء واختلاف العقائدِ وأصولِ الشرائع 
تبديل للفطرة: اي مَعهَكَ لل ييا رت ا الي فر الاس ما 


3 يرل لحل 7 [الروم: ١۳]ء‏ وإذا غيِرَتْ ث أصولٌ العقائلِ» فلا بد أن 
هُ لِتَتَوَاقَىَ معهاء ولكنْ لما كانت أصول العقائدٍ ثابتةً لا تتعيّ 

ّت الفِطرةٌ» وقضّی الله بذلك لها: «لا بي لِحَلقٍ ال ۔ 

ثانيًا: الآدابُ والأخلاق؛ لأنَّ الإنسانَ قُطرَ عليهاء وهي مِلَيْهُ مع 
جنْسِهء ونَسْحُها تبديلٌ للفظرةٍ وإفسادٌ لصِلَةٍ الَلْقِ؛ِ كالصَّدْقٍ والأمانةء 
والوفاءِ بالعھدِء وإكرام الضیِ؛ والعفافٍ. 

فتَسْحٌ العقائدٍ إفسادٌ لصِلةٍ المخلوقِ بالخالق» ونسخ الأخلاق 
والآداب إفسادٌ لصِلَةٍ الكَلْقِ فيما بيهم . 

ثالهًا: الأخبَارٌ؛ لأنَّ نها تكذيبٌ للمُخبرِ؛ لذا كل ما يحبر به ني 
من أنبياء الله فلا بد أنْ يقَعَ لا بُ يُنِسَحَء والنبيٌ يُخبرٌ عن ربّه» ونسخخ 
الأخبارٍ تكذيبٌ له سبحائہ. 

ويدحُلُ في الأخبارٍ أحوال السابقِينَ واللاحِقِينَ؛ مِن أشراط 
الساعة» وأحوالٍ الْخَلْقٍ بعد موتهم مِن حياةٍ البرزخ والبعثِ والنشورء 


.0054/4( )۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


س ةا 
١‏ 


وأخبارِ الغیب؛ كالأرواح والجنٌ والملائكةء وحمْمَّارٍ السماءء وصفة 
السمواتٍ وسُمُکھاء وغیرِ ذلك۔ 
وقوه تعاق. طم أ الككب وَل کیٹ : الكتابُ إذا أُطلِقٌ في 
. القرآنٍ والسُّنّةٍ مجرّدًا يِن غير عطفِ يدل فيه السُِنّةُ؛ لأنّها وحيّ, 
ولحدیثِ زيدٍ بن خالد سس وأبي هُرَيْرَةَ لما أرادَ أن يَْضِيَ النبئ كل 
في الرنی» قال : (لَأَقْضِيَنَ بَبْدَكُمَا بِكتَابٍ اش" فقضّی بځکوه» ومنه 
التغريبٌ» وليس التغريبٌ في الم ين القرآنٍ؛ وإنّما هو مِن السَنةِ. 
معنى المُحْکُم والمتشابه في القرآنٍ: 
وللإحكام والتشائه في القرآنِ مَعَانِ متغايرةٌ من بعض الوجُوو؛ فقد 
وصف اله القرآنَ كلّه بالإحکام» ووضته عله بالمتشابو» وة إلى 
تداك نی كنا ني 2 اھ صف الله كتابّه كلّه 
بالإحكام» قال: وک أك ١‏ كم م ات [هود: ١]ء‏ ولمًا وصَفَهُ كلّه 
بالمتشابوء قال: لله تل 7 لٹ کنا مها متا [الزمر: 15 
والتشابُُ في هذه الايد هو في معنى الإحكام؛ ؛ لأنَّ المراءً بالمتشابه هنا 
هو مشابهةٌ أَحَكامٍ القرآنِ بعضها بعضّاء فلا يُناقِضُ موضمٌ موضعًا آخَرٌّ 
وهذا نفيٌ للتعارض والتناقض والاختلاف فيه الحاصل في قول البشر: 
EAE 1 4 5‏ وکو 21 من عند غير عبر أ ويدوا في فيد أَخْيكمًا ڪاه 
[النساء: ۸۲]۔ 
فقوله : کا کہا [الزمر: ۴۹]؛ أيٰ: يُشْيهُ بعشه بعضاء 
وَيُصَدْقُ وس يذل بعَشية:غلن' د بعض؟ قاله سعیڈ بن ج < جُبَيْرٍ وقتادةٌ 


والشْدیٔ وغیرھم ٩‏ 


۔)۱۴۲٣‎ /۳( )۱٦۹۷( وسلم‎ ء)۱۸٣/۳(‎ )۲٦۹۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق اتفسیر الطبري» (۱۹۱/۲۰)۔‎ 


010 0ہ 
ماك د٥ہ‏ ۷ء۶ 


وأمّا في الآياتٍء فقد تکون مُتشابهدٌ ةَ بعَيّنهاء وإذا انضّٹ إلى بقية 
الآياتِ في بابهاء أُحْیِمَث ّث وزال تشابُھُھا؛ لأنَّ القرآنَّ يُشبِهُ بعضه 
بعضًا فلا يتناقضٌ» وهذا المرادُ في قوله: طكتبًا مُتَمَيِهَاك [الزمر: ۲۳]. 

أنواعٌ المحكم والمتشابو: 

وهذا هو الإحكامٌ العام للقرآنِء» وهو المرادٌ في قوله: ككك 
أَمكَتْ ینہ (مود: ١]؛‏ يعنى : أذ آياتِ الكتاب أحكمت جميعًا؛ فما لم 
بحم بفیو منفرداء حك بآياتٍ أخرى ين الكتاب زيل لَبْسَهُ وما تشابَة 
منه في عقلِ القارئ وظلّہ؛ ولذا كان إحكامٌ القرآنِ على نوعين: 

إحكامٌ عام في القرآنِ كله . 

وإحكامٌ خاصٌ في آياتٍ معيّةٍ. 

والتشابْةٌ على نوعين: 

تشابةٌ عام ذ فی القرآنِ كله ؛ يُسْبَهُ بعضّه بعضّاء 9 بعضّاء 
ولا يُوجَدٌ منه ما باق الككر. 

وتشابٌٔ خاصٌ في آياتٍ معيّةٍ. 

والتشابُهُ العام ِن معاني الإحكام العامٌ والإحكامٌ الخاصٌ جزء 
ین الإحكام العام . 

والمتشابهُ الخاصٌ بُخالِث المُحْکُمَ الخاصصٌّء والمُخالفة يُقضَى بها 
للمُحكمء وقد تكونُ كاملةٌ بالنسخ التام» أو مخالِفةً لبعضه بتقيِيدِهِ 
وتخصيصه . 

ولا يترّكُ إحكامٌ القرآنِ إلا من في قليه مرضٌ سابق؛ لِيَأحُدَ بُليتَه 
يورا على الناس» فيَسثْرَ هواه بحْجة من القرآِء فالهوى سابقٌ في قليه 
لم بُوجذہ القرآن؛ ولذا قال تعال: لآم لین في کیہ ریغ يمون ما كي 


مھ وي 


نه أيْعَهَ ایت َة تأريل4› ومّن في قلونهم زيح هم المنافقودء 


کو : اوه کشر 


oV 


| ا 


فالمرضٌ في قلوبهم مستقرٌ قبل نظرهم في القرآن». فتعلّقت بهم السات 


وأمّا القرآن» فشفاء للمؤمنين: طفل مُو لکت َامَثا هئف رشا 


ا 


[نصلت: 144 وزيادةٌ عَّ للمنافقينَ: هو اليرت فى وهم رش 
رادم یکا إل یهن [العوبة: ١٤۱]؛‏ لأنَّ المؤينَ يطلب 00 

0 والمنافِقّ يطلبُ المتشاية فَيِمْرِضْه؛ٍ قال الله عن المؤمنينَ : شرل 

الیے ‏ امو لو ديت سورة کا 5 سور تحكندٌ وذكرَ فيا القتال رت 


سرچ 22 7 


ہے کہ 


اَی فى فى ویم مر الآبةَ تمحمد: ٢٢]ء‏ وهال عن المنافقين: عو 
قب بن . 

وأمراضٌ القلوب بالبھات تي كأمراض الأبدان بالهكلِء فيجبُ 
الحذرٌ ِن مجالسة أصحابها؛ فة نی یسر عن عائشةً وجا ؛ 
قالث: تلا رسول اللہ 4: ھر الیتہ ار عك الكتب ينه نیٹ مك عنّ 
ا الككب ار متت إلى قويه ونا :1ك إل أا الاک 
قالبْ: قال 9 الله ك: (فَإِذَا رَأَيْتِ الذينّ يَنَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ین 
َأليك الذينَ سى ال؛ تَاخْلَرومُ)”. 

وقد جمَلَ الله عِلمّ المتشابه عند الراسخينَ لا مجرّد العالمين؛ 
فليس كل عالم راسا وان كان كل راسخ عالِمّاء والعالمُ الراسخُ الذي 
یعلَعْ المُحكم والمتشابة؛ فيَقصَدُ بطلبها منه» والعالم غيرٌ الراسخ خ الذي 
يعلم المحكم لا المتشابة» فیْقصَد في المحكمات دون المتشابهاتِ؛ قال 
تعالى: ونا ا یکم تأرية: إلا لل 7ہ 09 
تأ يرجم في فَصْلٍ المُتشابه إلى أهلٍ الرسوخ في العلمء لا إلى 
مجردٍ وصف العلم. 1 ١‏ 

وفي قوله تعال. ہل تن عند َيه إشارةٌ إلى أن القرآنَ لا یتناقضل 


.)۲۰٥۳/٤( )۲٦٦٢( ومسلم‎ ء)۳۳/٦(‎ )٤٥٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


AL 
في الحقیقء وربّما يتناقض في الأذهان القاصرةء فيُوْمِنونَ بجميع القرآنِ»‎ 
. ويَفصِلونَ في متشابهه بمُحكمه‎ 

الحكمةٌ من وجود المتشابه في القرآن: 

ووجودٌ المتشابه في القرآنِ لا يُنافي الجكمة من إنزاله» وهو الهدايةٌ 
والنورٌ والیینةُ وإقامةٌ الحُمٍّ على الْكَلْقٍ ؛ فال َل في اصلِ الحكمةٍ ين 
الخَلقٍ ابتلام الناسٍ واختبارّھمء والابتلاءٌ على نوعينٍ: 

أولًا: ابتلاء الأبدانٍ بالآلام والأسقام» والجروح والقتل» وغيرها. 

ثانيًا: ابتلاۂ الأذهان ‏ اوعی العقولُ والقلوبُ - بشهواتها ونزواتها 
وأطماعها. 

وجِعَلّ لكل ابتلاو أسبابًا تكن له» ومن هذا ابتلاۂ الله للعقولٍ 
بالمتشابهاتٍ ومدى ثباتِ النفوس ومَيْلِها مع وضوح المُحگماتِ البيناتِ؛ 
لِيختيرٌ ال الصادق من المنافِي. 

المتشايه المُطلق: 

وقد اختلّف العلماءۂٴ في وجود المتشابه المطلّقٍ في القرآنِ الذي لا 
يعلمّه أحدٌ إلا الله على قولَّيْنِ» واخقَلَمُوا ذ فى الوق علی اسم (اش) 
سبحائَةً في قوله تعال. رتا ينك تأوبة: إلا لَه الح في ايأر : 

فقال بالعطي جماعڈ؛ كابنٍ عباس ومجاهدٍ والقاسم بن محمل» 
قال ابنُ عباس : «أنا من الراسِخينَ في العلم الذين يَعلّمونَ الہ" 

ومن قال بذلك» قال: إن اله لم بعل في كتايه متشابها إلا عله 
أحدًا من العلماءء ولا تشابُه مطلَّق في القرآن؛ واا هو نسبيٌ يفُوتُ 
على عالِم أو علماءَ فيَعرِفُه عالمٌ أو علماءً؛ ولكلّه لا يتشابَهُ في الأرضٍ 


)١(‏ اتفسير ابن كثيرة ١١/7(‏ ط/سلامة)۔ 


En‏ او کک 


كنّها على كل أحد؛ يويد هذا حديتُ التُعمان بن بَشِيِرٍ في 
(الصحیحین)؛ قال ل : (الحَلَاُ بن وَالحَرَام ين وهُا مهات 
لا مها كدر مِنَ الئاس پ)" فقال: كثيرٌء ولم يقل : جميمٌ» وقد يُقال: 
إِنَّ هذا حاص ہما يُكلَّفُ به العِبادُ عملا وعبادةٌ؛ ولذا قال: (الحَلَال 
بء وَالحَرَامُ بَيْنٌ)ء فيدحُلْ في المتشابه ین أمورٍ الأخبارٍ والغيب ما لا 
يدخُلُ في التشريع حلالا وحرامًا. 
وقد جقل غية واخ ين السلفِ الخ والخرام كلها مشكماء كما 
هو ظاهرٌ قول ابن عباسٍ» قال ابن أبي نُچیج؛ عن مجاهدٍ؛ في قوله. 
نه لنت كنت کن : ما فيه مِن الحلالٍ والحرام» وما سوى ذلك فهو 


متشا . 


والعطث في الاَية تشری يف للعلماء ء ومَنزِلَتِهم عند اللو؛ إذ عََقَھم 
عليه سبحائّہ. 

وقال جماعةٌ من السلفي بالوَقْفٍ على اسم (اله) سبحالَ؛ وهو قول 
ابن عمرّء وعائشةء وابن مسعودء وأَبَيٌء وثْقِلَ عن مالكِ وغيره. 

والتحقيقٌ: : أنّ التشریعَ بالحلالِ والحرامٍ لا مُتشابة مطلقٌ فيه؛ 
لحديث التُعْمان؛ لأ الله له لا يُكلّفُ العباد بعمل» ثم يجعلةُ مُتشابهًا 
عليهم» وأمًا أمورٌ الأخبارٍ والغيب» فالتشابُهُ المطلَنُ فيها إن جد فهو 
ناير ويُوكَلٌ إلى عالِيه وحدّهُ سبحانّه؛ لأنَّ الله قصَدّ في اللفظ بيانَ 
معبّى» وما ورائَةٌ ِن أمورٍ الغيب ليس مقصودًا للعقلِ أن یتفگر فيهاء فلا 
الى تدارا ا خی لأنَّ المُتشابة هو ما يَطُلّبُ له العقل صورةٌ أو 
حقیقةً وتركّة بين معنِیْن أو صورتينٍ أو أكثرٌ بلا مرججح» والعقول منهيّةٌ 


.)۱۲۱۹/۳( )۱٥۹۹( (۲۰/۱)ء ومسلم‎ )٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
اتفسير الطبري؟ (٥/٦۱۹)ء وفتضنیر ابن المنذفرہ (۱۱۹/۱)۔‎ )۲( 
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عن تمثيل الله وتشبيه صِفَاتِهِ بالمخلوقِينَ ولو في الأذهان» وهي مطالَبةٌ 
بهم مراد اللو من ذِكْرٍ صفاته وأسمائه؛ بمعرفة آثارها على العِبادٍء 
والتعرّفٍ على الخالتٍ وكماله» وجماله وجلاله» وضرف العبادةٍ له 
وحدّهء وكل ما وراء ظواهر کے سد والصفاتِ لیس مأذونًا 
للعقولٍ أن تنظرٌَ فی فضا عن أَنْ تذّعِيَ ترددها في فھمد بین معان 
وصور محصورة؛ لأنَّ الله يقول: ولش گیٹزو۔ کی ر وهو ألسَيِيعٌ 
الب [الشورى: ١١]ء‏ فَبَّحْتُ المعْلِيّة منهئٌ عنه» وکل ما وراءَ ظواهر 
الأدلة مما يتصوَّرهُ العقل: جهلء والجهلٌ لا یکو متشابهًا وإِنْ تعدَّدَ في 
الذهن؛ لأنَّ الحنّ ليس ا منهاء والمتشابةٌ هو ما تردّدَ الحقٌ فيه 
بین عِلّو مَعَانٍ مُقدِحةٍ في الأذهانء ولو صح ذلك» لَسْمّيَ كل جهل: 
متشايهًا . 

ومن قال بنفي التشابهِ المطلَيِ في القرآنٍ كلّهء علّلَ ذلك بمخالفةٍ 

مقتضّى التنزيل» وهو الإحكامء ولأنَّ السلت لم بترُكُوا آي في القرآن إلا 
ولهم تأويلٌ فيها جميعهاء ولو كان في القرآنِ متشابةٌء لَمَا جَسَرُوا عليه؛ 
وما ما باب على آحو فشر غیلب 
عو یو بد 


.8 قال تعالی: و يكذ ألموموَ اکر اوی من دون لمزم ومن 


يفل دلت كيس م بيت اق في كدو إلة کے کنا ينكد کت 
[آل عمران: ۲۸]۔ 


وفي الآيةٍ حُکُمُ الإكراو» ومُداراةٍ الكافِرينَ عند خحوفهم» وأصر 
من ذلك في سورة النحل في قوله تعالی: إل من ڪر أحكرة ولب نٹ نت 
یمن [التحل: 11١1‏ ویکونُ الكلامٌ على الآية في النحلِ بإذن الله 


KH # کو‎ 


a سے‎ 


نکی بی لک أت ایم می 9 کنا وَصمَنها کات تب إن کہا أن وله 
لد یما مث کش الگ كلاق ون سکیا مر [آل عمران: 8-8 . 


ذگرَ الله نشا عيسى ببيانٍ تشأة أُمُو؛ بيانًا لِيُظْلانٍ ما يَعْتَقِدُهُ النصارى 
فيه مِن أنَّه ابن وء تعالى اله عن ذلك؛ وأسلوبُ القرآنِ عند رد وإبطالِ 
عقيدة: أن يُبَيّْنَ أَصْلّها فَيَنقضَه لِتَنتَقِضٌ هي تَبَمَا فالجدالٌ في فروع 
أُصولُّها حاط لا يُوصلُ إلى حقٌء فيِعُمونَ أن عيسى ابنْ لوہ تعالی الله 
وعيسى له ام واه مريمء ومريمٌ لها أمّ وأبٌء ولهما أمّهاتٌ وآباء إلى 
آدمّء فمن أين أَنَتْ بُنُوّتهُ للو؟! ولذا ذگر الله الزوجيّة بِينَ امرأة عِمرانَ 
وعمرانَء فقال: #إذ فلت مات عِنرَدَ؟4؛ إشارة إلى الأبوَّةِ والأمومة 
لمريم» وذگر الله اسم مريمء ولم يذگر اسم أمّها في القرآنِ؛ لان نَسَبَّ 
عيسى يَرچمُ إلى مریم ثمَّ أبيهاء لا يرح إلى أمّهاء والناسُ تُنسَبُ إلى 
آبائهم» واسمُ أمّ مريمَ: حَنَّةُ؛ على قول عِكْرِمةَ وقتادةً؛ فعيسى هو 
أبن مريمّ بنتِ عمراد» ولا يقالُ: عيسى ابنُ مریم بنتِ حه وإنّما درت 
مریم ؛ لان عيسى لیب إليها لعدم الأب ولمّا كان لمريمَ أبٌء تُرگتِ 
الام حن ور الأبُ عِمرانء ولمّا كانت أمّ مريمَ لا اَثَرّ لها في نسب 
عيسى» هال انات عرد وفي الآبةٍ أنَّ مَن لا يُعرَفُ أبوة؛ لا حَرَّجَ 
أنْ يُسَبَ إلى أمّه.. 

قول إن رت لك ما فى ہی محر : 

المُحَّرٌ هو المُتحرّرُ مِن كل قیدِ يَصرِفَُ عمًا أَرِيدَ لەء والمرادٌ هنا: 
الانقطاعٌ للكنيسة» فيخْذُمُھا وَعُبّادَھا لا ينشغلٌ بدنياة عن ذلك. 

روى ابنُ جريرء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهل؛ في قوله: ِٳ 
کرت لكك ما فی بن مب ؛ قال: للكنيسة يخدمها . 


]٥۸۴( )٣ ٣١ سر دای (الآية‎ 


وبنحوه قال الشعییٔ وقتادةُ وسعیڈ بن جُبيرٍ والربيعٌ والضكاڭ . 

حکم النَْرِ: 

وفي الآية: جوا النذرٍ واستحبابة للعبادة في شريعتهم» وفي ظاهر 
الآبة: أنَّ امرأة عمرانٌ نلَرّثْ بعد حَمْلِها؛ِ طمعًا في الولدٍ الذُگر؛ وقيل: 
نها نذَّرَتْ قبل حملها؛ طممًا في الذريّة وأنْ يكونَّ دَكَرًا. 

وقد جاء النهيُ عن النبيّ 4ل في النذرء وقال: إنَهُ لا يَودُ شي 
لِه يُسْتَخْرَجُ به مِنّ البَخبل)''ء وإنّما هي عن النذر؛ لأنَّ الناذرٌ 7 
نفسّهُ بعملٍ صالج إذا َرَّقَهُ الله نِعْمَهَ أو كثّف عنه نِقْمَةّه وهذا يَحْمِله 
على إساءة الظنّ برب فيقعٌ في النفس أن اله ة لا يُعطي عَبْدَهُ ويُعافِيهِ إلا 
إذا تَصَدَّقَ له أو صلّى وزگی وصام وِنَحَرَ وغيرٌ ذلك مِن العباداتِء وهذا 
يُنافي كمال ربوبيّة الله لعبادو ورزقَةٌ للونس والجنٌ وان عصَوْهُ وتكمّلة برزق 
البهائم واللّنٌ وح الله في عباده أن يعبّدُوه وإِن حرَمَهم» ولا يعضوةٌ 
وإِنْ ومَبّهم؛ فالعطاء يستوجبٌ الشكرٌ؛ والمنعٌ يستوجبٌ الصبرَ؛ وكلاهُما 
یستلزمانِ دوامٌ العبادة والافتقارٍ لله. 

ويتضمّنٌ النذرُ عجر النفس عن التقرّب لله طواعیةً إلا بإلزام نفیھا 
بالنذرء وحقٌ اللو على عباوه أن يُطاعَ ولا يُحصَىء برضا النفْس 
وتسلييها. 

وإذا احتاج المؤينُ إلى النفع ودع الضُرٌ فإنه يدُعُو ربّه ويلح في 
عبادته؛ كحالٍ توح وإبراهيم وأَيُوبَ وموسى وعيسى ومحملا؛ مِسَهُم 
الضُرّء وما دك الله 4 نمم نذَرُوا؛ وإنّما صبّرُوا ودعَؤاء كحالٍ يُونْنَ وهو 
في بط نٍالحوت؛ قال: طلا إل لا أت کک إن حكنت یم 


۔.)۳۳٣ #تفسير الطبري: (ه/ ۳۳۴۳ء‎ )١( 
0333/90 )۱٦۳۹( ومسلم‎ »)۱٤۱/۸( )٥٦۹۳( (؟) أخرجة البخاري‎ 


ادلي [الأنبياء: 417]» وكحالٍ أيوبَ وقد طال مرضّةٌ؛ فقال: إِنّي 
7 [الأنياء: ۸۴ ۔ .]۸٤‏ 

والنفوسُ الشحيحةٌ لا تُخْرِجٌ مالّها إلا مع کرو وإلزام» والمؤمِنُ 
يكتفي بِدَفْع شه بإبمانه بحقٌ ربّه عليه 0 8 
لْمْفيحُونَ؟# [الحشر: ۹ء والتغابن: .]١١‏ 

الوفاۂ لنذرٍ المعصية والطاعة: 

ومن نذَّرَ طاعةٌ» وجب عليه الوفاۂ بنذرو؛ لقوله ككلله: (مَنْ تَذَّرَ أن 
يُطِيعَ الله كَلْبُطِعْهُء وَمَنْ نَدَرَ آنْ يَعْصِيَهُ قلا بعصو وقد من الله 
المُوفِينَ بالنذرِ في كتابوء فقال: يش باكر واف يرما کان کر متا 
[الإنسان: ۷]ء وقد جاء ذم آخِرٍ الزمانِ لكثرة النذرٍ بلا وفاء فيه؛ كما في 
الصحیح عن عِمرانّ؛ قال: قال : (خَيْرْكُمْ كَرْتِيء ثُمّ الذينَ يَلُونَهُمْ 
تم الذينّ يَنُوتَهُمْ ‏ َال عِمْرَانُ: لا أَدْرِي: دَكَرَ نين او ًا بَعْد قرو - 
ثم يجي مء نيرون وَلَا يفون . 

وفي قوله تعال: ت وتبا کات َب إن ونا أن ولک ا با 
وت وس الگ لاق ورن سیا زیر : 

إبطال امرأة عمرانَ ليمينِها؛ لأنَّ الوفاة بها أصبحٌ حرامّاء فهي 
تطمّعٌ في ولي ذَگر» فولّدَتُ أنثى» والأنثى لا ثُقِيمُ في دُورٍ العبادق 
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فتعتكف وتنقطعٌ وَسَظ الرجالِ؛ فتختيظ بهم» والوفاء بنذرِ الطاعة , 


واجبٌء وإنّما أبِطلَت تَذْرّھا؛ لأنّه لا وفاء لنذر في معصية اللو؛ وسببُ 
المعصية في وفائها يظهَرٌ في كلام السلفٍ في أمرَيْنٍ: 


.)١437/48( )٦٦۹٦( أخرجه البخاري‎ .)١١ 
.)1934/1( )۲٥۳٢( أخخرجه البخاري (5596) (۸/٤٢۱)ء ومسلم‎ )٢( 


سڈ ای (الآية ۳( es‏ 


أولّا: اختلاظها بالرجال؛ فلا یجوژ أن ثُقِيمَ تيم التجلوس بين 
الرجالٍ الأجانب؛ فروى ابنُ جرير» عن القاسم بن أبي بَرَّهَ عن عِکرمة 
مَوْلَى ابن عباس ؛ قال: «لا ينغي لامرأؤ أن تكونَ مع الرجالٍ»0" . 

وعن مَعْمَرِهِ عن قتادةً: لك رب إل وا أ وإنّما كانوا 
يُحرّرونَ العِلْمَانَ؛ قاں: واش 1 ی مَإق سیا مزير" . 

وقال السُدّيٌ: إلّما يُحّرُ الهِلْمَانُ؛ يعني : لل 

حكمٌ اختلاط الرجال بِالنّساءِ: 

وفي هذا دليلٌ على حُرْمةٍ اختلاط الرجالِ بالنساءِ في المَجالِسٍِ 
وأماكنِ العمل الذي يتضمِّنُ قرارًاء وكذلك مجالس التعلیم؛ وتحریم 
اختلاط الرجالِ بالنّساءٍ ء في المجالس والمجامع الدائمة ثابٹ في سائر 
ای يكاج ا السا من بي سال يصن في د دُور العبادة معزولاتِ 


عائشةً ان مسعود۔ 

والاختلاظ على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأول: اختلاظ عابرٌ وهو مرو النساءٍ في الطريق 
والسوقی؛ لقضاءِ الحاجاتء وسِلَدٍ الأرحامء والشراءِ والبيع؛ فهذا جار 
عند الحاجةء وقد اَذ الله لأمّهاتِ المؤمنينَ في خروجهنّ لحاجاتِهنٌ» 
وأسقّط عن النساء صلاةً الجماعة؛ لفضلِ قَرارِهنٌ في البيوتٍ» 
والواجبات لا تسقّظ إلا لجل مقصدٍ عظیم. 

النومٌ الثاني : اختلاظ دائمٌ» وهو اختلاظ المَجالس والتعليم 
والعمل ؛ فهذا محرّم م بالاتّفاق» ولا يُعلَمُ في مذهب عند السلفي والخلف 


 )١(‏ «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۳۸)۔ (۲) #تفسير الطبري» (5/ ۲۳۷)۔ 
(۳) «تفسير الطبري» (ہ/ ۴۳۳۸).۔ 


en‏ الات تكد 


إباحثّة» وإنَّما جَرَى في كثير مِن بُلْدانٍ المسَلِمِينَ بعد زمنٍ احتلالِ 
النصارى لكثير ِن بلدان المسلمينَ؛ فاختلّظُوا بهم وطال عليهم الأَمَثُ 
فتطبَخُوا عليه؛ وإلا فلا يُعرَفُ قبلَ عقودٍ قريبةٍ في مصر والشام والعراقي 
واليمنٍ فضلًا عن جزيرة العرب. ّ 

وقد يلت احکامٌ الاختلاط في رسالةٍ مستقلةٍ فَتُنظَرٌء ويأتي مزیڈ 
نظر في هذا الاختلاط عند قول الله تعالى: فنا ت إن تاکز 
22 اکم ےنسا وا کہ لاک عمران: ١1]ء‏ وقولِه: ہلا خر قوم 
ن رم ص أن يكوأ حرا منم ولا ضا جن ياو [الحجرات: ١١ء‏ وقولِه 
تعالى في قصة موسى في القَصص: وود من دونهمٌ مرن مَذُودَان» 
[القصص: *2]1 وفي قولِهِ في هود: «وائلله ایم فیک اهرد: ۷١‏ 
وفي قوله في طه والقصص: قال لالد آنک وا [طه: ١١ء‏ قال ِأَمْلهِ 
2 02 [القصص: ۲۹]ء 7 الإشارةٌ إلى ذلك في قوله: َيل 
واكان یکن مون ين لمكاو [البقرة: ۲۸۲]. 

ثانيًا: أنَّ المرأة تحيضٌ ولا تَجِدٌ دومًا ما تَسْكَنْفِرٌ وتتحمّظ به 
فيتنبَسٌ المسجدٌ إذا أدامّتٍ الاعتكاف فيه بلا انقطاع؛ وبهذا قال قتادةٌ 
E‏ : 

وفي الحديث: دليلٌ على فضل المساجدٍ وصيانتها وتظييٍها؛ فعن 
عائشة؛ قالث: «أمَرَ رسولٌ الله كل ببناءِ المساجدٍ في الدُورِء وأنْ تت 
وتطلكت270 

مرو الحائض في المسجار: 


ویجوژ للحائض العُبُورُ للحاجة فی المسجدٍ إذا أُمِنّتِ التنجيسٌ؛ 


.)۳۳۸ ۔‎ ۳۳۷ /٥( ينظر: اتفسير الطبري»‎ .)١( 
04949 /۲( )094( والترمذي‎ ء)۱۲٤/١(‎ )٥٥٤( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


وك اعفان لايد مم 5/1 


قياسًا على الجْتُبٍ: طول جب إلا عاړی یلچ (النساء: ٤٤]؛‏ قال به 
الشافعيئ وأحمدُ فى المشهور عنه؛ وهذا على القولِ بأنَّ المرادَ بما يَجْتَيْهُ 
الجُيْتْ هو مَوْضِعُ الصلاة. 1 

ومنهم مَن قال: المنمُ لقُرْبٍ الصلاقء لا موضعها. 

وهما قولان للمُفسّرِينَ من السلفيء ويأتي بيائه في سورة النساءِ 
بإذن الله. 

ومتَمٌ من المرورِ الحنفيّة؛ لأنَّالحيضٌ أشدٌ من الجنابة؛ فلا يرَولَهُ 
يقاس عليه. 

مك الحائض في المسجل: 

وأمًا مُكُتُ الحائض في المسجدء فقد اختّلّف فيه العلماء على قولين: 

الأول : المنعٌء وهو قول الاکٹں وهو الْأَشْهَرٌُ ومن متَعَ من العبورِ 
فيَمتَعٌ ِن المُکُثٍ من باب أؤلى. 

الثاني : الجوارٌ عند امن تنجيس المسجد؛ وذلك لأنَّ النبى كي قال 
لعائشةً لما حاضّث في حبّّها : (اصْتَعِي ما يَضْتَعُ الحَاجُ» غَيْرَ ان لا تَطُوفي 
بِالْبَيْتِ)!'": وظاهرٌ الحديث: أنَّ لها ن ندشُلٌ البيت بلا طوافي» فلم 
يمتها ون دخولِہء وحص المنعَ بالطوافي. 

ولأنَّ المسلمَ لا ينس كما في الحديثء ومنعٌ الْتُبٍ توقيفئ» 
وأمّا الحائضٌ فنجاستُها في حيضهاء فان تحفّقات واسْتْفرّث ونث مِن 
تنجيس المسجدء جار متها فيه. 

وبهذا قال مالك في قولٍ» وأحمدٌ في رواية» والمزنيٌ وابنُ المُنذِرٍ 
وغيرهم . 


۔)۱٥٥/٢١(‎ )۱۷۸۲( أخرجه ابو داود‎ )١( 


En‏ ةكعك ولخد 
کی 


وآنا حدیث: (لا ال المَسْجِدَ لِحَائْضٍ وَلَا جُّب)» فقد روا؛ 
أبو داود؛ من حدیثِ جَْرَۃ بنْتِ دجاجَةٌ؛ عن عاقش ولا ر يصحٌ؛ أَنْكَرَهُ 
أحمدٌ والبخاري والبيهقيُ وغيرهم. 

وفي «الصحيح»» عن عائشة: أنَّ وليدةٌ كانت سوداء لحىٌ من 


العربء فَأَعْتَقُوها فأسلّمتُ» قالث عائشةٌ: «فكان لها حِبَاءٌ فى المسجد 
1 جف . 


ولم يُذْكَرْ منعُها أو سؤالُھا عن حالِھاء وحيضٌ النساءِ أطولٌ زمنًا 
من الجنابة؛ فهو بالأیامء والجنابةُ عارضةً ترق بالاختیارِء ویجبُ رفمُها 
عند دخولِ الصلاقء بخلافٍ الحیضں؛ فهو باق لا يَنْزِلُ ولا يُرفَعُ 
بالاختيار؛ فالحاجةٌ لبيانٍ حكم دخولٍ الحاقض ومُکٹھا في المسجدٍ 
ظاهرةٌ؛ كالجنابة أو قريبًا منهاء ولكنْ غشیانُ الرجالِ للمساجدٍ أكثرٌ ِن 
النساءء والمرأةٌ لا تَفْصِدُ المسجدّ عادةً إلا لصلاوء والصلاةٌ مرفوعةٌ عن 
الحائضء ولا بيت فيه كالرّجالٍء ولكنْ قد تقصدهٌ لغير صلاةٍ كنظافيه 
وتَظبِيبهِ؛؟ فقد كان لمسجدٍ رسولٍ الله لل امرأةٌ سوداء تَكُمْ المسجدّ؛ كما 
في «الصحيحين» . 

واحتجٌ المانعونَ والمُجيزونَ بما روَنْهُ عائشةٌء قالث: قال لي 
رسول الله كَلِ: (نَاولِينِي الخُمْرَة مِنَ المَمْجد)ء قالث: فقلتٌ: إّي 
حائضٌ! فقال: (إِنَّ حَبْضَّئِك لَيْسَثْ في بيك . 


فمن أحَلَّ منه التحريمّ» قال: إن الي کل أَفَرّھا على منع دخولها؛ 
لعليها به من قبل ولكنّه أَذِنَ لها في التناولٍ لا المُكْثِ. ˆ 
)١(‏ أخرجه أبو داوذ (۲۳۲) (50/1). (۲) أخرجه البخاري .)٩٥ /۱( )٤۳۹(‏ 


() أخرجه البخاري )٦٦٤(‏ (۹۹/۱)ء ومسلم 400( )104/۲(. 
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وہ ٹر الس ديد 
س الچ نید .م )۲۸۹ 


ومن استدَلٌ بالجوازِ أَحَذّهِ ین قوله: (إِنَّ حَيْضَكِكِ لَيْسَثْ في يَيكِ) 
لق إا أك لا تَملِكِينَ حيضك؛ فهو من الله فلا يَمْتَمُكِ شيكاء 
وإما أذ الو في الث لا في اليو قالوا: ويَظهّرٌ من كلا المعنْيَيْنٍ 
الإذنُ في الدخولِ؛ ولم يد بزمن» ولا حال ما أمِنَ تنجيس المكان. 

وقد روى أبو حفص وابنُ بَطلَة؛ مِن حدیثِ عبد الرراقٍ؛ حدّكنا 
الثوريٰ» عنِ ايفام بن شرن عن أبيه؛ عن عائشةً وَونا؛ فالث: ١كُنَّ‏ 
المُعْتَكْمَاتٌ إِذَا جضن أَمَرَ سول الله با راهن مِنَ المَسْجِدِء وَأَنْ 
يَضرِيْنَ ن الأخبية في رَحْبَةِ المَسُجدء حى هرن . 

وهذا الخبرٌ لا أعلمُهُ إلا في كثب الأصحاب من الحنابلق» وجرد 
إسناكةُ ابن مُفْلِحء ولا الہ يُروى إلا ِن حدیثِ عبد الررّاقٍ تفرد به عن 
1و ٠‏ 

وقد حول هذا على حفظ المسجدٍ ون التنجيس؟ لانعدام ما يَتوقی 
به نساءٌ ذلك الزمنٍ» ولا الحيض يطولٌ فيصعٌّبُ الاحترازٌ من تنجيس 
المسجلٍ به. 

ومر النئ يكل النساء الحيّضٌ أن يع مُصلّی العید؛ فذلك حتى 
لا يقطعْنَ صفوف صلاةٍ النساءء ولم يكونوا يلون في مسجل؛ وإنّما 
كانت صلائهم في قَلاق. 

وأمّا عَرَقْ الجن والحائضء فلا خلاف في طهارته» ويأتي مزیڈ 
بِيانٍ في المسألةٍ في سورة النساءء في قولِهِ تعالى: طلا تَمْرَبوَا الصكرة 
واش شكرئ» الآية [ .]٤۳‏ 

من تسمية المولود: 

وفي فوله إن سَمَبْهًا مريره: تسميةٌ المولودٍ عند ولادته فيما 


.)۱٦۷ /٥( أورده ابن قدامة في «المغني» (٣/٦۲۰)ء وابن مفلح في «الفروع؛‎ )١( 


و6 ا ا تمك لفن 
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يَظهّرُ؛ِ وذلك أنّها سمه عندّما عرّفث جسّهُ دَكرًا أم أنٹیء وقرينة تأكيدٍ 
ذلك قولُھا: می يدها پلک ورتا ين لكي ایر فشا 
وعوذتهاء الوب یکو في أول الولادةٍ غالبًا. 

وقد كان النبئ 46 ب يسمي المولودٌ عند تحنيكد؛ كما ثبت في 
0ص جح٤؛‏ عن أنس وغيرو» وقد سمّى ولدَهُ إبراهيم يوم ولاديّه؛ كما 
في اصحیح مسلما؛ قال رسول الله يكه: (وُلِدَ لي اللَبْلَةَ عُلَامُ فَسَمَيْنهُ 
باس أبي إِبْرَاهِيمَ)"'. 

والتسميةٌ قبل الولادة لا بأسَ بهاء عند معرفة جنس المولود» أو 
يُسمُبهِ إِنْ کان ذَكَرًا ففلانء وإن كانت أنثى ففلانڈء وقد بَشَّرَ الله مریم 
بعيسى ؛ وسمّاهُ لها قبل ولادته؛ قال تعالى: م قات الْمليكة يمري إِنّ 

يرد يكلم ينه نفة الخ جس أ مريب لک عمران: 45]. 

وفي بشارة الله لزكريًا بولده وتسميته له يَحْبَّى قبل حَمْلِ أمّه به: طقَنَادتَهُ 
الیک وھو مایم يل في الیخراب أن الله يبسرك پیش کہ لآل عبرا ۹.۔ 

وقد بسر الله إبراهيمَ ورَّوْجَهُ بابیھماء وسمَّاءٌ إسحاقء وبابنٍ الابنِ 
قبل ولادة الابن» وسمًَاهُ یعقوب؛ قال الله: رها إِسْحَقّ وين ورا 
إِسْحَقّ بَعَثوتب [ھود: ل 

وقد جاء في (المسنّدا؛ مِن حدیثِ سعید بن أبي عَرُوبَةَ وأَبَانَ 
العَطارِ؛ كلامُما عن قتادة» ان عن سَمُرَةٌ بن جُنْدُبٍء عن 
رسول الل د قال: ل غُلام رَهِينٌ به بِعَقِيقَيو تذبخ عَنْهُ يوم سَابیوء 
سا بُخْلَق رَس رت ا 7 


ورواة همامء عن قتادةًء بهء لکن قال: «وَيُدَمَى4ء بدلا من 


.)۱۸۰۷/6( )98816( أخرجه مسلم‎ )١( 
۔)۷/٥(‎ )۲۰۱۳۹( آخرجہ أحمد‎ )٢( 


ناک دید » 2 


«ويُسمّى»؛ أَخْرّجَهُ أبو داودء وقال: وهم همامٌ» ولیس يوعد بهذا . 
وحديتٌ سَمْرَةَ ليس بصريح في أنَّ التسمیةً تكون في السابع؛ وإنَّما 
هو صریخ في العقيقةء وما في «الصحيحين» اصرح وأصح . 
وفي تعويلٍ امرأةٍ عِمْرانَ: استحبابٌ الدعاء للأحفادٍ مع الأولادِ قبل 
مجيء الأولادٍ. 


# اع # 
75 ہے ہس عر و ےر امس برت رہ 14 ب 
لٹا قال تعالى : اھا یا يبول سس وانبتھا بدا کن گناہ ڑا 
ریم رس ہر ف ہےر ار ٠‏ مر عوك کے لمعيو ا سے ہے لله م ری 
ما مكل علا ریا لاب َد ھا ذا کال يمرم أن آل هنذا كات 


ےم بی ے ہیر رع ع مس 
هو من عند اللہ إن اللہ ری من یا عير وساب 1اک عمران: ۳۷]۔ 


وفي الآية: إشارةٌ إلى استحباب الدعاءِ للمولودٍ عند ولادتّه ولِمَن 
وُلِدَ لہ وقولهُ تعال؛ طكَعبلَهَا ریا بِقبُولٍ سس وَآنْبَتهَا ينا حساك امتنان 
من الله أن اسْتَجَابَ دعاءَ امرأةٍ عمران أمّ مریم؛ وامتَنٌ عليها ببيانِ نوع 
استجابته. وهو القَبُولُ الحَسَنُ والنباث الحَسَنُء فيستحَبٌ الدعاء بالقبولِ 
الحَسَنِ والنباتٍ الحَسَّنٍ للمولود. 

الدعاء للمولود عند ولادته : 

ولا يثبْتُ في السَُّةِ دعا مخصوصٌ للمولودٍ عند ولادته» وليس في 
ذلك شيء يصح عن الصحابةء وأُمْئَلُ شيءٍ ما جاء عن الحسنِ البصري 
أله عل إنسانًا التهنئةٌ» فقال: «قل: بارَّكَ الله لك في الموهوب» 
وشَكَرْتٌ الواهبء وبلَعغ أده ورُزِقْتَ بِرّه؛ رواهُ ابن المنذرٍ وابنُ 
عساک'. 


.)1١5/95( )۲۸۳۷( آخرجہ أبو داود‎ .)١( 
۔)۲۷۹/٥۹( «تاريخ دمشق٤؟ لابن عساكر‎ )( 


î‏ رنت 


حضانةٌ المولود وكفالئه: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعية الحضانة في هوله. رها ڑا 
وقد ذكرَ الله الحضانةً في کتاہهِ في مواضعٌ عديدة تصريحًا وإشارةٌ؛ كما 
في قوله تعالى: ررم أل في خرس [النساء: 58]؛ لال 
الُجُور جمعٌ حجر ولا يكونُ في الحَجْرِ إلا طفل رضیع وهذه بدايةٌ 
الحضانة» وفي قولِه: ولان رضن اَرلَنَمنَ ڪول کال نک [البقرة: 
۳ للتَضمْنْ الرّضَاعةٍ للحضانة» وفي قولہ تعالى: عل الولو لم رن 
سن بَألمرو کہ [البقرة: .]٢٢۳‏ 

والحضانةٌ هي حفط إنسانٍ لا يَسْتَقْلُ بنفیِهِ ورعايئٛۂ؛ كالصبئ 
والمجنون» وقد غلّتَ استعماله للصغیرِء وعليه استعول لفط الحضانة؛ 
لاله یکو في الحشنِ والکَجْرِ والكفالةٌ أوسعٌ من معنى الحضانة في 
الو ة والشرع. 

وذ الله الحضانة والکفالةً في كتابه؛ لحقٌّ الصبيٌ في الرعاية 
والحفظء وحقٌّ وَالدَيْهِ في انتظام حیاۃ ابنهما بلا خوفيء وقطعًا للتراع 
الذي يقم بِينَ الزوجَيْن أو أهلهما عند الطلاقِ أو الوفاة. 

وقوثه؛ رها 25 أيّْ: ضَمَّها إليه بعد موت والدَيْهاء 
فَاسْتَهُمُوا على كفالتها؛ كما في قولِه تعالى: لوا کت ایم إِذ يلقورت 
ممه اپ کٹل مریم وَمَا نت ديهم إذ تود [آل عمران: 44]. 

قال مجاهدٌ: سَمَمَھُمْ بقليہ۶''۷۔ 

وقال الحسنُ : «تقارَعها القوعء فقَرَعَ زکریًا؛''. 

وفي قراءةٍ أهلٍ الحجازِ والبصرة: عق بالتخفیب؛ أي: صَمّھا 
هو إليه ۔ 


.)۳٥٣ /٥( «تفسيز الطبري» (ہ/ ٣٥۳)۔ (۲) قضیر الطبري»‎ )١( 


گناک (الآیة (r‏ ۹۳۰ 


وبِينَ مریم وزكريًا راب واختلف في تعيينٍ القرابة: 

فقیل: خالٹھا تحب زكرياء وهي ات وهو قول ابن إسحاقٌ. 

وقال المُدّیُ وقتادةٌ: كانت أختٌ مريمّ تحت زكريًا؛ وهذا أقرب 
لِمَا في «الصحيح»؛ قال كَلِ: (إِدًا يَحْيَى وَعِيِسَىء وَهُمَا اتا الخال 
وقد يَتجوّرُ العربٌُ فیْرِلونٌ أولاد الأولادٍ بمنزلة آبائهم مع أولادٍ أعمام 
الآباء وخالاتهم. 

منزلةٌ الخالة في الحضانة: 

وكفَّلَ الله مريمَ زكريًا؛ لأنَّ خالتها حه والخالةٌ بمنزلةٍ الأ 
وإنّما جِعَلَ الکفالةً لزكريًا؛ لان زکریًا يكفُلُ زوجتة» وزوجئ تكمّل مریم؛ 
فوع الجميعُ تحت كفالة زكريًا؛ لأنَّ الرجل يقومٌ بالنفقة سُكُتَى وكسوةٌ 
وطعامّاء وفي هذا إشارةٌ إلى قوامةٍ الكل وولايته. 

ولأنَّ الخالةً بمنزلةٍ الأمٌّ؛ لِمَا ثبّتَ في البخاري «أنَّ عليّا وجعفرًا 
وَزیڈ بنَ حَارِئَةَ ور تنارّعُوا في حصا بنتِ عَمْرَةً بعد أن اسهد 
قَمَالَ عَلىٌّ: بث عمّيء وَعِنْدِي بنث رَسُولِ الله يي وَقَالَ زیڈ: بن 
أخي» وَكَانَ عليه السلامٌ قد آكى بَينَ زي وَحَمْرَة وَكَالَ جَعْفَرٌ: الحَضَالَةُ 
لي؛ هي بنتٌ عمٌّي وَعِنْدِي خَالَنْهَاء کَقَالَ ##: (الخَالَة بِمَنْرِلَةِ الأم رک 
وَسَلَميا إلى جَعْفَرٍ وجعَل لخاليها الحَضَائَةٌ وهي E‏ نوج 

ولا يَخْتَلِفٌ العلماۂ أنَّ الأمّ أحنُ بحضانةٍ ولیھا عند فراقها من 
زوجهاء أو عند وفاته» أو غيابه؛ ما لم تنزرّجٌ» وقد حگی الإجماعَ على 
ذلك غير واحدِ؛ كابنٍ المنذرٍ وابنِ عبد البَرّ وغيرهما . 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ: «لا أعلمُ خلاقًا ہی بِينَ السلفٍ يِن العلماءِ ۽ في 


0184 /۳( )۲٦۹۹( أخرجه البخاري (۳۸۸۷) (٥/٥٤)۔ () آخرجه البخاري‎ )١( 


لكام الضران 


[٤۹ئ]‏ 
المرأة المطلّقةِ إذا لم تتزوّج: أنّها أحنُ بوليها من ابی ما دام طفلًا 
صغيرًا لا يُميرُ شيئاء إذا کان عندّها في حِرْذٍ وكفاية» ولم يثبْتْ منها 
فسن ولا ترجا ۷۰ 
وإذا تزرّجَتٍ المرأةٌ سقّط حتُھا في الحضانةٍ بلا خلافي؛ لما روى 
عمرُو بن العاص أنَّ امرأةٌ قالث: يا رَسُولَ اللوء إِنَّ اني هَذَّا گان بَظيِي 
له وا وَحجرِي لَه جوا کک وَزَعَمَ أَبُومُ ۰ رغه مِني؟1 


01 


فقال رسول الله : (آنتِ أَحَقَّ به مَا لم تَنْكحِي)”"؛ أخرّجه أحمدٌ 
وأبو داودٌ؛ ین حدیثِ عمرو بنِ شعيب» عن أبيوء عن جدّه. 

الام مقدّمةٌ في الحضانة على الأب: 

وإنّما قُدْمَتِ الأُمْ في حضانة الولدِ؛ لأنَّ ذلك في صالجهاء وصالح 
ولیھاء وصالح الأبوَيْنِ جميعاء وهو إصلاحٌ من جهاتٍ ثلاثٍ: 

2 7 أصلّحٌ لنفس الأمٌ؛ فان الأ أكثرُ تعلّقًا بوليها من أبيهء 
وَبُعْدَهُ عنها مو مجر جج سی جن 
وجَعْلُ ولیھا في حضانتها أرحم م بها وأَركَنُ بحالهاء وهي أحوّجٌ إليه ِن 
وال مع أنَّ الصبیٌ الصغيرٌ في أوّلِ رَضاعِهِ لا فرق بِينَ مه وغيرها. 

ثانيًا: لأنّه أصلّحٌ للولد؛ فالأمٌ أرحمٌ به من أبيهء وأرَنُ عليه منه؛ 
لأنّ الأب لن یستقلٌ بحضانة الول بنفيه؛ وإنّما سيَشرَكةٌ غيرةُ من زوجو 
وبنت خادمةٍ وغيرهِنٌ ؛ فحضانة الأمٌ أعظمٌ للولد من حضانةٍ الأبعَدٍ منها. 

ثالنًا: أن بقاء حضانةٍ الصغیرِ عند أُمِّ دافم لصِلَةٍ الأب بأهلٍ ولي 


)١(‏ «الاستذكار؛ لابن عبد البر (54/57): وفي الاستذكار: الم تتزوج»ء بدل: «ولا 
تبرّج»» والأظهر: أن الصواب: ولا نبرج»؛ هكذا نقله القرطبیُ عنه» ثم إن في أول 
الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتزوج» لا يناسبٌ معه تكرارٌ الکلام۔ 

() أخخرجه أحمد (ل*/ا) (۱۸۲/۲)ء وأبو داود )۲۲۷٦(‏ (۲۸۳/۲). 


سا ای (الآیة (rv‏ ;۹ ] 


وأدوّمٌ للمودّة وأقربُ 2 الول وأحمّظ ل فالرجل أفرب للقطيعة 
من المرأؤ؛ لانشغالہ ولقُرّتدء وركَةٍ َة المرأة وضعفهاء ولو كانتٍ الحضانةٌ 
عندّه» تثاقُلَ عن صلةٍ أهل ولیہ وصلثُةُ لهم أقرب لعودةٍ الزوجَيْنٍ بعد 
الطلاقِ لو كان رجعیّا۔ 

الحضانةٌ بعد التمييز: 

والَّقَ الأئمدٌ الأربعةٌ أنَّ الول يكونٌُ عند أَمهِ إلى التمييزء واختلتوا 
في بقائہ عندّها بعد ذلك على قولَينٍ: 

الأول: قالوا: يبق الغلامُ إلى بلوغِهِ عند أمّه ما لم تتزرّخ امہ 
وأگا الجاريةء فتبقّى عند أمّها حتى تتزوّج الجاريةٌ أو تتزدّجَ أمّها؛ وبهذا 
قال مالكٌّ. 

الثاني : قالوا : يبقَى الولدُ غلامًا وجارية ‏ عند مه حتى يتم السابعة» 
یلع الثامنة ون عمره» ثم يُخيّرُ بينَ أبوَيْه ؛ وبهذا قال الشافعئ وأحمدٌ. 

وذلك لِمَا روى أبو ھریرة: أنَّ امرأةٌ جاءث إلى النََي بلا فقالث 
له: إِنَّ رجي يُريدُ ان يَذْمَبَ بِابِْيء وُذ سَقَانِي مِنْ ر أبي عِتڈء وُذ 
تَمَعَيِي؟ فقال النَّبِنْ يكله: (اسْتَهِمَا عَلَيْهِاء فقال زوٹُھا: مَنْ 6 ف 
وَكَدِي؟ فقال انين كه: (هَذَا ابو وَمَذہِ مک كَحُدْ بد لَبْهمَا شِْتَ 
اد ُد أ قَانْطَلَقَتْ 7 

سقوط الحضانةٍ بزواج الأم: 

وإذا تزوّجَت الام سقط حلُھا في الحضانة بلا خلافي» واختلَمُوا 
في بَذْءِ سقوظ حيٌ الحضانةء مع اتّفاقِهم على أنه يسقّظ بدخولٍ الزوج 
الجديدٍ بهاء واختلمُوا في العقدِ: هل بسفّط الحقٌ به قبل الدخولٍ أم ل 
على قولین: 


.)۱۸٩ /5( )*495( أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) (۲/ ۲۸۴)ء والتسائي‎ )١( 


الزن 


الأول : يسقّظ؛ وهو قول الشافعي. 

الثاني : لا يسم حتى يدخُلَ بها؛ وهو قول مالكِ؛ لأنَّ العلً ِن 
السقوط انشغالھا بزوجهاء وتضرُرُ الولدٍ من البقاء في كف وكفالة غير 
ذي قرابة. 

وإذا طلّقَها زوجُھا الثاني أو مات عنهاء فلها الحنٌّ في إرجاع 
ولدها ما دام في مد الحضانةء على اختلافهم فيه؛ لأنَّ الحقٌّ يعودٌ 
بزوالٍ مايه كما يتحقَّقُ بوجودٍ سببه» كما لو أنّها أسقّطث حقّها في 
الحضانةٍ عامّاء ثمّ رَجَعَتُ تُريدُه فلها ذلك» أو خرّجَتُ من البلدٍ الذي 
فيه زوُھا الأول وسلَمَثْهُ لأبيه» ثمَّ رَجَعَتْ إلى بلدهء فلها حضالئه . 

حضانةٌ غير المسلِمَة: 

والولدٌ یکون في حضانة أمّه ما دامث مسَلِمةٌ على الصحيح» وهو 
قول مالكِ والشافعيّ وأحمدّء خلاقًا لأبي حنيفة؛ فلم يرق بينَ المسلمةٍ 
وغيرها في الحضانة» والحقٌ: أنَّ الدّينَ مُعتبَرٌ حتى لا تنحرف الفِظرةٌ 
ويتديِّنَ الولدٌ بغیرِ دين الإسلام؛ كما في «الصحيحَيْنِ) وغيرهما؛ يِن 
حدیثِ أبي هريرة» قال : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ لا يُولَدُ عَلَى الفِطرَؤء قََوَہُ 
يدانه وَيُتَصّرَانِوِء كما تُنْتجُونَ البَهِيمَة مَل تَحِدُونَ فِيها مِنْ جَدْمَاءء حَنّى 
َكُونُوا الثم تَجْدَمُوئَهَظ؟ 00 . 

الأحقٌ بالحضانةٍ بعد الأمّ من النساء: 

واختلّف العلماء في الأحقٌّ بالكفالة بعد الأمّ من النساء : 

فدهب عامةٌ العلماء: إلى أن أمَّ الأمّ جدةً الولدٍ لأمّه أحقٌ 
بالحضانة من آم أبيه ومن خالته؛ وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ 


وأحمد وأبي ثور وغيرهم. 


.)۲۰٤۷/٤( )۲٦٦۸( (۱۲۳/۸)ءٗ ومسلم‎ )٥٥94( أخرجه البخاري‎ )١( 


سا ماب ` 


وَاختَلَقُوا فيمّن أحقٌ بالحضانة بعد أمَّ الأمٌ: 
فقدّمَ الحنفيّةُ 1 الأب ثم الأخواتٍ على الخالة. 
وقدّمَ مالك: الخالۃً على أمٌ الأب والأخواتِ. 
وقدّمَ الشافعيّةُ: أمَّ الأب فالأخواتٍ فالخالاتِ. 


وقدّمَ الحنابلڈً: الأب بعد آم الأ ثمّ أمّهاتٍ الأبء ثمٌ الجَدّ ثمّ 


أمّهاتِ الجڈ ثم الأختّء م الخالة. 


رعنا كله لا دليلَ خاصٌ يقطعٌ به من الوحي إلا الخالة؛ ففي 
الحديث كما تقلمْ؛ قال ل : (الحَالَةٌ بِمَنْرِلَِ الأ و عداها د من 


النظرٍ والقياس على القُرْبٍ من الرحم والأحقٌّ بالميراثِ. 


ولا حضانةً لمَن عُرِفَتٌ بِفِسْقٍ يُوْثْرٌ على الصغیر؛ كشب الخمرٍ أو 
تَعَرٌ وسفور في حضانة الصغيرة فتتربّى عليه» أو تعليوو مجون الرقص 
والمَّلِرَبٍ والدَيَاثة وشِبْةَ ذلك» فهذا يُسَقِط حى الأمّ في الحضانق» فضلا 


عا دوتها مِن القراباتِ نساءً ورجالا . 


وكل ما تسقّظ به ولايةٌ الرجلِ على المرأۃ ین الفسقٍ: تسف به 
حضانةٌ المرأة على الصغیرِ مِن باب أولى؛ لأنَّ ولایةً الرجلِ وقوامئةُ 


أفوّى وأَوْنّنُ؛ فما سقط منها يسقّظ فيما دوتها من باب أولى. 


# لے 


8ا فال تعالى : کل 5 رب مكل ل ای کال ٤ایک‏ ألا مكل اٹاک 
0ص ٰ) ربك كيبا وَسَيْحَ ال اڪره 
[آل عمران: .]4١‏ 


أ 


جِعَلَ الله علامةً لزكريًا وآبةٌ في قوید: آلا يُكلّمَهُمْ مُنَةَ ثلاثة أيا 


من غير مزض کرس أو شِبْهِو فهو ینکر الله صباحًا ومساءء ولكنه مع 


1 


انكمت نهد 


الناسٍ لا يَقيِرُ على الحديث؛ وإِنّما يكتفِي بالإشارة والإيماء» ومعنى 
الرمز في هوله تعال. إل رتچ : 

قال ابن عباس: : يعني: الإشارةً والإيماء؛ وبقولِه قال قتادةٌ 
والضحاكُ والٹدیا(۔ 

وقال مجامڈ: إل مََ4؟ يعني: الإيماء بالشفتين"©. 

وقد جِعَل الله عدم قدرةٍ زكريًا على الكلام مدهً ثلاث أيام» وهو أمرٌ 
لا اخختيارٌ له فيه آيةٌ مِن الله له مع قومهء مع قدرته على الكلام و 
تسبيبًا وتهليلا وذِكْرًا لله فحَسْبُء وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الله لم ينأ أن 
يجعَلّ زكريًا هاجرًا لقومه فوق ثلاثة آیام» ولو كان بغيرٍ اختياره وإرادته» 
وباختياره من باب أولى ألا يَصِحّ الهجرٌ منه لهم؛ لأنَّ الله خلّقٌ الناسَ 
وحنَّهم على الخأطة ةِ والاجتماع» ومنّعهم من الافتراق وَالهَجْرِء والنبيُ من 
باب أولى؛ لاله يُصلِحُ ويُقتدى بهء ويأمُرٌ ويَنْهَى . 

ولأنّ طول الصمتِ بُخالِٹ آصل الفطرةء والهجرٌ لنعمةٍ الكلام 
كالهجر لنعمةٍ البصرٍ والسمع والتفگر» وقد نَهَى النبيّ كله عن طول 
الصمتِ كما في «سننٍ أبي داودً»؛ قال: (لَا صّمَاتَ ي وم يوم إلى اللَبْلِ)7. 

وقیل 0 صَمْتَ زكريًا كان باختیارِء وأنَّ الله أذ له في ذلك» 
ونس الله الصمتٌ في شِرْعَة محمد کل ۔ 

وفي كونه اختيارًا نظرٌ؛ فا جعَل علَمَ كلايه آي وعدم م الكلام كل 
يقير عليه باختياره» والمفسّرونَ من السلفٍ على أنَّ ذلك بلا اختیارِ ین 


زكريًا . 
وربّما كان الناسنٌ لا يعلّمونَ سببّ صَمْيِهء والصمث يتضمَّنُ هجْرَهُ 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ ۳۸۹/٥(‏ ۔ ۳۹۰). (؟) «تفسیر الطبري» .)۳۸۸/٥(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) (116/7). 


ناک تيد حم 2ه 


لهمء والهجرٌ لا يجورٌ فوق ثلاثِ؛ فقدَّرّه الله بثلاثةٍ أيام . 

وقد جاءَ ف مومع من حديث أنس؛ 3 النبي به قال: 
(لا َل نيم أذ يهر احا وق لد . 

الھجڑ وأحكائه : 

والهجرٌ فوقٌ ثلاثِ محرّمٌ لغيرٍ سبب شرعيٌ» ولا تخلُو أسبابُ 
الهجرٍ بين الناس من سببين: 


السب الأول: سببٌ من حط أنفيهم ودُنياهم؛ فهذا لا يجوز أن 
يجاور ثلاثة أيام؛ للحديث السابي. 

مالم يرتبظ أمرُ الڈُنیا بآم الدّينِ؛ فيَحْشَى الإنسانُ ین الوصلِ 
فسادٌ الدّينِ» وقطیعةً الرحمء وزيادة الشرّ والعدوانِ والخصومة؛ فذاك 
يُقدّرُ بالعدلِء لا بهوى النفس . 

السببٌ الثاني: سببٌ من حقّ الله؛ كمخالفةٍ أمر الله بكبيرة؛ من 
شرب خمرء وسرققٍء وکذب: وغِيبةٍ» ونميمة؛ فيُهِجَرٌ تأديبًا له؛ وهذا 
على حالينٍ: 

الأولى: إذا کان الهجرٌ يُؤثْرُ في المهجور رده عن الشر وده 
عنه» ويجِلِبُه إلى الخير ویهربه منه؛ فهذا متأكدٌ؛ قد سحب وقد يجبُ؛ 
بحسّب اليقينٍ من أثرو في العاصي؛ كما في هجر الي ول لقلا الذين 
خُلْقُواء وهجر عبدٍ الله بن مُكَمّلٍ لقريبه؛ ففي (الصحیح؟ء عن سعيدٍ بن 
جُبَيْر؛ أن قريبًا لعبد الله بنِ مغمَّلٍ عَلّت قال: فَنَهَاهُء وقال: إل 
رسول الله يكل نَهَى عن الحَذْفِء وقال: (إِنَهَا لا نَصِيدُ صَيْدَاء ولا تنكأ 
عدوا وَلَكَنّهَا كير السّنَّ» وَتَفقَأُ الْعَيْنّح» قال: فعَادَ فقال: أَحدَتُكَ أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦۷٦(‏ (۲۱/۸)ء ومسلم )۲٥٥۸(‏ (1/ ۱۹۸۳)۔ 


E‏ الا 


رسول الله يه ّى عه ثمٌ تَحْذك؟! لا أُكلَمْكَ أب . 


وقد هجرٌ عثمانُ ابنَ عوفي» وهججرٌ جماعةٌ ین الصحابة والتابعينَ 
بسبب مخالفة أمرٍ الله كثيرًا . 

الثانيةٌ: إذا كان الهج لا نر في المهجور ولا يَرْدَمُه بل قد 
يزيد عدا وشرًا وفتنڈًء والهاجرٌ لا يتضرَّرٌ في د دينه ند من ريو ضررًا يتر جح 
على ضرره لو هِجَرَةُ؛ فلن الھجرَ حينتظٍ لا يجورٌء وکل بحسيو وليستٍ 
العبْرةٌ بمجرّدٍ المعصية» فَيُهِجَرٌ العاصي لأَجلهاء بل لا بد من أثر الهجر 
عليه» ومنزلةٍ الھاجرِ من المھجورِء وتائرِہ ونحشره و على فَقّدِه؛ كالوالدٍ مع 
وليه والاخ الكبير مع أخیوء والشيخ مع تلميذهء ومن أهلِ ا 
والمعاصي مَن يُرِيدٌ أن يُفَجَرَ لِيَسْلَمَ ِن داعي الخير؛ كما كان كفارٌ 
قريش يرعَبونَ في هجر النبيّ يل وإمساكه عنهمء > فلا يُريدونَ سماعه» 
وروا لو ترگهم» ومع هذا علِمَ اني أن جرهم يَزِيدُهم بُعْدَاء لژفیمم 

في الخير وداعيه» فوصَلَهُمْ في النصح» وصبّر على أذاهُم» ولم بھجُر 

ال في حياتِه إلا نفرًا يسيرّاء وفي أحوال يسيرةٍ؛ وذلك لأمرين: 

الاو لل ِن الناس كفارًا معاندين يُريدونَ حَجْرَهُ ويتمئونَ ألا 
سوا دوه فير فيهم وفي ڏَرَارِيهم» فكان الهجرٌ في حقّهم محرّماء 
والوصل لهم مع الصبر على دعوتهم متعيًا. 

الاني: اقم يشن عليهم الهجرُ؛ وهو انل عليهم ين حَشلٍ 
الجر ء ویقَعُونَ في الخطأ عمدًا وسهوّاء وهِجِرَهُمْ عقابٌ شديلٌ؛ سر 
النبوّةٍ وحبّهم له وحِرْصِهم عليه» فَيُصلِحُهم ويتألّمُهِم وی رحَمُھم 
ولا يهجُرُهم؛ لأنَّ مَقامَهُ ليس كمقام غيره» فربّما اشتدّ على الواحدِ منهم 
الهجرٌ فضاقٌ واشتدٌ به الحَرَجُء فربّما انقظعّ به رجاء الوصل» وسل لە, 


:)۱٥٥۸/۳( )۱۹۰١( أخرجه مسلم‎ )١( 


5000 


نات (الآية 41) وخ 


الشيطانٌ البُعْدَ والرّدّةَ عن دينه؛ لهذا كان النبئ بل أشدّ الناس صبرًا 
وتحملا لمُخالفيه» ويجبُ أن يكونَ أل اتبَاعِه ون العلماء وَالمُصلِحِينَ 
على سبيله في هذا. 

سياسةٌ المخالِفِينَ بالخِلطةٍ والهجر: 

ومن هذا الع مُنَافِقونَ على اختلاف مراتب نفاقھم؛ فهخرهم 
يُبِعِدُهم ووَضْلُهُْ يولم يَكْفِيوم والمسلِمينَ شرّهم. فيُوصَلُونَ ولو 
اخظورا؛ لمصلحتهم؛ فلا يَبتَعِدُونَ ولمصلحة المسَلِمين؛ ألا بُوڈُوہُم 
فيُوالُوا عليهم عدرّهم. 

والواجبٌ على التشلع : : أنْ يَسُوسَ الناسَ ہما يُصلِحُهم وَبْقَرْبْھم 
وبما بقلل شرّهم ويَزِيدٌ في خيرهمء لا بما يَهُوَاهُ فربّما وَجَدَ المُصلِحح 
في نفيه حبًا بهجر أحدٍ وِعَللّا من قُرِْهء فإذا أخظأء مال نف لهجره؛ 
بظیُ أله يهب لله وإنّما هجر لحظ نفسو وهواه. ۱ 

والهجرٌ یجبُ أن يكونَ بمقدارٍ الإصلاح؛ فْمَنْ جره لشهر 
يُصِلِحُهء لا يجوز جره فوق ذلك» ومن هَجِرَهُ لام يُصِلِحُه لا يجوز 
مجر فوق ذلكء وِکلّما زا الهجرٌ بلا حاجةء عَظُمْ الإثمُ على الهاجر؛ 
فعن أبي راش الشْلَمِيٌ ظللہ؛ آله سمح رسول الله يله یقول: (مَنْ هَجَرَ 
احا سء كَهُوَ كَسَفِْك دی . 

بذلُ سو بالكلام والاشارة: 

تتضمّنُ الآيةٌ التحيّةَ بالإشارة ممّن يَعْجِرُ عن الكلام؛ لقوله: ل 

0 کت مشروعيّةٌ ة السلام بالكلام المسموع إلا لمن يعجر عن 
ہیں أو حال بيئّهُ وبين أخية ۾ حائل» أو كان المخاطبٌ بعيدًا لا 
يسغه أو كان أصمٌ لا يَسمَمُ» فيكتفي بالإشارة؛ لما روأة التَسَائِيُ » عن 


.)7979/4( )٦۹۱٤( ۲۲۰)ء وأبو داود‎ /٤( )۱۷۹۳۰( آخرجه أحمد‎ )١( 


اقننے تکام اشرق 


أبي الربير» عن جابر بن عبد الله؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (لّا تُمَلَمُوا 
تَسْلِيمَ الود وَالنَصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بالأكف وَالرُؤُوسٍ والاشارى . 

ولو قرَّنَ الإشارة بالسلام حتی مع البعيلا» » أو مع مَن حال دون سماعه 
حائلٌ» فهو أؤلى وأنْبَعُ غ لشن فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية وأا ۽ أن 
رسول الله يه مر في المسجدٍ يومًا وعُضْبَةٌ ین النساءِ قُعُودٌء فأَلْوَى بيده 
إلبھیٌ بالسلام؛ روا أحمدٌ والترمذي” . 

وفي فولِهِ تعال؛ وذ رك ڪيا دليلٌ على فضلِ ذِكْرٍ اش 
وأنَّ الله اسْتَدْنَى ذِكْرَهُ ِن عجز زكريًا عن الكلام؛ ؛ لان الذّكْرَ غذاء القلب 
وبتركه يموتٌ» فيَصيرٌ الإنسان عن الكلام» ولا يَصيرٌ عن ذكر الله ؛ فقد 
دوى الطبریء عن أبي مَعْشَرِ عن محمد بن کعب؛ قال: لو كان الله 
رخص لأحدٍ في نَرْكِ الذّكْرٍ ل رخص لزكريًا؛ حيبت هال, ایغ 8 


ایا إلا من 70پ وین 


ےر ہے رتا و 
[ل عمران: ۳۹]۔ 
بُحتَمَلُ في الصلاةٍ هنا مَعْتَبَانِ: 
الأولٌ: الدعاء۔ 
الثاني:. الصلاةٌ المعروفة عندهمء وبهذا قال السّدّيُ وغيره. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۱۰۰) (۹/٣۱۳)۔‏ 


(؟) أخرجه أحمد (۲۷۰۸۹) (5/ لاة4)ء والترمذي )۲٦۹۷(‏ (08/0). 
(۳) «تفشير الطبري؛ (٥/۳۹۱)۔‏ 


وروی معناة جعفرٌ بن محمدٍ عن ثابتٍ. 

أخرّجه ابنُ المنذر في «تفسيره»» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن جریر۔ 

وعلى المعنى الثاني: يحتمل أن يكو الکلامُ في الصلاةٍ مباحاء 
كما كان في أولِ الإسلاع» ا نُسِحَ» ويحتملٌ آله محرّمٌ ولكنَّ الملائكة 
كلْمئة تر وهو يسمَعْ لا يتكلم . 

الكلامٌ في الصلاة: 

ولا خلاف عند علماء ء الإسلام في منع الكلام في الصلاۃ و الذي 
لیس من جنس أقوالهاء وأنّه بطل الصلاة» على خلافي في أدنّى ما يِل 
الصلاءً ن الحرف والحرقَیْن؛ لقوله كلل دإ هَل الصّلاة لا يَصلْحُ فيا 
شَيْء مِنْ کلام النّاسِ؛ لما ہُو الّسْبِيحُ» وَالتَكُيِيرٌ وَقِرَاءة اران . 

وآنا استماعُهُ لغيرو» فيتَفِقُونَ على وجوب الاستماع لما لا تتم 
الصلاةٌ إلا بالاستماع إليه؛ كتكبيراتِ الإحرام والانتقالٍ والسلام» فلا تنم 
المتابعةٌ إلا به؛ لقولِهٍ يَق: (ِِنَمَا جُمِلَ امام لِبُوْتَعٌ بو؛ قدا كبر 
س0 

وائا حدیث غير المُصلّي مع المصلّيء فعلى فِسمَيْنٍ: 

الأول: ما كان في مصلّحةٍ الصلاة؛ كدّلالته إلى القِبْلِء وإرشادو 
إليها عند توجُهو خطأ إلى غيرها؛ فهذا یتب ويَناكد وقد يجبُ؟ ففي 
الصحیج عن البْرَاءِ ضيه ؛ ان رسول الله يل صلّی | إلى بيتِ المَفْدِس سنا 
عشّرٌ شهرّاء أو سبعةً عفر شهرّاء وكان يُعَجِبْهُ أنْ تكونّ قِبلئ قبل البيتِ» 
وآئّه صلی ۔ أو صلّاها ‏ صلاةً العصر» وصلّی معه قوم؛ فخرّجَ رجلٌ 
من کان صلَّى معه» فمَرٌ على أهلٍ المسجدٍ وهم راکعودٌء قال: آشهڈ 


.)۳۸۱/۱( أخرجه مسلم (لالاه)‎ )١( 
.)۳۰۸/۱(:)٦١١٤( أخرجه البخاري (۳۷۸) (۸۵/۱)ء ومسلم‎ )٢( 


لتك الزن 


7نا 
ر٤‏ تہ | ٦‏ 
بالله لقد صلَیث مع النبي كل قِبَلَّ مَك فدَارُوا كما هم قبل البيت” . 

ويَلِحَقُ بهذا إعلامٌ جبريل النبي كَل بوجودٍ نجاسةٍ في تَعْلَْو وهو 
يُصِلَّي؛ كما رواه أحمدُ وأبو داود» عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيٌ؛ قال: بینما 
رسول الله يكل يُصلّي بأصحابه إذ حَلَمَّ نعليو فوضَعَهُما عن يساره» فلمًا 
رأى ذلك القوعء أَلْقَوا نِعالَهُمء فلمًا قَضَى رسول الله يلك صلاتّہء قال: 
(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ یَعَالِكُم؟)ء قالوا: رأينا ألقَيْتَ نعلَيِكَء فالقَيْنا 
نعالناء فقال رسول الله ككل: (إِنَّ جِبْرِيلَ بل اي كَأَحْبَرَنِي أنَّ فِيهِمَا 
درا ویجوژ سؤال المصلّي وهو في صلاتہ عند الحاجة. 

وهذا يُشْبَهٌ حديتٌ الملائكة مع زكريّاء فهو حدیث مَلَكِ لنب وهو 
في صلاقء وإنِ اختَلّف نوع الخطاب؛ فزكريًا حُوطبَ بخطاب لا يِتَّصِل 
بصلاته» ومحمدٌ يك حوب بخطاب يِل بها . 

القسمٌ الثاني : الکلامٌ مع المُصلَّي واستماعُةٌ وهو مُنصِتٌ بكلام لا 
یتصلٌ بصلاةٍ المصلّي؛ فهذا الأصلٌ فيه الجوارٌء شريطة أن يكونَ عارضًا 
لا طويلاء كما في قصة زكريّاء ولِمَا رَوَى البخاري» عن أسماء؛ قالثٰ: 
أتيتٌ عائشةً وهي تُصلّي؛ فقلتُ: ما شان الناس؟ فأشارث إلى السماي 
فإذا الناسُ قيا فقالث: سبحانً اللو! قلثُ: آية؟ فأشارث برأسها: أي : 
(Mort‏ 
نعم ٠‏ 

الاشارةٌ في الصلاة: 

وفي حديث أسماء هذا: دليلٌ على جواز رد المُصلّي على غيره 
بالإشارة من غير كلام» وقد أشارٌ النبیٔ ا في صلاتّه؛ كما في 
(1) أخرجه البخاري 4850 4) ١۲۱۸)۔‏ 


(؟) أخرجه أحمد (۱۱۸۷۷) (۹۲/۳)ء وأبو داود )٦٦٦(‏ (0۷۵/۱۔ 
(۳) آخرجه البخاري )۸٦(‏ (۲۸/۱)۔ 


eo ENE 
6 ٠ 3 ) سا تدكا لايد‎ 


(الصحیج)؛ ین حدیثِ جابر؛ قال: أرسَلَني رسول الله ڳل وهو مُنطَلِقٌ 
إلى بَنِي المُصْطَلِق» ٠‏ فاتیلۂ وهو بُصلّي على بعيره» فكلّنئه» فقال لي بيده 
مکنا''ٴ۔ 

وما جاء عن أنس؛ أن رسول الله قی: كان یُشیر في الصلاؤ" . 

وجاء ذلك من حديثٍ أمّ سَلَّمَةَ وابن عمرٌ وغيرهماء عن النبيّ 6. 

والحديتٌ الذي يَمْنَعُ من ذلك مُنكرٌ؛ٍ فقد رواة أبو داودٌ؛ من 
حدیثِ أبي عَطَمَانَ عن ابي هريرة؛ قال: قال رسول اللہ 4ل : (التَسْبِيحُ 
لِلرّجَاِ ‏ يعني : في الصّلَاة ‏ وَالنَضْفِيقُ لاء مَنْ شار في صّلايه شَارَة 
تفْهَمْ عَنْه ليذ لَها)؛ يعني : السّلا؟”۔ 

وهو حديثٌ مُگُرٌّ قال أبو داوة: «هذا الحدیثُ وهلا . 

ورَدّهُ أحمد وأبو زُرْعةً والدارقطنيٰ وغیرھم. 

الكلامٌ في الصلاةٍ أشدٌ من الحركة: 

والحركةٌ أخفٌ من الكلام في الصلاة؛ لأ الکلامَ م يَشْعَلُ القلبّ 
ويَصرف الذهنَ؛ فالكلامٌ عادة يون مع الناسء والمَُكلُم لا ينشغل بغير 
كلامه» وأا الحرکڈ فقد يفعلّها الانسان لنفيه كَحَكُ أو لغيره كَحَمْلٍ 
كما حمل الب ياه أُمَامَةٌ بنك زينب وهو بُصلي» ويمكنٌ الجمعٌ ہیں حضورِ 
القلبٍ والحركة؛ كحك وحمل» ولا یمک الجمع بین حضور القلبِ 
والكلام مع النامي؛ لهذا شد في لكلا قت في الحركق في الصلاة. 

بد السلام على المصلي ورد د المصلّي: ۱ 

وأمًا بَذْلُ السلام على المُصلّيء فمستحبٌ على قولِ جمهور الفقهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم )٤٥٥٥‏ (۳۸۳/۱). 


(؟) أخرجه أحمد )۱۲٢۰۷(‏ (۱۳۸/۳)ء وأبو داود (447) .)۲٤۸/۱(‏ 
(۳) أخرجةه أبو داود .)۲٤۸/۱( )4٤٤(‏ 
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وأكثر السلفٍ؛ وهو قول مالكِ والشافعيّء وروايةٌ عن أحمدّء وصح فِعلّه 
عن ابن عمرّ؛ خلاقًا للحنفيّق وكرمّه جابرٌ بن عبد الل وعطاء؛ فقد 
روى عبد الررَّاقِ عن جابر؛ أنّه قال: لو مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُوفُ ما 
سَلَّنْتُ لبه“ . 

والسلامُ على الجماعة أظهرٌ في الإشغالٍ مِن المنفرد؛ 
ماموزوت بالمتابعة للإمام والإنصاتٍ له؛ فالسلامٌ قد يُدحَلُ تسليمَ المُسلّم 
مع تكبيرٍ الإمام وتسليمه وقراءته» فيخلِظ على المأموم صلاتّه» ويظهرٌ 
هذا إذا تتاب الناسُ إلى الصلاةٍ والإمام يُصلّي بالناس» فسلَم کل ماخر 
على جماعةِ الصلاق» فيَنشغْلونَ عن واجبهم بسلام الداخِلِينَ عليهم. 

وظواهرٌ الأ على استحباب السلام وعدم نسخه بحالِء وتحریم 
الكلام على المصلي لا يعني م مَنْعَ السلام عليه؛ لأنَّ العلةً ص السلام 
ليست التحية والترحيبٌت والردّ عليها فَحَسبٌ» بل إشعار المسلّم عليه 
بالسلام والأمان؛ وهذا مشروعٌ ولو لم يرد فِیْشرَعٌ السلامٌ على 
الأخرس» وعلى مَن لا يرذ السلام عمدًا بسبب هجر أو قطیعق۔ 


ہت يُفَرّقون ہیں نَ بَذْكِ السلوم وبِينَ ردّهء فجابرٌ یقول في بذل 

5 م: الو مرت قوم يُصَلُون ما سَلَمْث عَلَیْم). 

اف السلام: لو سُلَمَ عَلَي وَأ أَصَلَي » ردت . 

ولم کر النبنُ ہی على جابر» حيئّما سل عليه ولم يَعلَمْ بنسخ 
الكلام في الصلاة؛ وإنّما بَيّنَ له سبب عدم رڈ عليه» فقال: (إِنَّهُ لم 
يَمتَغني أن ار علیک إِلا آئی كنت أَصَلَي)".. 
)١(‏ أخرجه عبد الررّاق في #مصفهة )۴٣۰٣(‏ (۲/ ۳۳۷). 


۔)٦٤٤/٣( «الأوسط» لابن المنذر‎ )٢( 
.)۳۸٤/۱( )٤٤٥( أخرجه مسلم‎ )۳( 


ناك روید م 7 1 


وإذا غلّبَ على الظنٌ جھلٴ المُصلّي بِالسُنَةِ ومنع ع الکلامء فلا یلم 
عليه؛ خشیةً رده السلامَ بالكلام . 

حكم رَد المصلّي السلام: 

وأمًا رد السلام م ين المُصلّي على مَن سلَّمَ عليه» فعلى حالين: 

الأولى : الردُ بالكلام؛ فهذا لا یجوژُ عند عامَةٍ الفقهاءء وهو قول 
الأئمة الأربعةء وعامة السلفي» خلاقًا لابن المسيّب» وبقوله قال الحسنُ 
وقتاد فقد صح عنهما القول برڈ السلام في الصلاة؛ روا عبد الرزَّاقٍ 
60 ل 
عن معمر عنهما 

وصحٌ عن جابر قول: لو ُنَم علي وتا أَصَلّيء لَرَكَدتٌ'''۔ 

والصحيحٌ: المنعٌ؛ لاستفاضة الأدلةٍ المرفوعة على المنع يِن 
الكلام؛ كما في حدیثِ ابن مسعودٍء وزید بن أَرْقَمَ» ومعاوية بن الکگې 
وغيرهاء مع خلافي عند العلماء في بطلان الصلاةٍ برد د السلام بالكلام 
على فَولَيْنِ: 

فمَن رد د السلا بقصدٍ رد التحیقء وهو الأغلب والأصلٌ» بطل 
صلائّہ برده. 

ومن رَد د السلام وقصَدَ منه الدعاء» فالاصح عدم م البطلان؟ لأنّه 
دعائة» كما لو قال رجلٌ خارج الصلاةٍ لمُصلٌ: ادْعُ لي» فدَعَا له في 
صلاته » ريل ما 

ود اتا بالكلام إِنّما مُنِعَ منه ولو قَصَدّ الدعاء به؛ لأنّه في 


صورة و خطاب ورد د جواب» ويُذهِبٌ ب طمأنينة الصلاة وخشوعَها وحضورً 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفهة )۳٦٣٣(‏ (۳۳۸/۲)ء ولفظه: عن » عن الحسن 
ي عن معمر» عن 
وقتادة؛ قالا: يرد السام وَهُوَ في الصّلاؤا. 


(۲) سبق تخريجه. 


9۸ ان له 
A |‏ 
القلب فيهاء خاصّةً إذا كير الداخلونَ على المُصلّي» وقد نَهَى النبئ إلا 


وأصحائة معاوية بنّ نّ الحكم لما شَّمّتَ شَمَّتَ عاطسًا في صلاټه» ولم يأمرة 
بالإعادؤ» وتشميتُ ت العاطس يشل رد السلام أو آكَدٌ منه» ولكنّ تشميتٌ 
العاطس أَظهرٌ في كونهِ دعاء خالصًا ین السلام وردّهء ومع هذا قال ڳلا 
لمعاوية بن الحكم : زا مَیو الصا لا ضا فبا شئء من گلا اناس ؛ 
ِنّمَا هو اسبح وَالتكبِيرُ و قِرَاءةٌ الْقُْكن)0 . 

الثانية: الردٌ بالإشارة؛ وهذا مشروعٌ عند عامةٍ السلفِء جاء فيه 
عن جابر حديثٌ مرفوعٌ في «صحيح مسلم»؛ وكذلك من حدیثِ صُهَيْبِ 
وبلالٍ وابنِ مسعودٍ وغيرهمء ولا تو من علق سوى حدیثِ جابرٍ فهو 
صحیخء وروي ين فعل ابن عمرٌ وابن عباس . 

رد المصلّي السلامٌ بالاشارة: 

وأمّا صفُ رد السلام بالإشارة بلا کلام فلا يثيْتُ في صفتهِ صريسًا 
شية مرفوعٌ» ولا في مقدارٍ رفع اليدِء ولا جهة الإشارة بهاء ولا صفةٍ 
بسط الكفٌ. 

وحديثٌ جابر مجمّلٌ» وكذا ما صحٌ عن ابن عمرٌ في «الموصؤ؛؛ 

: ا ل عَلَى أَحَيكُمْ وَمُو و يُصَلَّي» ء كلا يتكلم وَلْيُشِرْ بيَدِوا؛ رواةٌ 

سا 

وروي عن ابن عباس مصافحةٌ الُصلّي لِمَنْ سَلّمَ عليه؛ كما روا 
عبد الرزَاقء عن ابن جُرَيْج» عن عطاء؛ قال: رأيتُ موسى بن جَمِيل 
وكان مُصِلْيّاء وابنُ عباس بُصلّي ليلا إلى الكعبة قال: فرأیث مؤسى 
صلّی؛ ثم يعود» ثم انصرّف» فمَرٌ على ابنِ عباسٍ» فسلّمَ عليه فقبض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخزجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۷۲) (154/3). 


لل لفاك رحید «١‏ یں 


r 


ع لل روس ہم مہ ۔ قال 

: فکان ذلك منه تحيد ولم أرَ ابن عباس یل 

وروي عن بعض السلفِ قول ثالتٌ: : وهو أ رد د السلام لا یکونُ 
بالإشارة ولا بالعبارة؛ وإنَّما یکونُ بعد الصلاق ردًا بالكلام . 

صح هذا عن عطاءء وهو قول اَی وسفيانَ الثوري . 

الحركةٌ في الصلاق: 

والحركةٌ في الصلاة أحَفُ يِن الكلام إذا لم ذهب الگُمانینة 
والخشوعَ؛ لان الصلاة تَبظل بالكلمةٍ الواحدةٍ ين كلام الناس؛ كاذمَبُ» 
وانصرف» وتعالء ولا تبشلُ بالحركة الواحدة والحركتَيْنٍ الیَسیرثیْنِ 
بإجماعهم . 1 ۱ 

والحركةٌ اليسيرةٌ في الصلاةٍ لمصلحة الصلاةٍ: لا بأسَ بهاء وكذلك 
لمصلحة أحدٍ خارج الصلاة بإجابته بإشارقء أو إعانيه بقبض يده أو 
غمزه» وكذلك المشئ والحركةٌ للحاجة والضرورة؛ كقتل حيَّةِ أو عقرب 
كما جاء في حدیثِ أبي هريرة ڪه؛ قال: قال رسول الله كل : (الْثُلُوا 
الْأَسْوَدبْنِ في الصّلاؤ: الحَيّةَ وَالعَفْرَتِ)" . 

وروي عن عائشةً وا؛ قالث: كان رسو الله يكل يُصِلّي تطوّعَاء 
والبابُ عليه مُعلَقّ» فجت فَاسْتَفْتَحْتُ فمشّى ففتّح لي» ثم رجَعَ إلى 
مُصلاه» وذكرّث أن البابَ كان في القِبْلةٍ؛ رواةُ أحمدُ وأصحابٌ 
الالسنن76 , ١‏ 


.077/9( )۳٥۰۹۸( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١( 

.)141/1١( )۹۲۱( أخرجه أبو داود‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد )۲٤۰۲۷(‏ (٦/۳۱)ء‏ وأبو داود (۹۲۲) Y/Y‏ والترمذي )٦٦٦(‏ 
(۹۷/۲)ء والنسائي '(1705) 01/99 


.)۳۹۸/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 


اگوی 


a 


8 قال تعالى: : مریم اف لرك مد نمی وارگیی مم کیت 4 
1ک عمران: .]٤۳‏ 


مر الل مريمَ بالصلا له؛ لِتَقْوَى صِلتّها به» ويَعظمَ ثباٹھاء ويَثقُلَ 
ميزانُها ؛ فن الصلاةً أعظمٌ أعمالٍ الجوارح» والقنوث في الآية: طول الركوع 
والسكوثٌ والخشوغ فیھا؛ قال مجاهدٌ: ای ؛ آئی: أطيلي الرگو5. ٠‏ 

ومعناةٌ: طول الانْتِصَابٍ بین يدي الله؛؟ وبه قال أبو العالية والربیع 
والأوزاعيٌ. 

وقيل: المرادٌ به الطاعةٌ؛ وبه قال قتادةٌ وغيره9© 

صلا بني إسرائيل: 

وصلاةٌ بني إسرائيلَ ذاثُ دكوع وسجودء ولکن قيل: إِنّھا تختلف 
عن صلاة آهل الإسلام في عدد الركعاتٍ والصلواتِ والمواقيت. 

وقال بعضهم : اك الله أمَرَها بالرکوع مع الراكعينَء والمرادٌ: شهودٌ 
حضور أماكنٍ الصلاةٍ في الكنائس 

وفي هذا المعنى في هذه الآبةٍ نظرٌ؛ فن الله أمَرّها أن تَشْرَكَ 
العامِلِينَ في عملها ممن سبَقّها وحضَرّھا ین الصالحینٌ؛ وهو كقول الل 
تعالى: ايا اليرت ءامثرا افوا ھکار مع ایت [العوية: 15١1]؛‏ 
آئی: في الاتصاف بصفتهم م الظاهرة والباطنةء مع ن صلاة النساء 
لياع چو أن ہہ ہیں ثم مِعْنَ من ذلك؛ لما جاء 
مِن حديثٍ عائشة؛ قالث: الو أَدْرَكَ رَسُولُ الله بل مَا أَخْدَث التْمَاء 
لمعه كُمَا مُِعَتْ یِسَاء بي إِسْرَائِيلَ؟؛ متمق عليه . 


(۲) «تفسیر الطبري» .)۳۹۹/٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸1۹) (۱۷۳/۱)ء ومسلم (tt0)‏ (۳۲۸/۱). 


یووم سی ینمی 71700 


نظ الات (الآية 4۴( 32 ١‏ 


اج 


وَمُيِعْنَ الجماعة؛ لأنَّهْنّ تَسَرَفنَ إلى الرجالِ؛ والبروز لهم؛ كما 
روى عبد الررَّاق: عن هشامٍ بن عروةً» عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: 
"كان نِسَاءُ بَيي إِسْرَائِيلَ SAE‏ مِنْ حَشَبٍء يَتَشَرفْنَ لِلرْجَالِ في 
المَسَاجِدِ؛ كَحَرّمَ الله عَلَيْهِنَّ المَسَاجة وَسُلْتْ ليو الحَيْضَة0" . 

حضورٌ النساءِ للمساجد. وفضل صلاتهنّ بالببوتٍ: 

وحضورٌ النساءِ للمساجدٍ في الإسلام جائژ وصَلاتّهنٌ في وهل 
أَفْضَلٌ» وصلاةٌ اللیلِ منهنّ تح يِن صلاةٍ النهار؛ لأنّها أسئرٌء ويتَّفِقُ 
السلف على أنَّ صلاةً المرأة في بیٹھا أفضلٌ مِن صلاتھا جماعةء وظاهرٌ 
الأصول: أنَّ أجُرّها في بيتها ولو عر كأجر الرجلٍ في جماعةٍ؛ كما 
في الحدیثِ: (يسَبع وَعِشْرِينَ ن مَرَجً)؛ لأمرین: 

الأول : أن مقتضى تفضيل النبئ يك لهنَّ الصلاة في البيوت: يُفِيدٌ 
فضل صلاةٍ البیوتِ على المساجدٍ جماعةٌ» وهنَّ لا يُدْفَعْنَ إلى عمل 
ويكوثُ غير المأمورٌ بتركه أعظم أجرًا منه. 1 

الثاني: أنَّ الأصلٌ في عمل الرجل والمرأة النَّساوِي في الثواب 
والعقاب؛ فالحسنة بعَشْرٍ أمثالها إلى سبع عة ضعفِء والسيئةٌ بیٹلھاء 
وكلٌ عمل یعملّهُ الجنسانِ يتساويانٍ في الثواب فيه» إذا تيا بالصورة 
المشروعةٍ لكل واحدٍ منهما. ۱ 

وهذا مُقتضّی العدلٍ الإللهيّ في الجزاءء وكذلك فإك مُقتضَى العدلِ | 
الإللهيّ في التشريع: أنّ كلّ عمل يختصٌ به الرجل» ولا لاسب فظرة 
المرأؤء إلا وجِعَلِ ال مُعابلَهُ عملا عر للحا ة لو عمِلثْهء لَنَالَتْ ثوابَ 
الرجل في عملهء كما في الجهادٍ شُرعَ للرّجالِء وجْعِلَ الحح للنساء؛ 


١ .)۱٤۹/۳( )0115( أخخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
ْ .)٥٥٤/١( )٥٥٦( (۱۳۱/۱)ء ومسلم‎ )1٦٦( أخرجه-البخاري‎ )٢( 


[uy] 


ففي البخاري عن عائشةً؛ قالتِ: استأذنتُ النبي كل في الجهادء فقال: 
(جِهَادْكُنّ الح . 

وأظهّرٌ منه: ما في البخاري عنها ؛ قالث: يا رسول اللو نَرَى الجهاد 
أفضل العمل ؛ أفلا تُجامڈ؟ قال: (لا؛ لَكُنَّ فصل الجهَادٍ حَجٌ مرون . 

مع أنَّ الجھاد المفروض أعظمُ مِن فريضة الحجٌّء ونافلةً الجهادٍ 
أعظمٌ من افلةِ الصلاة للرّجالٍ؛ فمّن تَعيّنَ عليه الجهادٌ الال لا يجوز 
له الانصراف إلى الحَج؛ ولو کات حَجّةً الإسلام . 

وین عدلِ الله في عبادو: أن الله لا يجعل في أحدٍ عباده سيا قدريًا 
ينال به الأجرٌ العظيمَّ» ولا یکونُ للمحروم من ذلك السبب ما يُمائِلُهُ أو 
بل ولو ين غير جيه لو عل به لعل غير في الأجرة كالمال؛ فال 
ررق عبادَهٌ ولو بلا سبب؛ کمن یرٹ خيرّاء أو يُهِدَى إليه الرْزْقٌ فیعْييء 
لا يّقال: إِنَّ الفقیرَ ليس لدَيْهِ من العمل ما لو فعَلَهُ لا يُساوي الغني؛ فال 
لا يُعطلٌ الأسباب في العباد» ثم يُحاسِبُهم على ذلك؛ فال تعالى جَعَلٌ 
للفقراءٍ الذَّكْرَ يَلْحَقُونَ به أعل الغِتى؛ TE‏ 
أبي هريرة ٤‏ ظ4 ؛ أن ُمَرَاءَ المُهَاجِرِينَ نوا رَسْولَ اللہ لا کَقَالرا: 
هل الد تور بِالدَّرَجَاتٍ العُلّا» ولتي نی ء قَقَالَ: (وتَا KOE‏ لا 
نوہ كما نُصَلَيء » وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ 
وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْيَنُ فَقَالَ وَسُولُ اله كله : (أقآد E‏ پو 
مَنْ سبقم وَتَسْيقُونَ ہو مَنْ بَْدكُمْء وَلَا يَكُونُ أحَد ا فصل ْم لا من 
صَنَعَ مِلل مَا صضَتَمْثُم؟)ء قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله! قَالَ: (تُسَبَحُونَ 
وَتُكَبُرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ کُل صَلَاةٍ نّا اهي 7 قَالَ أَبُو کا 
قَرْجِعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللہ کف َقَالرا: سَمع إِخْوَاثن أَهْلُ 


.)۱۳۳/۲( )۱٥٥١( .أخرجه البخاري‎ . )۲( :)۳۲/٤( )۲۸۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳ (r (الآية‎ 2 


م 


الأَمْوَالِ بمَا فَعَلََاء فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُول اللہ هة: (ذلك قَضْلُ اللو 
بوتيو من بام“ . 1 

فإ سق الغنی بالمال فيُسابقهُ الفقیر بالڈکر وإن أكثرَ ان يكير 
الفقيرٌء فالأسبابٌُ بِينَ أيديهم» والمحرومُ مَن ترك العمل وقد هيات له 
أسبانه . 

بل لو تمئّى العاجرٌ أن يكونّ غيّاء ففق كما يُنَفِقُ الغنیٔ صادقًا ِن 
قلہوء لاتا الله أَجْرَهْ ولو لم يَعمَل. 

صلاةٌ المرأۃ في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد: 

ولا أرَى أنَّ السلفت يَختلفونَ في أن صلاةًٌ المرأة في بيتها أفضلٌ 
مِن صلاتِها في الجماعة؛ وقد روى الطبرانيُ؛ عن النجعيّ» عن 
ابن مسعود؛ قال: ١صَلَاةٌ‏ المَرْأةِ في البَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهًا فِي الدَّارٍ 
وَصَلَانُهَا في الدَّارٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا حارج » ولا أعلمٌ مَن قال بخلافه 
من الصحابة والتابعين. 

وقد نقَّلَ إجماعٌ العلماء على ذلك ابن عبدٍ البرٌ. 

وقوه يَ: (لَّا تَمْتَمُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ اله©: خطابٌ للأولياءء 
لا حت للنساءء وغايت لهنّ الجوار فلا یجوژ للأولياء أن يَمْتَعُومُنَ إذا 
رذن الصلاءً في المساجد بلا ريب حقٌء إلا صلاةً الٹھارِ فلهم مَنْعْهُنّ 
مٹھا؛ فقد جاء النهئ مقيّدًا في البخاري بصلاة الليل؛ فعنٍ ابن عمر واء 
عن النبئ كَل؛ قال: (إذَا اسْتَأدَتَكُمْ ِسَاوْكُمْ باللَّيْلٍ إلى المَسْجدء قَأدنُوا 
^ . ۱ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۸٤۳(‏ (۸/۱٦۱)ء‏ ومسلم (094) (417/1). 


.)۲۹٥/۹( )۹٦۸۳( آخرجہ الطبراني في «المعجم الكبيرة‎ )٢( 
.)۳۲۷ /۱( )٤٤۲( أخرجه البخاري (۹۰۰) (2)1/9 ومسلم‎ )۳( 
+ .)۱۷۲/۱( )۸٦۵( أخرجه البخاري‎ )٤( 


- انالد 


ا 


وتقييدُ الإذنٍ بالليل دليلٌ على أنَّ أصلَّ شهودٍ الجماعةٍ للنساءِ في 
المساجدٍ مفضول۔ 


لكك شرن 


وأمّا الزيادةُ في حدیثِ ابن عمرَ: 'وَبْيُوتُهُنَ خَيْر لَه فقد روَامًا 

أبو داودٌ في سُنَيه؛؛ ین حدیثِ حبيب بن أبي ثابت» عن ابن فر 
وقد روى الحديتٌ عنه نافعٌ وسالمٌ ومجاهدٌء ولم يذكُرُوها. 

وروی الحديتٌ عن النبيّ ل: عائشةٌ وزیڈ بنُ خالدٍ الجُهَيِيُ» 

وأبو هريرة» ولم يَذْكُرُوهاء وهي زيادةٌ غير محفوظة في حديثٍ ابن عمرّ. 

وقد جاء معناها عند أحمد مِن حدیثِ أُمْ حُمَيْدٍ امرأة أبي خُمَیْدِ 

الساعديٌ: نها جَاءتِ النَبِىَ کف كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اء تي أَحِبُ 

الصّلَاةَ مَعَكَء َالَ: (قذ عَلِمْتُ أك تُحِبّينَ بين الصا هي وَصَلَائكِ في 


بيتك خر لك ين صَلَايك في خر انك في ل حجرتك خير خير من 


الَ: قا ائزث قبي لها َشجڈ في فى عَيْءِ بن ينها وَأظلَي, كانت 
ور : فيه عى لَب الله و ^ 
وروی الطبرانئ نحوّهُ ِن حدیثِ آم سَلَمةً 
وروی أحمڈ مِن حدیثِ دراج أبي السّمْحء عن السائب؛ عن 
ام سلمڈء عن رسول الله لاء قال: (خَيْرُ مَسَاجد النّسَاءِ قَعْرُ بُيْوتهنً)" . 
وخروج ج المرأق بلا حاجةٍ غيرٌ مندوب إليه في الشریعة؛ والصلواتُ 
الخمسٌ دائمةٌ في کل يوم ولو خُوطيَتٌ بفضل الجماعة ق كالرجُلء ما كان 
لأمرِ حتھا على القرارٍ في بیٹھا معتّى» وهي تَعْدُو وتَرُوحُ في اليوم عشرَ 


.)۳۷۱/۰( )۲۷۰۹۰( أخخرجه أحمد‎ )7( 2 .)۱٥٥/١( )٢١٦۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
..)191//5( )۲٦٦٢٢( أخرجه أحمد‎ )۳( 


لش لمم ممم 


مراتٍ: خمسًا في الذَّهابٍء وخمسًا في الإياب؛ وا لم كفن غيرّهاء 
فقَنّث نفسّهاء والمرأةٌ مجبولةٌ على القناعة بتأثيرها في الرجل أكثرٌ من 
قناعة الرجل بتأثيره 0 في المرأق فلا تخلُو ين فتنة الرجل أو فتن نفيها؛ 
فقد روى نت عن ابن مسعود؛ قال: لن ٤‏ المَرْة عَوْرَةُ وَإِنَهَا 
إِدَا حرجت ین بَيْتَهَاء اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطانُ > َتَقُولُ: ما رَآَنِي أَحَذ إلا 


اجب وَأَفْرَبُ مَا تَكُونُ إلى الله ذا كانت في قَغْرٍ با٠‏ . 
KR # #‏ 
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ماس #4 

اتن اله على نبيّه يله بان عَلْمَهُ - ِن غَیْبٍ الماضِينَ - تفصيل 
حال نبي الله عيسى واه ووالتنها وكافليها ونشأتها وعبادتها ورژقه لهاء 

بشارتها بولادتها لعيسى» ثم فص عليه زمائَهُ ومكائّه» وحال امه 
E‏ بعد فهذا غيبٌ لا بُدرگه أحدٌ ولو كان في زمایھمء وهلا كله 
إبطالٌ لعقيدة النصارى في عيسى؛ لیکون النبيّ بل على عِلم بدقائنٍ 
حال غيسى ونشأتّه 7 وليكونٌ على بِيِّنَةٍ ببطلان فِرْبَيَهُم وكَذِبهم 
على اللو۔ 

أحكامٌ القُرْعَةٍ: 

وفي قوله تعالى, رما كنت َم إذ يفوت 
تیم وما حكنت لتو إ يتيوت دليل على جواز - بالقّرْعَةٍ 
وأنّها مُزِمةٌ لِمَنْ رَضِيَ بها وتخاصّمَ إليهاء خلاقًا لبعض الحنفيّةٍ في قول 


او تلم بكر کٹل 


.)۲۹٥/۹( )۹٤۸۱( آخرجه الطبرأني قي «المعجم الكييرة‎ )١( 


٦‏ ااا کک 
1 


من قال بالشْرْعةِ منهم» جعَلُوها غيرَ مُلزمة؛ وإنّما هي لتطييب النفوس» 
ورفع تهمة المحاباة في القِسْمةٍ. 

وین ذلك: قولّۂ تعالى في الصّائّاتِ: «وَإنَّ بش كين الزَِنَ 8ا 
اذ لَقَ إل اقل الستخون © تام كَكَنَ ين المح (۱۳۹ ۔ ١١٤١ء‏ 
والمُساهمة هنا لقع 

وهذان الموضعان من القرآنِ أصلٌ في جواز القُرْعةِ ومشروعيّيها. 

والقرْعةُ في كفالة مريمّ: وضْعْهُمْ لأقلايهم على صفة الله أعلمٌ بهاء 
فليس في الباب شي مرفوعٌ: وقال غيرٌ واحدٍ من السلني: إن المراد 
بالأقلام أقلامٌ الكتابة» وقيل: هي القِدَاحُ» وقيل: هي العِصِئٌ. 

فقيل: إِنَھم رما القِدَاحَ في النهره فَانْحَدَرَتِ القِدَاحُ مع جِرْيَةٍ 
الماءء وبَقِيَ قلح زكريًا مُرْتَرًا صاعدًا ‏ 

ولا يقترعٌ الناسُ إلا عند التنازّع وتساوي الحقوقِ وَاشْيَباهِهاء وقد 
تَرْجَمّ البخاريُ على ذلك بقوله: (بابٌ الفُرْعةِ في المشكلاتٍ 
وقول الله كك : «إذ یٹک آفتميم»)0" . 

وأمًا عند ظهورٍ صاجبِ الحیٌء فلا قُرْعةٌ؛ لأنَّ القرعةً شُرِعَثث لرفع 
الٹراع والخصومةء وشح حّ النفوس وطمعها؛ وهذا لا یکونُ إلا عند تساوي 
الحق واشتباهه بِينَ مُذَّعِيه » ا عند ظھورِ صاجب الحقٌّء فالقرعةٌ انتزاعٌ 
للحقٌ بالباطل» وأکل له بغیرِ حقٌ. 

وَإنّما.تنارّحَ بنو إسرائيلَ في مريم؛ لأنّها بنٹ سيّدهم مراد فكل 
واحدٍ طَمِعَ في كفالتها والسبتی بحضانتها احتسابًا وَجَامًا۔ 

والقُرْعةُ جائزةٌ» ہل قد تُستحبٌ وتجبٌ إذا كان النّراحٌ لا يُرمَعُ إلا 


0( (صحیح البخاري» (۱۸۱/۳). 


سار (الابة دہ am‏ 


بهاء فما لا يدنم المُحرّمُ إلا به فهو واجبٌ إذا لم يكن محرّمًا هو في 
ذاتِه» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وبجواز القُرْعَةٍ یقول السلث؛ وهو قول مالكِ والشافعیٔ وأحمدّء 
وعن أبي حنيفةً في ذلك قولانِ: 

الأول : التحريم؛ لمشابهتها للأزْلامٍ» وبهذا قال أصحابّهء وذمبَ 
إلى هذا جماعةٌ ين الكوفيّينَ وقالوا ہنسخ القرعة. 

وقيِّدّه الطحاويٌ: بأنَّ القرعةً المنسوخة: التي تقومٌ مقامَ البيُنةٍ 
القاطعة في الأحكام؛ لا القُرْعةٌ التي تكون لتطييب النفوس كالقرعة بين 
الزوجاتٍ في السفر ونحو ذلك وعلَّلَ ذلك: :يانه يجورٌ له أن يُسافِرَ 
دوتّهنٌ» وليس لهنّ حقٌ في أصل المُّحْبقٍء وإذا جاز تَرْكُهنَ جميعّاء 
فیجوژ له أن يرك بعضَهنٌ۔ 

وفي هذا الإطلاقِ نظرٌ؛ فإِنَّ الزوجاتِ إذا اسْتَوَيْنَ مِن جهة القدرة 
على السفرٍ والقيامٍ بحق ن الزوج فيه» وجب الإقراعٌ بِيتهنّء وإذا اخلفنَ في 
الحالء فَيُفرَقُ بين المريضة والصحيحةء ومن لا تَجِدُ مَن يَحْلّمُها في 
ُرَييها ون تجدُ من یخلٹھا؛ وهذا قول جمهور العلماء؛ قال به أبو حنيفة 
على الاستحباب» وإلى الوجوب ذَهَبَ الشافعيُ وأحمدٌ» وهو أحذُ أقوال 
مالك» وقد فعَلَُ ال كك مع أن الم عليه لیس بواجي على الأصخ» 
وهو على غيره واجبٌ؛ لأنّ السفرٌ بواحدةٍ منهنٌ بلا قرعةٍ ميل وتفضيلٌ 
ومدعاةٌ للخصومة والتزاع وقطيعة الأرحام بین الم 

ومن أقرَعَ بین نساؤ؛ فسائرٌ بواحدةٍ منهنَّء لا يجبُ عليه أن يفي 
لمن غاب عنهنٌ مِثلَ أيام سفره؛ لاله لا معنى للقرعة إِذَاء فهي تَفصلُ في 
الحقوقِ المشتركة» ومن أحَذٌ واحدةٌ بلا قرع وجَبَ عليه أن يَقِسِمّ لمّن 
غاب عنهنٌ مث أيام سفرو أو يَتَحَلَّ منهنّ. 


314] 


القول الثاني: ما نقّلّه ابی المنذر عن أبي حنيفة: آله جوّرّهاء 
وقال: القُرْعةٌ في القياس لا تستقيمٌ» ولكنًا تركنا القياسَ في ذلك» 
وأَحَذْنا بالآثارٍ والسِنَةِ. 

والعمل بالقرعة بلَغٌ التوائرٌ في السو وهو قطعيٌّ في الكتاب؛ قال 
أبو غُبَیْدٍ: «وقد غَيْل بالقرعةٍ ثلاثةٌ مِن الأنبياء: يونس وزكريًا ونيا 


محمد يلوا . 
ونُبَّتِ القُرْعَةٌ في السِّنةٍ في أحاديتٌ كثيرق» في «الصحيحين»» 
وغيرهما: 


منها: حديثٌ عائشاً؛ قالث: ١كَانَ‏ رَسُول الله يه إِذَا أَرَادَ سَمَرّاء 
آئرغ بن نسَانو؛ كنهنٌ رج سَهمهَاء شرع بها 9 

وجاء من حديث زينبٌ وغيرها. 

ومنها: حديثٌ أبي هريرة؛ أن رسول اله ل قال: (لَوْ يَعْلَمْ 
الاس ما في النداِ الصف الأول ثُمٌ لم يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْو 
لَاسْتَهَمُوا)؛ رواة الشيخان29 . 

ومنها: حديتٌ التُعْمانٍ بن بَشِيرٍ مرفوعًا: (مَكَلُ القَاقِم عَلَى 
خُدودِ الله وَالوَاقِع فِيهَاء كمَكلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ...)؛ الحديتٌ؛ 
روا البخاري وغی". ' 

ومنها: حذيتٌ آم سلمة؛ قالث: آئی رَسُوَلَ الله يله رَجْلانِ 
يَسْتَصِمَانٍ في مَوَارِيتَ لَهُمَاء لم تَكُنْ لَهُمَا َة إا دَعْوَاهُمَاء قَقَال 
ات يل كَذَّكَرٌ يله گی الرَّجُلَانِء وال گل وَاجد مِنْهُمَا: حَمّي 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥۹۳(‏ (۹/۳٥۱)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰۱) .)۲۱۲۹/٤(‏ 


۔)۳۲٣/۱(‎ )٤۳۷( ومسلم‎ ء)۱۲٦/١(‎ )١٦٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)۱۳۹/۳( )۲٤۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ىال «لايد ) ]۹ 


لَك فَقَالَ لَّهُمَا الب لة: (أمَا إِذْ َعَلْتُمَا مَا فَعَلْقُمَاء قَافكَيمَاء وَتَوَحَيَا 
احق ثم اسْتَهمَاء كم تحال . ۱ 

ومنها: : حدیث عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ: «أنَّ رَجْلَا أَعْتَقٌ نَا مَمْلُوكِينَ 
عة ڑتی لم يَكُنْ له ال عيرم دعا پهن رول الف کلف جر 0 
ES‏ ئا كم أف اَی این رارق أَرْبَعَةَ وَقَالَ لَهُ له قَوْلَا 
آخرَجه مسلم و فی 

ومنها: ما ا روا البخاریء عن أبي هريرةً کل 9 النَبِيَ کل 
عَرَضَ عَلَى فوم اليَعِينَ» فَأَسْرَغواء كَأَمَرَ اَن يُسْهَمَ بَْنَهُمْ في اليمِين آمهم 
تَخلكث؛ ۷, 

ومنها: ما جاء عن أبي هريرة: «أنَّ رَجلَيْنِ اذَعَيَا دَابَة وَلَمْ بگُنْ 
لَهُمَا ب كَآمَرَهُمَا الي كله أن يَسْتَهِمَا عَلَى الیَبین۷“. 

وروی أن رسول الله يكل أقرّعَ عام حَيْبَرَ وقد كان النامنٌ ملَکُوا 
یلگا مُشَاعَاء فلمًا كانت القرعڈء زال مِلْكُ كل واحدِ منهم عن بعض ما 
كان يَملِكُء وملَّكَ شیا لم يكن ہوک على الكمالٍ. 


وجاء عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابي» عن آم العَلَاءِ الأنصاريّة» 
قالث: نرَلَ رسود الله يل والمُهاجرونَ معه المدینةً في الهجرةء فتَشَّاحَتٍ 
الأنصارٌ فيهم أن تررم في منازلهمٍ حتى اقترّعُوا عليهم» فطارٌ لنا 
عثمان عون علی القُرْعةِ؛ تعني : : وَقَمَ في یا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؛٤۳۰۸)‏ (۳۰۱/۳). (۲) أخرجہ مسلم )۱٦٦۸(‏ (۱۲۸۸/۳)۔ 

(۳) أخرجه البخاري )۲٦۷٤(‏ (۱۷۹/۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۷۸۷) (014/7)» وآبو داود )۳٦۱۸(‏ (۳۱۱/۳)؛ وابن ماجه 
(۲۳۲۹) (۷۸۰/۲)۔ 

)٥(‏ «الطبقات الکبری: (۳۹۲/۳ ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: (اصحیح 
البخاري» )۱۲٤۳(‏ (۷۲/۲). 


ا( 

وقد أَئَر التب گیل علي بن أبي طالب على اَذه بالئرْعةِ في إلحاق 
النّسَبٍ لولدٍ باب له في ثلاث ووا على امرأؤ في هر واحو؛ کم 
يدعي الولدٌ لهه اقرع بيتهم ودقع م الولدٌ لِمَنْ حرجت فرعته ه وألرَمَهُ 20 
الیق > فِلَمَ النبيّ کل عل ذلك» فضحِكٌ حتى بث وار 


أَخرَجَهُ أحمد وأبو داودٌ وغیرھما٭. 
وعَمِل بالقرْعِ عثمانً وعبد الل بن ابر 


وأقرّعَ سعد بن أبي وقَّاصٍ عندما أُصِيبٌ الموْذُن في التَادِسِبّق 
سن 


فاحْتَضَمَ الناسُ على الأذان؛ روا٥‏ الطبرئ» عن شقیقِء عنه 
وأقرَعَتْ صََبّةٌ بن عبدٍ المُطلِلِبٍ بِينَ شقیقھا حمزةً وبِينَ أنصاري 

على ثوبين: أَيُهما أحثُ بالثوب الکبیر؛ فيُكّنَ به؛ وكان ذلك لما فتلا 

وئْثْلٌ بهما في غزوة ايى وكانت صَفيّةٌ أحثُ حمزة عك ال یئ 
او أحمدٌ من حديث ابن أبي النّاوِ عن هشام بن عُرُوة» عن 


5 


وصفیّةُ عة النبئ گی وبنت خاليه؛ لأ أمّها أخث آم النب لا 

الفرقٌ بين القُرْعة والأزلام: 

ولا أعلمٌ من نَع منها ون السلفي السابق, وقياسسها على الأزلام 
قيامنٌ فاسدٌ مع تضائْرِ النصوص وتوائُِھا؛ فَالاسْيِقْسَامُ م بالأزلام في 
الجاهليّة كذبٌ على الله» وافتراءٌ عليه» ويفْعَلُوته عند ل أصنايهم ا 
فكان الجاهلَيُونَ إذا أرادٌ أحدُهم سفراء أو عرّمَ على فعل مهم أَجَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۳۲۹) (٣/۳۷۳))ء‏ وأبو داود (۲۲۷۰) (۲۸۱/۲)ء والنسائي 


۔)۷۸٦/۲(‎ )۲۳٤۸( ۱۸۲)ء وابن ماجه‎ /٦( )۳٣۸۸( 
.)۱٦٦/۱( )۱٢٤۸( «تاريخ الطبري؟ (٣/٥٥٥)۔ (۳) أخرجه أحمد‎ )٢( 


ےا ْسسمت تع 


القِدَاحَ» وهي الأَزلام» وهي على ثلاثة أَشْرٌبٍ؛ منها ما كيب عليه: 
أمَرني ري ومنها ما كُيِبَ عليه: اني ربّيء ومنها غُفْلْ لا كتابة عليەء 
يُسمّى : المَنِيخ» فإذا خرَج: أَمَرّني ربّيء مَضَى في الحاجقء وإذا خرّج: 
انی ربّي» قعَدَ عنهاء وإذا حرج : العُفْلُء أجَالّها ثانية. 

وال لا یارھم بهذاء وهذا فعلُ فردٍ لا يُشْاحُهُ عليه أحذٌ ولا يُنازِعُةُ 
فيه مناز ويفَعَلُونَ هذا الفعل تيمّنًا وتعظيمًاء والقّرْعَةُ تُفعَلُ عند 
الْمُشْاحَةَ والتراع عند استواءِ الحقوق وتشابههاء بلا تعظيي» ولا ينسبون 
ذلك إلى ال ولا يَقصِدُوئة في مكانٍ مُعظمٍ كالمسجدٍ الحرام أو غيره. 

والقول بأنَّ القُرْعةً مار واستقسامٌ بالازلام أو تَطِيرٌ: جھلٌ بالقمار 
والتطيِّرٍ والاستقسام بالأزلام والقرعة؛ فالتطكث يفعلّه الإنسانُ لنفيه 
ولغيره» والقرعة للفصلِ في الحقوق بين المتنازعين» وليس لَِفْعَلَ الإنسانُ 
في 1 يفعَلَء فمَن أرادَ سفرًا أو زواجًا فوضَعَ ع الأقداع أو 
الأقلامٌ لتُمِضِيَهُ إلى فعلِ أو ترُكّهُ عنه» فهذا باطلء والقُرْعةٌ ليست لعملِ 
وو بل للفصل في حى المُتخاصمين» وهذا يَظُْهَرُ في قوله 
تعال: وما كنك لبهم د یکیو چ٭؛ يعني : مع زكريًا في كفالةٍ مريم . 

وكان أحمدُ يشدّدُ على مَن يُنكرّهاء وقد سيل عن القرعة ومن 
قال: إِنّها قمارٌ؟ قال: إن كان ممّن سَمِعَ الحدیثٌء فهذا كلام رجلِ 
سُوو؛ يزعم ان كم رسولِ الله كلك قمارٌ. 

وقال مرةٌ: هذا قولٌ ردية خبيتٌ. 

وقال: من اذعى أنَّها منسوخةٌء فقد كَذَّبَ وقال الزُورَ. 

وقال: القُرْعةُ حُكمُ رسول الله كَل وقضاؤہ؛ فمّن رَد القرعةء فقد 
رد على رسولِ الله لاء قضاءه وفعلّه. 

اف سے 


(YY) 


اا 


88 قال تعالى: وسا إل 


يڪم أن کن لم ف : 
ليأ پان ۴ 35 لح اتويت 5 الْموقّ پان ای 


يد يما تاک وما َو في بیس إن ن كرك کي كم 
إن کشر وت4 [اک عمران: 44]. 


جعَل الله لعيسى من الڑإعجازِ ما خخصّه به مما لم يُشارِكْهُ غير 
والمعجزاتٌ منها ما يتشارَكٌ فيها الأنبياء؛ كيان الوحي المُنرّلٍ بالشيبجج 
الباهرةء والبينات القويّة ومنھا ما هو مِن خصائص ن بعینه› كتسخير 
الجن والريح وتعليم مني اليْرِ والنمل لمُلَيْمَانَء والعصا والیدِ البيضاء 
لموسى» وإحياءٍ المَوْتَى لعیسی؛ و شق القمرِ لمحمدٍ. 

د سی لی O‏ 
ليكوت طيرًا بإذنِ اللوء وكذلك شفاؤہ المَرْضَى كالأكْمه والأَبْرّص» 
وحَصّه الله بإحياء الموتى» والإنباء بما في بيوتهم من ملحَراتِ۔ ۱ 

ول يجعلٌ لكل نبي ِن المعجزاتِ ما يُناسِبُ تعلّقَ أهلٍ زمانهم 
به؛ ففي زمن موسى وعيسى كانت بتو إسرائيل يتعلّقونٌ بالسُحَرَة لمعرفةٍ 
المغيّباتِء وفعلٍ الخوارقِ والمعجزات» وقلب الماديّاتٍ المُشامَداتٍِء 
فكانت آياث موسى وعيسى ين چس هذا. 1 

وزاد قوم عيسشى تعنمًا بأهلٍ الطب والعلاج» ومعرفة أسباب 
الشفاء؛ مما لم يكن في أسلافهم. 

وقوه تعال. ا انا تسم تک الین کییکو اسر اسح فيد 
کین طَما ادن م : فيه جوارٌ إطلاق اسم الحَلَي على فِغْلٍ العبادِ» 
وین ذلك قولہ تعالی : طقَنبَارَكَ الہ لَص ا اي [المؤمنون: ٦١ء‏ وفي 
حديثٍ ابن عمرٌ في «الصحيحين؛؛ قال رسود الله ييِ: (إِنَّ الذينَ 


1 
: 


1 ری‎ IEE 
سا «لآيه یہ ات‎ 


يَصْئَعُونَ عَِو الصُوَرَ يُعَذّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ بُدَ ل لَهُمْ: 1 أخْيُوا مَا 
لم 10 ونفیٔ الل المذکوژ في القرآن؛ كقوله: لن لما أ ایا 
وَلَرِ کشا لٹ (الحج: 050 طلا یلقن شيا وم لفرت [النحل: 
: المرادٌ به: نفيٰ الكَلٍَ بعد کت وإيجادٍ المادة عن لا شيءِ» ونفيٰ 
القدرة على مُضَامَاةٍ حلت لل له الذي بين أيديهم» وهؤلاء المَعبُودونَ - سواء 
كانوا أصنامًا أو بشرًا أو جنا - أعجرٌ عن فعلٍ ذلك . 

والنسبةُ الجائزةٌ في في الت هي الصورةٌ الظاهرةٌء أو الرسمُ؛ محاكاةٌ 
لظاهر المخلوقاتِء لا لحقیقٹھا۔ 

وال يَقضي م من أمرو ما يشاءً لأنبيائه وأمَمِهِم؛ فجِعَل خَلْقّ عيسى 
ہییو ما يُشَابَةُ 000 اش إعجارًا وآیٌ وَجَکَلَهُ في أَنَةِ محمدٍ حرامًا؛ 
لمضاهاته علق ال ولكيلا َد ذريعة للعبادة مِن دونهء وکل ذلك مُت 
في فِغْلٍ عیسی؛ فعيسى فَعَلَ ذلك بأمر اللو؛ فجعَلَ الله فِعلَّ عيسى مخلوقًا 
بإذيه» فلم بی على حاله . 

حکمُ الصُوّرِ والتمائیل: 

ولا خلا أنَّ الله قد حرم على ام محمدٍ الصُوَرٌ والتعائیل المُشابِھة 
لحَلْقٍ الله؛ من ذواتِ الأرواح من حيوان أو إنسانِء سواءٌ رُسِمَتُ بالیوِء 


او تُحِمَثْ بجر أو خشب أو مَعْدِنِْء أو صُنِعَتْ بال إلكترونيّة؛ ففي 
ا لصحيِحَيْنٍ ؛ عن النبي يله ؛ أنه قال: (قَالَ الل يك : وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ 


عور وھو 


27 قب يَخْلُنُ كَحَْتِي؟! َلَخْلْقُوا َر أو يفوا جا أو شمیر)'". 
وفي حدیٹ أبي جَحَيِفَة في «الصحيح»؛ قال E‏ (لعَنّ الله 
المُصوّرينَ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0401) (۷/ ۷٦۱)ء‏ ومسلم (۲۱۰۸) (۹/۳٦٦۱)۔‏ 


(۲) اخرجه البخاري )۷٥٥۹(‏ (۹/٦٦۱)ء‏ ومسلم (۲۱۱۱) (131/1/9). 
(۳) أخزجه البخاري :)٦٦ /۷( )٢۵۴٥۱٥(‏ 


ای کلت کک 


وفي «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ ابن مسعود؛ قال: سيعت النبئ كَل 
یقولڈ: (إنَّ اش الاس عَذَابَا عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَة: المُصَوّرُون21. ٠‏ 

وقد أَمَرَ النبئ 6 و بَظمْسٍ التمائثيل عند القدرةٍ عليها؛ كما في 
وصيّيه لعل في «الصحيح»0©. 

ولا حرَجٌ ین دخولِ ماك البیع والأسواقي التي فيها تصاويرٌ يُعِجَرْ 
عن نَرْعِهاء ویکونُ ذلك بمقدارٍ المرورٍ والحاجةٍ مع الكراهة القَلْيَ؛ ففي 
«المصتف» لابن أبي شيبة؛ ین حديث المُعْتَمِرِ عن أبيه؛ قال: « 
الحسنّ يقولُ: أوّلم يكُنْ أصحابُ محمد يدحُنُونَ الخاناتِ فيها 
التصاوية؟!)2 . 

وروي هذا عن مسروقٍ والنحّعي . 

وكانوا يَكرّمُونَ من الضُوّرِ المنصوبّء وأمّا ما كان في الأرض 
والسقفي» فلم يدد فيه بعض فقھاءِ الكوفة كإبراهيم؛ فقد قال: «لا بأسَ 
بالتمثالٍ في حِلْيَةِ السیفء ولا بأسَ بها في سماءِ البیتِ؛ إِنّما يُكرهُ منها 

ما يصب نَصْبًاء يعد يعنى : الصورگ(2“۔ 

وکل مم مم ون الور ولو كان في 'السققي. فهو حرام. 

وما كان مُمْتَهَنًا في الأرض والبُشُط والأحذية» وما كان ین الأَرْرٍ 
والسراؤيل والْفافِ والجوارب والمَجالِسِ والمراتب والأرائكِ: فجائژڑ 
0 عدم كراهةٍ ذلك؛ صح ذلك عن ابن سِيرِينَ» 

سعیدِ بنِ جُبير» وعِكُرمة وعطاء بن أبي رباجء وسالم بن عبدٍ الله بنِ 
عمرّء وعروةً بن الزبیر۔ 


.)۱٦۷۰ /۳( 00-2 ء)۱٦۷‎ /۷( )٦۵۹٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦٦/۲( )919( أخرجه مسلم‎ )۲( 

() . أخرجه أبن أبي شيبة في #مصنفد» )۲٥٢٢٢(‏ (۱۹۹/۰)۔ 

.)۱۹۹/٥( )۲٥٢۰۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 


ناك رید ہی Care]‏ 


فکان عروةٌ بن الزبير» وسالمُ بن عبدٍ الله بن عمرٌء وابنُ سیرینٌ: 
يمون على المرافتٍ وعليها تصاويرٌ. 

وهل يُوْحَدُ ين تشريع اللو لعيسى قل من صنع الین في صورة 
الطیرِ ليستحيل حَلْمًا بأمرٍ الله - جواز الرسم والتمائيل التي تستحيلٌ مِن 
ساعيّها؛ فلا تبقّى ولا تدومٌ ولا تُنصَبُ تَنضصّبٌ؟ - الاظھڑ: جوارُ ذلك للمصلحة 
بتلك القیودِ؛ كص التمثالٍ على ضورق ون الجن أو الطين أو الصَّمْمْ 
اطاط للتعلیم ثم | ج إزالته؛ كما رخص ذلك في لعب الأولادِ إذا كانت 

تنصَبٌ ؛ بل بَنْتھنھا الصبیء ولا يُحترمُها في العادةٍ. 

والمخلوقاثٌ المُصِوَّرةٌ على أربعةٍ أنواع: 

الأول: ما له رُوحٌ ونَفْسٌء وهذا كالإنسانء فَيَحْرْمُ وضع تمثالٍ أو 
رسمٌ صورة له؛ سواءٌ كانت بالنحتٍ أو برسم القلم ونحره. 

الثاني: ما له نفس بلا روج؛ وذلك کالمخلوقاتِ الحيّة كالزواحي 
والحشراتٍ والرخوبّاتِ والقشربًاتِ والثديئاتِ» واختُلِكت في البهائم 
كالإبل والبقر والغنم والحَمِيرٍ والخيل: هل لها رواخ :أو انف فقط؟ 
على قولینِ مشهورينٍ. 

وهذا ال لا يجور زُ أيضًا رسمه؛ ولا نحت تُ تمثالٍ له؛ لعموم 
الأدلقء إلا أنه أَحَتُ ِن النوع الأولِ؛ لأنَّ الصورةً يعظمُ إثمُها بعظمة 
مضاهاة إعجاز الخالق فيهاء وإعجارٌ العَلَيِ في الإنسانِ ن أعظم من 
الحيوان: لد عقا انی وہ لسن قوير [التين: ٤]ء‏ والمضاهاةٌ فيه 
أعظم وأشد 

الثالثُ: ما له نمو ولا نفْسَ له ولا روح؛ وذلك كالشجر وأشباهه» 
كان بريًا ‏ أو بحريًا. 


ا 
المت نا 


فهذا جائژ بلا خلاي» إلا ما روا لیثٌء عن مجاهدٍ؛ فی كراهة 
7 الشجر امنور . 1 ١‏ 
1 وفيه نظرٌ. 
الرابعٌ : الجماداث؛ كالجبالٍ والرمالٍ والثلوج» ويدخُلُ في هذا ما 
حركتة بغیرِو لا بنفسه؛ كالسحاب والبِحَارٍ. 


اتاکگزلو 


ویجوژ رسمُ ما لا رُوِحَ فيه بنفیه من مخلوقٍ أصلّ رسو التحريم 
کالگٹ والإضْبّع والقَّدّم» إلا الرأسَ فَيَحُْرُمٌ بلا خلاف. 

ویجوژ رسمٌ ما لم یخلقہ الله على صورةٍ كرسم ثمرةٍ بعينين وفم 
كالتفاح والموزِ والتمرِ؛ لأنَّه لیس على صورة حلت اللوء واللُ يقول: 
(وَمَنْ أَظْلَمْ من ذَمَبَ يلق كَخَلْقِي؟0: ولو تر احتياطاء فهو 
الأولى. 

ورسمٌ البدن بلا رأس أو برأس مطموسٍ جائرٌ؛ لاه شبيةٌ بالطل 
وفي حدیثِ أيوبّ عن عِكُرِمة عن ابنِ عباس و#يا؛ قال: «الصورةٌ 
الرأسُ؛ فإذا َع الرأسنٌء فليس بصورة»؛ روا ابن أبي شَيْبَةَ وغيره”" . 

ورواهُ الإسماعيليُ من وجو عن أيوبَ به مرفوعًا . 

وكان أحمدٌ بن حنبل یقول: «الصورةٌ الرأسٌ». 

وكان إذا راد طس الصورةء حَكّ رأسّهاء فإذا قلع الرأسٌ» 
فليس هو صورةًء وهذا ما أَوْصَى به جبريلٌ النبيّ كل؛ كما في «المسند» 
و«السنن»؛ من حدیثِ مجاهدٍء عن أبي هريرةً ظَيكه؛ قال: «استادَن 
جبریل 8# على النبي ئ فقال له: (ادْخُلْ)؛ فقال: كيف ادشُلْ وفي 
البيتِ ٹر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإمًا أن تقح رؤوسُھاء وإمّا أن 


( أخرجه این أبي شيبة في «مصنفه» ٠ .608/0( )۲۰٢۹۳(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» )۲٥٢۹۹(‏ (٥/۲۰۸).۔‏ 


سا ید مہ Cv‏ 


تُجعَلَ بُسْطَا فئوطا؟» . 

والَكُمَهُ الذي يُولَدُ أعمّى؛ قالَُ الحا عن ابنِ عباس؛ وهذا 
أبلغُ في الإعجازِ والتحدّي” . 

ولابنِ عباس قولٌ آكَرٌ: أنه الأعمّى بكلّ حالٍ؛ وُلِدَ كذلك» أو 
عَوِيَ بعد ذلك؛ وبه قال السدّي وقتادةٌ والخے. 

وقيل: هو الذي يُصابٌ ببصره فیّرّی في النهار» ولا يَرَى في 
الليل؛ قاله مجاه" . 

وقال عكرمةٌ: هو الأعْمَسن, 

وأمّا إحياءٌ المَوْتَىء فبدعائه الله لهمء لا بقدرةٍ خاصةٍ وضّعَها الله 

والإنباۂ بالمُدَّكَرَاتِ؛ لِيُثْبِتَ صِدقَهُ وتأييدّة من الله ؛ إِذْ لا يَعلَمْ 
غيب الحُلقٍ إلا الخالقء وعم عيسى من الله بلا سببٍ للم ساب 
ولا واسطة يِن الإنس والجنٌ محسوسة؛ وهذا الفرقٌ ہین نَ المَنجمِينَ 
والكهنة وبِينَ الأنبياء. 

فقبل: إِنَّ عيسى لما كان غلامًا يُخْبِرُ الصّبْيانَ ما يأكُلُونَهُ وما 
يَدَّخْرُونَهُ هم وآباؤهم في بُيوتِهم» وربّما لم را همء فیّذھبود فیرَوْدً 
صٍدقّ ذلك. 

حكمٌ اتَّارِ المالٍ: 

وفي نقوله تحال أي يما کاک ونا كضرم في وري : دلبل 


)08:7( والترمذي‎ ء)۷٤/٤(‎ )٤۱٥۸( ۳۰۵)ء وأبو داود‎ /۲( )8١45( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في «الستن الكبرى» (۹۷۰۸) (471/8)» والطحاوي في «شرح‎ »)2015/6( 
. .)141//4( )5943( معاني الآثارة‎ 

(؟) . «تفسير الطبري» (0/ .)٤۲۲‏ (9) «تفسير الطبرية .)٦٢٤ /٥(‏ 

(4) «تفسير الطبري؟ )٥( .)47١/5(‏ «تفسير الطبري: (ہ/ ٤٢٦٥)۔‏ 


على جواز الادّخَارٍ في البیوتِ مما يَفِيضُ عن الحاجة لشهر أو شهورٍ أو 
أعوام؛ نی خر ولم يَنْهَهُمء وقد كان الب كله يخر قُوتَ سَنَةِ 
كما في اصحیح مسل ؛ ِن حدیثِ جابر» وعيسى لم يَنِهَهُم عن 
الادحار؛ انما أَخبَرُهم ہہ۔ 

وفي (الصحیحیناء عن عر طك ؛ أن النيّ يكل كان يبي نخل بتي 
النضير» ويَحيسٌُ لأهله قُوت سَئتهه”؟. 

وكان الصحابة يَدَّخِرونَ قُوتَ سَتَيِهم من التمر؛ لاله أطول الٹمرِ بقاءً 
إلى الحَوْلِ؛ ولذا ححص لهم رسول الله كلا في العَرَايًا؛ أن يَشْتَرُوا الوب 
بما فصل من قُوتٍ سنيهم من التمر؛ كما روا محموذد بن لبيد ول" . 

ولا خلاف في جواز الادّخارٍ» ما لم يُضِرٌِ بالناس» فيدَّخِرٌ في بيه 
طعامَ سو ولا یجڈ الناسُ طعامَ يويهم أو شهرهم. 

وأمّا ما رواةٌ الترمذیء عن أنس؛ أنَّ النبى كَل كان لا يدَّخِرٌ شیا 
زر , 


فرُوِيَ من حدیثِ جعفر بن محمدٍء عن ثابت» عن أنس» ورواةٌ 
مرسلا من غيرٍ ذكرٍ أنس؛ وهو الصوابُ. 
وجاء بنحوه ین حدیثِ هلالٍ بن سُوَبْدٍ عن أنس؛ وهو ضعيفٌ . 
وفيه+ أن كشت تلك المتّكرات لین مما بُعاث أو ست فشن 
أخبّرٌ به وتحدَّتَ عنه» لم يكشت سترًا إذا قصَدَ ين ذلك حقّاء لا حسدًا 
أو شماتةٌ وتبقُصًا وتعبيرًا. 
)١(‏ أخخرجه مسلم .)۲۰۸٤٢(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (01*07) (1۳/۷)» ومسلم )۱۷٥۷(‏ (۳/ ۱۴۳۷۹). 


(۳). ل (٥٤٤)۔‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٣۲٢(‏ (٤/۸۰٥٦)۔‏ 


مو ا )¥ ےس 
ال مدید مہ )۲۹ 


ومنه يوذ ذُ جوارٌ إفصاح آهل المالِ عن مَُعَرَايِھم مِن مال وطعامٍ 
وعقارِ وغيره» ووجوت بُ الإفصاح عند الحاجة؛ وذلك فيممن يشتبة فيه 
السرقةٌ أو الرّشُوةُ أو في زمن ضعف وكثرة الولاياتٍ وتعدّدها وكثرة 
الؤلاةٍ عليها ممن يُخقٌی على بيت المالِ منھم؛ فيْفصحونَ عن أموالهم؛ 
حتى تُحقطَا أموال المسلِمينَ» وأنَّ كشّْمّها والإخبارٌ عنها ليس مما يُعابٌ 
أو يُعرَّرٌ من فعَله إلا إِنْ کان على سبیلِ التشھیرِ والازدراء والٹنقُصِ؛ 
وذلك لأنَّ المالَ الحلال لا يُعابُ ولا يُستحْيًا مِن كسبه؛ نما تعش 
ويُستحيا ون الكسب الحرام . 


لق نال تعالى: من عَآجَكَ فيد ہے 
Î ¢ 4‏ و ر وا وض ا اشک ثم نبل 
تتصل انت اک عل ألكذ نت لكل 


بين الله حال نه عيسى لنبيّه محمد کل 
ونشأته ومُعجزاته؛ ليكونٌ على بین ین أمر المُفْترِينَ عليه» ولِیَّظھَرَ عِلمٌ 
نه عندّهم بتفاصيل ما يُحْفُونَ وما يَجِهَلون» فلم يَش النبيُ وَسَط أهلٍ 
الكتاب» ولم یکن منهم» وعِلہه بدقائتي نشأة عيسى واه ومعجزاته لا 
منفدٌ له إلى ذلك إلا بوحي الخالتي؛ فالخالقٌ أعلمُ ہما حَلّق. 

ثم ذگر الله أنْهم يُجادِلونَ ولا ينقَطعونَ عنادًا إلا بالمْبَامَلَةِ إن 
انقطعواء وقد أمَر الله نيه گل أن يدْعُْوَهم إلى الاجتماع للمُبامَلةء فذکر 
حال اجتماعهم: : الأبناء مع الأبناءء» والنساء مع النساءء والرجالٌ مع 
الرجالء وفي هذا بیان لحالهم وحال اليهودٍ في استقامة الفظرة في تمايز 
الجنسين الرجالٍ والنساء في المَجالِس والمجايي؛ فالشغاز يَُارِقُونَ 


مَجالسَ الكبارٍ توقيرًا لهم ولهاء فعند الكثرة يكر اللّظء ويُمَارِقٌ الرجال 
النساءء والنساء الرجال في المجالِس؛ غَيْرةٌ وحياء. 

وتقدَّمَ في البقرة الإشارةٌ إلى شيء مِن ذلك عند قوله تعالى: إن 
ل يكنا لن مرل واترأكان» [البقرة: ۲۸۲]ء وفي آل عمرانَ في قوله: 
کنا وَصَعَتَا کلت کی اق وھا انی اه ار يما مث وش لاگ 
71ب سو 1٣‏ . 

ويأتي مزیڈ نظرٍ في هذا الاختلاط عند قول الله تعالى عن إبراهيم 
في هود: #واتأنه, ارڈ سك [۱ء وفي قصة موسى في القَضَصِ : 
وید ين دنهم اَترََتَیْنِ دوجا (۲۳]ء وفي قولِهِ عن موسى في طه 
والقصص: فل لہ نكا (۱ء طقل لمیر انگوا 1151 وفي 
قوله: طلا کر قم" ين کر سس آن یکا کا يتم ولا شاه ين > 
[الحجرات: .]1١‏ 

أحكامٌ المبامَلَةٍ: 

وفي فولِهِ تعال ل تبن مکل انت الله عل الكذينك» دليلٌ 
على مشروعیّة المُبِاهَلةِ عند قيام سببها ومُوجبهاء والمبامَلَةُ مأخوذةٌ ِن 
الابتهال» وهو الاجتهادٌ في الدعاءء ومعناة دعاء المُحْتَلِمَيْنِ على نفْسَيْهِما 
باللّعْنِ والعقوبةٍ على ما يُحَبُ ين مالي وولدٍ وأهل إِنْ كان كاذبًا في 
دَغوَاهُء واعظم أنواعها ما ذكَرَةٌ اللَّهُ تعال؛: َع 22 راک ونا 
وض انتا وَ تک ؛ أيي: يَجْمَعْ المنباملان أَحَبّ ما لدَيْهماء وهو 
الول والأهل» فيدْعُوانٍ عليهماء. ولمّا كان الأمرٌ في عيسى وبَشَرِيِهِ ونسَبهِ 
أصلّ ضَلالٍ النصارى» كانت المبامَلةٌ فيه متأكٌدةٌ وقد أمَرَ الله نبيّه بها 
إن لم ينقّطعوا عن باطلهم إلا بذلك۔ 

وقد اصْطَلَّحَ الفقھاۂ على إطلاقِ المُبَامَلةٍ على المُلاعَنة؛ لأنَّ 
المبامَلةً إلحاحٌ بالدعاء باللعنةٍ على الكاذب. 


1سش وی 


وَالمُبامَلةٌ معروفةٌ في کثیرِ ون الشرائع؛ ومنها النصرائبّڈء يَتباهَلُونَ 
على الأمور العظيمةٍ عند الاختلافٍ عليهاء وفي في االصحیح)ء عن حُذيفة؛ 
قال: جاء العاقِبُ والسيّدُء صاحبًا نَجْرَانَ إلى رسول الہ يلك بُریدانِ أن 
يُلاعِناهُء قال: فقال أحدُهما لصاحبه: لا تفعَلْ؛ فوالله لعن كان نبيّاء 
فلاعَنَنًا لا تُفِلِحُ نحن ولا عَقِبُنا من بَمْدِناء قالا: إا تُعطِيكَ ما سالتناء 
واب معنا رجلا أميئاء ولا تبعَثُ معنا إلا أميئاء فقال: (لأَبِعَئَنَ عن مََكُمْ 

جلا اميا حَنَّ أِينِ)» فاسْتشرّف له أصحابٌ رسول الله کا فقال: (قُمْ 
5 27 عُبَيْدةَ بنّ ن الجرّاح)» فلا قامء قال رسول ال ی: (هَذَا أَمِينُ هَذِِ 
الأ . 

وأئرٌ المُبامَلةٍ عظيمٌ على المتباهِلِينَ في الدّينِ والڈُنیا؛ ولهذا لا 
شرع إلا في أمرٍ عظيم مقطوع به ولا یجوژُ التباهُلٌ في الظنيّاتٍ 
ولا التبامل في القطعيّاتٌ التي لا آكَرَ على المتباجِلِينَ ومن وراءهم فيهاء 
فبعض التباهُلٍ بركَعٌ ِن شوكة مغمورِ على باطلٍ» فإذا باهَلَّء ظلّه الناسُ 
صادقًا فتائڑوا بٹباِوء وهو مجازف باع دِينَهُ بِهَوَاهُ؛ ولهذا يَشْتَهِرٌ عند 
العلماءِ مقارعةٌ الخصوم بالحججج والبيّناتِء وإبطال ضَلالِهِم بالدلیلِ 
البيْنِء وین فيهم المُباهَلةً مع خصويهم كالصحابةٍ من أدرَكُوا أهل 
البدع كالقَدَرِيَةٍ والمُرْجكَةء والتابعِينَ وأتباعهم ممّن أدرَكٌ الرافضة 
والجهميّة والزناوقة» وغيرهم كالائمّة الأربعة وأئمّة الم والحدیثِ. 

مشروعيّةٌ المبامَلَةِ والمقصودٌ منها: 

وإذا قام سبيّها في آمر قطعيّ عظيم من شخص قُتَنَ الناسَ بقوله 
وفِعْلِه حتى ظنُوا ثبائة» وشَكٌ أهل الحنٌ في حقّهم الذي هم عليه؛ 
فيُشْرَعٌ لأهلٍ الحقٌ المُباهَلةُ لِيتحمّقَ في ذلك المقصودٌ من المُباهَلة» وهو: 


۔.)۱۷۱/٥(‎ )٤۳۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أولا: : تثبیث أهل الحقٌ على حمّهم؛ فلا يُمتَنُونَ ويظنُونَ أَنُھم على 

باطل . 
۲ ثائیّا: تشكيكُ أهلٍ الباطلِ في باطلهم» ودفعٌ توم الحقٌ عندّهم 

والباطلِ عند خصويهم. ۱ 

ثالكًا: نزول العقوبةٍ ولو بعد حين بالكاذب؛ کفایۃً لشرّه» ودفعًا 
لباطله؛ ففي «المُسئَدِه لأحمد» عن ابن عباس .#؛ قال: «ولو حرج 
الذينَ يُباهِلُونَ رسول الله هة لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مالا ولا أهلا»"“ وهذا 
ليس لكل أحدٍ؛ وإنّما لِمقام الب ويَخْصٌ الله به بعض عبادو من أوليائه 
ريّما لخصيصة في الدّاعي» وربا لظم باي م من دُعِيَ عليه فيما يقول. 

ولا دليلَ على زمن هلاك المبطل ومكانهء فقد بوره الله زمئّاء 
وقد يُعَجله ال وقد يد مره للآخرة لحكميه سبحائه» وقد تتحفّن 
جميعٌ هله المقاصل» وقد شى بعضها 

المباهلةٌ في فروع الدين: 

وتجوژ المُبِامَلةٌ في الفروع إذا خُشِيَ يِن تبديلها وطميها 
وتحريفِهاء أو جحیھا وتكذيبها؛ لأنَّ تبدیل الفرع وتكذيبّه يُعتبَرٌ ِن 
الأصول» بخلاففٍ العمل بالفرع بعينه» فهو فرع ولكنٌ إنكارّه وتبدیل 
يُلِحَقُ بالأصولٍ؛ ولذا قد بِاهَلَ غيرٌ واحدِ من السلفِ كابنٍ عباس في 
الفروع في بعض مسائل الفرائض في مسألة الجَدٌ والجَدَّق ودعا 
ابن مسعودٍ إلى المُبامَلة في سبب نزولٍ سورة النساءِ كما رواه مَسْرُوقٌ 
عنه» وكذلك عكرمةٌ في بعض أسباب التزول؛ كما في نزول قولِه تعالی: 
وین یقت ینک لو ولیہ وسل مدلا کٹا أرما مو [الاحزاب: 
۱ء ودَعَا الأَوْزَاعِیْ سُفیانٌ الثوريّ للمُبامَلةِ في مسألةٍ رفع اليدَيْنِ في 
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الصلاة؛ لأنَّه كان يَنْفِيها مجتهدًا کقولِ الكوفيّينَء وتر العمل بالرفع 
شية» ونفئ كونه سه في الصلاةٍ شيء آآَرُ. ١‏ 
وتو جا عا ين البباي في الفروع طب ا اقا نقطاء ول 
أنّها حصّلث بيه وبِينَ أحدٍ من إخوانه» فلعل هذا لإثباتِ اليقين بالحقٌ» 
والإعلام بِالصَّدْقٍ . 
المبامَلَةُ على الأمر البيْن: 
والأمرٌ المُيَفَّىُ عليه: : أن الشباعَلةً لا یجوژ إلا أن تكون بعد علم 
وبيان و ووضوج وبرهانء لا بظنٌ ووهم؛ ؛ ولذا قال تعال: كن عَلبَكَ ؤي 
م بے ما جك ك ین الیئر مَل الوه ونكوة المُبامَلَةٌ بعد المناظرة 
والعجزٍ عن الإقناع بالحیٌ لهوّى وعنادِ وكير في الخَضم . 
ولم يأر اله نيه أنْ يُباهِلَ أحدًا إلا النصاری؛ لظم باط تة 
عيسى ولدًا وء مع وضوح باطلهم وشرّه؛ ولذا قال تعالى: 0 86 
يمن ئا ک © لذ نم کیا ,5 © كا 371 تحت 
لض مقر بال هنا © د کا يليم 36 © وما یی لان أن يد 
وا © إن ڪل من في الوت ولگ لا کق ألم من [مريم: ۸۸ - 
۳ء وقال تعالى: نک لقو ولا عَظِيما4 [الإسراء: ٤٠٤]۔‏ 
ولا ينبغي استسهالٌ المُبامَلةَ في كل أمرٍ ولو كان قطعيًا ؛ حتی لا 
می اا ولا يعم المحلوف به والمسؤولٌ سبحاتّه؛ فال يقول 
في اليمينٍ المجردة: ورل سوا اله غر ليم [البفرة: ٢٢٢]ء‏ 
فكيف بالأيمان المخلّظة؟! ووضوحٌ الحقٌّ لا يعني المباعَلةً عليه حتى تُری 
آٹاڑھا في الناس؛ تحقيقًا للحقٌ» ودفمًا للباطل» ولو شْرِعَتٍ المُبامَلةٌ في 
كل أصل فطعي فما مِن أصل قطعيّ في الشریعة إلا وفيه مخالِث 


وجاجد» ومكابرٌ ومُعائِدٌ. 


5-5 ااا تمك لٹ 


لقال تعالى: رین هل التب من إن تَأمئْهُ يقطار بردو یك 
ویھر کن إن كانت پیک کا برقو پک إل ما منت لني كبا 
[آل عمران: .]۷٢‏ 


في الآية: جوارٌ التعافُدٍ بِينَ المسلم وبينَ الكتابيّ والمُشرك بالبيع 
والشراءِ والقرض والوديعةٍ والأمانةء ولا خلاف عند العلماءِ في جواز 
المبايعة ہین المسلم والكفَّارٍ المُعامَدِينَ» وقد تبايّعَ النبئ يك مع 
المشركينّ معامَدِينَ وهل حرب» وقد ترج البخاريٌ في «صحيجه»: 
(ہاب الشراء والبيع مع المشركِينَ وأهلِ الحرب)» وأَسْتَدَ فيه ین حدیثِ 
آپ مسا مو ارک ب أن کر لا قال: كنا مع النبيّ بل 
کت ےت فقال النبئ ككلل: (بَيْمَا 
آم عَطِيّةٌ ‏ أو قال: _ أمْ حب؟)ء قال: لاء بل بیعء فاشترَى منه شاء0©. 

اا او 

والبيعٌ مع الحَرْبِيَ على نوعين: 

الوم الأولُ: بیغ منفعةٍ متبادّلةٍ متساويةٍ متقاربة؛ کسائر البيوع في 
انتفاع البائع والمُشتري بالبيع بيتهما؛ واحدٌ ينتفع بِالعَيْنِء والآخَرُ ينتفع 
بالمايٰء وقد يتبايّعانٍ عَيْنًا بِعَيْن فان تقاربًا في الانتفاع» جارٌ؛ وهذا هو 
الأصلٌ في سائر البیوع؛ وقد كان كثيرٌ من صناعة السلاج مِن السيوفي 
والرماج والألبسةٍ في زمنٍ النبوة: مِن شع المُحارِيِينَ من أهلٍ اليمن 
وفارس والروم والأقباطء قبل عهدٍ مَن عاهَد» وإسلام من أَسلَمَ منهم . 

وما زالَ صَنْمٌ م السلاح في اليهود والنصارى والمشرِكِينٌ أكثرٌ ین 
المسلمينَ إلى الوم وعندّ المُلْحِدِينَ أكثرٌ من غيرهم» وسببُ قوة الکفارِ 


:)۸۰/۳( )۲۲۱٢( أخخزجه البخاري‎ )١( 


2 e n 111 


بصناعة السلاح: أَنھم أحرّصٌ الناس على الحياقء فيُرِيدونَ الحفاظ 
عليهاء والمؤمنونَ أحرّصٌ الناس على الموتء فلا يُحرصونَ على أسباب 
الحياةٍ؛ لهذا ينتصرٌ المسلمون بالإقدام أكثرٌ ین السلاح. 

وإ جار هذا النوٌ من البيع» فين باب أولى جواژ البيع الذي 
ينتفع به المسلِمُ أكثرٌ ین الحربيٰ. 

النوعٌ الثاني: بيع ينتفع به الحربئُ أكثر ین المسلمء فهذا أذناهُ 
الکراھڈء وأعلاهٌ التحريمء وربّما الكفرٌ؛ فمّن باعَ عليهم شيا لا ينتفع به 
انتفاعًا كبيرًا كمَنْ يشتري لنفسِهٍ الكماليّاتٍ لِيَسُدَّ لهم الحاجيّاتٍ 
والضروريًاتِ؛ فهذه تقويةٌ لهم» فإنّهُم لم يكونوا مُحارِبِينَ إلا وقد وَجَدُوا 
مَتَعَةٌ وقوةً في الماكِء وسدًا في الحاجةء فَمَنَعُوا الچِزیَة واستعَدُوا 
للقتالِء ولو احتاجٌواء لَتَرَلُوا تحت حُکُم المسلِمينَ. 

وبمقدارٍ علوّهم ومَتَعَيِھم بمٹل هذا البيع: یزداڈ النهيّ کرامةً 
فتحريمّاء وين أعلى مراتب التحریم: بِيعْهُمٌ السلاع لِيّقاتِلُوا به 
المسلِمينٌ» فقد يَصِلُ ذلك بصاجِبه إلى الكفرء إذا لم يكن للمسلِمينَ 
انتفاعٌ مقبول يقابل بیع السلاج» یکونُ أكبرٌ ِن انتفاع المشركِينَ بالسلاح 
وأعلم. 

الشراكة بين المسلِم والكتابي: 

وقد اختلّت الغلماء في الشراكة بين المسلم وَالمُعامَدِء مع اتَمَاتِهم 
على جواز البيع وصِحُيَهِ بيتهما؛ لأنَّ الشراكة دائمةٌ لا بیع عارِضٌ» 
اختلَفُوا في ذلك على أقوال: 

الأول : قال أبو حنیفةً بعدم الجوازِ؛ وهو قول محمد بنِ الحسن. 

الثاني: قالوا بالجواز إذا كان المسلمٌ هو المتصرّف بالبيع والشراء؛ 


وبهذا قال مالك وأحمدُ في رواية» وجوّرٌ الشراكة أبو يوسّف بلا قيدٍ. 


گتکاؤالٹر 


ٹا 
انگ ا0ا 


قال أحمڈ: يسارك اليهودي والنصرانيٌ» ولکن لا خا اليهودي 
والنصرائيئ بالمال دُولّه» ويكونُ هو الذي یَليه؛ لأنّه يعمل بالرّبا. 
ورواةٌ ليت عن عطاءِ وطاوّسٍ ومجاهد. 


ولیثٌ مع ضعفه فإنّه إذا روى قولًا عن جماعق فقَرَتَهُمْ كطاوس 
وعطاء ومجاهدٍ يقعٌ منه خلظ قولٍ بعضِهم ببعض. ۱ 

الثالثُ: قال الشافعيئغ وأحمدُ في رواية بكراهة الشراكة مطلقًا. 

علةٌ منع الشراكةٍ بين المسلم والكافر: 

يَظهَرُ أن أكثر من میم ين الشراكة بین المسلم والكافر لم يمغها 
لِذَاتِ الشراكة؛ وإنَّما هو لخشيةٍ وقوعه في كسب حرام؛ ولذا قيّدُوا 
جوارّها بكون المسلم متصرّفاء وهذا ظاهرٌ قول مالك وأحمد؛ ولهذا 
علَّلنَ أحمدُ ذلك بأكلِهم الحرامَء وهذا التعليلٌ الذي لأَجْلِه نَهَى السلٹ 
عن المشاركة كابن عباس وابنٍ سيرب والضحاكِ والحسن؛ فعن أبي حمزةً 
قال: قلث لابن عباس 5: إنَّ رجلا جِلَابّاء ِجِلِبُ الغنمء وإنّهِ ليشار 
اليهوديًّ والنصراني؟ قال: لا يُشَارِكٌ بهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيّاء 
قال: قلتٌ: لِم؟ قال: لأنّهم يربون» والرّبا لا بج . 

ولهذا جوَّرُوا أنْ يکود التصرّفٌ بيد المسلم؛ كما قال ابن سيرينَ: 
لا عط الذي ي مالا مُضَارَبَةٌ وحُذْ منه مالا مضارَبةٌ» فإذا مرَّرْتَ 
بأصحاب صَدَقَةَ نأَعلِنهُم أنه مال ذم . 

وين هذا تشدية أحمة في المجوسی أك ين الكتايي؛ لاک يِل 
الحرامٌَ اکٹ ين الكتابي» قال: ما أَحِتُ مُخالطتهُ ومُعاملتَهُ؛ لألّه بَستجل 
ما لا يَستحِلٌ هذا. وقال حنبلٌ: قال عمّي : لا تُشاركه ولا تُضارِبہ۔ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفدة (۱۹۹۸۰) .)۲٦۸/٤(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۹۸۳) .)۲٦۹/٤(‏ 


سر ا (الآية CW (vo‏ 


ولمّا کان أصل التبایع بین المسلم وغیرِ المسلم الجلّء والأدلةُ فی 
ذلك مستفيضةٌ والشراكةٌ اتا هي بيع وشراء: ولكنّها اختصِّتُ 
بالديمومة» فالبيعةٌ الواحدةٌ يقومٌ عليها صاحِيّها حتى يقبضّهاء وأمّا البيعُ 
الدائمٌ المستمرّء فيحصّلْ فيه الغفلةُ والاتّكالُ وأمنُ الشريك» فلا يصح 
القولُ بتحريم الشراكة مطلقًا؛ وإنّما هي على حالتين: 

حالات الشراكة بین المسلِم والکافر: 

الحالةٌ الأولى: إذا كانت يد المسلم المتصرّفةٌ أو الرقیبةً على 
الشراکةء فیأمَنْ ون الحرام» فهي جائزڈء ولو لم يكنْ متصرّقاء بل تكفي 
رقاب وضبظه لعقوده ومّداخل المالِ عليه وَمَخارِچه منه. 

وقد لا یکونٔ الشريك متصرفًاء لک رقيبٌ يَحْسْبُ وَيَضبظء فکمه 
ُکُمْ المتصرّفٍ في الجوازء وكلَّما كان جنس المَرِيع ونوعٌه معرواء فهذا 
يدقمُ ظنٌ التصرّف بالمالِ حرامًا ین الكافر؛ فالمضاربةٌ المُطلَقَةُ تخل 
عن المقيّدةٍء والمُرَارَعَةٌ تختلف عن غيرها من أنواع الشراكةء وقد ترجَمم 
البخاري في «صحيجه)»ء فقال: (بابٌ مشاركة الذميٌ والمشركينّ في 
00 ؛ لآنَّ التصرّف في المزارعةٍ أضيّنُ مِن المضاربة بالمالِء وقد 

في الع جل من اعا في حارظ النبيّ 8ل مع آهل 

الذمّة؛ كما ف في (الصحیحین٤؛‏ مِن حديثٍ ابن عمرٌ وغيره. 

الحالةٌ الثانية: إذا كانت يد الكافرٍ هي المتصرّفة بلا رقيب من 
المسلم على تصرَّفِهء فهذه شراكةٌ لا تجورٌُ؛ لاحتمالٍ دخولِ الحرام 
عليه؛ من ربا ورِشْوَةٍ وغَرَرِ وغيرٍ ذلك. 1 

وتحريمٌ الشراكةٍ بین السام والكافر مطلقًا بلا قیدِ: مخالف للأدلة 
المستفيضة؛ فالشراكةٌ ین جنس البيع والشراءء ولكنّها منتظمةٌ 


() «صحيخ البخاري» .)۱٢٤١(‏ 


ا2020 


ESE‏ شان 


«الصحيح!» عن عائشة؛ قالت: اشترّى رسول الله ية مِن يهوديّ طعامًا 


تی 
بِنسِيكَةٍ» ورهته َه دِرْعَه : 


وقد أرسَل يل إلى آَحَرَ يطلْبُ منه ثوبينٍ إلى المَفسَرَو0". 
وأكلّهم المعلومٌ مباحٌ؟ فقد أضاقهٌ يهودي ع بخبز وإهالةٍ سَنِحَةِ؛ِ كما 
في (المسنّداء و(المُنَّةا؛ يِن حدیثِ انس سے وال في «الصحيح» © 

عنه. 

تصرف الشريك الكافِرٍ بمالٍ المسلم: 

والتصرّفٌ سوا كان بِيدٍ المسلم أو بيد الكافرء فهو مِن الوكالة 
بيتهماء ووكالةٌ المسلم للكافرٍ سے e‏ في 0 وغيرها على 
الأصعٌ» ما لم تعضمّنْ محيّمًا كبيع الخمرء أو مانةً للمسلم وعلوًا 
للكافر عليه؛ كشراء العبدٍ المسلم للكافر» ا هذا خالت أبو يوست 
أبا حنیفةً ومحمذ بی الحسن تخريجًا على جواز الوكالة والكفالةٍ بِينَ 
الشريكينٍ المسلم والكافر. 

ون باع أو اشكَرَى الشريك المتصرّف الكافرٌ ما هو محرّمٌ على 
شريكه المسلِم؛ كالخمر والخلزير - فُسَدَ البِيعٌ» وعليه الضمان؛ لأنّ 
التساف وکال وعقدُ الوکیلِ يقعُ للموگل» والمسلمٌ لا يَنْبْتُ له ِلك 
على الخمر والخنزيرٍء ویٹلُ هذا: الرّبا والميتةٌ. 

العقود المحرّمةٌ بين المسلم والكافر: 

وأما العقوڈ المُحرّمةٌ بِينَ المسلِمینٌء > فهي محرّمةٌ بِينَ المسلمينٌ 


(۱) أخرجه البخاري )۲۰۹٢(‏ (۳/ ٦٦)۔‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمد /٦( )۲٥۱١٢(‏ ۷٤١٣۱)ء‏ والترمذي (۱۲۱۳) (۳/ »)٥٠١‏ والنسائي 
(EYA)‏ (۷/ 4 0. 

(۳) آخرجہ أحمد (۱۳۲۰۱) (۲۱۱/۳). 

)۲۳۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ال ابابد مہ 6 


وبِينَ أهل الذمَّةٍ في بلادٍ المسلِمينٌ بلا خلافيء نص على الإجماع غيرٌ 
واحدٍ كابنٍ تيميّة» وكذلك فهي ممنوعةٌ بِينَ أهل الذمّةٍ أنفيهم في دار 
الإسلام أيضًا بالاتّفاق» وإنّما اخثْلِف في العقودٍ المحرّمةٍ بِينَ المسلم 
والکافر في دارِ حرب إذا دحَلّها المسلمٌ بِأمَانٍ أو غيرٍ أمانٍ» إذا كان 
الانتفاع للمسلم والضررٌ على غيره» كالرّبا وبعض صُوّرٍ الجهالة والغَرّرِ 
وفي ذلك أقوال: 

الأول: ذمبَ جمهورٌ العلماء إلى التحريم؛ وهو قول المالكيّةٍ 
والشافعیّة والصحيحٌ في قول الحنابلةء وهو قول أبي یوشت 
والأَوْرَّاعِيَ؛ لأنَّ تلك المعاملاتِ محرّمةٌ بعينها؛ فلا یجوژ أنْ تكون 
عليها معاقدةٌ بين ن مسل ومسلي» ولا مسل وکافر» ولا ان يُؤذَنَ فيها بین 
کافر وکافر؛ وال حرم الرّبا حتى على آهل الكتاب؛ كما في قولِهِ تعالى: 
ودوم ريأ وقد موا عند [النساء: ١٦١1ء‏ فلا یجوژ الإذن لھم ہما 
حرّمَهُ الله عليهم» ولا يجورٌ التعامُل معهم بما حرّمَهُ الله علينا في الفرآنِء 
وحرّمَة عليهم في التوراةٍ والإنجيل والقرآن. 

الثاني : ذمَبَ الحنفيّةُ: إلى جواز ذلك إذا كان المنتفِعٌ مِن العقدٍ 
المسلمّء کالڈینارِ بالدينارَيْنٍ آجلاء ولا يجوز للمسلم ان يشتري منه 
الدرهم بدرهمَيْنٍ. 1 

وین الحنفيّة مَن يُجِيرُهُ بلا قي قيدٍ انتفاع المسلم بالعقوء وبقولهم يقو 
بعضٌ الحنابلة :کابنِ شیج ولکن فد بعد وجود الأمان. 

وین محفّقي الحنفيّةِ مَن يَحمِلُ إطلاقاتِ الحنفیّةِ بالجوازِ على 
التقييدٍ بانتفاع المسلم من الكافرء ولیس انتفاعً الكافرٍ ِن المسلم؛ کابنِ 
امام وابنٍ عابدينَ؛ وهذا أصحٌ؛ لأنّ الله ٥‏ حيئّما جِعَلٌ تعاقّد المسيِعیْنِ 
على أَنْ اگل أحذهما مال الآخَرٍ بالرّبا وشِبْهِهِ ظلمًا وحرامّاء فتعاقدٌ 


SAA ٦ 


المسلم مع الكافر على أنْ يأكُلَ الكافرٌُ مال البسلم أظهّرٌ في التحريم 
على المسلم أن يأدّنَ بذلك أو يُعاقِدَ عليه. 

تعائُلُ المسلم بالربا مع الکافر: 

والأظھر: تحريمٌ التعامدٍ بالرّبا ونحوه بین المسلم والكافرٍ في دا 
الكفر والحرب» إلا بقيدَيْنٍ: 

الأول: أنْ یکونَ الانتفاعٌ للمسلمء لا للكافر. 

الغاني: أنْ يكو قد دحل دار الحرب بغيرٍ أمانٍ» فمّن دعَلَھا 
بأمان» حعَوْمَ عليه مال الكافر في تلك الدارٍ ودَمُهُء وین صور الأمان: 
الوثائنُ والأوراقٌ ولو مزرّرةً مزيّفة؛ لأنَّ العِبْرةَ بالظاهرء وإذا دحَلّها بغيرٍ 
أمانٍء فالأصلٌ في مال الحربيٌ ال بغير إِذْنِهِ وعِلْوِهء فإذا أَحَدَّهُ بحم 
ولو بعقدٍ أولى. 

وبغيرٍ هِدَيْنِ القيدَيْنٍ لا یجوژ التعاقُ بالرّبا ونحوهء وهو الأولى أنْ 
بُحمَلَ عليه القوڈ المروي عن أبي حنيفةً ومن أطلَقَ إطلاقه . 

وأما خبرٌ مکحول مرسلًا: (لا رتا بین مسلم وحربی)ء أو (لا رِبَ 
بِينَ أهل حرب)ء فلا أصلّ له» وقد قال الشافعيٌ: «ليس بثابت». 

ويحتجٌ به الحنفيةٌ في هذا الباب» ولا أصلّ له حتى عند محمّفيهم 
ین آهل الحدیثِ كالرَيِلَمِيٌء ومن أهل الفقه كابنٍ الهُمَامٍ. 

نايع السلم والكافر بالخمر والختزير: 0 

ولا يدحُلُ في هذا تجویژ بيع الخمرٍ ولحم الخنزير عليهم؛ لأنَّ 
الحمرٌ والخنزيرٌ والمَينةَ محرّمٌ لِذّانہ وعينه على المسلم» سواء أخَلَهُ أو 
أعطاة بطيب نفس أو بیع ا المالء فيجورٌ فيه الهبةٌ والعطیًّء فهو 
لا يحرُمٌ لِذَاتِه؛ٍ وإنّما أنه أَعِدّ بغيرٍ یب نفس» فالربا أَعِدّ لأنّ 
المحتاج ألجئ إليه» فصارٌ أك لماه بالباطل ولو عاقَدَ عليه برضاء في 


من انا لايد ۷ E]‏ 


الظاهرء فهو قد ألجئ إليه في الحالِ وتضرّرٌ به في المآل بالزيادة فيه. 

3 دوى عبد الرزَاف وابنُ المنذرء عن سُوَيْدٍ بن عَفَلَةَهِ قال:‎ ٠ 

بن الحظاب أ عمّالّه يأَحُدُونَ الجزيّة من الحُمْرِء فناشّتَعمٍ ثلائا» 

6 هم ليَفْمَلُونَ ذلك» قال: فلا تفعلُواء ولكن وَلُوهُم بَيْعَها؛ 
فإ اليهود ہت فباعُوها وأگلُوا أثماتها . 

ومن الجھلِ تجويرٌ سرقة المسلم من الکافر في دار أ الحرب الني 
دخَلّها بأمان» وتخريجٌ ذلك على قول أبي حنيفة» فهذا لا أعلمٌ مَن قال 
به . 

وبقوله تعال: ويهر كن إن كأمئه بديكار گا بدو لیک إل ما دمت 
َيه كايا استدّلٌ بعضٌ الحنفيّة على ملازمة الغريم لغريوه» وبعضهم 
استدّلٌ بها على جواز حبس الْمَدِينِ» وقد تَقدّم الكلام على هذا في البقرة 
عند قوله تعالی: لوان ات ذو عرق نظ إل رر [۲۸۸]۔ 

# # نا 


تعالى : إ١‏ ال يتو بهد له ایم کا 5 يلا ل بلك 
فرق ولا ي نک 2 ارو اک ۴1 ظز یع لی لقب ةك 
کہ عدا کہ [آل عمران: ۷۷]۔ 


في الآية تغليظ الیمینء وتعظیمُ عھد اللو ووجوبٌ الوفاء به» وأ 

ین أعظم الحرام الأكلّ باليمين مالا حرامًا؛ فذلك المالُ ين أعظعٍ 
المّحْتِ؛ فة فقي الصحيح؛ ؛ من حديث عب الله ب بن أبي أَؤْقى 4 : 3 
لا انم یڈ وهو في السوقي» فعلت با لقد فی بها ما لماه 
لِيُوقِعَ فيها رجلا من المسَلِمينٌ» ء فنَرَلَت: 27 الذي EE‏ َ بهد الله 


.)۲۳/٦( )۹۸۸٦( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


EASES 


کک کل 


َلَيْمهِمَ کا یلا» 

وهذه الآيةٌ نيَلَتْ في الأشعثٍ بن قيس ويهوديٌ تخاصّمًا؛ٍ كما في 
«الصحيحين»؛ قال الأشعتٌ: فی وال کان ذلك؛ كان بيني وبين رجل 

من اليهودٍ أرضٌ» نجْحَدني؛ فقدَّمْتُه إلى النبي كله: فقال لي 

رسول اش يله: (آلك بَينَةُ؟). قلتُ: لا 7 فقال لليهوديٌ: (اخْلِفْ): 
قال: قلث: يا رسول اللهء إذًا يَحلِف ويذمَبٌ بمالي! فائرّلَ الله تعال: 
هك اَن ي مد لله وَآيَكين كنا یلا إلى آخر الي" . 

وفي «الصحيح» أيضًا أنَّ الخصومة كانت بينَ الأشعثٍ وابنِ عم 
سی 0 

العهد یمین: 

وفي «الصحيحين» أيضًا قال كل: (شَاهِدَاكَ أو بوي . 

ومن قال في يمينه: (عليٌ عهدٌ اش)ء أو (عهدٌ عليّ)ء فهي يمين 
على الصحيح؛ وهذا قول مالكِ وأحمد؛ لأنَّ الله قدّمّها على اليمين في 
الآية لِعِطلِمِها في التوكيد؛ قال: يترود بهد ال وََيْمنمَ»: وقیّدھا عطاء 
والشافعيٌ بالنّةِ؛ فمَن نَوَاها يميئاء فهي يمينٌ. 

وكان السلف يَنْهَوْنَ عن الحَلِفٍ بالعهي؛ لظو وعم أثرو عند 
عدم الوفاء بەء قال النحُعیٔ : كانوا يَنْهَوْئنا عن الحلف بالعهد. 

وکل یمین يكل بها مال حرام فهي عَمُوسٌ ولو لم تكن مُخلّطً 
باللفظ؛ ذه ففي «الصحيح»ء عن أبي در قال: قال رسول الله كلل : o)‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۸) .)٦٦/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7515) (۱۲۱/۳)ء ومسلم (۱۳۸) (۱۲۲/۱). 
(۳) أخرجه البخاري 0011١ /87( )۲۳٣٢(‏ 
(4): أخرج البخاري (5516) (۳/۳٤۱)ء‏ وسلم (۱۴۸) (۱۲۳/۱). 


[er] (ww a0) س اکا‎ 


لا ُكلَمُهُمٌ لله يوم القَِامَةء ولا ينظ إِلَيْهِمْء ولا يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب 
أَلِيِمٌ)؛ قَالَ: فَقَرَأَمَا رَسُولُ الله كَل َلَاتَ مِرَارِء قَالَ أَبُو كَرٗ: حَابُوا 
وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله ؟! قَالَ: (المُسْبلُء وَالمَنَانء وَالمُتَقُُ 
سِلْعَتهُ پالحَلف الكاؤب) . 

كفارةٌ العهدٍ واليمين الغموس: 

والله َر كمَارةَ الأَیٔمانِء ولم يِذَكُرُ كفارةً العهدٍ واليمين الغموسي؛ 
كما في قوله تعالى: للك كَكَرَهُ أيَمِيَكُم إا حلفم [المائدة: ۸۹ء 
وفرّقَ الله بین العهدٍ واليمين هناء فجمَلَ العهدَ أعظمَ وَيَلْحَقُ به اليمينُ 
الغمومنٌء وقد اختَلَتَ العلماء في حم الكفارة في اليمين الغموس: 

القولٌ الأول : قول جمهور الفقهاء؛ كمالك وأبي حنيفة والثوري 
وأحمت: آنه لا كفارة فيها؛ لأ الله لما دك العهدّ ‏ وهو يمين غموس ۔ 
رهب وخوّف وتوعّدَء ولم يَذكْرٍ الكفارة؛ كما ذكَرّها في الأَيُمانِ؛ وهذا 
ظاهرٌ في حدیثِ ابن مسعودٍ في قصة الأشعث؛ حيبت قال كل: (مَنْ 
مين ضَبْرء يََْطُِ بها مَل امْرئ مُسْلِم هُوَ فِيهًا اجر لقي الله 
وَهُوَ عَلَيْهِ عبان" ولم يِأْمْرْ بالكفارة لِعِطَمِهَاء روى ابن المنذرِ عن 
ابن المُسَيٍّ؛ قال: «اليمينُ الفاجرةٌ من الکبائ . 


وقد توعد الله قائلّها باه لا حَلاق له في الآخرة؛ أيْ: لا تَصِيبَ 


وقال بألّه لا کفارً في اليمين الغموس جماعةٌ ین السلف؛ کابنِ 
عباس» فقد روى الطبري؛ عن علي بن أبي طلحةٌء عن ابن عباسي: 
)0( أخرجه مسلم .00١7/1( )۱۰١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري )٥٥٤١٤(‏ (٦/٣۳)ء‏ ومسلم (۱۳۸) (۱۲۳/۱). 
(۳) «الأوسط» لابن المنذر (718/17 ط. دار الفلاح)۔ 


سے ادد 
زا 
«اليمينُ الصبرٌ الکاذیڈ يَحْلِفُ بها الرجلٌ على طلم أو قطيعةء فتلك لا 
كفارة لها إلا أن يرك ذلك 0 أو يَرُدّ ذلك المالَ إلى أهلهء وهو 
قولہ - تعالى وِکرُہ -: زان این جت 4 هد آلو ويسم کت کا تپا . 

وروی البيهقئٌ» عن أبي العالية؛ قال: قال أبو عبدِ الرحمٰنِ - يعني 
ابنَ مسعودٍ ۔: كنا نَعُدُ ين الذنب الذي لا كَقَّارةَ له اليمينَ الغموسَ؛ 
فقيل: ما اليمينٌ الغموسسُ؟ قال: «اقتطاعٌ الرجلِ مال آخیو باليمين 
الكاذبة»2©9 

القوڈ الثاني: وهو قول الشافعئ والأوزاعيٌ چم أذ اليمِينَ 
الغموسَ فيها کفارڈ؛ لأنَّ الله جعَل الأيُمانَ على قسمين: (لَعْوٌ) وعَفًا عن 
كقّارتِهاء (ومنعقدةٌ) وهي التي فيها كفارةٌ» وهي ما عدا دا اللغق. 

وجَرَّى الشافعيّةٌ في ذلك على قاعدتهم في كفارة العَمْدِ؛ لأنّهم 
رد العمة أولى في وجوبِ الكفارة مِنٍ الخطأء فتعمِّدٌ الإنسانٍ فِعلٌ 
المحرّم لا يْخْرِجَهُ من لََعَیهء وین َيه کفَارلہ وهذا یجب عندّهم فيما 
سس مل من الیمینِ کالقتلِ العمدِء فيُوجبونَ فيه الكفارةً» وکقضاءِ الصلاةٍ 
المكتوبة المتروكة عمدًا فيجبٌ فيها القضاء كما يجبُ في تركها خطاً 
بالإجماع. 

والقاعدةٌ عند أحمدّ وأصحابه: أنَّ قل العَمْدِ لا كفارةً فيه» 
ويَظرُدُونَ هذا في اليمينٍ الغموس؛ فلا يرَوْنَ الكفارةً فيهاء وأحمدٌ 
وأصحابه يُوجِبونَ القضاءً للمكتوبة المتروكة عمدًا؛ كسائر الأئمة الأربعء 
وأخرّجَ أحمدٌ قضاءَ الصلاةٍ المكتوبةٍ من قاعدة التکفیرِ في العمدِ في 
القتلِ واليمينٍ الغموس؛ أخدًا بظاهرٍ الأدلةء ولم بُخرِج الصلاءً ِن 


.)۴۳۷ /٤( «تفسير الطبري؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة (۳۸/۱۰)۔‎ 
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القاغلة ماع ين البلتاو كاين تيمية وان رجت وغيرهنا» وماد 
الصلاة تحتاجُ إلى بسط لیس هذا محلّه. 00+ 

ويأتي الکلامٌ على كفارة قتلِ العَمْدٍ في موضوه بإِذن اللو. 

والأرجحٌ: عدم وجوب الكفارة في اليمينٍ الغموس؛ لأنّه فول 
عامةٍ الصحابة وأكثر التابعينَ» كابنٍ مسعود وابنِ عباس وحمَّادٍ بن سَلَمَة 

ولأن الله ذكرَ كفارة الأَيْمانٍ في غير سياق التعمّدٍ بالکلب؛ ولمًا 
ذكَرٌ اليمينَ الغموسَ في هذا الموضع وغيره» لم ینکر الكفارةً فيهاء 
ومجرّدُ الیمینِ لا يجعلٌ فيها كفارة» كاليمين مع الاستثناء: لا كفارة فيها 

وهكذا في أحاديثٍ الوعيدٍ يِن اليمينٍ الغموس لا يُذْكَرٌ معها 
کفارڈء والأحاديثٌ فيها متوارةٌ في النهي عنها والتشديدٍ على فاعِلِها من 
ہے وم و سو lo‏ أنه 
قال: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى ثري هَذَا يمين نِمَو بوا مَفْعَدَهُ مِنّ الاي . 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ وأبي ذرٌ وعمرانَ وغيرهم. 

وعدم وجوب الكفارة لا يُسقِظ عنه تكفيرٌ ذنيه ببقيةٍ أنواع المُكمّراتِ 
التي هي أعظمُ يِن كفارة اليمينٍ؛ بالإکثارِ ِن الاستغفار» والطاعاتِ» 
والصدقاتء والوّجَلٍ القلبيّ ین الذنب» والخوفِ مِن عاقبته؛ فذلك 
يفف الذنبَ ويزيله بإذن اللو۔ 

كفارةٌ أليمين الخطأ: 

وأمًا کن جلت يمينا ويرّى اله صادق کی تفيه» فان مُخطئًاء فلا 
كفارةً عليه ولا إِثمّء إلا أنَّ يميه الخطاً لا بطل حمّاء ولا تق الباطلٌ» 


۔)٦٤۷ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (90/8ه) (ہ/‎ )١( 


3> تك الك 


قال إبراهيم يم النحعيٌ : «إذا حلت الرجل على البمين وهو یری أنه صادقٌ» 
وهو کاذبٌ؛ فلا يُوَاحَلُ ل بھا١۷١۔‏ 

حكمُ الحاكم وإسقاطً الحقٌّ: 

وفي الآبة: دلیلُ على أنَّ حم الحاكم لا يُسقِظٌ الحقٌّ الباطنّ»؛ 
وإنّما يجري هذا على الخلافي الظاهر» فَيَحكُمْ على نحو ما يَسمَعُ ويَرَى 
مما ظھَرَ له ين الأدلةء وهذا لا حلاف فيه في الأموالِ والدماء؛ وإنّما 
الخلاف في النكاح» وتقدَّمَ ذلك 55 سورة البقرة عند قوله تع ول 
اوا اوک يكم ويل َتُدَنوا هآ إل تلك لڪل ميا ین َمل 


لتاس لائر واش تلم 7ھ [AA‏ 
استحلاف الكافر: 


واستحلاف الكافرٍ كاستحلافٍ المسلم عند عدم وجود الین عليه 
في الحقوق» فن َكَل وَجَبَ عليه الحقٌء وإِنْ حلفت سَقَط الحقٌ عنه؛ 
لظامرِ حديث الأشعثٍ وخصومته مع اليهودي» في قول النبیٔ ع2 
للأشعث: (ألك بَينَةُ؟): قلتُ: لاء قال: فقال لليهوديّ: (اخْلِف)2 . 

لتق ف ھا سر ارلا کی بد تلك 
بلفظ كفر؛ کقولِ النصرانيّ: والمسیج؛ أو يُقسِمْ بالصلیبِ أو مخلوق: 
ولا أن يفسم م المُشرِ بصديه ووَلَيْهء ولا الجاهليٌ ابد وام ؛ واتا 
يُستحلّث بالخالتي؛ كقوله: واش أو ہما بُومِنُ به مِن ألفاظ تُوافِقُ الحقٌّ 
في الظامرِ ولو اعتقّدَها بباطیْه على غير ذلك» وف في (الصحیج)؛ من 
حديث البَرَاءِ بن عازب؛ أنَّ النبيٗ يكل فال ليهودي: :اشا يالو الذي 
أَنْرَلَ وة عَلَى مُوسَىء أَمَكَذَا تہ دُونَ تَحدُونَ حَدٌ الراني في كايحم )0 . 


(1) «تفسير الطبري؟ ٢٢/٥۲)۔‏ (1) سبق تخریجه. 
(۳٢‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۰) RAE)‏ 
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والبميق معد ین العافر وکنا التُثْرٌ الذي يكوت لا بر عه 
أَحذٌ به؛ وهذا قول جماعة ة ین العلماءِ كالحنابلة والشافعيّة؛ سوا كان 
جنه في يمينه في كفره أو بعد إسلامه؛ وذلك ل ثبت في «الصحيح»؛ 
أذ عمرٌ ضإه ندر في الجاهلبة أنْ يتك في المسجدٍ الحرام» قمر 
النبي ل بالوفاء بتذرو؛ خلافًا لأهل الرأي كأبي حنيفةً وغيره» فلا يرَوْنَ 
انعقادٌ يمين الكافرٍ. 

ويأتي في يمينٍ الكافرٍ مزيدٌ بيانٍ في المائدة عند قوله تعالى: 


یمان أله کٹا ا نک من يهاي [المائدة: 1317 


سی عل نفسو 00 7 رت تَا الور اتوم إن 


9ھ صرق [آل عمران: ۹۳]۔ 


وإسرائيلٌ هو یعقوب بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم» وقد نژّل به بلاء 
ومرضٌ عرق النسَا؛ كما جاء عن ابنِ عباس ومجاهلٍ وجماعوء فجعَل 
عليه إِنْ عافاۂ الله أن بحرم على تفيه العروق . 

وروی عكرمةٌ عن ابن عباس ؛ أنه كان یقوڈ: اعت إسرائیل على 
نفسه زيادة الگ وَالكُلْيتَيْنِ والشَّحْمَ > إلا ما على الطّهْرِ؛ِ فإ ذلك كان 
مم بقرت للقُرْبَانِ فتأكُله الا . 

وتحريمٌ هذا من إسرائيلَ على نفسه قبل نزول التوراة وقبل 
مخاطبة الله لأهل الكتاب. 


)١(‏ .«تفسير الطبري؟ (5/ »)٥۸٤‏ واتفسیر ابن المنذرة (۲۹۰/۱)ء 
(۲) «تفسیر ابن المنذرہ (۲۹۱/۱). 


ا کک انفد 


(EA 
الأصل في الطعام الجلّ:‎ 
وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلّ في الطعام الجلّء وجميعٌ ما‎ 
أَوْجَدَهُ الله في الأرضٍ يِن مأكولٍ وملبوس ومشروب ومسكونٍ ومفروشٍ»‎ 
وقد تقدَّمَ ذلك في قول الله تعالى: کر ایی کے د‎ 
ييا [البقرة: ۲۹]ء وفي قوله: يها الاش وا یکا فى الأرض عكلا‎ 
۔]٦٦۸ يبا [البقرة:‎ 

حکمُ تحریم الحلال وأنواعّہ: 

ويَظهرٌ أنَّ تحريم شيءٍ ين الطعام على النفس كان في شِرْعَةٍ 
يعقوبَ جائرّاء وأمّا في شِرْعَةٍ محمد يق فغيرٌ جائز» وتحريمٌ الإنسانِ 
الطعامٌ على نفيه أَحََفُ مِن تحريوه على الناس؛ لأنَّ تحريمَ الحلالِ على 
حالين: 

الأول : تحريمٌ خاصٌ عارضٌ؛ کمن يحرم على نفسه طعامًا؛ خوقًا 
مِن مرض أو سِمْنةٍء أو طلبًا للصْعَق أو خشیةً ین آلا تدومٌ النعمةٌ 
فتنقطع فتبَعَهُ النفسٌ؛ فهذا لا بأسسَ به. 

الثاني : تحريمٌ عامٌ على الناس؛ وهذا تشريعٌ وحقٌ لو ليس لأحدٍ 

وتحريمٌ الرجل طعامًا واحدًا أو أكثرٌ على نفسه - تديّنًا - لا يجو 
بحالٍ؛ لأنّه مُعارَضَةً لتشریع اللو في حُكيهء وإذا كان لمقصدٍ آفُرَ غير 
التعبّي فقد مَتَم الله المؤمنينَ من ذلكء وکل تحريم لما أخَلّه ال 
يدل في عموم قوله: لک حرمو عبت ما سل لله لگ وله دوا 
[المائدة: ۲۱۸۷ء 

ولمًا الخ ل على نف الكل أنرّلَ الله عليه قولّه تعالى: 
اا انی یر ع کا مل آله لك نى سات اتک وک عور يحم 
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للا قال تعالى: ا أل بت وح للگایں کی یگ ماركا وَهُدی 
مَل [آل عمران: ٦۹]ء‏ 


فيه منزلةٌ البيتٍ العَتِيق المسجدٍ الحرام مسجدٍ الكعبة وِدَمُةُه وقد 
وضع قواعلۂ إبراهيمٌ وابنه إسماعيل؛ كما في قوله تعالى: َا يع 
مث الَْوَاعِدَ ين الْيّتِ وميل [البقرة: ۲۱۲۷ء وقيل: إن المرادٌ 
بالوضع في الآية: هو وضع البَرَكَةٍ والهُدى للناس» لا وضع البناءء 
فوضعٌ القواعدِ شي» ووضع البيتٍ شي2ء ووضع الهداية والبركةٍ والأمان 
فيه شي + ر نما كل أحكام البیتِ الحرام نزّلت مرةً واحدةٌ؛ ولذا جاء 
عند البيهقيٌ؛ وی عو الاين کرو رورا : (أنَّ الله أَمَوَ اَم 
وَحَوَاء پپتَاءِ لبت وَالطَّوَافِ فی۰ ولا يصح . 

وصح عن بعض السلف؛ کقتادۃ: أنَّ ول مَن طاف به آدم. 

وفي ذلك بعضٌ الأقوالِ عن وهب بن مب وغيره. 

ولیس في ذلك شيءَ مرفوعٌ صحيحٌ عن النبي كل يُعتَمَدٌ عليه. 

وفي (الصحیحین٤ء‏ عن أبي در ڪل ؛ قال: قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله ؟ 
آي مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأْض أَوّلُ؟ قَالَ: (المَسْحِدُ الحَرَام)ء قُلْتُ: ثم 
أَيْ؟ قَالَ: (المَسْجِدٌ لأقصّى)ء > قُلْتُ: گم بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَدٌّ 
وَآَبْتَمَا َمْرَكنك الصّلایٰ َصَلٌ؛ هو وت مجن . 


11١١ /9( )۱٤۷6( ومسلم‎ ء)٤٤/۷(‎ )٢٢٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


() فدلائل النبوۃہ للبيهقي (٢١٥٥)۔‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۳۳٣٣(‏ (٤/٤٤۱)؛‏ ومسلم )٤٢٥(‏ (۳۷۰۱/۱). 


5360 از يتعكر لسرن 
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تسميةٌ مكة ب (يَكَةٌ): ۱ 

وشُمِیّث بَكَة؛ قيل: لأنَّ الناسَ يأتُونَها ِن كل مكان؛ وبهذا قال 
عبد الله ب بن الزّبرِ. 

وقیل: لأنّها َك الجبابرة. 

وقيل: لأنَّ الله جعَلَ الرجُلَ فيها كالمرأة؛ يبك الرجلُ المرأة 
وك المرأةُ الرجلَ» وهم في الحُكُم سواء؛ وهذا مروي عن ابن عمرّ 

وقيل: بك الطلَمَةِ فلا يقعُ فيها ظلعٌ ویئولء فا يُزِيلُ الظالم 
ولا يُمهله فيها. 

وقال عكرمةٌ وأبو مالكِ والنحُعئٔ وغيرُهم: بَكةُ: هي الكعبةٌ وما 
خلا وما ؤراء ذلك يسك :ئا وقال ابن عباس: بَكةُ: من المح 
إلى الیم ومكّةٌ: من البیتِ إلى البظكاء. 

فضلُ المسجدٍ القديم : 

وفي الآية: فصل الو القديم على الجدیدِء وقد اختَلَف العلمامٌ 

في التفضيل بِينَ المسجدٍ القديم والمسجدٍ الحدیثِ الذي يجتمعٌ فيه 

الناسُ أكثرٌ مِن غيره» على قولَّيْنَ؛ وهما قولانِ في مذهب الحنابلةء 
ويأتي تفصيل ذلك في سورة التوبةٍ في قولِه تعالى: ستیگ انت مل 
الکو بن أو بوي لحن أن موم فيد [التوبة: .]٦٤۸‏ 

والمسجدٌ الحرامٌ أفضلٌ يِن غير في المنزلةٍ والصلاةٍ والاعتكافي 
وسائر العُرْباتٍ . 


20:01 ينظر: «تفسير الطبري: (٥/٥۹٦ء 091)» و#تفسير ابن المنذر» (۲۹۹/۱ء‎ )١( 
.)۷۰۹ ۷۰۸/۳( و«تفسير ابن أبي حاتمہ‎ 


فلت رد [e‏ 


تقاربُ صفوف الرجالِ والنساء بالمسجد الحرام: 

وین هذه الآية: أحَدٌ بعضٌ السلفِ الترخيصٌ في اجتماع الرجالِ 
والنساءِ في المسجدٍ الحرام للعبادةٍ بلا مماسّة؛ على خلافٍ الأصلِ 
المائع ین الاختلاط . 

ومن هذه الآيةٍ يُوْحَدٌ التيسيرٌ في مواضع الصفوفي؛ خاصة عند 
المشفَّة والزحام» ولا يَختلفٌ العلماء: أنَّ الْسّنةَ أنَّ مواضعٌ صفوفٍ 
الرجالٍ أمامٌ النساءء وأنَّ التباعُدَ هو الأفضلٌء ولك يُخْفّث في ذلك عند 
الزاحا في اتید الحرام؛ فقد روى ابن أبي حاتم؛ عن عُتبةً بن قيس ؛ 
قال: «بگة بگٹ بَكاء 2110111111 عمّن هذا؟ قال: عن 


ابن عم . 


وهو عله: صحيحٌ. 

وروی سعيدٌ عن قتادةً قولّه: «إِنَّ الله بَكَّ به الناسَ جميعًاء فَيُصَلَّي 
الساء أمامَ الرجالِ؛ ولا يَُعَلُ ذلك في بل إلا في مكةا. ١‏ 

وحَكاة ابن أبي حاتم» عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبِيرٍ وعكرمة 
وعمرو بن شعیبٍ ومقاتل بنِ ن حا 

السترةٌ في المسجدٍ الحرام: 

وبهذا استتّل غير واحدٍ على أن الشثرة في البيتٍ الحرام يحنت في 
ُکیھا اکر ین غيره؛ لما سىء ولمشْقَّةِ ذلك على الناسء وهذا ظاهرٌ 
قولٍ مَن سبق ین السلفٍء ونصٌ عليه أبو جعفرٍ محمد بن عليٌ بن 
الحسين وابن الژیرِ وطاوسٌ» ومحمدٌ بن الحنفيّة وابنُ جُرَيْج» وقال به 
أحمدٌ؛ فقال: «مكةٌ ليست كغيرها؛ کان مكة مخصوصة . 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۴). )٢(‏ «تفسير این أبي حاتم» (۷۰۹/۳)۔ 
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وقال به ابن تيمية. 

روى اہن أبى ي حاتي ن عظاء بن العافت: عن أبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسين: مرت امرآء بی یی رجل وهو يُصلّي وهي 
توف بالبيت» فدفَعَھاء فقال أبو جعفر: (إنّها بِكةُ؛ يبك بعضهم 
عضا . 

وروی عبد الررّاق» عن اب طاوس» عن أبيو؛ قال: «لا يقطعُ 
الصلاةً بمكة شيء» لا يضرك أن نَم َم المراءٌ بِينَ يدبك . 

وروی عن أبي عامر» قال: ہرأیث ابنّ الژییرِ يُصلّي في المسجدِء 
فتُريدٌ المرأةٌ أن تُجِيرٌ اماک وهو يُرِيدٌ السجودء حتى إذا هي أَجَارَتُ 
دفي :وضع قدَمَئها»9" . 

ویعش هذا دفمٌ المشقَّةء خاصّةً مع كثرة الناسي رجالا ونساء في 
المسجدٍ الحرام في هذا الزمن 

وأمّا حدیث گثیر بن كثبر بن المُطلِبٍ بن أبي وَاعَةَء عن بعض أهلهء 
0 اله رأى الد وك يصلّي مما لي باب بتي سه والنامن يرون 

دی وليس بيّهما سُترةٌ قال سفیان: ليس بيته وبِينَ الكعبة ستراا“. 

اه اخم وأبو داودء وفي إسناده جهالةٌ» وقد أَعَلَهُ ابن المَدِينيَ» 
وأشارٌ البخاریٔ إلى عليه في الصحيح؛ فقد ترج بايا فقال: (بابُ السُيْرةٍ 
بمكة وغيرها)”"©. 


.)۷۰۸/۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟). أخرجه عبد الرزاق فی امصنفدة (۲۳۸۶) (۲/ .)۴١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۳۸۲) (5/ 080 

(5) أخرجہ أحمد )۲۷۲٢٢(‏ (٦/۳۹۹)ء‏ وأبو داود (015؟) (9/ 0031 
)٥(‏ «صحيح البخاري؟ .)۱۰٦/١(‏ 


Ex‏ ا ان کک موی 


ات سس er‏ 


لی (ک [آل عمران: ۹۷]ء 


ذگرَ الله أو بيتِ وُْضِعَ للناس وهو الذي بمكة ثم عرف به بأنّه 
مَقَامُ إبراھیم؛ أي : الذي أقامَ فيه الشعائرٌ وَالنّسّكَء وهو شاملٌ لكل 
البيتِ» وكان غيرٌ واحلِ ين السلف يسمي كل المشاعو؛ الکعبةً والصّفا 
والمروةً ومِنّى ومُرْدَلِمَةَ وعرفة ورمي الجمار: مقامٌ إبراهيم؛ ؛ لاله أقامٌ فيها 
شعائرٌ الدّينٍ. 

وبهذا قال ابن عباس وسعیڈ بن جبير وعطاءٌ مجاه 

المرادٌ بمقام إبراهيم: 

ومقامٌ إبراهيمَ في كلام السلف یراد به معنيان: 

الأول: المعنى الخاصٌ» وهو الذي فيه الآيةُ البيّنةُ وهو المقامُ 
الذي كان یقث عليه إبراهيم لبناءِ البيت» وبُناولهُ اب إسماعيلٌ الْحَجَرٌ 
وقد كان قریبًا من حائط الكعبةٍ؛ لمُقتضّى البناء والإعانة عليه» ثم نقَلّه 
عمرٌ بن الخطّابٍ كما صحٌ عنه وحَكَاهُ عطاءٌ ومجاهدٌ وغیرُھماء وذكُرٌ 
غير واحدِ ذلك إجماعًا أنَّ عمرّ هو مَن حرَّكَ مكانّ المقام. 

تحريك مقام إبراهيم: 

روئ البيهقيٰ» عن هشام بن عُرُوةء عن أبيدء عن عائشةً گا ك 
المقامٌ كان مان رسولٍ الله كل وزمانَ أبي بكر 45 مُلتصفًا با لبيتٍ» 2 
ارہ عمر بن الخظاب وه . 


(1) «تفسير الطبري» (۲/ ١٠٥)ء‏ ولتفسیر ابن أبي حاتم م 
(؟) «دلائل النبوة» تلبيهقي .)٦۳/۲(‏ 


3 
ثمّ جره الس وابتعَدَ عن مكانه» فَأَعَادَهُ عمرٌ. 
ولم يُخْالِفْ عمرّ على تحريكه أحدٌ من الصحابة» وعمرٌ هو الذي 
أنرّلَ الله الصلاةً ٤‏ خلت المقام بعد تعريضه بذلك للنبئ كله؛ فنرّلَ القرآنُ 
موافقًا لقوله. 
والصلاۂ المقصودةٌ بالائخاذِ في قوله تعالی: 7 يدوا من تَقایر 
هع صل > [البقرة: ٦]1٤٤‏ أيْ: ا هي الصلاةٌ عند موضعه الأصلی: 
ولیس موضعَهُ الذي بُنقَل إليه» فَالعِبْرةٌ بالمقام لا بالحجارة» وهكذا 
الكعْبةٌ لو قُدّرَ تھا حُرّكَتْ من مكانها أو هُدِمَتْ وثذِلّتْ حجارٹھاء وبَبّتِ 
الصلاةٌ إلى مكانهاء لا إلى الحجارة المنقولةء بل مَن صلّى إلى حجارة 
الكعبة المنقولة في جه إلى غير موضع الكعبةٍ الذي بنامًا عليه إبراهيم» 
بعَلَت صلاثة بلا خلاي» فما زال النامنٌ قبل الإسلام وبعدَهُ يستعملونٌ 
حجارةً جديدةٌ» ويُرِيلُونَ ما تفنَّتَ وتكسَّرٌ مِن حجارة الكعبة. 
وعَلِمْتُ قبلَ سنواتِ يسيرة أنَّ حجارةً من الكعبةٍ تكسّرث فَعْيرتْ 
وأبلّث بأجود منهاء ورُمِيَتْ في البحر؛ حتى لا يعرف موضعها فيُقصَدَ 
ذَاتِها ین دون الله بالطوافٍ والتباك. - 
الثاني: المعنى العاغء وهو الحخ كله صلاةً وطوافًا حول الكعبة 
وبِينَ الصّمًا والمروة» والوقوف بعرفةًء والمبیت بمزدلفةً ومِئّى» ورمي 
الجمّارِء ويدحلُ في هذا ما يَلحَقُه يِن أحكام؛ كحُرْمةٍ البيتِ» 
ومحظوراتٍ'النْسْكِء وأفعالٍ الح والعمرة وأقواله وتُرُوكه. 
وقد جعَل الله في البيتٍ الحراع آياتٍ بيّنات» أونُها مقامٌ إبراهيمّ» 
وهي مشاعرٌ السك ومواضعهء ثم تحريم البيتٍ الحرام وتعظیمہء والأمان 
لأهله ولِلَائِ فيه. 


وذگر الله مقامَ إبراهيمَ في سورة البقرة: ظوَأجِدُوا ين مقار |نوهمر 


١ 
ْ 
۱ 


سوال انید مہ [e]‏ 


مل [البقرة: ١١٠]ء‏ والمرادٌ به معناءُ الخاصصٌ الذي هو الحجارةٌ التي 
وضع إبراهيمٌ قَدَمَبْهِ عليهاء وذكَرّه هنا في آل عمرانٌء والمرادُ به هنا 
معناةٌ العامُ؛ لأنَّ الله عل البيّنةَ في البيتٍء ولم يجعل المقامٌ هو البيّنة 
وحدّه؛ بل جعَلَه منها؛ ولذا عطف عليه أحكامًا أُخَرٌ قالء وس کله 
334 ایا والأمان 7 هي للبيتِ وخارجه في حدوده المعروفة» 
ولیسث لمقام إبراهیَ وموضع قَدمَيْهِ خاصةًء 

روى ابن الشنلرِ وابِنُ جریر وابِنُ أبي جاتع؛ عن عَطَاءِ و بن 
3 رَبَاحء ع عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: «مَقَامُ راهيم بخ کیٹا َقَامُةً: الح 

وجاع عن بعض السلفي: أنَّ الاَیة البیّىةً اتر اتی والمقامٌ 
المشاعرٌ كلّها؛ أيٴ: ما وضع فيه إبراهيم قدمَيْهِ تعبّدًا لل في البيتِ؛ من 
طوافِ وصلاؤء وسعي بينَ الصّفا والمروةء ووقوفي بعرفةً» ومبيتٍ 
بمزدلفة ومِئى» ورمي الجمارِء وذكر الله وغیرِ ذلك. 

وروي ي هذا عن این عباس وعطاء ومجاهدٍ؛ فقد روى ابن أبي ر نی 
عن مجاهد؛ قال: تَر قدتَبْهِ قد في المقام آي بيذ اوسن دعل کان ایا 


قَالَ: هَذَا شی ا . 
تحريم م الصيدٍ وعَضّدِ الشجر بمگة: 


5 ہے ا 


وقد. جعَل الله مکة حَرَمًَا آمِنًا لا يُصادٌ 
والصیڈ والشجرٌ في الحَرّمٍ على نوعَينٍ: 


صَيّدهاء ولا عضد شو 


)١(‏ «تفسير الطبري“ (015/5). واتفسير أبن المنذر» (۳۰۲/۱)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟ 
(۷۱۱/۳)۔ 

(۲) «تفسير الطبري» (٥/٦٦٦)ء‏ و#تفسير ابن المنذرة 5500 واتفسیر ابن أبي حاتم» 
(۷۱۱/7۳). 


ات اس مرن 


النوعٌ الأول: صید الحرم وشجِرْهُ الأصليُ محوّم٠‏ والمرادٌ بالشجر 
الذي ينُب طبیعةً في الأرض ولا بسنب النامسُ. 

النوعٌ الثاني : صيدٌ الحرم وشجرُهُ غيرٌ الأصليٌ» والمرادُ بالصیدِ 
غير الأصليٌ هو المجلوبٌ من خارج الحرم ليُدَبَحَ داجِله فهذا لا عَرَج 
فيه» والشجرٌ غيرٌ الأصليّ الذي يتنر اناس في مزارعوم بالغرس أو 
البَذْرِ كالنخل والعنب وأشجار الزينة التي یسٹنیٹھا النامسُ لال وغيره في 
البیوتِ والطرقاتٍ والحدائق» فلا حُرْمةٌ لهاء وهي کحالِ الحيواناتِ 
الإِنْسِبَّةٍ الغنم والبقرٍ والإبل التي تُنحَرٌ وتُنْبَحُ؛ لأنّها ليست صيدًا 
مستوحشّاء ومثلُها الدجاج والحَمَامٌ التي يُربّيها الإنسان: لا خُرمةً لها. 

صید الأهليّ المتوحّش: 

وإذا کانتِ الحَمَامٌ تحت تربيته» ثم استوحَدّث ولَحِقّتْ بِصَيْدِ الحرم 
فتوخَسَتٌ حنَتْء اكذّتِ اسم صيدٍ الحرم وحُرْمَعَةُ ما لم يكن قد مَلگھا بمالء 
لقث بصيو الحرم جارٌ له صيدها وتنفيرُها لأَحَذِها؛ لھا ِلك له وما 
الإنسانِ المملوڈ حنٌء وهو أعظعٌ حُرْمةٌ ين صیدِ الحرم فلا تُخلَّبُ حُرمةٌ 
نو عليه انچ ای بد یا لأنَّ حْرْمةً اليلكِ له أعظمٌ عند الله. 

وتقدّمَ في سورة البقرةٍ الکلامم على حُرْمَةٍ مكة وُہُم إقامة الحدود 
فيهاء فار . 1 

وقوله تعال. وور عل آلا حم ایت من اسع إل س27 
کت و أله من ع الیم دليلٌ على فرضيّة الح في الإسلام» وركنيّته 
فيه؛ ففي «الصحيحين؛ من حدیثِ ابن ر قال ME‏ 2 بني 
عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةٍ أن لا لله إلا اش وَإَِامٍ ١‏ الصَلَاء وَإِيتَاءِ يئاءِ الزّكَاقء وَصِيَام 
رَمَضَانَ وَحَْ الي . 


.)59/1( )15( أخرجه البخاري (۱۱/۱(:)۸)ء ومسلم‎ )١( 


دبد ۴۴ 


ترتيب ب أركان الإسلام : 


وإِلّما قُدْمَتِ الصلاةٌ والزكاةٌ والصومٌ على ال في الحديث؛ لأنّها 
سبق في زمن الفرضي؛ وآگد يِن جهة العمل؛ وام ِن جهو خطابِ 
المكلَّفِينَ؛ فالصلاةٌ يُْمَرُ بها ِن غير إثم الصبی وهو ابنُ سبع» ولب 
في كل الأرض على المكلّفٍ مرا أو أنثى» الصحيح والمريض كل 
بِحَسَية » وتتعدّدٌُ في اليوم والليلةء وأما بقیةُ الأركانء ففرضها ہیں حَوْلِيٌ 
كالوكاة والصيام» وبِينَ مرو في العْمْرٍ كالحجٌ. 

وأما الزكاد فالخطابُ يتوج للمكلّفينَ أوسمَ من خطاب المكلّفينَ 
في الصيامء فَقِّدّمَتِ الزكاةٌ؛ لأنّها تَحِبُ في الأمواليء لا على 
الأشخاص؛ کزکاۃ الفِظر؛ وهذا أعَمُ في خطابهاء فتجبُ الزكاة في مال 
الصحیج والمريض» الصغیرِ والکبیرِ والعاقلِ والمجنون» ومّن عَجَرَ عن 
القيام بنفيبه» قامٌ بها وليّه. 


وأمّا الصیامٌء فعلى الأشخاص المكلّفِينَ ویسغُظ بالعجز» فلا 
يجب على الصغير والمجنون والمريض والمسافوء ثم إن الزكاة فريضةٌ 
متعدّيةٌ ین الغنيٌ إلى الفقير» بخلافِ الصوم» فهو عبادةٌ لازمة لفاعلهاء 
والزكاةٌ قد تجبُ في الحَوْلٍ أكثرٌ مِن مرو في الزروع والثّمارٍ التي يتكرَّرٌ 
حَصَادُها وقِطَافُها في العام؛ لهذا كانتٍ الزكاةٌ أوسَعَّ خطابًا ِن الصيام؛ 
فَقُدّمَتْ وتَلْتِ الصلاءً فی القرآن في مواضعٌ كثيرةٍ؛ قال تعالى في الأمرٍ 
بها : ظوَآقِيمُا الکو ا | الَكوة» (البقرة: *4]» وعن عيسى قال: 
راز بالاو ملاک ےہ [مريم: ۱ء وعن إسماعيلَ قال: ن يَأمْرٌ 
2 الزگرۃ 72 عند ریہ مرا [مریم: ٥٤]ء‏ وقال في الإخبارِ 
عن المؤمِنِينَ: امام كاوه وا الك [البقرة: ۱۱۷۷ء وقال: «وأقاموا 
گرا اا ارک4 [البقرة: ۱۲۷۷ء وقال: وبين الک والٹؤرک 


5 تعك ولك 


ےکپچ [النساء: ١٦۱۱ء‏ وقال: لالز يقيئوة الصاو ويؤنوت الركزة وهم 
تہ [المائدة: ٢٥]ء‏ وقال عن أمَّهاتٍ المؤمِئينٌ: وين َلصَّلَوةٌ 
وكات الركرة» [الأحزاب: ۳۳ء وغير ذلك؛ فالزكاءٌ أكثرٌ الأحكام 
اقترانًا في القرآنِ بالصلاة. 

ثم جاء الصومٌ في أركانٍ الإسلام بعد الزكاة على قول الأكثر؛ لأنّه 
يَلِيهَا في سَعَةِ المخاطبينٌ» 3 جاء الح بعل الصيام؛ ؛ لأنّ الصيام أوسعٌ 
في التکلیفی؛ بر كل ا با في العُمْرٍ مرة» ثٌ إل الحجٌّ 
محصورٌ في بقع معيو والصومُ تكليث ہُوگی في كل الأرضٍ. 

تلود فرضي الحج : 

وإنَّما تأخرَ فرضٌ الحجٌ؛ لأنَّ أرضَهُ التي بُودٌی عليها - وهي مكةٌ - 
لیس في ید المسلِوِينَ؛ فتأخَّرَ الخطابٌُ حتى ته الأسبابُ. 

مع أنَّ مشروعية الحجٌ باقيةٌ قبل فرضوء وكان الناسُ قبل البعثة على 

کی سرن يم الخليل» وقد حجّ النبي 5 على منايكِ إبراهيم 
قبل هرته؛ كما في «الصحيحين»؛ من حدیثِ جير بن مُطوي» وقد لَحِقّ 
مناسكَ الخليلٍ تبديل في أھلِ مكة وغيرهم إلا قلاا . 

حکم تارك الحج: 

وقد جِعَل الله الحجٌ عَلَمَا على انقيادٍ الناسِ وبقاِھم على دين 
محمد وین الإسلام». فكانوا يُقِْنُونَ على النبي يلك بأنفيهم أو بِرُسُلِهِم أو 
بأقوالهم عند قويهم» ويُسْلِمُونَ رغبةً ورہبڈء فيُوَاحَذُونَ على ظاهرهم. ثمّ 
لما فرّضّ الله الحجٌء امتار أهل الائباع والانقيادٍ ین أهل النفاق؛ ولذا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٦٦١(‏ (۲/٦٦۱)ء‏ ومسلم :)۸۹٤/۲( )۱۲۲١(‏ عَنْ مُبَیْر بن 
مُظوم؛ ؛ قَالَ: كلت یبر لي كنَعَنتُ عله وم ركاه كَرَآَيْتُ النَبِيّ 86 وَابْنًا 
برک فَقُلْتُ: مدا واش مِنَ الحُٹسِ؛ فما مَأ اها؟!٠.‏ 


1 
1 
1 


پت ]اج ای ہی دب 
الاک تن ) E‏ 


و 


مه پر پا 


قال تعال: لور عل دين جج ایت سن انطع لی سی وس کر ل آله 
ع عن الْمَلَمِينَ؛ روى ابن أبي حاتم » عن ابن دای > عن عِكُرمةً؛ 
قال: «لمًا أَنرّلَ ال قولّهُ تعالى: ورس ی مر الا للم دیا لال عمران: 
٥۸ء‏ قالتِ المِلَلُ: نحن مُسَلِمونَء فانرّلَ الله 1 عَل التایں حم ليت 
ن سطع إل سيلا فحَجٌ المسلمونَ» وقَعَدَ الکفاز”'. 

والكفرٌُ في الآية يُرادُ به الجحُودٌ على قول عامَةٍ السلفٍ؛ وبهذا قال 
ابن عباس وابنُ عمرّ ومجاهدٌ. 

قال ابن عمرٌ ومجاهدٌ: مَنْ گَفَرَ؛ أيْ: بالله واليوم الآخر. 

وقال اب عباس: من زَعَمَ أله لم بترِل'. ا 

صحٌ هذا عن ابنِ عباس من غير وجو . 

ولم يٽ عن النبيٌ کي في تكفير تارك الحج كَسَلّا حدیثٌ ولا عن 
أحدٍ ين الصحابة وؤ إلا ما جاءَ عن عمرّ بن الخظاب» فيما رواة 
البيهقيُ والإسماعيليٌ؛ من حدیثِ ابن عَنْم؛ عن عمرٌ؛ قال: «مّن أَطَاقٌ 
الحجٌّء فلم يَحْجّ فسواء عليه مات گا ار ۳ 

وهو صحيحٌ عنه» ويظهَرٌ أن مُراكه في ذلك مَن ترّكَ الح غير 
مؤمن ہوجویە؛ ففي لفظه عند سعيدٍ بن منصور؛ مِن حديث الحسن» 
عنه؛ قال: «آن يَضْرِبُوا عليهم الجزيا؛ ما هم بمسلِمينَ»ء ما هم 
بمسلمين ٠!‏ والجزية لا تُضْرّبُ على المُرْتَدٌ الذي دحل الإسلامً» 
ثم ارتڈ بتركِ الحجٌ تساهُلا؛ وإنَّما تُضرّبُ على الکتابي الأصليٌ؛ 


.)599/7( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(؟) «تفسیر ابن أبي حاتم» (14/7/ا .)۷۱١‏ 

(۳) ينظر: «مسند الفاروق؟ لابن كثير (۱/ ۲۹۲)ء واتفسیر أبن کثیر؟ (۲/ ۸۵). 
(4) ينظر: «الأربعون حذيئًاه للآجري (ض: ١٦۱)ء‏ :وفتفسیر ابن كثير» (۲/ 86). 


واختّلِف في المشرِكِينٌ؛ لأنَّ المرتدٌ يُمََلُ؛ فَعُمَرُ يُخَاطِبُ مَن َعَم 
الإسلامٌ ولم يوين بالحجٌ. لا مَن دحل الإسلامٌَ وخرّجَ منه .بتركِ الح 
تهاؤنًا . 

وإدراڈُ عُذْرٍ تارك الحجٌّ شاقٌ؛ نه بُوگلُ إلى الأفرادِ وأمانيهم 
وديانتهم؛ فموانمٌ الح كثيرةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ» ومن البواطن ما لا يُدرِكُةُ 
أحدٌ إلا صاحِبّه؛ ولهذا يُشْدّدُ الحاكمٌ في أداء الحجّ في الخطاب» لا في 
العقاب. 


ورس ور سے الح عن ابن مسعوة موہ خبير 
عند اللالكائي؛ ولا يصح وروي لك عن نافع والحكم وإسحاقٌ» وهو 
روايةٌ عن أحمدّء وقول ابن حبيبٍ من المالكيّة . 

وتوہ دمن سطع لد یلاگ : عب أحمدٌ الاستطاعة بأنّها 
الزادُ والراحلةٌ م ين الموضع © يكو منهء وِعَدً المَحْرّم للمرأة مِنّ 
السبيلٍ» والاستطاعةٌ تختلِف بحسب الحالِ والمكان؛ فالاستطاعةٌ 
لمكي تختلف عن GA‏ والآفاقيُونَ يختلفون قر ويُعدّاء وجامعٌ 
الاستطاعة: سلامةٌ البدنء والزاڈ للجميع» والراحلةٌ (لغير المكيّ)» 
ولم ُت عن النبيّ إل في حدٌّ الاستطاعةِ شيء؛ لاختلافٍ أحوالِ 
الناس وتبايُيهم مَنْزِلًا وحالاء والوارڈ في ذلك بين ضعيفٍ ومُرسّل 
عن ابنِ عبأس» وقد بيت ذلك في شرح حدیثِ جابر الطويل في صِمَةٍ 


سو # 


.)۱۹۷( امسائل ابن منصور (١/٥١٢)ء وقمسائل عبد الله‎ )١( 


ااا بد ) YJ‏ 


اتال تمالی: جولتك يك أت بذعو إل کک تأرو لوف 
تهون عن الشنگر ویک هم یشک یچ (ک عمران: 11۰٤‏ 


ر شريعة الأمرِ بالمعروفي والنهي عن المنكرٍ آمِرًا بھاء وربَظ 

الفلاح بتحمّقها ؛ فلا ثل أمةٌ ليس فيها مُصلحودء وفولڈ «ولتكن کم 
> أمرٌ بقيام مو بشعيرة النصيحة والإصلاج؛ وعَْلف الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر على الدعوة إلى الخيرٍ م ین عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ 
لأنّ الأمرّ والنهي دعوةٌ. 

شريعةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

والأمرٌ في الآية يتوجّهُ إلى الراعي والرعيّةء الحاكم والمحكوم ؛ 
أذ يندب متهم من يقومٌ بحفظ هذه الشعيرة؛ كما بلب منهم ا 
للزكاةء وقضاءٌ للحدودء وأئمةٌ للقيام بالصلاق» ومؤذنون للقيام 
بالأذان. 

فيجبٌ على الحاكم أنْ يَصْطَفِيَ من أھلِ العلم والأمانة والصبرِ 
- بالحسْبّةء ولو ترك الحائغ ذلك وعظّلّه أو قام به ور في حقهء 

بحب على العامة اَن نبوا منهم ین أھلِ ام والأمانة من یقوم بحن 
الإسلاح والحسْيّة؛ حتى لا يتواكلَ الناسُ بعضهم على بعض؛ فَيَنْقَضِرٌَ 
الشر ويَقْصٌ الخيرُء وكل واحد يكل على الآخَرٍ. 

وجوبُ الحِسْبة: 

وجَعْلُ الحاكم الحشبة في أُموَ ین الناس لا ب ایتا على 
الكفاية عن الباقِينٌ؛ لأنَّ تعيينَ مَن یقومُ بها بُوجبُھا عليه عَيْئَاء 
ولا يُسقِظ التکلیت عن غيره؛ لن الإصلاح والنصیحةً من فُرُوضٍِ 
الأفراذ» فمتى قامَ مُوجبُھاء تعبّث؛ لما في «الصحيح'؛ من حدیثِ 


اتک لفن 


کڈ 
أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ مرفوعًا؛ قال: (مَنْ رَأَى م مكَرَاء ليره يّدو 
تو لم سی ترشاب تا لم سی ہہت تَبقلبو؛ وَذلك أَضْعَفُ 
الإبمَان) فقيِّدَ رسوڈ الله وجويَّة بالرؤية: والرؤية تقومٌ في 
الأشخاص» متى رأوًا المنكرّء وجَبَ عليهم الأمرٌ والنهئ» ولو كان 
في الأمَةِ من اجب للجشبة. 


وريّما انَل بعض الحْكامٍ تعبينَ مُصلِحينَ يقومونّ بالإصلاح كما 
يُرِيدٌ هوء لا كما پُریڈ الله؛ بوجو امع إتمامٌ النقص» > وِعَدُ العلل 
بعلم وصبر؛ یم الحق» وِيَثيتَ الڈین: 

ولا ف اک و لیس فيها مُصلحود؛ كما قال تعالى: ان 
إن مم في اليس لکش اصَلرة وات ركد واوا پالمتڑوں وها 
ع السك [الحج: ١‏ فيَبتدِئٌ التمكينٌ لكنّه لا یدومُ إلا بهذه الثلائة: 
الصلاةٍ والزكاةٍ والإصلاح؛ فالصلاةٌ صِلةٌ للعبدِ بربّه» والزكاةٌ صله للعبدٍ 
بأخيه» والإصلاحٌ حفظ لِحَقٌّ رہہ وحقٌ أخيه. 


والإصلاحٌ ركنٌ في الإسلام؛ كما جاء في عَبَرٍ حُذَيْفَةَ موقوقًا 
ومرفوعًا : شام َا سْهُم : الِإِسْلَامٌ سهم وَالصَّلَاةٌ 2ه والذكة 
سهم وَالَخٌ سهم وَصَوْم رتا سهم الأ بالمَغرُوف سَهُمْ ولي 
ساس ہر ہیں سے جس توعد شر 
كه" ؛ والصوابُ الوقف. 


۔)٦۹/۱(‎ )49( أخرجه مسلم‎ )١( 
وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ ۳۲۹۸(٢ أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )٢( 
۰ /٤( )199371( وابن أبي شيبة في «مصئفه»‎ »)1۲ /۳( )ة١1(‎ 


سی الب (الاید 1م 2 


tf 5‏ 
ود بت 7 کور کا کہ شم 
ال بق 


اشن : يَظَلِمُونَ4 [آل عمران: ۷ء 


ضرّبّ الله مثلا لنفقةٍ الكافر أنه لا يبل منها شیئاء والصّرٌ هو البَردُ 
الشديدٌُ؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وغیرهم . 

وروي عن ابن عباس ومجاهد: أله الناڑ““. 

وسببٌ عدم انتفاعهم هم أَنفسُھم؛ فال لم يَظلِمْهم > وا لمهم 
ال ولك أنَفْسَهُمْ بَنلی شی چ؛ فهم لم يُقدّموا العمل لله وحدّمٌ وإنْ 
أخلّصُوا فيه لربّهم؛ فهم لم يُقَدُمُوهُ لله؛ وإنّما لغیرہ ين الأرباب من صنم 
أو وثن أو سلطانء أو طلبًا لجا والمَنزلة؛ كما كان الناسُ يَفعلونَ في 
الجاهلية . 


وهذه الآيةٌ نظيرٌ قولِه تعالى : تئل الک كتروا بهد امسر 
گرماو ادت به ای ف بوم اون لا يترود م متا كسَبوا عل سر ديلت 
ہُو ألصَّللُ اليد [إبراهيم: ۱۸]۔ 

وكل مَن قدَّمَ عملا في دُنياهُ لدنياه» لم يُوْجَرْ عليه في أخرّاه؛ ففي 
تہ عن عائشة؛ قالتُ: قلتٌ: يا رسول اللوء ابنُ جَدْعَانَ كان 

في الجاهليّة يَصِل ارجم يهم المسكينّ» فهل ذاك نافِعُْةُ؟ قال: (لَا 

ا ِنَّهُ لم َل يَما: رب اغْفِرُ لي خطيي یَوْمَ الڏين) . 

ومثلٌ هذا فول النبي إلا لابنة حاتم الطائي ن سَفَانَة حيئما ذگرّث مکارم 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ ١٠٠۷ء‏ ۷٠۷)؛‏ واتفسیر ابن المنذر» /١(‏ ٤٣٤۳ء‏ 20714 واتفسیر 


ابن أبي حاتم» (9/ 0/41 
(؟) «تفسير: ابن أبي حاتم» (0/41/9. (۳) أخخرجه سلم (۴۱۶) .)۱۹٦/۱(‏ 


أبيها وأخلاقة فقال لها النبئ له : (لَوْ کان أبُوك مُسِْمَاء رمتا عَلَيْو خَلُوا 
عَنْهَا؛ ن اما كان يُحِبُ مارم الأَخْلَاقٍء َال حب مَكَارِمَ الأخلاق)20 . 

وذلك أنَّ ین الکفارِ والمسلِمِينَ مَن يفعلٌ الإحسانٌ بلا إخلاص؛ 
وإنّما لما جبِلَ عليه الإنسانُ ِن حب الخيرٍ ودفع الشرٌ ِن إغاثةٍ الملهوفي 
وإكرام الضيف؛ فهذا لا يُقبَلُ ممن لم يَحتَسِبْهُ ولو كان مسلمًا؛ فكيف 
بکافر أراد شيك الجلة والشئعة ولاٹک5ا 

فلا ينتفِعُ الكافرٌ بعملِهِ الصالج في الڈُنیا؛ لانتفاء القصدِ في 
العملِ وانتفاء اد من العامل؛ ولذا قال تعالى بل هذه الآبةِ: إل 
لیے کرو ین ہی تی عَنْهُم مو جا ]5 أَرلَنُمُم د 2 ین أو 0 وَأُولَيِكَ 
تب الثار م لوت لاک عمران: ٦١۱]ء‏ فذگرَ استحقاقَهُمْ النارٌ 
سم بعدما ذكَرَ عدم انتفاعهم بعملهم في الڈُنیا۔ 

ما يَكْتَبُ للكافر من عملہ الصالح بعد إسلامه: 

وإذا أسلَّمَ الكافرٌ وقد سبَقٌ یت عمل خير حال کُفْرِہ٠‏ فالأعمال 
التي عیلّھا حال الكفر على نوعَيْنٍ: 

انوع الأول: أعمالٌ أخلّصٌ فيها لله ولو كان في نفِسِهٍ كافرًا؛ فإنَ 
المشركينَ لهم أعمالٌ ودعواتٌ يُخلِصُونَ بها لله ولو کانوا باقِينَ على 
الشرك؛ فال لا يَمْبَنُها لكفرهم وإِنْ أخلّصُوا فيها؛ لأنَّ الكفرٌ يمنَعُ رفع 
العمل وقبُولَهُ؛ فهذا النوعٌ يِن العمل يُحسّبٌ لصاحِبه ويُقَبَلُ منه بعد 
إسلامه؛ لما جاءَ ف في «الصحيحين»» عن حَكيم بنِ جرا ؛ أنّه قال 
للنبي 6: اراك اتن غلك اس بای الاد مَل لِي فيا مِنْ 
شَيْء؟ فقال له رسوڈ الله يةِ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَنتَ بن خی . 


.041/0( «دلائل اللبوةة ليقي‎ )١( 
0111 /1( )۱۲۳( وسلم‎ »)۱۱٤/۲( )۱٢٤١( أخرجه البخاري‎ )٢( 


نا لات (الآیة )۱٦۷‏ (ہہہ] 


وإذا أخلّصٌ م من عمّله شيئًا حال كُفْرِ» فيُعَجَلُ له نفعٌهُ في الڈُنیا 
فیَستَمیْم بنعيوه فيها 9 022 ۶ئ 
ا [الأحقاف: .]۲٢‏ 

النوعٌ الثاني : أعمالٌ أشرَھ بها حال كُفْرِوء فجعَلّها لمعبوده؛ أو 
شر لله مع معبويه؛ فهك لا یل ال منها شیگا ولو كثْر؛ لِظامِرٍ 
الآيء ولِما جاءَ في «الصحيح»؛ ِن حديثِ أبي هريرة؛ قال يَل: 
(گال الله تبَارَكَ وََعَالَى -: آتا أَغْنى الشُرکاء عَنٍ الشّرْك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
اشر فيه مَعِيَ غَبْرِيء تَرَکُتهُ وَشِرْكَه)”". 

وهذه لا قبل م ین المُسِلِم المُرائي» فضلًا عن الكافرٍ الأصليٌ. 

إحباطٌ عمل المرقدٌ: 

ومن عَمِلَ صالحًا وهو مسلِعٌ مخلِصًا ثم ارڈ عبظ عمله بلا 
خلاف؛ لقولِه تعالى في الكافرينَ: اكك عيطت عسل فى اليا 
وَالْآَخِرَوٌ» [البقرة: ۱۲۷۷ء وقولِه: ومن يكف بالإيكن ققد حيط ع4 
[المائدة: ٤]ء‏ وقولِه: مولز شر لط عنم گا كوأ موک [الأنعام: 
۸ء وقولو: «زاليت كبا بلا لاء الكَمرز حت اغ 
[الأعراف: ۷٤۱]ء‏ وقول : ارک ان قرا ایت دَيهِمْ وقاہیہ خبطت لهم 
کا لیخ کم بم الیم وه [الكيف: ۰٠۰۰‏ وقوله: کیک کر بیش تب 

آله تی [الأحزاب: ۱۹]. 

وقولِه تعالى عن أَعْلّى الناسٍ منزلةٌ وهم الأنبياء: ومد أي إِيِكَ 
7 لرن من بل تینک تن رک لی ت [الزمر : [e‏ 

وإلَما وقّعَ الخلاف فيمّن عَمِلَ صالححا وهو مؤمنٌء ثم ارد ثمّ 
رجح إلى الإسلام؛ فهل يرج م اليه عملة الصالحٌ السالف حال إسلامه؟ 


۰ .)۲۲۸۹/8( )۲۹۸۵( أخخرجه مسلم‎ )١( 


ا عكر انفد 


لتكت 


تقدَّمَ الکلام على هذا في سورة البقرة عند فولِه تعالى: هو مَرْكَودٌ 
نگم عن يبيو كيك هو ڪا اوک عبطت عسي ني اليا 
7 [البقرة: ۲۱۷]۔ 

توبةٌ لمرد ورجومُ عمل الصالج الحابط: 

وعملٌ الكافر الصالح الذي بُخْلِصۂُ لل وهو مشر فهذا بُعجّلْ له 
نفعٌه في الدُّنياء ولیس له في الآخرةٍ به ِن نصيبء ومن عَمِلَ شیئا 
وأشرّكَ مع الله فيه غيرَهُ وهو مشرِڈء فلا يَلِحَقُهُ نفعُه في الڈُنیا والآخجرة؛ 
وهذا ظاهرٌ قولے تعالى: حيطت َمْکَلهُۂ في ایا وجري 
[البقرة: ۲۱۷]. 


وال يرق الكافرَ كما يرزُقٌ الحيوانَ؛ لأنَّ هذا مُقتضّی ربوبييف 
فعَلَقَ الحَلْقَ وهو المتكقل مم وأصل الرزقِ يِن لوازم الربوبيّة» لا مِن 
لوان الألوهيّة» وإن كان لله رزقٌ لمَن أطاعَدٌ ومنغ الم عضاو هدا 
الرزقٌ والمنمُ الخاصٌ ولیس هو العامّء وقد سمّی الله نفْمَۂُ ب (خير 
الرازقين)؛ لاله يرق الكافر والمؤمئ؛ لاله رهم جميعاء وَل كبر ین 
العامة في هذا الباب دقح يعشهم إلى الإلحاد, يرون الكافر برق مع 
كفروء ويرّوْنَ المؤمنّ بحرم بع إيمانِهء ويظئُونَ أنَّ الرزق من لوازم 
الألوهيّة وهذا خطاً؛ ؛ فنعيمٌ الڈُنیا من لوازم ربوبييه» ونعيمٌ الآخرةٍ ِن 
لوازم ألوهيّيه؛ فالكافرٌ في النار» والمؤمنٌ في الجنة. 

" دعوةٌ الکافر المظلوم: 

ولھذا یستجیبُ الله للکافرِ دعاءهُ إذا كان مظلومًاء ولا ينظرٌ إلى 

وییه؛ كما بُروی في الحديث: (الَقُوا دَعْوَةَ المَظلّوم» وَإِنْ گان کَافڑا)۷؛ 


لان عَدْلَهُ في كونِه من ربوبييهِ كما أنه ِن ألوهيّه؛ حتى تستقيم الحياةٌ فلا 


.)16 /#( )۱۲٥١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا انع اک ديه 1 
و الات (الآية ۷ 551 ] 


تفسَدٌ» فيجري الله عَدْلَهُ وانتصارَةٌ للمظلوم حتى في الحيوانٍ؛ كما في 
«الصتتحيج؟؟ من حدیثِ أبي هريرة ٤‏ مرفوتّا؛ قال رسول اللو: نود 
الحُقُوقٌ إِلَى أَمِْهَا يَوْمَ م القِيَامَةِ حَنّى يُقَادَ لِلشّا الجَلْحَاءِء مِنَّ الشَّاةٍ 
القَرْنَاءِ)”''؛ ويُروى في الأثر: «لو اه جَبَلَا بَعَى على جّبّلء َد ال 
الْبَاغِيَ ما : 

ویستجیبٔ الله للكافرٍ المظلوم دَعْوَتَهُ ولو على مسلم؛ لمقتضى عدلِه 
سبحا في كوه . 

لهذا قد یستقیم عيش الکافرِ بالعدلِ كاستقامة عيش الحیوانِء ولك 
لا تستقيم آخرئة إلا بالإسلام» وبالإسلامٍ تستقيمٌ الحياةٌ الدّنيا والآخِرةٌ 
جميعًاء وبمقدارٍ النقص في الإسلام يكون المیلُ في استقامة الحياتين. 

المظالِم التي تکوں بين الکافرِ والمسلم: 

وأا حقوق الكافرٍ التي على المسلم في الدّنياء فإن لم يُعجلٍ الله 
للكافرٍ حقّه في الدّنيا بعقوبة المسلمء ررق الكافرٍ بنعيم دنيوي عاجل» 
فيَحاسَبٌ عليها المسلعغ يوم القيامة» فتَنقْصُ من حستاته فُوحَذُ منهء 
ولا تُوضَعٌ للکافر ولا نع بھا؛ لأنَّ الحسناتِ المأخوذة هي جزاء عمل 
صالح للمسلم في الدُنياء فلو كانت من عمل الکافر نفسِوء لم تُب منه» 
فلا يأخدّها الله ین المسلم لِيُعطيّها الكافرٌ لیتتفع بغمل غير وهو لا ينتفع 
بعملِ نفيبه» ولكنّه يُحرّمُ نفُکھا لكفروء ویون ما نزَّلَ به في الدّنيا من 
عموم العقوبةٍ والبلاءِ الذي يُقَدُرُهُ الله عليه ین مرضي خرن وهم 
وحزن؛ فيَظولٌُ عمرٌ کافر ويَفْصْرٌ عمرٌ اتر ويَمرّضٌ كافرٌ ويَصِحٌ خر 
كحال البهائم» مع أن ظُلمَهُ محرّمٌ ويُعَاقّبُ عليه الظالمُ ولو كان مسلمّاء 


۔)۱۹۹۷/٤(‎ )1943( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري في الأدب المقردة (۸۸٤)ء عن "اين عباس‎ )٢( 


5٦۹۸)‏ انتک الفرق 


کلم الإنسانِ المسلِم للبهيمة بقتلها صَبْرَاء أو حرقها وهي حيدٌ وتعذييهاء 
يُعاقَبُ على فَعْلَيهِ تلك يوم القيامق» ولكن لا يَلرّمُ مِن عقوبيه انتفاعٌ 
البهيمةٍ بذلك يوم القيامة بدخول الجنةٍ والنعيم فيهاء والكافرٌ مِن باب 
أولى . 1 

وإذا كان للمسلم على الكافر مَظلِمةٌ دنيويّةُ فتُوْحَدُ من سيّئاتِ 
المسلم وتُوضَعٌ على الكافر؛ لاله لا حسناتِ عنده تفم المؤمنٌ في آخرته. 


# یی بد 


8 قال تعالی: یاج اکر اموا لا تَنَدڈُوا طا ن روم که 


پک بالا ردا ما عدم مد بدت انس من وهم وما شُخْيى 
دودعم اکر مد يكنا کک الاک ان ہم قنع [آل عمران: ۱۱۸]. 


اھ 


البطانةٌ هي أقربٌُ الأشیاءِ إلى الإنسان» وأصلُ التسمية ثُطلَقْ لِمَا 
وَلِيَ بَظنَهُ ین ثيابه؛ فاللباسْ على نوعَيْنِ: ظاهر» وباطنء واللباسُ 
الباطنٌ يُسمَّى بطانةٌ؛ لأله مما يَلى بَظئه. 

وبطانةٌ الرجل هم خاصّةٌ أهِلِهِ الذين يَطلِعُونَ على سره وحَوَاصٌ 
أمْرِه؛ من زوجق؛ وولديء وأخ» وصاجب مُلازْم» وأمين سر ومالٍ وعهل. 

اتخادٌ البطّانة: 

وقد نَهَى الله عمومٌ المؤمنينَ عن انّحاذٍ مَن عادّى الله بِائڈ سوام 
كان ممّن يُظهِرٌ الإسلام ن المنافِقينَ وأهل الظلم والقُجُورٍ وَالفِسْقٍ 
وَالبدْعَةَء أو مِن الكافِرينَ الظاهِرينَ» وكل ذلك داخل في الآية» وقد ذگرَّ 
المُفْسَرونَ من السلف جميعَ ذلك في معتى البطانة في هذه الآية. 

قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ والحَسَیُ والسشُدیُ وغيرّهم: هم 
المنافقوقٌ . 


1 
| 


بآ[ ماج ا ہی 
ےل اتلك رید دہ چی 


ويُروى عن أنس : نهم المُشركون. 
أخرّجَهُ عنهم ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم . 

وقال ابنُ عباس ومحمدً بنُ إسحاق: هم اليهودٌ. 

رواهٌ عن ابن عباس: ابن جرير'"» وعن ابن إسحاقٌ: 
ابن المنذر , 1 1 1 1 

وكل ذلك من تنوع التفسيرء لا من تعارّضِه. 

ولا يدخُلُ في معنن البطانة مؤاجَرةٌ الكافر ومعاقدثهُ في البيع 
والشراء؛ فهذا لا أئَرَ فيه على المسَلِمِينَ» ولا عُلُوٌ للكافرٍ فيه على 
المَؤيِنِينَء ولا ضر عليهم منه» وهو مباحٌ بلا خلافي» وقد مات 
الب يه ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهودي . 

وإنّما البطانةٌ هي اناده والبًا أو مستشارًا أو خازنًا للمالِء وكلّما 
كانت الولايةٌ والاستشارةٌ والخزانةٌ أكبّرّء كان أٹرُھا أَشَدَّ وتحريمُها 
اعم 

ويدخُلُ في البطانةٍ الكاتبُء وأَشّدُ أنواعِو: كاتبُ الأسرارٍ للحاكم 
والأمير؛ روى البيهقيئ» عن عياض الأَشْعَرِيّ؛ أنَّ أبا موسى ه4 وقد 
إلى عمرّ بن الخطّابٍ اء ومعه كاتبٌ نصرائيٌ» فَأَعْجَبَ عمر وه ما 
رأى من حِفْظِهء فقال: كُلْ لكاتيكَ يقرأ لنا كتابّاء قال: إِلّه نصرانی لا 
يدخُلٌ المسجدء فَانْتَهَرَهُ عمرٌ ظل4؛ وهم به» وقال: لا تُكرمُوهُمْ إِذْ 
أَهائَهُمْ الل ولا لوهم إِذْ أَقْصَامُمُ الله ولا تأتوتوهم إِذْ خوّنھم اف . 

والِلّةُ في ذلك: ألا يَحُونَ أمانتهُ فيَعظمَ أثرٌ الضررِ به» وكذلك 
)١(‏ «تفسیر الطبري» (٥/۷۰۹ء‏ ۷۱۱)ء و#تفسير ابن أبي حاتم» /٣(‏ 5غلاء .)۷٤۳‏ 


(۲) اتفسیر الطبري؟ (۷۰۱۹/۰۱)۔ (۳) «تفسير ابن المنذرہ (۱/ .)۳٣٤‏ 
)٤(‏ أخرجة البيهقي في «السنن الکیری٤‏ (۱۰/ .)٦۱۲۷‏ 


حتی لا وت الناسٌ بدِينِهء فبكُنُوا أن قُربَهُ للسلطان والحاكعِ لاجلِ 
دينِه» فيُعبَبون به؛ لذن الناسَ ٹریڈ المرب ن السلطانِ وتُحاكي 
حاشيئة ويطائته وريّما البطانةٌ الكافرةٌ والمنافقةٌ تحن مرةٌ ومرات» 
وعامًا أو أعوامًاء وإذا أساءث» تَرَنَضَتْ فَأَنْحَنَتْ وضَدَتْ وعَدَمَتْ 
إحساتها في أعوام ؛ وذلك لأنّها تُحسنُ حبًا لڈُنیاھا ومحظوتها 
ومكانتهاء فإذا حَشِيّتِ الزوا أو خافث ن نفسهاء لم يكن لها دين 
يَصُونُ رَأَيَها وفِغلها. 

وكذلك: فان عدم انُخاؤهم ِن تعظیم الله وإجلالِه؛ فلا يقرب من 
آنه الله ولا يُوْتَمَنُ من حوّنّه ال ولا يُصدَّقٌ من کله الله 

أنواعٌ البطانة: 

والبطانةً على نوعَيْنٍ: بطانةُ تخيير» وتطانة تقدير: 

الأولى: بطانةٌ تخييز؛ وهي مَن يَملِكُ الإنسانُ انّخَادّها باختياره 
وإراديه؛ فلا يجوز للسلم آذ يتَخْدَ بطانةً مِن الكافِرينَ والمنافقينٌ. 

الثانيةٌ: بطانةٌ تقدير؛ وهي التي يلي الله بها الإنسان بلا اختيار 
منه؛ فتقربُ منه طلبًا للمصلحة وتسا إلى ينو ودُنياه لِتَمَفِمَ منده وهي 
من ججمْلةٍ الابتلاءٍ الذي يُمَدَرُهُ الله على العبد؛ كالأمراض رات 
والمصائبِ والهموم والجراحاتِ؛ فهذا النوعٌ ابتلاۃ وامتحانٌ يقعُ حتى 
للأنبياء والألياء؛ ففي البخاري» عن أبي سعیلِ الْحُدْرِي» عن الي کان 
قال: (مَا بَعَتَ بعت ال ِن نبي ولا اسْتَخْلفٌ يِن خَلِينَقٍ ٭ إا كانت لَهُ 
بطاتگان : یں ره ِالمَغْرُوفٍ وَتَحْضُهُ عَلَبْوِء وَبطَائةٌ تَأمْرُهُ بالشّرٌ وَتَحْضّهُ 
عَلیْوء َالمَْضُومُ مَنْ مَنْ عَصّمَْ الله تعَالّی). 
فالأنبیاءۂ 7 بطانةً الشرّء ولكن يِبْتَلَوْنَ بهاء يتقرّبونَ منهم 


:)۷۷ /۹( )۷۱۹۸( أخزجه البخاري‎ )١( 


تچ ملع شی شی نشی نہ دش حرج دی 


تناک (الآية 14( ۷ 


اسم 


لِيُصِيبُوا من دُنياهم وََأمَنُوا بقُرْبهِم؛ كما كان يفعلٌ المنافقون بقربهم مِنّ 
التب ل كعبدٍ الله بن أبن وغيره. 

والواجبُ في البطانةٍ الأولى: عدم التقريب والاصطفاء. 

والواجبُ في البطانة الثانية: توقّيها عند الابتلاء بها؛ لأنّها قثَرٌ 
كما يَتَوقّى الإنسان البلاء؛ من مرض وخوفي» وهم» وحرٌ وبرو۔ 

ویجوژ في البطانتیْنِ العَِيُّ والهديّة كفايةً للشرٌ وما ین المَكْرِء 
وتالینا للقلب؛ ليربا ين الحیء ويبتعدُوا عن الباطلِ. ۱ 

ولابةٌ الکافر: 

وفي هوه تعاق, طلا كعدوا یلان ین ویک دلبلٌ بالأولى 
على 5 جواز تولية الكافر ولایةً على المسَلِمِينَ» فن كان الله قد 
نَهَى عن انّخاؤو بطَانةٌ للمؤمن» وخاصدً صاحِبّ الولايةء فكونُ الكافر 
تل بنفية .صاحت ولایة اڑا الت لالہ ما تين عن البطانة للا 
خوفًا مِن تقریب صاحب الولایة واصطفائهِ 007 رأي سَوْءِ 
سار ۰ به 7 یراهُ فيَتشبَهُ به؛ وهذا في صاحب الولايةٍ 
أصلٌء والكافرٌ لا یکو واليّا على مؤمن إلا مُكْرَهًا. 1 

وتوہ تعال: ن دون ؛ يعني : مِن دون المؤمنينٌ» فتتَّخِدُونَ 
بطانة منافقةً أو كافرةً ِن دون أھلِ الإيمانٍ أھلِ مليكم . 

مجالسةٌ الكافر والمنافق: 

وفی الآية: دليلٌ على جواز مجالسة الكافر والمنافق؛ لِتَضْرٍ النهي 
في الآية على انُخاؤهم بطاناء وهو تقريبهم» أمّا معاملٹھم ومجالسئهم 


العارضةٌ؛ لتعليمهم وتوجيههم ٠١‏ وتأليفهم وتأمینھم؛ للأمن من کت 
فقد كان النبیٔ كَل يُجَالِسُ الصادق والمنافقٌ» والصالح والفاسقء 


کیک لشرد 


VT 


والمؤمنّ والكافرًّء ولکن لا يَخْدٌ بطانة إلا أهلَ الحيٌء ولا يقولُ إلا 
حقاء والمفاصلةٌ بِينَ المسلم والكافر والفاستِ والمنافق بكل حال لیس 
ین الفقه في الدّينِء بل ین صنع أهل الغلوٌ والجهل . 
الاستعانةٌ بالکافرِ في الحرب: ٘ 
وأمّا الاستعانةٌ بالكافر في الحرب؛ إن كان في قتالِ مسلِمينَء فلا ظ 
يجوز وإنْ كان في قتالِ فار آخَرِينَ» فعلى حالين: ا 
الأولى: إذا كان النفعٌ بتلك الاستعانة للكافرينٌ أكثرٌ ن المؤمنين» 
وهم رأمنٌ» والمسلمون َب لهم» فيتقرّى بها الكفر ويضعْفٌ الإسلام 
فلا یجوژ بالاتّفاقٍ؛ لأنَّ هذا مظاهرةٌ صريحةٌ لتقويةٍ الكفر على 
الإسلام . 
الفائیڈ: إذا کان النفعٌ لأهلٍ الإسلام أكثرّء ونفعٌ الكفارٍ دونَ ذلك» 
والمسلِمونَ راس الأمر» والكفارٌ لهم بع ففي المسألةٍ خلا ۱ 
- ذهب مالكٌ: إلى عدم جوازٍ الاستعانةٍ بالكافر في الحرب؛ لعموع ۱ 
الآياتِ في النهي عن اتَّحَاذِهِمْ بطانةً وأولیا ولِما في «الصحيح»» 
عن عائشةً 05 أنَّ رجلا ین المشركِينَ كان ذا جرأةٍ ونَجْدَوٍ جاءَ إلى 
النبيّ كل يوم بدرٍ یستاوْه في أنْ يعارت معه» فقال 5لا له: (ارْجِمْ؛ 
لن أَسْتَِينَ بمُشْرِك)0". 


- وذَمَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى الجواز بقيودٍ وشروط؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعی: واختلَثُوا في قَدْرٍ هذه الشروط ونوعِهاء والأصحٌ جواژ 
الاستعانة فی هذه الحالِ بشروط : 


.0114149/7( )۱۸۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


نک حعید دہ اق ا 


۴ 

الأول : إذا كان في المسلمينَ عجرٌ عن الاستقلالٍ بأنفيهم في قتالٍ 
کفارِ مُعتدِينَ أو مُتربُصِينَ . 

الشاني: إذا كان المسَلِمُونَ أهلَ حل وعَقْدِ في أمرٍ الحَرْب» وهم 
رأمنُ الأمرء والكفارٌ لهم تبَعّ؛ کالأجَرَاءِ عند السب 

العالتٌ: أنْ يكونَ عددٌ الکفارِ قليلا ؛ فلا شوک لهم مُْفَرِدِينَ في 
الحرب؛ حتى لا يَأنُوا أهلّ الإسلام على غِرَّةٍ عند النصر؛ فيَسَتَبِيحُوا 
خُرماتهم . 1 

الرابعٌ: أن يكونَ الكافرٌ المستعان به مأمونّ الأمرِء لا يُعرَفُ 
بخيانة ولا مخادعة؛ فيفشِي سرًا للعدوٌ فيتضرّرُ المسلمونَ بذلك. 

وأگا قول النبيّ 4 في غزوة بدر: هَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ). فهذا 
لانتفاء. بعض تلك الشروط؛ فهو واحدٌ لا يُحتاج إليه» وفي المسلِمِینَ 
عُنْيَةٌ وكفايةٌ عنه؛ ويُؤيّدُ هذا أنَّ النبى يل قد استعانَ بالکفارِ بعد ذلك؛ 
كاستعانه بيهود بني فَيْْقَاءَ وقد قَسَمَ لهم» واستعانٌ بصفوالٌ بن امي في 
هَوَازِنَء فلا يُقالُ بنسخ حدیثِ غزوة بدرِ لأخبارٍ خَيْبَرَ وحُنَيْنِ وهي 
بعکھا۔ 

والأمرٌ مقرونٌ بالسياسةٍ والحاجةء والضرورةٌ يَحَكُمّها آهل العلم 
بحسب النوازلٍ واختلافهاء وقد كان النبيُ كل في أولِ أمرو يَستَنصِرٌ 
بكافر على كافر؛ العدم وجودِ السلم المُعِينِ؛ کانتصارِو بعمّه أبي طالب 
على قريش» وكلجُوءِ الصحابة إلى النجاشيّ وكان نصرانيًا من ا 
قریش؛ لعدم وجود مسلم بین وقد استآجَرٌ النبئ ب الدليل الكافر كما 
في هِجْرّته» وَهِذا تة الجاجة والعلم والدیانڈ لا الأهواءٌ واتّحادُ 
الكافرينٌ نے 


ہے ا كك انفد 


ا 
2 


| قال تعالی : تاا ال مثا لا تأكُلوا اليا تًا کا کڈ 
وََتَفو الله 4 کک قلحو 4 1 آل عمران: 8*٠‏ . 


كان أهلّ الجاهليّة يتبايَعونَ إلى ج2 فإذا أعسَرّ المشتري؛ فإنهم 
يَزِيدُونَ في الأجَلٍ» ثم يَزيدُونَ في الدَيْنِ» وزيدود في الديْنٍ كلّما زاذوا 
في الأجل» وهذا كما أنَّه عندّهم في البیوع؛ ۳+ في 
القُرُوضٍ . 

فأمًا البيوع: فمَنْ باح رجلا إلى أجل بقيمة كذاء لَرمثُ القیمةً في 
ذلك الأَجَلِء وإِنْ طلّبَ الإمهال» فلا يُرَادُ في القيمة؛ لأنَّ ذلك رِبّاء 
فالؤيادُ جاءث على الثمن الباقي في دة المشتري حتى و کان أصلٌ 
العقد بِيعًا؛ لان القیمةً تَحَوّلَتْ إلى ین في لمق فيجورٌ التواظؤٌ على 
قيمةٍ للأجَلٍ عند عقدٍ البيع» ولا يجورٌ الزيادةٌ في الدّينِء كلما زا الأجَلٌ 
بعدَ العقدٍِ؛ كما كان يفعلٌ آهل الجاهليّةٍ عند تبايُيهم | إلى أجَلٍء 
فَحْرْجونٌ عن حدٌ الماح عند العقد إلى الريادة عليه؛ كلَّما زاد الأَجَلُ 
بعد العقدٍء فيصر بالمُعسِرٍ كلّما تاح وقد أرشَد الله في ذلك إلى 
الإِنْظَارٍ وأثابَ عليه 


فقد روی ابنُ جریرِ وابنُ المُنذو عن ابنِ رج عن عطاء؛ قال : 
كانت ثقیٹ نَذَايَنُ في بَنِي المُغيرة سی فإذا حَلَّ الأجَلٌ» قالوا: 
َرِيدُكم ويُوْخُرونَ؟ فنرَّلتٌ: 0 تأكوا ريا 70 لکنا 0 

لأنَّ الزيادة في ذلك إِدخال لعقدٍ على عقدٍ آكَرّ دی ع البائع الأول 
سلعةً لا یُملگھا ؛ لحيازة المشتري لهاء فهو يَمِلِكُ قبمةٌ لیسث مقبوضة 
بيده ولا قادرًا على تسلييها لو راد إقراضّها لغيرٍ المشتري لسلعيّه التي 


.)۳۷۸ /۱( «تقسیر الطبري» (٦/٥٤)ء و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


سال لايد .م Ve‏ ۱ 


ا ثمٌ ِلّه لا يَمِلِكُ السلعةً بعينهاء فله حن قيمةٍ في الم 

روى ابن المُنذِرء عن ابن جرَيْج عن مجاهدٍ؛ قال: «كانوا 

يَعُونَ إلى ل 8 حل الأجل باعُوا إلى أجَلٍ آَعَرَ؛ فنرّلث 
2 پا ليت مثا کہ الوا اڑا کنا نة . 

زيادةٌ الدَيْنٍ مقابل 0 

فإِنْ طلَبَ الزیادةً في الما لأجُلٍ الزيادة في الأجَلِء فذلك مُحرّمْ؛ 
لأسباب؛ منها: 

الأول : لأنّهِ يَرى آنه باعٌ السلعة بِيعًا جديدّاء وهو لا يَملِكُها كي 
ھا والسلعةٌ ملك للمشتري لا للبائع الأولٍ. 

الثاني : أنه لو مَلَكَ السلعڈگ لم تكن مقيوضةً لكي ولا مالگا 
للتصرّفٍ فيهاء ولا قادرًا على تسلیبھا لو أراد بیکھا على غير المشتري 
الأول لها . 

الثالث : لأنَّ الحنٌّ أن عد الأجَلٍ والزيادة عليه إِنّما نرَل على حمّه 
من المالٍ الذي بيد المشتري؛ وهذا الرّبا الصريح . 

الرابع : لأنَّ الال الذي له في ذِمَة المشتري لم يكن في تصرَّفو 
ولا في قبضتهء وإِنْ كان داخلًا في حقّه في وِمّةٍِ غيره؛ كحالٍ الميراثِ 
الذي لم بُقْسَمْ ولم يَقبِضْهُ الورثةٌ ولو كان حقّا لهم» لا یجوژ لهم التبايُحُ 
فيه حنی يوه ويملِكُوا التصرّف فيه. 

حکمُ التورّقي: 


واختلّف العلماء في عرض السلعة للبيع عاجلًا بكذاء وآجلا بأكثر: 


)١(‏ «تفسير ابن المنذر» (۱/ ۳۷۷)۔ 


3 
ز۷ 


فمنهم مُن قال: بالجوازٍ. : 

ومنهم مَن قال: : بالمنع؛ لدخول الزيادة فی ي الثمنِ على الأجّل؛ 
للسَبْهة فيه ین ربا الجاهليّة. 

وفي هذه المسألةٍ کلام طوبلٌء ليس هذا مَوْضِعَهُ 

وهذا بخلافٍ ما لو عرّضّ السلعةً بقيمةٍ واحدةٍ آجلةٌ وعاجلةٌ؛ فهذا 
جائرٌ عند الجميع. ١‏ 

الزيادةٌ في الدَيُونٍ: 

وأما الدیون: غمَن أقرّضّ أحدًا مالاء فليس له أن يأخذَ على 
القرض زيادةً عند العقدِ ولا بعد لأَجْلٍ الزيادة في الأَجَلٍ أو لغیرِہ؛ فكل 
قرض جر نفعًا فهو راء ولو كان ر درهيء أو كان من غيرٍ جنس 
الذَيْن؛ کمن يُقرِضٰ دَرَاهِمَ ويظلة الدراهم وفوقّها شاةً أو أرضًا أو 
ثمرًا؛ فهذا ربا بالاتّفاقي. 

وهوثه تعال: طلا تأخُلرا اڑا اسنا ٹککتتہ هي واصٌ 
للحال التي كان عليها أهلٌ الجاهليّةء وفيه إشارةٌ إلى أن الرّبا 3 
إثمًا بمقدارِ المضاعَفة في أَخْدِهِ؛ فالضٌّعفَانٍ أعظّمٌ من الصّمْفٍء 
زادٌ التضعيف» زاد التأثيم» وليس في الآبة إشارةٌ إلى تهوين 00 في 
غير الضَّعْفِء فضلا عن جوازه فيما دون ذلكء وقد رُوِيَ في الخبرٍ أن 
درھمَ الرّبا أعظمُ من الوّنیء وله طرق مرفوعًا وموقوقًا ومقطوعًاء وإِنْ 
كانت ضغیفڈً؛ فإنَّ معناةٌ صحيمٌ» ولیس هذا تهويئًا للرّنى؛ بل هو 
تعظیخ للڑیا۔ 

وقد تقدّم الكلامُ حول الرّبا وشيءٍ مِن أحكايه في سورة البقرة عند 
آياتٍ الرّبا . 


YY) ۴٤ اا (الآيد‎ 


8 قال تعالى : اَن يفقو في اليه وَاكَر وَالْكطِيينَ الم 


َألْمَافِينَ عن الاس ولک يب الح 4 1اک عمران: .]٢۳٤‏ 


گر الله مَضْلَ المُنفِقينَ» وذگرَ فضل النفقةٍ في السَدَةٍ واللّينِء 
والسُعَةِ والضَّيِقٍ» والقُذرة والمَجْزٍ والقُرّةِ والضَّعْفٍِ؛ٍ إشارةً إلى وارد 
الحالٍ عليه؛ فلا يَقبض خوف الفقر» ولا يبسٌّط إذا َمل الغِنى» وهذا 
حال أھلِ الیقینِ ؛ يبون على الطاعة ما قَدَرُوا عليهاء وكلَّما کانتِ الحالُ 
أشَدَّء فالعملٌ فيها أعظم» وكلّما كان الإنسان في السرًاءِ إلى الله أقرَبَء 
كان الله إليه في الضّرَّاءِ أقرّبَء وأقرّبُ الناس إلى الله الثابتُ في سره 
وعلانیته» وسرّائه وضرّائِه . ا 

تلاز كظم الغيظٍ مع م النفقاتِ: 

ودكرّ الله كظلم الغيظ مع ذكره النفقة؛ تحذيرًا ممّن يُنَفِنُ لِحَظ 
نفسه ؟ يضق على مَن يَرْضَافْ ويُمسِكُ عئن لا يرضاةء وهذا من دقیتی 
الرّياء» وممًا يَنقّصُ العمل أو يُبِطْلَّهُ يذهب بَرَكَتَهُء وكثيرًا ما يفعل 
الانسان وين آله يفعلّهُ ف وهو فع لحا فيه وعَوَاةُ» وريّما يَعرِفٌ 
بعض الصالحينَ مواضع الرّياء ف في العمل» ويَحُمَى عليه مواضعٌ الرياءِ في 
اترك فيترّكٌ لغير الله وشن أنه ش؛ وإنّما رر لوت فمن آذَامُ 
مََعَهُ النفقةء ومن أحسَنَ إليهء أَحبَهُ وأنقّقَ عليه» والنفقةٌ حقٌ لل ي وللمحتاج 
لا للغنيٌ» فيجبٌ أن يتخلّى الغیغ عن جميع حظوظ النفس. 

فضلٌ كظم الغيظ: 

وهوثه. لطيو التباه؛ أي: لا يُؤْئّرُ ذلك على فِعْلِهم 
ولا على تركهم قبل غیظھمء وأعفَلم الكاظمينَ للغیظ اجا ارم على 
الانتقام» وما الكاظم لغيظه غيرٌ القادرٍ على الانتصارٍ لنفيه» فيُوْجَرٌ على 
قدرِ كوه لغيظه وحَبْسِهِ لِما يقير عليه؛ فأقلُ الناسٍ يقدرٌ على الانتصار 


اکا الزن 


ر۷۸ 


لنفيو باللسان بالسّبٌ واللعنء والبھتانِ والغِيبة» ويُوْجَرٌ على كظيه لھا؛ 
ففي «المسَدِ؛ و«السنن»؛ ین حدیثِ معاذ بن أنس؛ قال 44: (مَنْ كَظَمَ 
عَبْظًا وَهُوَّ قاور عَلَى أن يُنْفِلَهُ دَعَاهُ الله ك عَلَى رووس الخَلَائِقٍ يَْمْ 
القِيّامَةٍ حى يُخَيْرهُ اله مِنَ الحُورٍ المین مَا شاء . 

وربّما ياب على ما يده في نفيه من ألم ظُلْمه؛ لِشِدَتِهِ عليه وهو 


غيرٌ قادر على الانتصارِ لنفسِدء أكثرٌ ممُن يکَتُمُ غيظَهُ وهو قادرٌ على 
الانتصار لنفسِدء لكنَّ ألمّ غيظه عليه ضعيف؛ لِبُرُودو في طَبْعْهِ وعدم 
ذو أو يَحبِسُ غيظه لغير الله خوقًا أن تسقّط هیبئّهُ عند الناس» ويقعُ 
هذا كثيرًا في المتكبّرينَ؛ يترُكُونَ الانتصارٌ للنفس كِبْرًا أن يَتَمِرُوا على 
مَنْ دُونّھم يِن الضعفاء؛ فهؤلاء لا يُوْجَرُونَ على كتمع غيظهم؛ لأنّهم 
كُتَمُوهٌ لغير الله» ولو قَدَرُوا على الانتصارٍ في الخفاءء لَالْتَصَرُوا . 

فضل العفو: 

وقولہ طَالمَافِيَ عن الاين فيه استحبابٌ العفو والمسامحةء 
خاصةً عند الحقوقِ الماليّة؛ لأنَّ العفو وكظم الغيظ مف على النفقة 
الماليّةء وقد يُوحَذُ ِن هذا إسقاط الدّيْنِ عن المَدِينٍ العاجزء ويُوْجَرٌ على 
هذاء ولكنّ أجرَهُ عليه دون أجرٍ من أخرّج الما صدقةً ابتداء؛ لأنّ ذلك 
أسقّط َيِه بعد یاسي ین الوفاءء وعجز عن الانتفاع بهء وذاك أخرّج مالَهُ 
وهو بيده قادرٌ على الانتفاع به» وفي مسألةٍ إسقاط الدَّيْنِ واحتسابه من 
الزكاة کلام تقد بسظهُ في سورة البقرةٍ عند قولِه تعالی: وین 6ن> ذو 
عُترَّو فی إل مرو وان کا عن کڈ إن كز نكرت 
[البقرة: IA‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)٥٤٥٤/٤( )۱٥٦١۷(‏ وأبو داود )٤۷۷۷(‏ (٤/۸٥۲)ء‏ والترمذي 
(۲۰۷) (٤/۳۷۲)ء‏ وابن ماجه (5185) (۲/ 40-9 (). 


ری ادج ا 0 ١‏ 
سا جنک اید :م ]١۷۹[‏ 


وفي قوله. لكاو عن ألتَاينَ» استحبابُ العفو عن الزَلّاتٍء 
وَأَعَنُ الناس بالعفو أَقرَبُھم؛ کالوالدَیْنِ والأبناءء والإخوة والزوجاتٍ» 
ويلم العَفْرُ عن الخادم؛ لأنَّ كثرة القرْبٍِ والمُخالَطةِ نودي إلى كثرة 
الأخطاءِ في حى الإنسان؛ فالناسُ يُخْطِنُونَء ولكن لا يُشاهِدٌُ خحظأهم 
ویتادی منه إلا مَن خالّطهمء والبعيدٌُ لا يَرى الخطاً إلا بمقدارٍ مُحَالْطيد 
ثم إل الناسَ يَفْوَوْنَ على التصنّع والتحثُظ يِن الخطأ مع البعيدء 
ولا يَفْوَوْنَ مع القريب؛ لهذا كان العفو عن خطأ المُخالِط والجليس 
ات سے ين ؛ ولذا جاءَ ذ في اسْتَنِ أبي داودً» 
و«الترمذي»؛ من حدیثِ عبد الله بن غُمَرَ؛ِ قال: جاء رجلّ إلى النبيئّ كلا 
فقال: يا رسول اش كم نعثُو عن الخادم؟ فصَمَتٌَ) 0 م أعادٌ عليه 


الكلام» فصَمَّتَء فلمًا كان في الْثالئةء قال: (اعْقُوا عَنْهُ في ي 
اھ مك20 


وقيل: إِنَّ هذه الآيةً نرت في العفو عن الخادم والمملوكِ؛ روى 


ابن المُنذِرٍ عن أبي جعفرء عن ربيع بن نس؛ في قول الله - جل ثناؤہ -: 
لای عن الكَاين»؛ قال: «المملوكية»©. 


حدوة العفو وكظم الفیظ: 
والشريعةٌ تَستحِثٌُ العفو وكَظُم الغيظ ما كان بمقدورٍ الناس وفي 


ع ده 


طاقيهم ووَسْعِهمء > وما يُعجَرٌ عن تحمُّله؛ فيُستحَبٌ الانتصارٌ للنفس 
بالعَذلِء وطلبٌ الإنصافي بالحقٌ؛ ففي «المسنَدِ؛ وعند «الترمذي» وغیره؛ 
ین حديث حُذيفة؛ قال: قال رسول الله لة: (لا يَبَفِى لِلْمُؤْمِن أَنْ يِل 
)١(‏ أخرجه أحمد (2849) :)١١١/5(‏ وأبو داود (0154) (٤/٤٣٣٤۳)ء‏ والترمذي )۱۹١۹(‏ 


.)۳۳۹/٤( 
.)۳۸٣/۱( «تفسير ابن المنذرہ‎ )٢( 


Ca‏ اا کون 
تَفْمَه)؛ قالوا: وكيف يُذِلٌ نفسّه؟ قال: (یَکَمَرَفْ مِنَّ البَلَاءِ لِمَا 
لا بطي . 

والنامنُ يَتَفَاوَتُونَ في طبائيهم وعزائمهم؛ فربّما يكون الأذى 
واحدّاء يَفْدِرُ عليه واحدٌّء ويَعْجِرٌ عنه الآحَرٌ فيَسْتلِفُنَ في الفوة الباطنق» 
كما يَختلِفونٌ في القوَۃِ الظاهرة. 


#* # سس 


3'877 
سيط عور ما کسبوا وقد عقا أله عم ن الله ع 
[آل عمران: 188] 


في الآية: وجوبٌ الجهاد عند استنفارٍ الإمام وعند دَهُم العدنٌ 
ويحرُمُ التولي والقعودُ في مثلِ هذه الحال؛ ولذا قال تعالى: يها 
ليت اا ما لک لتا فیک لک ارا فى سيل لئے الائ إلى الأ 
[التوبة: ۴۸]ء وفی «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث ابن عباس؛ قال 4 : (وَإِذَا 
نیرٹ انرو ٠‏ 

والآيةٌ نزَلَتْ في غزوة بَدرِ في تَحَلُفٍِ بعض الصحابة عن أمرٍ 
رسول الله يكل حیثٗ طَلّبَ منهم البقاء في أماكنهم فخالمُوه» والمنافقون 
تخلَمُوا عن رسول الله يي ین نصفِ الطريتي قبل رؤية العدرٌء وكلا 
الأمرّينٍ محرّمٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد(758444) (٥/٤:٥)ء‏ والترمذي »)٥۲۳/٤( )۲۲۶٢(‏ وابن ماجه 
)٥١٤٤(‏ (۱۳۳۲/۲)۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري )۱۸۳٣(‏ (١/٥۱)ء‏ ومسلم )۱۳٣٣(‏ (۲/٦۹۸)ء‏ 


فلا الاک (الآیة EM )٦٦١‏ 


الأول: في هويه إا سرهم النَّبِطنُ عض بض کا کسیرا؛ 
واسْتزلال الشيطانِ إثمّ وذنبٌ. 

الثاني: في قويه, ولد عقا اک عَم إ٤‏ الد عو علیث؛ فلا 
يُعقَى إلا عن خطا أو إثم. 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أنَّ الله لا ب MRE‏ 
ومباشّرةٍ اليرٌ إلا بذنب؛ كما في هويه؛ سرهم التَّمِطنُ بض 
كبوا . 

وقد روى ابن جرير» عن سعيدٍء عن قتادة؛ في قوله تعال: <إنَّ 
ات ولوا نگم يَومَ آلتق کا ان الآيةً: «وذلك بن اجه 02-27 
أصحاب رسول اللہ گلا ولا عن القتالِ وعن نبي الله يومَئذِء وكان ذلك 

من أمر الشیطانِ وتخويفه؛ فَأَنزّلَ الله كك ما تَسْمَعُونَ : أنه قد تجاوّرٌ لهم 

عن ذلك وعَمًا عنهم» . 

وكلّما كان المسلِمونَ ین العدوٌ أقرَبَء كان إِثمُ التولّي أعكّلم؛ لأنّ 
التولي يُخْل بمواضع قوةٍ الجيش؛ فلا يَملِكُونَ إعادةً سياسيهم وحُططهم 
إذا الْتَحَمُواء بخلافٍ ما لو كان اتوي في اول الطريتي أو في أوسطه. 

KH ¥ 


إلا فال نسعالى : وما 06 لی يل ون تذل بان يما عل وم 
اقم م ر ڪل َه یں گا کسیت وَهُمْ لا ل يُظلَمُون» [آل عمران: 151]. 


نزَلّ هذه الآيةٌ في تَطِيفَةٍ فقّدّها الناسٌ» فَنُوا أنَّ 
أَدّها؛ كما رواهٌ أبو داودٌ والترمذي» عن ابن عباس وا؛ قال: 
هذه الآيةٌ: E‏ 


.)19/5/5( ٭ سیر الطبري؛‎ )١( 


اک گم لشن 


١ AY 


0 
فقال بعشِ الناس : لعل رسول الله كل أحَذّها! فانرّلَ الله كك "رکا كن 
ا أن کہ إلى آخر الكيق»0©. 

فأراد الله تنزية نبيّهِ مِن أن يَحُونَ أصحابَةُ وَأَمَتَهٔ ولم يُعَايِبٍ الله 
أصحاب نبيّه ڳل في ظنّهم ذلك؛ رت 
ابا له ما لم يْبِحَهُ لغيره ین أُميِه؛ فبيّنَ الله أن حم نبيّه كحم سائر 
الناس . 

ین أحكام الغنائم : 

والغنائمٌ قَسَمّها الله وجِعَلَ ذلك إليه؛ كما في قوله تعالى: 
«وعلنوا آنا یتم بن سیو فا یلو حسم الآيةَ [الأنفال: .]5١‏ 

وكانت مُحزّمةٌ على سائر الأنبياء وأممِهم؛ فحص الله بإباحتها نيه ؛ 
كما في «الصحيحين»؛ من حدیثِ جابر؛ قال: قال رسول 2 
(أغطيث حَنْا لم يغه اد اڈ مِنّ الأيياءِ بلي : تُصِرْتٌ بالدْغْبٍ مسر 
ک2 الأَرْضُ منج مَسْجِدًا وَطَهُورّاء وَأيُمَا تل من أي كل 
الصّلاةٌ ه صل وَأحِلْتْ لس ١‏ ؛ وان الب يبْعَتُ إِلَى قَوِْهِ حاص 
وَبُعِنْتُ إلى الاس اق َأعْطِتُ الشَفَاعَةً) 9 . 

وقولة في الآبة: «آن لي آي: يَحُونَ. 

آنواع الغنائم: 

والغنائم على نوعَينٍ: 

نوم لا يُحمَلُ ولا يُحَّظُ ولا يُنْتَمَّعُ به غالبًا إلا في موضعه؛ 
كالشراب والظعام من الماءِ واللبَنِ والحليب والحبزٍ والفاكهة» فهذا يُطْعَمْ 
وبثطُغ به ون غير متاجرَةٍ 7 


.)۲۳۰ /٥( )٠۰۰۹( أخرجه أبو دارد (۳۹۷۱) (٤/۳۱)ء والترمذي‎ )١( 
۳۷۰)۔‎ /۱()٥۲۱( ومسلم‎ ء)۹٥/۱(‎ )٤۳۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سان الايد ٭ہ CAF)‏ 


ويُلحَقٌ بهذا التوع المتاعٌ التافِهُ؛ كالسَّوْط والعَصَا والسُّوَاك والقلم 


الرخيص ٠.‏ 
ونومٌ : بُحمَلُ ويُسقَطء فهذا ین الغنيمةٍ المُحرَّمةِ لا نجل إلا بعد 
ويأتي الكلامٌ في الغنيمةٍ مفضَّلًا في سورة التوبة بإذنٍ الله 
% # # 
8# قال تعالى: رل کم اي کشا ووی کم تال کا کیل آمو أو 
اتک ہاو ا یں کت 
نت 


الآيدٌ نرلَتْ في المنافِقِينَ وفي ابن أبن وأصحايو خاصةً فيمّن ترد 
في کم الجھادِ والاستجابة لأمر الله فيه؛ وذلك أن الله مر هُمْ بالخروج 
مع به جم اخ فرح 7 ومعه ثُلْكُ القوم ؛ فاعکلَرُوا بقولهم؛ لر 
2-2 تالا کک ؛ أي : لو تعلّمُ أنُكم تُقَايَلُونَ لَسِرْنَا معكم» ولَدَاقَعْنا 
عنکم» ولكنًا لا نظن أنْ یکونَ قتال۔ 

اکٹر ما بُظھر الفاق : 

وإنّما هي أعذارٌ يُظهِرٌ ال بها التّفاقء وأكثرٌ ما يُظهِرٌ ال باطىّ 
المنافقينَ بِأمرَيْنِ : 

الأول : بالاستهزاء؛ كما في قوله تعالى: دز اليف أن ثيل 


عه شر تیشم يتا فى خی نیت لک لله نع کا دروت »> 
[العوبة: ٦٤٦]۔‏ 


الثاني : بالأعذارٍ التي يُبْدُوتها للتمنُص ین الحقٌ؛ لِضَعْفِها في 


TAET‏ ا :مہ لن 
١ 2‏ 


مقابل الكُمٌةٍء وكلّما کانتِ الحُيَةُ في وجه الحقٌّ ضعيفةً سَتَرَتْ خلقها 
كِبرًا وفاقا؛ لأ النفوسَ لا تعشوّفٌ إلى المعارضة بلا سببء قبي 
حُبجبًا وامیگ وأعذارًا ضعيفةً؛ وهي في باطيها مُعايدة 0 

ولم يكن المنافقونً يُعارِضونَ أمرَ النبيّ ڳل في الجهاد؛ وإنّما 
يَعتَذِرُونَ بأعذار ضعيفة؛ ففي غزوة أمُدٍ هالواء ل تلم قتا 
ای 7 وفي تَبُوكَ قالوا: «لا نفا في ر [التوبة: »]۸١‏ وفيها قال 
الجَدُ بن قَیْس: ادن في ولا تی [التربة: .]4٩‏ 

في أَحُدٍ لم بُظھِرُوا الامتناعَ مِن القتالِ؛ وإنَّما لا يظنُونَ وقوعَ 
القتاِ؛ فلا يرون حروجهم بلا فائدةٍ تتحمَّقُء وفي تَبُوكَ لم يُظهِرُوا 
الامتناعٌ من الجھاو؛ وإِنّما خشية الحَرٌ وحالّهم لو كان بَرْدًا لَكَرَجْناء 
وفي تَبُوكَ أيضًا لم يُظهرٍ اليد بن قَيْسِ الامتناعَ على الجهاد؛ وإنّما أظهَرٌ 
خوف الفتنةٍ على نفیهء وظاهرهُ لو لم تكن فتنةٌ فهو مقايْلٌ» وبكثرة 
الأعذارٍ لتر الحی يَظِهَرُ التفاق. 

وهذه الأعذارٌ تُخْرِجَهُمْ مِن دائرة الكفرٍ الظاهرٍ إلى التَّفَاقٍ؛ٍ ولذا 
قال تمال: وهم للف بو قب م للايكن»: فلم يَحْكُمْ بكفرهم 
للنبي كله يودهم على الکفر؛ وإنّما عَکُمَ بنفاقهم؛ لِبْعايلَھم به؛ ولذا 
عقَّبَ ذلك بقويه. را ,نهم گا س في یع اله ألم با 
گرد . 

احتواء المنافِقِينَ: 

ومن فقه السياسة في جهاد النبيّ كَلِ: احتواء المنافقينٌ» وإ 
مَكَرُوا وحَدَعُوا وَحَانُوا؛ كما فعَل ابن أبَنَ حيتُ رجّعَ بْب الجيش؛ فلم 
يُعاقُِمْ النئ يه بعد أَحُدِ؛ وإنّما جعَلّهم في عِدَادٍ الجماعةء وأَخَذّهم 
في جا بعد ذلك؛ لأنَّ عَزْلَهُمْ عن الجماعة زيادةٌ لشرّهم وَخُبْيهِم؛ فهم 


ہا سس ۳ 
ف 


يَرْجُونَ أنَّ الناسَ تظنُھم متأوّلِينَ وليسوا بمنافِقينَ» ولو أُعلِنٌ نفاق مَن 
طن شك لأطية انسل ین جِلْدِهِ وأعلَنَ العداوة» وهذا لا تتشرّفُ 
إليه الشریعڈء واعتبارُهُمْ في الظاهرٍ مع جماعة المسَلِِينَ لا يَعنِي توليتهم 
وِلایڈؤ ولا اتُخَادهم بظانة. 

نكثيرٌ سوادٍ المسلمينَ عند القتال: 

وفي الآية: مشروعيّةُ تكثيرٍ المسلِمينَ عند قيام النَقِيرِه ولو كان 
النامنُ في كفاية عدو؛ فالكثرةٌ لها أثرٌ في نفوس المسَلِمينَ بِشَدٌ العزيمة 
وتقوية الهمّوٍء ولها أثرٌ على الکفارِ يك الخوفِ والرعبء وأكثر هزائم 
الجیوش معنويّةٌ أكثرٌ منها ماديّة. 

وقد روى ابن المُنذِره عن مجاهدٍء عن ابن عباس؛ قال: اتُكَثُرُوا 
بانڈِکم ولو لم تُقابلواٴ؛ وبنحو هذا قال الضكا واب جُرَيِج 
و 2 

وفي الآية: أنَّ مَن كَثّرَ سَوَادَ المُجاهِدِينَء فحَضصَرَ معهم ولو لم 
يَْر: أن له حُكُمَ المجاهِدٍ في الأجر والثواب. 

وقال أنسٌ بن مالك: «رأيثٌ يوم القَادِسِيِّةِ عبد الله بن أمْ مَكُتُومٍ 
الأعمّى» وعليه 2 يجرٌ أطراقهاء وبيده رايةٌ سودائ» فقيل له: : اليس قد 
أنرّكَ الله مُْرَك؟ قال: بلى! ولكئي أ سَوَادَ المسلِمِينٌ بنفسي»“ 

وروي نحو هذا عن سهل بن سعد؛ رواهٌ الطبرانیٔ والبخاري في 
«تاريخه»؛ ان حدیثِ أبي حازم عنه. 

وفي قوله. تاا ۸ في سبل أو کھ أو ر انتمأ بان لمراتب الجهادٍ» 
وأنَّ أعلاه المواجهةٌ مع العدرّء وهو المُقائَلكٌُء وكلّما كان المجاهدٌ مِن 


(1) «تفسير الطبري» (1/ 114): و«تفسير ابن المنذرہ (۸۲/۲). 
)٢(‏ «تفسير القرطبي؟ (ہ٤/٤٠٤٥).‏ 


AT‏ ات لت 


العدرٌ أرب كان في الأجر والثواب أعظمَ؛ ؛ لأنّ الله أَمَرَھم أنْ ُقَاتلوا» 
وإِنْ برا أنْ يكونوا مِن وراتهم يُكثْرونَ سَوَادَ المشلمية: > ويَحَوظونَ 
حريمهم لو تَقَهْمَرَ المسلمونَ أو أحاط بهم عدرُهم. 

جهادٌ الطلب» وجهادٌ الدفع: 

واد بعضّهم من الآية الإشارةً إلى نوي الجهاد: جھادِ الطلّب» 
وجھادِ الدّفْع؛ وهذا نسبيٌ ولیس تفسيمًا مطلفًا في الآبة؛ لأنّ خروج 
انب يل في غزوة أَحدٍ دفعٌ لا طلبٌ؛ أنه عَلِمَ بقدوم المشرِكِینَ إليه 
فتجهّرٌ لمُواجهتهم وصدّهمء وهذه الآية ة نرت في اح ولكنّ المتأخرينٌ 
مِن وراء المُقاتِلِينَ يُحَدُونَ مُدافِعِينَ بالنسبة للمُتقدّمينَ مين عليهم » والمتقدّمينٌ 
يُعَدُونَ مُقاتِِينَ وطالِبِينَ بالنسبة للمتأخُرينَ عنهم . 

التفاضّلٌ بين جھادِ الدفع والطلب: 

وجھاڈ الطاب آم من ماد لایع ؛ لأنَّ جهاد الدفع لا يمقر إلى 
ِء ومشوبٌ بقصدٍ جياطة الڈُنیا وحمايتها من نفس وأرض ومالٍ 
وعِرْضٍ» وأمًا جهادُ الطلب» فالقصدٌ فيه أكثرٌ تجرّدًا؛ لاشتراط النية فيه 
لإعلاءِ کلمة الله ثم إن أصلّ جهادٍ الدفع من چس الفظرة والحَمبّ 
الموجودة في جنس الحيوان» كان إنسانًا أو بهيمّاء فهو يدفعٌ المعتدي 
عليهء وأمّا جھاڈ الطلب» فین خصائص الانسانِ وأھلِ الإيمانء وفي 
جهادٍ الدفع حَمَاية للا ضرت لهاء وفي جهادٍ الطلب ترك للڈُنیا بد 
لھاء وقد یکوںٔ المجاهد يُجَاهِدُ جهادٌ الدفع وله أجرٌ جھاد الطلب وَفضِلَهُ 
إذا كان يدفعٌ عن مال غیرِو ونفيهِ وعِرْضِهِ وأرضه؛ فهذا في جھاوو جھاڈ 
دفع؛ وأجِرّهُ اجر طلب. 

وكلا الجهادَيْنٍ الدفع والطلب فَضْلهما۔عثد الله عظیمٌء والأجرٌ 
الوارڈ في الكتاب والسّنّة لهما في الآخرة يَدْجُلانٍ فيه جميعاء ولكنّه عند 


[AY] (0Y ساچ زالآية‎ 


التفاضل؛ فالطلبُ أفضلٌ من الدفع في الآخرة» وجھاڈ الدع اوج في 
الدُنيا؛ وهله المسألةٌ من نوادِر المسائل التي يكونٌ فيها النفلٌ أَعظُمَ من 
الفرضٍ وهما من جنس واحا. 

وأعَدَ بعضهم مِن قوله؛ يلوا في کیل اہ آو آ اکم مَعوأ» الإشارةً إلى 
عدم اشتراط النْيَّةِ في الدفعء فذگر القتال فقال: َا في کیل نے 
وما ذَكَرَ سہیل الله في الدفع؛ ولعلٌ الأظھرَ: أنَّ الله ذكرٌ الدفعَ بعد 
المُقائَلةٌ في سبيل الله عطمًا عليهاء وتقديرٌة: (أو اذْقَعُوا في سبيل الله)؛ 
ولكنْ حدَّفَ: (سبيل الله) دفعًا للتكرار. ا 

ولا لات أن جیا الد لا ينتار إلى ا با عقي سمالي 
العِرْضٍ والدم والنفسٍ والمالٍ كاف في ثُبُوتٍ الأجر؛ ففي «الصحيحَيّن»؛ 
ِن حديث عبد الله بن عمرو ا قال: سمعث النبئ يل یقول: (مَنْ 
یل دُونَ مالو فَهُوَ شَهِية) < . 

وعندٌ بي داود الاي وغيرهما؛ مِن حديثٍ سعيدٍ بن زيدٍ: (مَنْ 
یل دُونَ ماله َهُوَ شَھیڈء وَمَنْ قُیل دُونَ أله أ دُونَ دي أو دُونَ دبيو» 


1 هو شَهِيدُ)”". 


وأمّا جهادٌ الطلب؛ فلا قل إلا بنیق ومّن قائّلَ بلا نيق» فويئثة 
جاهليّةٌ؛ لما في «الصحيكَيْن»: مَنْ اتل لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الل هي الْعُلْيَا َه 
في سیل الله)”". 


.)114/1( )۱٢١( ومسلم‎ ء)۱۳٣/٣(‎ )۲٤۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٥٥۹٤( والنسائي‎ ؛)۳۰/٤(‎ )١57١1( والترمذي‎ ء)۲٤٤/٤(‎ )٤۷۷۲( أخرجه أبو داود‎ )٢( 
O) 

.)۱٥٥١ /۳( )۱۹۰١( وسلم‎ »)۳٦/۱( )۱۲۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ال قال تعالى: «اتَآسْتَجَابَ لهم رم رمم ان 1 ضِيعْ عمل عمل عَلیلٰ ین 
تن کر آڑ أن بتشکم يا بع ا کک 
راودا ف کیل اوقتلا ويوا اكير عم سن لاهم 

ام و کی ر 


جلت ری من نا الْأتهنرٌ رابا من مند الو وا عِنْدهر ر حسَنْ 
الراب [آل عمران: ۱۹۵]ء 


في الآية: مساواءٌ الّگر والأنثى في أجور الأعمالء وإِن تَبَاينُوا فی 
التكليف؛ فتختصٌ المرأۂ بخصائص تكليفيةِ ثعاب عليها؛ كالججاب 
والقَرَارِ والعِدَّةَ» كما يختصٌ الرجلٌ بالجهادٍ وصلاة الجماعة» وتتتمل 
الرجل عن المرأةٍ والعكس بمنهيّاتٍ ليست على الآخَرِ؛ كتهي الرجلِ عن 
لش الحرير والذَّمَبِء وهي المرأة عن زيارة المقابرء والأصلٌ: 
المشابهةٌ فى التكليفات» وعند د الاختلاف في التکلیفِ يُعوّض اله الجنسّ 
الآخَرّ بتشريع لو عَمِلَ به لَاكْتَمَلَ له َي كنا عَوَمْنَ الله المرأة بالحجٌ 
عن فرض الجھاد؛ ففي البخاریء عن عائشةً أمّ المؤمنينَ اء قالث: 
استأدَنْتُ النبئ 8ل في الجهادء فقال: (جَهَادْكُنَ الح . 

تساوي الذّكر والأنثى ذ في الثواب: 

وکل عمل بل عد الجنسيْنٍ موافقًا للتشريع» فأجرٌهما فيه سوا 
وإنِ اختلَّقَتْ صورةٌ الأداء ومکائہ؛ کالصلواتِ الخمسء فأجرٌ المرأة فيه 
منفردةٌ في بیٹھا كأجر الرجل جماعة على الصحيح. 

وقد روى ابن جريرء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ؛ قال: قال 
آم سَلَمَة: يا رسول اللوء تُذْكَرُ الرّجالُ في الهجرة ولا تُذْكَرُ؟ فنرّلش 


ای له لیس عَمَلَ عَسِلٍ يكم بن کر أو أن الآ . 


09970 /5( «تفسير الطبري»‎ ١ )1( .)۳۲/٤( )۲۸۷٥( أخرجة البخاري‎ )١( 


1 


E سس‎ 


ر۸۹ 

وعدل الله 4 بون في الجنس الواحدٍ عند تَعَدّرٍ أسباب ب القيام 
بالتكاليي؛ فالأعمى تَفُوتُهُ العباداث البَصَريّةٌ وهذا القؤث يجِعَلُ الله في 
غيرها في بقية حواسٌ الإنسان وأركايه» والأضَمُ د وة ةه العباداث السمعبُّ 
ویجعَلُ الله أجرٌ ما فاتهُ في بقية حواسّه؛ فإِنَّ صلاةً القاعدٍ العاجز كصلاة 
القائم القادرِ سوا٤ء‏ وهذا مُقتضَى حديثِ عِمرانَ بن حُصَيْنِ؛ كما في 
«الصحيح؛: (صَلٌ اما ِن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء قن لم تَسْتَطِعْ فَمَلَى 
جَنْب)”» وهذا عند العجز يَسْتَوِي الأجرٌ؛ لأنَّ عِمرانَ كان مريضًا 
بالبواسير.. 1 

ون التقصیرِ في العبادة مع القدرة عليهاء ينقُصٌ الأجرٌ بمقدارٍ ما 
ترك من المقدور؛ لحديث: (صَلَالہُ اما أفْضَلُ مِنْ صَلَايْهِ فَاعِدَا وَصَلالُ 
اعدا عَلَى النْصْفِ مِنْ صَلَاتِه قَائمًا)”ء وهذا في الَفْلِ؛ فن ترك القيام 
مع القدرة عليه في الفرض مُبِطِلٌ لها . 1 

شروطٔ قبولٍ العمل: 

وفي قوله تعالى؛ ل یع ل کیل تنگم ين گر أو ل بنشکم ينا 
عض إشارةٌ إلى قَبُولِ كل عمل عَمِلَهُ الإنسانُ مع إخلاص في ظاهروء 
ومتابَعَةٍ في باطند؛ فالإخلاصٌ والمتابعةٌ هما شرطا قَبولٍ العمل» فالعمل 
المُوافِقُ للسُّنّةَ بلا إخلاص: لا يْقبَل؛ ففی ففي اصحیج مسلہا؛ من حدیثِ 
أبي هريرة؛ قال ي: (قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ا أفُتّی الشُرَگَاءِ 
ڪن السك مَنْ عَمِلَ عَمَهًا شر فيه مَعِي غَيْرِي» بره وَشْرْكَة)". 

ومن أخلّصٌ في عمل ولم يكن على السّنقَ فعملَهُ بدعةٌ لا نصح 


ہے رھ 


منه» وشرظ الإخلاص أقوّى مِن شرط المتابعة؛ لان الله لا يُقبّل العمل 


.)٤۸/۲( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)٠‎ ۸( )۹٥۱۱( أخرجه أحمد (۱۹۸۹۹) (٤/٤۳٦)ء وأبو داود‎ . )۲( 
.)۲۲۸۹/8( )۲۹۸۵۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 


اچچ اك کم الزن 


( ۸ف 
الموافق لسن إذا تضمَّنَ شِرْكًا في ال ولو كان يسيرّاء ولكنْ قد يبل الله 
العمل الذي فيه شائبةٌ بدعةٍ يسيرة إذا أخلّصٌ صَاحِبّةُ فيه للو؛ فِمَنْ َيل 
عملا مشروعًاء ولكن ابتَدَعَ في وصفهِ أو زمنِه أو مكانهء فَيُؤْجَرٌ على 
القَدْرٍ الذي تابَّعَ فيه» ويأتّم بقدرِ المخالّفة؛ كمّن يسح وَمَحمَدُ وكير 
خمسينّ دُبْرَ كل صلاو؛ فهذا العددُ لم يَرِدْ فيه دليلٌ» فقد شاب المُنَةٌ 
بشائبةٍ بدعقء يُقبَلُ منه الذُكْرُ ويُوْجَرٌ عليه» ولا يُوْجَرُ ويأئمٌ على بدعيهء 
ولو كان هذا الكل في إخلاصِه لَمَا تُب منه شيء من عَعَله۔ 

أنواعٌ البدعةٍ باعتبار الثواب: 

والبدعةٌ لا يُوْجَرٌ عليها صاحبھا؛ وإنّما يُوْجَرُ على ما خالّطها ين 
الم ولهذا فَإِنَّ البدعةً باعتبارٍ الإثابة عليها وعديها على نوعَيْنٍ: 

الأول : بدعةٌ مُحِدَثةٌ أصليِّةٌ فلم تأتِ بها سُنَةُِ کبدعةِ الرقص 
للرجال» وكذا الغناء والتصفيقٌ في الأيام والأزمنة الفاضلة عند بعض 
المُبتَدِعة؛ فهذا عملٌ لا يُبَلُ منه شيء ولو أخلّصٌ فيه وينم به فاعلَهُ 
بمقدارِ بدعته وعِلْمِهِ بها وتقصیرو في رفع جهالته عن فيه . 

وأعظمٌ يِن ذلك البدعٌ الكبرّى في أصولٍ الدّين. 

الثاني : بدعةٌ إضافيّة» َل الدليلُ على ثبوتِ أصلهاء ولم يدل 
الدليل على ثبوتٍ ما أَضِيفَتْ إليه؛ کمن يُضِيفُ ذِكْرَ اللو وقراءة القرآنٍ إلى 
مناسباتٍ وأزمنةٍ لا دليلَ عليها؛ کمن ية يقرأ القرآنَ في المآتِم والعزاء 
والمَوْلِدِ وليلة الإسراء والیعراج؛ هز له بر من حالقَیْن: 

الحالة الأولى : إن فعَلُوا ما فعَلُومُ عن جهل وخسن قصیء فإنَّهم 
يُوْجَرُونَ على ما خالّط البذعة مِن السَنّةِ ولا يُؤْجَرونَ على البدْعة 
المُخالطة للسنة ويرتفعٌ عنهم الثم بمقدارٍ قيام الجهل والعذرِ فيهم. 
الحالةٌ الثانيةٌ : إِنْ فعَلُوا ما فعَلُوۃُ عن علم وسُوءِ قصدء فَيُحَدِنُونَ 


مو اا رید مم 9 


بدعةً ويُضِيقُونَ إليها سنه أو يَأنُونَ بسُنَةٍ ويُضِيفْونَ إليها بدعةً بوم 
وقصدٍ؛ فهؤلاء لا يُؤَجَرونَ على عَمَلِهِم سُنَةَ وبدعة؛ لأنّهم نووا العمل 
المُخالِف لل عن علم؛ وإنّما لم يُؤجَرُوا على ما أَضِيف إلى البدعةِ من 
الشُنٌّ؛ لأنّهم يَعلَمُونَ أَنّهُم لن يَقومُوا بالشُنٍَ وحدّها لو لم تكن البدعةٌ 
فيها؛ فالبدعةٌ هي ما جر السُنَةَ إليها لتُشرّعَ البدعة ويقبَلّها الناسُ» ولو لم 
تكن البدعةٌ موجودةً ما جاؤوا بالسُّنَةِ وحدّها؛ لهذا لا يُؤْجَرونَ على تلك 
ال المُختلِطة بالبدعة؛ لِعِلْمهم وسُوءٍ قصيهم. 

العمل الصالح من الكافِر؛ إذا أسلّم: 

قبل العمل من المُشرك المُخلِصٍ في عمل یعمل يُتَايمُ فيه الحقٌّ 
إذا تاب ین شِرَكهِ كلَه؛ لما في (الصحیحیْناء عن حَكيم بن جزام طفك؛ 
قال: يا رَسُولَ اب أَرََيْتَ أشْيَا منت نكت بها في الجَاهِلِيةِ ِنْ صَدَكَةٍ 
از عَتَاقَقِِ وَصِلَةٍ رَجم؛ فَهَلْ فِيِهَا مِنْ أَجْر؟ قَقَالَ النَبِيْ 6: (أَسْلَمْتَ 
عَلَى ما سلف من خی . 

فحَكِيمٌ كان يعمل عملا في الجاهليّة مُحْلِصًا به لله ولم يكن 
مُبتدِعمَاء مع كونه مُشْرِكًا في أعمالٍ أخرّى؛ فال لا يُضِيعٌ عمَلَهُ الذي 
أخلّصّ فيه وواقنَ الحقٌّ به بعد دخوله في الإسلام. 

وفي عموم الآبة: هللا ایم عَمَلَ عل نم بن كو آڑ أن نشم 
را دليلٌ على رجوع عمل المُرئدٌ إليه بعد توتو من كُفْرِِ مما كان 
یعمَلَهُ وهو عَسلِعٌ كالحجٌ وغيره» وتقدَّمَت الإشارةٌ إلى هذا في سور 
البقرة عند قولِه تعالى: وس يَرکیڈ هنكم ڪن ديو کَبَمُت وهو ڪا 
کتک عيطت عسل 001071 . 


.)11٤/1( )۱۲۳( ومسلم‎ ء)۱۱٤١/٢١(‎ )۱٢٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 
1 


[3:۹۷] 
وقد يُوْجَرُ العبدُ على نيت ولو لم یَعْمَلْء ولا.يُوْجَرٌ على العمل ولو 
تابّعٌ فيه إذا كان بلا إخلاص لله؛ لأ الله يُعطِي العبد على نِيّتِهِ ما لا 


الثواثٍ على العمل الباطل: 

وفي ظاهر الآبةٍ أن كلّ عمل يعمِلّهُ الإنسانُ لا يُضِيعْهُ الله على 
صاجبو ما حلص فيه وتابَمّ؛ ولو كان باطلًا في ذاټه ولم بعلم العبة 
ببطلایہ؛ كمَنْ یُصلّي صلاةً على غير وُضوءٍ وهو لا يَعلَمُ » فيكتت له 
الأجرٌ؛ لأنّه حال عَمَلِها يَسْسَبُ أنه أذّاها بإخلاص وموافَقوء وإذا عَلِمَ» 
وجب عليه الإعادء 70 عليه ولا يَضِيعٌ منه شيۃء 
ولكنّه لا يُسقِظُ التكليت؛ فين الناسٍ مَن يقومٌ الیل کل يَْسَبُ أنه على 
ظهرِء فإذا قضّی صلاتةُ تذكرَ أنه لیس على ظهْرِء فاته يُوْجَرُ على ما أا 


وَإنْ أَمْكَتَهُ أنْ يُعِيدَ أَعَاد. 


وكثيرٌ ين العلماءٍ يرون بِينَ الجاهل والناسي في الإعادة: فيُعذَرُ 
الجاهلٌ عندھمء ولا يُعلّرُ الناسيء وإ كان الأجرٌ لا يَضِيِعُ عليهما 
جميعًاء وفي (المسنّداء واالسنن)؛ من حدیثِ ابي ذر؛ قال: لني كُنْتٌ 
أَعْرْبُ عَن المَاءِء وَمَمِي أَمْلِي» ٠‏ ضيبي الجَنَابَة ٣‏ قصلي َير هوي 7 
لي رَسول الله 8ڈ يمَاءء فَجَاءَتْ به جَارِيَةٌ سَوْداۂ بعل يَتَخْضْحَضٌ مَا هُوَ 
بِمَلآنَ تسرت إِلَى تعبري » اسل تم ج جث: فَقَالَ رَسُولُ الل يل : 
جا أبا مر إن الصَّعِيدَ 7 :/ 
ًا وَجَدتٌ المَاءء اسه جِلْدك)»2 . 


.سے ک×د 


.)۹۱/۱( )۳۳۳( وأبو داود‎ ء)۱٢٤١/٥(‎ )۲۱۳۰٣( أخرجه أحمد‎ )١( 


8 فال تعالى: بابي و رو مَصَارُواً وکابطوا تَا 


000 


لَه اسنہ نحو [آل عمران: ٠٠‏ 


الرباط صن الجهاد الأصغرء وهو حماية الحُرّماتِ ممن يَسْتبيجُهاء 
وهو من المُرابَطةٍ والرّبْء وهو طول الإقامةِ والملارّمةٍ للمکانِء ومّن ماك 
في رباط» كان له أجرٌ الشهيدٍ وفضلّه؛ ففي «صحيح البخارياء عن سهل بن 
سعد طله؛ أن رسول الله كل قال: راط يوم في سبل الله َيْرٌمِنَ انبا 
ل اي خَيْر ین الدنَا وَمَا عَلَيْهَا 
وَالرَوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سيل الله أو العَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا عَلَْھَا)'''. 

وفي امس ة3 لئاة. پچ د قال: سور ار 


وعن شال بن مد ل4؛ أذ رسول لل ف قال: َل المَيْتِ 
يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه و إلا المُرَابطَ؛ َه بُو يَنْمُو لَهُ عَمَلَهُ إلى 2 القِيَامَة وَيُوَمَنُ 
من ن نان القبر)؛ رواه أبو داود والترمذئ“ 

فضل الرباط وانتظارِ العبادة: 

وکل طول انتظارِ لعبادقء فهو رباظ» ويَْظُمْ الرًباط بأمور: 

الأول : بمقدار. ورودٍ الخو على المُرابط یکو الأجرٌ له أعظّم؛ 
فمن راب على تر مَحُوفٍِ ليس كمَنْ راب على ثغرِ آین۔ 

الثاني : بمقدارٍ ما يقومٌ على حمايته؛ فمّن يُرابط على الأعراض 
والأنفْسٍ أعمُ ممّن يُرابظ على الأموالِء ومن بُرابِظ على حُرْمةٍ الدّينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۲) .)۳٣/٤(‏ زف4 أخرجه مسلم (۱۹۱۳) (01970/9. 
(9) أخرجة أبو داود )۴٥٥٥٢(‏ (۹/۳)ء والترمذي )155١1(‏ (4/ 0036 


GH 
آعم ممّن يراب على حُرْمةٍ الدُنياء وأعظّمْ الرّباط ما اجتمَعَث فيه حمايةٌ‎ 
الحَرّماتٍ كلها كلها‎ 


الثالثُ: بطولِ اباط يملح الاجر فرباظ اليوم م أعظَمٌ من رباط 
الساعةء ورِباظ الشهر اعم من اليو قفي «الصحيح»؟ قال لل : (ِبَاط 
يوم وَكبلَة خَيْرٌ ون صِيام د شهر وَقِبَايِو) 0 

والأحاديثٌ الواردةٌ في فضل الرُباط بالعموم شاملةٌ لكل رباط في 
سبيل اللوء وبمقدارِ أسباب ب التعظيع يعظم الأجرٌ. 

ويُطلقُ 3 على انتظارِ العبادةِ في المساجدٍ والاعتكافٍ 1 
ففي مسلوء عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله ل قال: (ألَا أذلكُمْ عَلَى 
يَمْحُو الله به به الحَطَاَاء وَيَْقعُ ب ہو التَرّجَاتِ؟)» قَالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله ! 
قَالَ: (إسْبَاعٌ الوْضوءٍ عَلَّى المَكَارِوء وَكَئْرَةٌ الخْطًا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ 
الصَّلاو بَعْدَ الطلاق 10 الزاطً)'۔ 

والمقصودٌ في الآية والأحاديثِ السابقةٍ قبل حدیثِ أبي هريرة: 
رِباظ ا : 

يتم الجهادٌ إلا بالر٘باطظء ولا فلاح للأُکَڈِ إلا بهما؛ ولذا قال, 

اکٹ 9 7 تُنِْسرت»؛ أيْ: لا يتحمَّنُ الفلاخ إلا بجهادٍ ورباط 
على تَقْوَى من الله وصبر ومُصابرة على الحقٌ. 

ويدُلُ في فضلِ الرّباط حمايةٌ الأعراض والأموالٍ والأنفُسٍ في 
بُلْدانٍ ن المَسلِمینَ م من السُرَّاقٍ والمُسَّاقٍ عند عَنْلةِ أهلها عنه» خاصةً في 
الليل؛ فرباظ اللبل أعظَمْ من رِباط الٹھارِ وأفضَل؛ ؛ لأنّه أشَدُ 87 


وأَخْوّف» والناسُ إليه أَحُوَج. 


. سبق تخريجه قريب‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( )181( أخرجه مسلم‎ )٢( 


۷ 54 
1 


یڑ اکنا 


سورةٌ النساء سورةٌ مدنيّةٌ جميعُهَاء وبهذا قال أكثرٌ السلفِ؛ ففي 
البخاريٌ؛ عن عائشة؛ أنها قالث: «ما نَرَلَتْ سورةٌ النساءٍ إلا وأنا عند 
رسول الله ييه - يعني قد بِنَى بها 200 

وكذلك فن النساء نزَلّتٍ بعد البقرة في قولِ عامَةٍ العلماءء وعند 
جمهورهم : أنها نرَلْتْ بعد آل عمرانء وقد أترَّلَ الله فيها تفاصيلَ التشريع 
والأحكام خاصّةٌ المتعلّقةً بالنساءِ من نكاحِهن وحقوقِهنٌ نَّ بالمهر والنفقة 
ال وأحكام المواريث وعقوبة ة الفاحشة ة وتحريم عَضْلِهِنَ؛ ٭ وبيان 
المحرّماتٍ ين النساء وما يحل منهنٌ» والقِوَامةٍ عليهنٌء وأحكام هَجِرِهِنٌ 
والإصلاح لهنٌء وبين الله فيها جملةً ین أحكام الشريعةٍ؛ کالجھادِ وصلاةٍ 
الخوفي وغيرهما. 


۴# قال تعالى : تفا اک الى صا بد الام إنّ الله کا عي 
يباه [الساء: .]١‏ 


في الاب وجوبُ صٍلة الأرحام؛ لأف الله حرم قَظعَھا وعطّمَ 
أمْرّهاء وكانتٍ الناسُ في الجاهاية تَسألُ بها؛ إدراكا لِعِطَيِهَاء وفي فوله, 
ويام قراءتان: 

الأولى: بالكسر عطكًا على الضمير المُجاور في قويه؛ ٭بی4ء 


.)018/7( «تفسير .الطبري».(1/ 22755 و#تفسير اين المنذرة‎ )١( 


کہہے ال ان تک نو 
فة 


وہنحو هذا القولٍ قول مَن قال: مجرورٌ بالباء المُدّرَةِ؛ ئي : تساءلونَ بالله 
وبالأرحامء والصحيح عند النخوبَينَ جوازٌ العطف على الضمیرِ المجرور 
بدونٍ إعادةٍ الجارٌ. 

وروي القولٌ بالجرٌ عن مُجاهِدٍ والنځعيّ والحسَن. 

روى ابن أبي تجيح» عن مُجاهدٍ: ٭ تا بي وَالأينام»؛ قَالَ: 
ہُو أنْشُدُكَ بال والرجم؛؛ أَجْرّجَهُ ابن الشُنذرِ وابن جریر"“ 

وريت هذه قراءةٌ عن عبدِ اللو بن مسعوو۔ 

والثانيةٌ: بالنصب عطنًا على قوله؛ وتا ال ہ؛ أي: اتَقُوا الله 
والأرحام؛ وبهذا قر الجمهورٌ. 1 

وعلى الثانية يسال بالله وحلَہُء وى معصيئه وقطيعةٌ الأرحام . 

السؤالٌ بالرجم: ١‏ 

وليس في القراءةٍ الأولى قَسَمٌّ بغير اللو» وحَمَلَ الكسرٌ فيها 
المفسّرونَ على معان؛ منها: ما صحٌ عن اين عباس والحسن: «اتَقُوا الله 
الي تُساءلونَ به» وَانّقُوهُ في الأرحام فَصِلُوهَا90 . 

وصحٌ عن مجاه وغيره؛ قالوا: «أيّ: اشد بالل والرجم۳۷. 

ومنها ما صحٌ عن النَّحَعيٌ؛ قال: «انَّقُوا الله الذي تَعَاطقُونَ به 
والأرحام؛ یقول: الرجلٌ يَسألُ باش وبالرجم»“. 

ولیس في ذلك حَلِفٌ وكَسَمّ بغير الله وهذا نظيرٌ ما رواةٌ أحمدٌُ في 
«عِلّله»» وابنٌ مَعِينِ في «معرفةٍ الرجال»» والطبرانيُ» عن الشعبيّ» عن 
عبدٍ الله بن جعفر؛ قال: «كنتٌ أسألُ عليًا وه الشية؛ فیَأَبَی علىّ» 
(1) «صحيح البخاري» .)٤۹۹۳(‏ 


.)٥٤۹/۲( ۔ ۸٣۳)ء وفتفسیر ابن المنذر»‎ ۳٤۷/۲ اتضیر الطبري»‎ )٢( 
09414 /5( سبق تخريجه. (5).. نفسیر الطبري؟‎ )۳( 


سا دتیدہ )۲۷ 


2 


فأقولٌ: بحقٌ جعفر» فإذا قلٹ: بحن جعفر» أَعْطَانِي)20© 

وهذا تذكيرٌ بحقٌّ جعفر» وهو رَحمُۂُ التي صل بها مع علي بن 
أبي طالب؛ لأئه أَْشُوفُ وعليٌ عم عبد الله بن جعفرء وقرينةٌ ذلك: أنه 
ححص جعفرًا؛ لأنّه مَعْقِدُ الوصل بيتهماء وحَقُ جعفر الوصلٌ» وليس هذا 
حَلًِا؛ بل مناشدةٌ وتعاظت؛ ويُؤيْدُ هذا ما جاء عن ابن مسعوو؛ أله قرَأ: 
(وبالأرحام)» 2 «كانوا يتناشّدونَ زكر الله و والرجم'؟؛ يقو الرجلٌ: 
سالك باه و والرّحِمٍ 

صلةٌ الرحم 

ل الرجم في كتابهِ في مواضعَ عديدةٍ؛ منها في 
سورة البقرة والرعد: ارش مآ تر اک يد أن سل [البقرة: ٠٢۷‏ 
والرعد: ٤٥]؛‏ صحٌ عن ابنِ عبّاس؛ قال: «أكبرٌ الكبائر: الإشراك باش؛ 
لان الله يفول: وین برذ بک کا کر مى الک طف اله 


[الحج: »]۴١‏ ونقض العهدٍء وقطيعةٌ الرجم؛ لأن الله ت یقول: 
لیثمت 07 ا ار سه 31 8 پوصل شيد ف الہش ایك لم مته وَل 
ود 


0 [الرعد: ٤٤]؛‏ يعني: سوء العاقبةا؛ أخرَّجَهُ ابنُ جريرء عن 
3 6 

علي بن ا بی طلحةء عن ابنِ عبا 5 

رقال به قتادةٌ والمُڈیٔ. 

والآبةُ شاملة لكل قل لما ار اله بو وَضْلِهِ ین الحقٌ. 

الحكمةٌ من صلة الرحم: 

وسِلَةُ الأرحام E‏ لصلة القَرَابق ووفاءٌ للحقٌء وخسن عه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ )۱٢٤١(‏ (۱۰۹/۲)ء وابن معين في «معرفة 
الرجال» (رواية ابن محرز )۱٦۸/۱(‏ ط. القصار)ء وأحمد في «العلل ومعرقة الرجال» 


(رواية ابنه عبد الله) (۱/ ۴۷۷). 
(؟) «البحر:المحيط؛ لأبي حيان :)٦۹۸/۳(‏ (۴) «تفسير الطبري؛ (1/ 019). 


a]‏ متشت 


وهي تقوّي الفِظر؛ فإنَّ الشيطان يَقْربُ من الفرو ويبتعِدٌ عن الجماعةء 
فالصلةٌ تُودْنُ غريزةً الحياء والأمانة» وإذا ابتعَد الإنسانُ عن مَعارفه 
وقَرَابتِه» ضَعْقّتْ نفشہء وكوي شيطائه» وسوّلتٌ له نفسّهُ الشرّ؛ فالنفوسٌ 
الضعيفةٌ في بلدٍ العُرْبة غيرُها في بلدٍ الأهلِ 0 ولذا قَرَنَ الله 
قطيعة الرحم بالفسادٍ في ثلاثة مواضعٌ : : لکش 16 َنْطعُونَ مآ اَم الہ یم أن ول 
دوت فى الج ذ في البقرة والرعدٍ [البقرة: ۲۷ء والرعد: 78]» وقال في 
سورة محمّد: تل عَسیثم إن E‏ أن نيدو فى الأرض وما 
ام 1 . 

أنواعٌ الأرحام: 

والرحِمٌ على نوعَيْنِ: 

الأول: الرّحِمُ المحرّمةٌ؛ أيْ: مَن يَسْرُمُ الزواجُ به لو كان أحدُهما 
اَی والآحَرُ دَگرا؛ وهذا النوحٌ آعم في الحقء وكلّما كانت المَخْرَويةُ 
اعم كان الوصل أَوْجَبَء والقطيعةٌ أَشَّدَّء فالأمُ أعظَمٌ مِن الأب» 
والوالدانِ أعظّمٌ من الأبناءء والأبناء أَعظمُ من الإخوقء والإخوةٌ أعظم 
مِن الأعمام والأخوالٍ. 

والاًباۂ وإِنْ عَلَوا حم واحدّء إلا أنَّ الحنّ يضحُف كلّما بَعُدَه 
فالابٌ أعظم ن اكد والجد الأول أعظَمٌ يِن الجدً الثاني» وهكذا في 
الأبناء وإِنْ نزّلُوا. 

ولأجل الرجم حرم الله الجمع بِينَ الأختَيْنِء والجمعٌ بین المرأةٍ 
وعمّيها أو خالتها؛ لأنّهما لا يَحرُمانِ على الانفراو؛ لأنَّ الجمعٌ بيتهما 
يودي إلى قطيعة ة الرحم؛ ؛ ففي «الصحيحَيْن»» عن أبي هُرَيْرَة؛ قال 28: 
(لا يُجْمَمُ ب ين المَرأَ وَعَمَتِهَاء ولا ب ين المَراِ وَخَالَيهَا)'''. 


(۱) أخرجه البخاري )٢١٥۹(‏ (۱۲/۷)ء ومسلم )۱٥٤۸(‏ (۱۰۲۸/۲). 


۱ 
: 
1 


.اکا نیہ [549) 


ا 


ولا يُحرّمُ الله ما أصِلْهُ مباحٌء إلا لأجلٍ تفویتِ واجب أو وقوع في 
5 3 

الثاني: الرحم غيرٌ المحرّمق» وهم من غير ر النوع الأولِء وأعظَمُهم 
حفًا أقرَبُهُمْ رحمّاء وَأفرهُمْ رحمًا مَن بنّصِلُ بأقرب الأرحام المحرَّمِينٌ » 
فأقريُهم منه أعظمُهم حقًا؛ کأولادِ العم والخالِء وأولادٍ العمَّةٍ والخالة. 

6 الرحم : 

يِتَفِقُ العلماء على وجوب صِلة الأرحامٍ من النوع الأولٍ» 

0 في وجوب صِلةٍ النوع ای ۔ مع الاثّفاق على فضلِه - على 
قولیْنء وهما قولان أيضًا للإمام أَحمَدَ 

فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى وجوب صلةٍ الأرحام محارم وغيرٌ 
محارم» وحقُّهِم بمقدارٍ فُربهم حسّبَ الطافة والوشع؛ لعموم الأدلةٍ في 
صاع اریم من غير تفريق بمحرّمةٍ وغير محرّمة. 

والأظهرٌ: وجوب مِلَةٍ الرجم المُحرّمةء وأمّا غيرٌ المُحرّمةء فعلی 
حالیْن : 

الأولى : : رجم غير محر محتاج إلى رجمەء فیجبُ وصلہ؛ وتجبُ 
كفايثّة وقضاء حاجته و على القادر مِن ذوي رمه الأقرب فالأقرب؛ لأنّهم 
أؤلى الناس به ويره ويَرِنُوتَه عند عدم وجودٍ أصحاب المُرُوض من 
ورَليْه . ١‏ 

ویتعیْنُ لی الحاكم إلزام قرابتِه المَادِرِينَ بكفاية المحتاج من 
أرحامِهِمْ وسّة حاجيهم؛ > وكلّما کان حاجةٌ ذوي الرحم أشَدَّء كان 
الوصلٌ له أوجَبَ؛ قال تعالى: ول لاما تضم ڑگ ںیہ [الأنفال: 
٥۵ء‏ 800 ٦ء‏ وقد جِعلٌ النبى کا الذَيَة في الْعَافْلَةَء وهم الراب ولو 
كانوا من غير ذوي الأرحام ؛ لحقٌّ الرجم في.العَوْنِ ولو كان بعيدًا . 


KES‏ اک کرات 


الثائیڈ: ویر نک وش ؛ فهذا وصِلّهُ ين أعظلم 
الأعمالٍ وأفضل الب إلا أله لآ یجبٔ؛ فالله لم يُحرّمٍ الجمعّ بین بناتِ 
العم والعمَّةِء وہناتِ الخال والخالةء وإن HE‏ ذلك إلى القطیعةء وعامّةٌ 
الفقهاء على جواز هذا الجمع بين القَراباتِء وا لا يحل شيا يُؤدي إلى 
حرام غالب أو قطعيٌ» والقطيعةٌ بِينَ الضَّرَّاتِ غالبةٌ» وقد جاء تعليلٌ 
النهي في الجمع بين المرأة وعمتھا أو خالتها خوف القطيعةٍ في بعضٍ 
الرواياتٍ عند ابنِ حِبَانَ؛ قال 6 : (إِنَكنَّ د ذا فَعَلْتْنَّ ذَلِكء نَطَعْتُنٌ 
َرْحَامَكُنَّ)0". 

والأحاديثٌ الواردةٌ في الأرحام وسِلَتِهِمْ بُحمَلٌ الوجوبٌ منها على 
النوع الأول الحالة ةِ الأولى ِن النوع الثاني» ويُحمَلْ الفضلٌ على 
الجميع» وأقربّهم احم وأعظّمُهم أجرًا في وصلهء وإطلاق صلة الرحم 
مِن غير تقبيلٍ بقيدٍ فاصل يُهيِرٌ الحُكُمَّ ويضيعَةٌ والواجباث تُحَكُم في 
الشریعة وتُضبَظء ولو قيل بصلة ة كل القراباتِ والأرحام لَمَا عُرِفَ لذلك 

حدٌ ولق على الناسٍ ذلك» وتقیيدُهُ بذوي الأرحام هو قول أبي الخظاب 
من الأصحاب؛ وقول جماعة مِن فقھاءِ الحنفيّة والمالكيّة کالقرَافِنٌ 
وغيره. 

وفي هذا یقوڈ النبيٌ ك؛ كما روا أحمد» عن بي رِمَْة؛ قال 
رسول الله ية: (أَمَكَ وَأبك وَأخنک وَآخَاكَ م أذ ذذ نك . 

وفي: «الصحيح»» عن أبي هريرة؛ قال: 7 رَجُلُ: يا رَسْوْلَ الل 
مَنْ أَحَنُ النّاسٍ بحسن الصْحْبّة؟ قال: : امک نم ئک ف اٹک فم 
أَبُوكَ د م م أَدْتَاكَ أنه . 


.)415/9( )5115( أخرجه ابن حبان في #صحيحه؟‎ )١( 
.)191/4/4( )۲٥٢۸( أخحرجه مسلم‎  )( .)175/9( )۷۱۰۶۷۰( (؟) أخرجه أحمد‎ 


الا دید ) ات 


وبعض الفقهاءِ يجعلٌ ذوي الأرحام الذين يجب ب وصلهْمْ هم الذين 
يَرِنُونَ؛ وبهذا القولٍ يخرّجٌ الأخوال؛ وهذا ضعيفٌ؛ فة ففي «الصحيح!: 
(الخَالَةٌ بِمَنرلَةٍ ال وقد جاء من قولٍ النبيٌ يل في أحادیثٌ في 
«المسني و«السنه» و(المسانیدِا؛ مِن حديثِ على والبرًاء. 

وفي (المسندا؛ من حدیثِ علىٌ بن أبي طالب؛ قال 8ل : H5)‏ 
الْخَالَةَ وَالِدَ9 . 

وكذلك فان العمّ بمتزلق الأب؛ كما في «صحيح مسلم»؛ قال 
النيئ كَل لعُمَر: (يَا عُمَرء آمَا شَعَرْتَ زت أن عَم الول ص صنو یگ 

والوعيدُ الواردٌ في القرآن لش في قطم الارحام يحل على ذوي 
الآرحام؛ کقوله تعالى: هلقَھَل ينر إن نب 5 کی وا فى الس قا 
يسامخ © وكيك ال پر اک كم اھر ابح اص [محمد: ۲٢‏ ۔ .]٢۳‏ 

وقوله : (لَا يَدَخْلٌ الْجَنَةَ قَاطِعُ رج . 

والفضلُ وارد على جمیع الأرحام؛ كقوله: (مَنْ أَحَبِ أن بُبْسَطَ لَهُ 
في رِزْقِهء وَيُنْسَأْ لَهُ في اکرو َلْيَصِلْ رَه وأقربُهُمْ رَحِما أَعظمُهُمْ 
حمّاء ووصلهُ أعكَلم أجرًا. 

المحرّمٌ بالرضاع لا يدل في الأرحام: 

ولا يدحُلٌ في الأرحام الرّضَاعٌ بالانّفَاقٍِ؛ لأنَّ الرحِمَ إنّما سْمْيَتْ 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (5399) (۱۸۵/۳)۔ 
(؟) أخرجه أحمد (۹۳۱) (۱/٥۱۱)ء‏ وأبو دارد (۲۲۸۰) (۲/ »)۲۸٤‏ والنسائي في «السان 
الکبری» (۲: ۰ (۷ء عن علي . 
والترمذي )١404(‏ (٤/۳۱۳)ء‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »)٤۸۳ /۷( )۸۵۲٥(‏ عن 
اليرَاء ۔ 
(۳) أخرجه أحمد (۷۷۰) (۹۸/۱)۔ )٤(‏ أخرجه سلم (۹۸۳) (1۷1/۲). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (2484) (۸/ »)٥‏ ومسلم .)۱۹۸۱/٤( )۲٥٥٢(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري »)٥ /۸( )٤۹۸٦(‏ ومسلم (۷٥٥۲)(٤/۱۹۸۲).۔‏ 


Em‏ اك 


رجمًا للولادق لا للرٌّضاع؛ (خَلَق الله الخَلْقَء فَلَمًا فَرَغٌ مِنْهُء ٹا 
الرّحِم» فَقَالَ: : مه قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ يك مِنّ القَطِبعَةء كَقَالَ: 0 
ضبن أن مل مَنْ وَصَلَكِء وَفْطَعَ من قَطَمِك؟ قالٹ: بی يا وَبُ قال: 
ذلك کی۰ . 


وی # 


ٹا قال تعالى: $ اموا الیک وكيم وکا یلوا لیت بالطب وَلا تاوا 
كوك إل تولك پک كن وا کیا (النساء: 5. 


ذگر الله أموال الأيتام بعد بیان حقّهِ تعالى بِتَقُواهُ وځکم الرجم 
بالوصل؛ لأنَّ غالب كفالة الأيتام تکوهُ من ذوي الرجم والٹری+ 
فيتتبّعٌ الرجل أيتام أخیه وأختو وعمّو ونحوِهمٌ؛ ؛ فبَيّنَ الله حقّهم 
وخصِيصتَهُمْ بالحقٌّ والفضل والحْزمة۔ 

وأعظَم لينم كَفْدُ الأبوَيْنِء ثمٌ فقدُ الاب فقدُ الأمٌ ويُطْلَقُ في 
الشرع اليم على مَن فقَدَ أباءٌ ولو كانت أَّهِ باقيةً؛ قال ابن السّكُيتٍ: 
«اليْنْمُ في بني آدمّ ین قبل الأب» وفي غيرهم من قبل الأ . 

وتُسمّي العرب مَن فقَد أبوَيْهِ لَطِيمّاء ويستمرٌ وصفّۂ بالیْم ما لم 
يَحعِم؛ لفول الب كلك (لَا یم بَعْدَ اخیلام)؛ رواة أبو داوة0”© 

تعظيمٌ حٌ اليتيم ومالو: 1 

وعظمٌ الله مال البتيم؛ لضَعْفِهِ عن الانتصارٍ لنفيه ومعرفة حلّہء 
ولا كانت البَلْوَى تَعُمٌ بمخالّطةٍ مالِھم في أموالٍ مَن يَكمُلُهُمْ لتنميتها أو 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۰٢(‏ (۹/٤٥۱)ء‏ ومسلم .)٦٦۹۸۰/3 )۲٥٥٢٢(‏ 


0114 /۳٣( ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص ٢۳٦۲)ء و«تاج العروس»‎ )٢( 
.)116 /۳( )۲۸۷۴۳( أخخرجه أبو داود‎ )۳( 


ا 
١‏ 
ا 


اا ×× رہ TY‏ 


5 


حِنْظهاء شد الله فيها أنْ يُخْلَط بغيرها قَصْدَ الإضرارٍ بها والتكثرٍ بها 
والإفسادٍ لها؛ کمن يَخْلِظ مالَهُ بمالٍ ل اليتيم لَِكُلَهُ أو لأنَّ ماله قلي ومال 
اليتيم كثيرء أ و مالَّهُ ردي* 6 ومال الیتیم جِيْدٌ وطيّبٌ؛ ليتقاسّمَهُ بعد ذلك؛ 
فیکوں الطيّبُ من نصيبه» والخبیث من نصيب الیتیم؛ فِيبدِلَ هذا بهذا. 

وقال سعيد بن ن المسيّب والزهري: «لا ثُنْط مهولا وتأخُد 
م30" , 

وقال إبراهيم النّحَعيُ والضحّاكُ: «لا تع زائمًاء وتأحدَ جيّدا) 

وجنسٌ أكلٍ مال اليتيم أعظّمٌ ین جنس أكل مال الرّبا؛ لأنَّ مال 
اليتيم وڈ عن جھل وضعفياء أو قھر وغلَبٍء ويستيرٌ بأكله عن الناسٍ» 
یگل بالتحايّل وتأكُلهُ النفوسُ الضعيفةٌ الدنيعةٌ» بخلاف الرّبا؛ فكثيرًا ما 
يتل عن رِضًا وتوائُنِء والنفوسُ تَعَافُ أکل مال الیتیم؛ لِمَا جلت عليه 

مِن الرحمة والأّفةٍ عن الضعيفيء ولأنَّ اليتيم غالبًا ما یکو في كفالةٍ 

ذي الرحم؛ لذا كان أكلٌ مال اليتيع أكَلَّ وقوعًا وانتشارًا بخلافي الرّبا؛ 
لذا جاَتِ النصوص في الوعیدِ في الرّبا أكثَرٌ وأسَّدّ من مال الیتیم؛ و 
الرّبا بلا عام وأكلن مال الیتیم بلاۃ حاص . 

والشريعة تم الذنب | الذي ينتشرٌُ ويَشِيعُ» نسدد فيه أكثرٌ من غيره 
ولو كان أشَّدّ منه؛ ولهذا قُدُمَ في الحدیثِ أكل الرّبا على أكل مالي 
0 كما ما في البخاريٌ؛ قَالَ النبيٌ 6 : (اجتيبوا السّبْعَ المُوِقَاتٍ) 
َانُوا: ٤‏ سول الله وَمَا هُنَّ؟ كَالَ: (الشرك پاش وَالسَحْرٌء َكل النَفْسِ 
الي 1 لله ر بِالحَقٌ وََقُلُ الرباء وَأَكُلُ مَالٍ البَمء وَالتَوَلّي يو 


,۷ 


)١(‏ «تفسير الطبري» /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ واتفسير أبن المنذر» (۲/ ١١٠)ء‏ واتفسير أبن أبي حاتم» 
(۸۸۵۸۳). 

:)٢(‏ اتفسير الطبري» /٦(‏ ۳۰۲))ء وفتفسیر ابن المنذر» (7/ 7 واتفسیر ابن ابي حاتم؟ 
(۸۰۳). 


7 ا 
الرَحْفٍء وَقَذْفُ المُحْصَتَاتِ المُؤْمئَاثٍ العَافلات)2 , 

وجاء في رواية مل في هذا الحدیثِ تقديمٌ أکلِ مال اليتيم على 
أكل ابا , 
وقوه و كِيا4؛ بعني: إثمًا عظيمًا؛ قاله ابنُ عباس و 


وتقدّمَ في سورة البقرة الکلامٌ على جوازٍ مشارگة کا لمال 0 
والمتاجرة به في وله تعالى: «وإن اوشم نه [البقرة: 


# یی بد 


ليسا م لی ولک وع کا 
د الا ولوا [النساء: ۳]. 


بعدما ذگرَ الله الأيتامَ وحَقَّهم ببرّهم وحفظ مالهم ذكورًا وإنانّاء 
أشار إلى ما تَسْمَرِرٌ منه نفس كفيل اليتيم عاد يِن أمرٍ المخالطة؛ كما 
تدم في ول تعالى : یتاک ن الک ل اصاخ مم عو ون اللوم 
وك اله يَعلْمْ الْمْنْسِدَ یم الْمْضصَلِح4 [البقرة: ٢٢٢]ء‏ فالناسُ تتهيّبٌ 
قُرْبَ مال الیتیم؛ لِحُرمَتِهِ ولضَعْفٍِ صاحبه» فتخاف الإثمّ» وخوٹُھا ربّما 
ا٘جعت باليتيم وبمالوء فيُبرَكُ عن النّمَاءِ والإصلاج؛ فِيَهْلِكُ بأكله أو تفمشْڈ 
عه بحام العناية به إذا كان زرعًا أو ماشیةً ونحوّ ذلك. 

وممًانتهيّيهُ النفوسن: العدلُ في حقٌ البتيمة التي تكوثٌ في حجر 
كفيلهاء وقوه تعال: ون حِلْمم؛ يعني : تحرجثم ؟؛ كما قاله مجاه . 
(1) أخرجه البخاري 00550 1۰/59 () أخرجه مسلم (۸۸) (۹۲/۱). 


(۳) «تفسير الطبري» )۳٥۷ /٦(‏ واتفسير این آبي حاتم» (۳/ ۸۵۷). 
(4) سیر الطبري؛ (٦/٣٦۳)ء‏ وفتفسیر أبن أبي حاتم» (۳/ ۸۵۷)۔ 


ا ید [ve‏ 
تة 


ولايةٌ الیتیمة : 

والححرَجُ المذكورٌ في الآبةِ حول على مَعانِ عدة؛ منها: 

الحَرَّجُ من اليتيمةٍ التي تكونُ في حجر وليّهاء وليس لها ولي غيرُهُ 
يَحويهاء وَيَذْقَمُ عنها عند أَؤْيَيِها وأخذٍ حمّهاء ويُريدُ كفيلها ِن أوليائها 
الزواج منها بِمَهْرٍ دون مهر مِنْلِهاء وربّما كان لها مال وفيها جمالٌ؛ 
لشن بها رت وقد قط فى ياء وربّما ضَربَها وأضَرٌ بھاء 

فأَمَرَ الله النفوس الواجدةً لذلك بتركها وتزويجها غيرّهُء ويكون هو وليًا 

لها عند زوجها يَحْوِهَا ويطلْبُ لها مھر اليثْلٍ» وهو يتزوّجٌ مما أحَلّ الله 
له من التْساءِ ءِ مَدْنَى ولات َدْبَع ؛ كما روى الشیخانِء عن عروة» عن 
عائشة؛ في قوله: ن فم ا يوا في نج قَالَتُ: «أَنْرِلَثْ في 
الرّجُلٍ تخود لَه الْميِمَةُ وَهُوَ وَلِيُهَا وَوَاركهَاء وَلَهَا مَل وَلَيْسَ لَهَا أَحَد 
يُخَاصضِمْ دُونَهَاء فلا يُنْكْحهَا لِمَالِهَاء فَيُضِرٌ بها وَيْسِيءٌُ صُحْبَتَهَاء ققال 
کین جن آلا فظو فى ایل تكسا ما کاب لك و ال يَقُولُ: ما 
حكنت کي وَدَعْ مَذِِ الي تفر بها“ . 

وین مّعانيه: 

دفعٌ النفوس التي تتحرّجٌ من مال اليتيمة أن تتحرّجٌ من الرّنی 
كذلك» سواءٌ باليتيمةٍ التي في حَجْرِو أو بغيرهاء ؤکما أَمَرَهُ الله بالجِيَاظة 
في أموالٍ الأيتام وغيرهم» ووضع له ِن ذلك مَحرَجُاء كذلك أَمَرَهُ الله 
بتجنبٍ الرّنى» ووضع م له مَحرَجٌاء وهو التعدّدُ 20 مما أباح 2 
كما روی ابن المُذِِه عن ابن أبي تُچیج؛ عن مجا هِد: ون حنم الا 
يوا في کی ؛ يَنُول: دن تَحَرَجْتُمْ من ولایة البتاتی وأکلِ أموالهم 
إيمانًا وتصديقّاء فكذلك تحوَّجُوا من الرّنى» فانكځوا النْساءَ نكاحًا 


.)۲۳۱٣/٤( )۳۰۱۸( (۹/۷)ء ومسلم‎ )٥٩۹۸( أخرجة البخاري‎ )١( 


ا اباش 
طا : انی وکت وتم کین حم ل تيلا وكيد آذ ما ملكت تہ 
وین معانيه : 


الحتٌُ على العدلِ مع الزوجابيء والتخویث من ظُلْمِوِنَ؛ فقد روى 
ابن أبي حاتم عن ابن جُبير» عن ابن عبّاس؛ فِي هويه تعال: ون فم 
ا ا ف اته؛ قال: کنا ثم آلا تغدأوا في اليتاتى» قائرا 
ألا تَعدِنُوا في النْسَاءِ؛ٍ إِنّمَا جَمَنْثْثومْنٌ عِندكي. 

تزويج الیتیمة: 

وفي قوله تعال: ون ِف جن آلا تقيظوا في الک إشارةٌ إلى جواز 
ويج خير الع با ين هر وها ۷ ال لگا کی عن في البق 
دل على جوازه في غيرها؛ وهذا قول جمهور الفقهاء خلامًا للشافعيٌ؛ 
فقد مع الول كالأب مِن تزويجها إلا بِوِهْرٍ مثلها . 

وأبو حنيفةٌ يجعلّ الثيّبَ التي لا عَجْرَ عليها لا تريح إلا بمهر مها 
ولو رَضِيَتْ بأقلّ منهء ويجعل مهرّ المثْلِ من الكفاءةٍ في التكاح 

وظاهرٌ الآية والشْنَّةِ جواژ ذلكء وهو الصحيحٌ. ١‏ 

تزويجُ ولي اليتيمة نفسَةُ: 

وتتضمّنٌ الآبةٌ لال على وجوب الول في النکاح؛ وأنّه شرظ فيه. 

واختَلّف العلماء في تزويج وليّ اليتيمةٍ ِن ن نفییه: 

فع منه الثنافعي. 

وكَرء مالك تزويج ج الوليّ لها حتى من ابيه؛ وعَلَّلُوا ذلك بحفظ 
حمّها من أن تَطْمَعَ النفوسٌ فيه. 

وإذا زوّجَهَا منه أو من ابنِه سلطانٌ أو ولي غیرُہء جاز عندّهم؛ لاله 


.)۸۸۷ /۳( #تفسير این أبي حاتم»‎ )٢( ` .)0014/5( "تفسير ابن المطرہ‎ )١( 


ENE‏ وو 
الیکا اتید » 3 


أَحفَظٌ لحقّها ممّا لو كان ین ولي اليتيمة الأول لنفيه أو لابنه. 

وأجارٌ أن ینیع ولي اليتيمةٍ ووصيّها اليتيمة من نفسِه ‏ وهو قول 
لمالكِ -: أهل الكوفةٍ والأوزاعيٌ وأحمدٌُ والليثٌُ وغیرُھم؛ لدلالةٍ 
التضمینِ في الآيةٍ؛ فال منَعَ ان يُرْوّجَها الول من نفسه عند خوفٍ عدم 
القسط في حمّهاء ومفهومٌ ذلك الجوارٌ عند الأمنٍ يِن ذلك؛ فالمنعٌ حيئماً 
وَج إليه: دليلٌ على أنه يَملِكُ ولايتهاء ولو كانت الولايةٌ لغيره حتی 
لنفسِه » لم يكن لتوجيه الخطاب إليه معنّى في فوله تعال: إن ج أل 

تزويجٌ اليتيمة قبل بلوغها: 

واختّلِف في تزويج اليتيمة حال يُتمهاء وقبل بلوغها: فمنهم مَن 
أجاز تزويجها كغيرها من الضغيرات» ومن آجاز أذ بظاهر الآية؛ لاله 
بالبلوغ يرتفعٌ الم فسمّاها الله یتیمڈ: إن نم ألا قرغا في الیک ء 
وقياسًا على جوازِ إنكاح غير اليتيمة؛ لأنَّ الول الصّكَرٌء فجاز في غيرها 
ويجورٌ فيها على اختلافي عندّهم في حدٌّ الصغيرة؛ وهو مروي عن بعض 
الصحابة؛ كعليئ وابن مسعودٍ وابنِ عمرٌ وزيدٍ وأمّ سلمةء والحسنٍ وعطاءٍ 
وطاوس وأھلِ الكوفة . 

ومنّعٌ الجمھورُ من تزويج اليتيمة قبل بلوغها حتى تُستأذْنَ بنفیھا؛ 
لأ صِئْرّها يمع من استئذانها؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعیٔ وأحمد؛ 
وحمَلُوا الآيةً في تسمية اليتيمة: طون فم الا قيطا في اتیپ على 
استصحاب وصفها قبل بلوغها مما عُرِفَتْ عليه؛ فمن ولد يتيمًا وبع يبه 
وصف الیم بعد بلوغِه؛ ويُؤيّدُ هذا ما روا أحمد؛ ین حدیثِ نافع» عن 
ابن عمرّ؛ قال: ولي عُنْمَان بی مَظْمُودِء وَتَرَكَ اه لَهُ مِنْ غُوَْلَة بنْتِ 
کیم نامي بن عَایقة بن الْأَوْقَصٍء قال: وَأَوْصَى إِلَى أَحِيه قُدَامَةَ بن 


آ۸ ۷۰ ۱ ا جك لسن 


مَظْعُونِء قَالَ عَبْدُ الله: وَمُمَا حَالَايَ» قَالَ: فَکَطَبْثُ إِلَى قُدَامَةَ بر 
مَظْعُونٍ اة عُنْمَانَ بن مَظْعُونِ َرَو ياء وَدَحَلَ المُغِيرَة بن بن شب - يني : 
إلى أُمّهَا ‏ فَأَرْعْبَهَا في المَالِء َحَطتْ إِلَيْه وَحَطَتٍ الْجَارِبَه إلى هَرَى 
مهاه ابا حى ت0 لی رَسُولٍ اللہ ڳل كَقَالَ قُدَامَةُ 
مَظْعُونٍ: يا رَسُولَ الو اة أجي أَرْصَى بها إِلَيٗء فَرَرّجْتُهَا ابْنَ عَمَيِمَا 
عبد اله بن مر كلم فص بها في الصلاح ولا في الما وَلَكنّهًا 
امْرَأةٌ وَإِنّمَا حت إِلَى هَوَى أُمّهَاء قَالَ: مَقَال رَسُولُ اله كلا: (هِي 
يَِمَةٌ وَلَا تنك إلا إذتها) كَالَ: فَائْترِعَتْ واش مني بَعْدَ أَنْ مَلَكْتْهَاء 
وجوه الخيرة0©. 

قالوا: لو كانث صغيرةٌ قبلَ بلوِھاء لم يكن لها استعذانٌ؛ لأنَّ 
الصغيرةً يُرْوّجُها ولیُھاء فسمّاها يتيمةٌء وَأَمَر باستئذانها؛ استصحابًا لاسم 
الم الذي كانت عليه قبل بلوغها . 

ولمًا كانت ولايةٌ اليتيمة في النكاح قاصرةً؛ شَُدَّدَ في ذلك؛ 
فالأصل أنَّ النفوسَ تحتاظ لبها من صُلْبِها عند تزويجها وهي صغيرةٌ ما 
لا تحتاظ للبنتِ ون غير صُلْبِهاء فربّما أراد الول والوصيٌ الخلاص من 
الينيمةٍ وهي صغيرةٌ؛ وهذا لا يكونٌ في الأب مع ابنيه . 

تعدُدُ الزوجاتِ: 

وكان العربُ يكحو في الجاهلية عش نسوڑ من الأيَامَى» 42 
جعَل الله ذلك في أربع نِسُوةٍ فقظ؛ قاله اب بن عباس وخ تعد النساء 
بأربع ملق غليه عند السلفٍ والخلفي» وخالَقَتِ الرافضةٌ . 


وکائث ثقيفٌ من أكثر قبائل العرب في الجاهليّة تعددًا للنساى 


ا 


.)۱۳۰ /۲( )٥٦٦٦٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) "تفسير الطبري» (٦/٣٦۳)ء و«تفسيز ابن أبي حاتم» (۸۵۹/۳)۔‎ 


الكت د × 3 


فربّما كان للواحدِ مِن رجالها عشرٌ نسوق؛ كعْرُوةً ب بن مسعولاء ومسعودٍ بن 


مُعَتب وأبي عقيل مسعود بن عامرٍء وسفیا بن عبدِ اش وَعَيْلَانَ بن 
سلمف فلا أسلَمَ أبو عقيل وسفيانٌ وغيلاتُ» نر کل منهم عن ست 


زوجاتٍء وأمسَكَ ربا . 

نکاخ أهل الجاهلية : 

وأصلُ التكاج عند العرب في الجاهلیّةِ شبیة به في الإسلام؛ في 
المهرٍ والوليٌ والاشهارء لكنّهم لا يَحُدُونَ العَدَّدّء وعندّهم أنواعٌ من 
اجاح قليلةٌ لا يفعلّها كثيرٌ مھم كع الاسْيَبِضَاع : أنْ يُقَارِقٌ الرجلُ 
زوجتَةُ حتى تَسْهِبْرِئ بحيضقع ثم تَسْتَبْضِعٌ من غيره؛ فن حملت وبانً 
حملهاء رجَعَت لزوجها وينب الولڈ لأبيهء وكأنّها تُوْجرُهُ رَحِمّھاء وهو 
زی وسِفاحٌ» وما كان يفعلّه أكثرٌ العرب ولكنّه فيهم: وكان موجودًا عند 
قدماء اليونان» وقد حكاهُ أفلاطونُ في «جمهوريّته؛: ومنه نكاحٌ الرّمْط 
الذي وَرِلَهُ بعض عرب اليمن من المُرْسِءِ وهو أن يظاً رجالٌ دون العَشَرةٍ 
امرأة 6 في یو ثمّ تختارٌ منهم أب لولذها إِنْ حمَلّتْ منهم. 

وقد أخرّج البخاري وأبو داودَ عن عائشة وَقتا؛ قالك: من 
التّكَاحَ فِي الجَامِلِيَةِ گان عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءِ: َنِكَاحٌ ينها يِكَاحُ الاس 
اليومٌ: يَحْظبُ الرّجُلْ إِلَى الرّجْلٍ وَلِيْتَهُ أو ابت كَيُضْيِقُهَا ثُمّ ينَكحهَاء 
اخ آكرٌ: كان الرَجُل قول لامرآته إا لهرت من نها : أَرْسلِي إلى 
فان فَاسْتَبْضعِي یه وَيََِْْهَا َوْجُهَا وَلا يَمَسّهَا ياء حى بين جَنْلمَا 
مِنْ كَلِكَ الرّجُلٍ الَّذِي تَسْتَنِضِعٌ من قدا تين حَمْلْهَاء أَصَابَهَا رَرْجُهَا إا 
أحَبٌ؛ وَإِنَمَا يَفْعَلُ دَلِكَ رَعْبَةَ في نجَابَةِ الوَلّدِِ فَكَانَ هَذَا النْكَاحُ نِگاحَ 
الِاسَْنْضَاعء وَنِكَاحٌ آكَرُ: يَجْتَمِعْ الرّمْظُ مَا دُونَ العَشَرَو فَيَدْخُلُونَ عَلَى 


.)۳٥۷ ينظر: «المحبر» لمحمد بن حبيب (ص‎ )١( 


اه 


المزأق» كُلّْهُمْ يُصِيبْهَء قا حَمَلث وَوَصَعَثء وَمَرّ عَلَْهَا لَبَالِ بعد أن 
ضع عَمْلھاء أرْسَلْت إلَْهِمْ» قَلع يَستطغ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمْتَيع» حَنّى 
يَبتَعُوا عنتقا تقول لَهُمْ: كذ رُم الي كان ين مركم وُذ وَلَدسُ 
َه ابنكَ با لان سمي مَنْ اعبت پاشیو؛ كَبلْحَقْ ہو وَلَمَاء لا بكي 
اَن يَمْعَِمَ په الرَّجُلُ» وَنِكَاحٌ الرّابع: يَجْعَمِعُ الّاسْ الكبِيرُ كَيَدْخُلُونَ عَلَى 
المَرأق لا تَمْتَيِعُ ممن جَاءَمَاء وَمُنَّ البَعَايَاء كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنٌ 
رَايَاتِ تَكُونُ عَلَمَاء فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دحل عَلَيْهن اذا حَمَلَتْ إِحْدَاهُن 
وَوَضَعَتْ حَمْلهَاء جُمعُوا لاء وَمعوا لَُمُ الاه - اي: الَِّينَ يعِفُونَ شب 
الد يالوَالِدٍ بالآمَارٍ الحَفِيِّ ‏ ثُمّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَء كَالمَاط بده 


وَدْعِيَ ابتك لا يَمْتَيِعُ بن ذلك . 

التكاحٌ في الاسلام: 

وقد عَظُمٌ الله أمرّ النكاح في الإسلام» وحَفِظ حقٌّ الروجَيْنِ 
والذريّةء وسمّى عفد النكاح وما يتضمَّنهُ: «المِيئَاقَ الغليظ»؛ قال تعالى: 
«وكمذرت منم َیکتا ليطا [النساء: »]۲١‏ والله لم يَصِفِ الميثاقٌ 
بالغليظ إلا في ميثاقٍ عق الزوجَیْنْء وميثاقه على الأنبياءِ: ولذ ذا ين 

07 4 ی برق م ل م یر کیہ ہر ہس ںہ 

سهم ونكت وين فج اعم ومویٰ وعسى آي عم 7 ينهم 
تَکتًا ليغا [الاحزاب: ۷]ء وكذلك ميثاقُةٌ على بني إسرائیل آلا يَمْدُوا 
في السبتِ نذيرًا لعذابهِم الذي يَعْقّبُ عِضياتهم لله: ورا هم لا دوا في 
الكَبْت وذ یتم يا عا [الساء: 154]. ۱ 

وإلّما جِمَلَ الله المرأة هي التي تأحُذُ المیثاق في قوله: راتت 
منم يَیكقًا عَلِيظَا [النساء: »]۲١‏ ولم عله بين الروجَيْن؛ لان 
المرأة هي مَن تُعْلَبُ على حمّها غالبا ؛ لضَعْفِها وقِلَةِ قُذْرتِها على أخلہ۔ 


.)۲۸۱/۲( )۲۲۷۲( وأبو داود‎ ء)۱٥/۷(‎ )٥۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


سا5ا ولايد م 


وقيّدَ الله الرخصة ٤‏ بالتعدّدٍ عند الأمنٍ ین ال : لحَبِفٍ وظلْم الأزواج؛ 
روى ابن أبي حاتم وابنُ جرير» عن قتادة؛ قال في قوله تعالَ کان ِل 
أل یا رید ؛ بَفُول: «إِنْ حِمْت ألا غيل فِي ازب كَثَلانَاء وَإِّا 
این 7 وا َوَاجِدًٌى. 
وقوه تعالى؛ هكلك أن ألا کرارا؛ آي : ال جروا وتوا في 
حقّهنّ؛ قالثْهُ عائشةٌ» وبه قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمةٌ وغيرّهم» 
وروي مرفوعًا ين حديث عائشة؛ ولا يصحٌ. والصوابُ وقفُه؛ فاله 


أبو حاتم" . 

وروی الشافعیء عن ابن عُيَيْتَة؛ أنه قال: «ذلك أَْنَى الا 
تَمتَقِروا 7 4 

وقيل في هوله. لاد آلا ثرلرا»؛ آئی: كيلا نکر عیالكُمْ فلا يروا 
على النفقة. 


وأظهّرٌ المَعاني في هذه الآية: أل تَنْوْلا4؛ أيْ: آلا تَجُورُوا 
وتَمِيلُوا في حقٌ النّساءِ فتَظلِموهُنَّ؛ كما هو قول عامّةٍ المفسّرينَ» وهو ما 
يجري استعمالَهُ في لغ یں دقري خاصّة؛ قال أبو طالب: 
يڙان صِدقٍ مَا يَحُولُ شُمیرَ وَوَرَانِ صق وَْنهُ ع عَائِلٍ 
وقال الشاعرٌ: 
نا بعتا رَسُول الله وَاطَرَخُوا ‏ قَوْلَ الرسُولِ وَعَالوا في المَوَاِينٍ 
وأا قول الشافعیٔ: إِنَّ المراد: حتى لا تكثُرٌ عيالّكُمْ فلا تُقدِرُوا 
على الإنفاق؛ فهو قول مرجوخء ولم يُفْسٌرْهُ بهذا أحدٌ ین الصحابةء 
(1) «تفسير الطبري» (٦/۴٦۳)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (۸۵۹/۳). 


)٢(‏ : «تفسير ابن أبي حاتم؟ (6/ ۸۲۰)۔ 
(۳) «تفسير ابن ا حائم؟ (۳/ ۸1۰). 


11۲ ۱ اتا 


1١ 7‏ 
وقول الد لثعلبيّ : 9ٰ۰ "0 0 فيه نر فقد 
رواهُ الدارقطنیء عن زیدِ بن أَسْلع؛ قال: «ذلك أدنى الا يكثُرٌ من 

ولول لين 

وريّما أَحَدَّهُ الشافعی من قولہ يِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»: (وَابْدَأ 
e‏ تقول : 

ولكنّ النصوص والأثرٌ تُضِعّفٌ القول بهذا التأويل في هذه الآية 
وفي هذا السیافی؛ مویہ وتكثيرهم خشیةً الفقر والنفقةٍ 
شية: 
حكمٌ تعدو الزوجاتٍ: 


وغدد الأزواج للقادرٍ العادلِ شِرْعَةٌ نبويّةٌ وفظرةٌ صحيحةٌ؛ فقد نوج 


گمگاالٹرآن 


إبراهيمٌ ائنَيْنِ» ونزّج داودٌ ألف امرأةٍ؛ كما جاء في التوراة وفي بعض 
حکایاتِ بني إسرائيل» وتزوّج سليمان كه زوجة؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
من حدیثِ أبي هریرڈ“ء وجمَّعَ خر الناس محمد يله إحدى عَشرةء 
وقيل: تسعٌ نِسُوؤء والروايتان في «الصحيح»؛ من حدیث أنس” 6 

وأكثرٌ الصحابة تزوّجُوا أكثرٌ ین واحدة» منهم ن جمّعَهنَّ ٠‏ ومنهم 
من تزوٌج جّ وفارّقَء وقد روى البخاريء عن سعيدٍ بن جبير؛ قال: قال لي 
اہن عبّاسي: «مَلُ تَرَجَجْتَ؟ قُلْتُ: لاء قال: : روغ كا إن حير هَذِْهِ الأَمَةِ 
أرما سا . 


وهو شِرْعَةٌ إللهيّةٌ لحكمة عظيمة» بها پت 1 يتحقّقُ دفمٌ مفاسد عظيمةٍ ِن 


.)۲٤۸/۳( «تفسير الثعلبي: الكشف والبيات» عن تفسیر القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۸۵۱) .)٦۸۷ /٤(‏ 

() أخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ (٦/۱۱۲)ء‏ ومسلم )۱۰۴١(‏ (0/30/5. 

() أخرجه البخاري (1815) (٤/٢۲)ء‏ ومسلم )۱1٥٤(‏ (۳/١۱۲۷)۔‏ 

.)۳/۷( )5079( “أخرجه البخاري‎ )٦( .)635/1( )۲٦۸( آخرنجه البخاري‎ )٥( 


1 e NE 
Ca سد ليكلا اب‎ 


با ا 


النّساءٍ والرّجالٍ» وإِنْ غابتُ حكمثها عند بعض الناس؛ فلقصورها 
ومُكابّرتِها عن إدراكِ مكامنٍ النفوس وبواطن الغرائزٍ. 


وأكثرٌ مَن يُكِرٌ شريعة اللو في النعذُِ ین الرجالٍ اليوم هم ممّن 
هان الرّنى في قليه؛ فال يُنظُمُ ما تفعلّهُ النفوسُ المريضةٌ في السرٌ 
لیکو في العَلانيَةء ويدف به العَنَتَ والمشقَّةَ التي تجڈھا النفوسٌ 
السويّةُء وبه تنتظمٌ الفِظرةٌ» ويُدقَمُ الحرامء وتنحصّنُ الأعراض» وقد 
لت لأحدٍ الفلاسفة الغربيّينَ: «تقبيد تعدّدٍ الزوجاتٍ بأربع خيرٌ ممًا 
تُبِيخُونَهُ مِن الرّنى بالعشیقاتِ بلا عدو؛ فالاسلام أمَرَ بإعلانٍ ما 
تُحْفُونَهُ وضبطه وحَدَّهُ حتى لا د تضيعَ الحقوقٌ» وتحريم م التعدّدٍ والرّنى 
بالعشيقاتِ جميعًا اختلال لفظرة u‏ وتکلیٹ لها ہما لا تی 
وإباحةٌ الرّنى وتحريمٌ الحَعدُو ظُلْمّ في الین وإهدارٌ لحقوق 
الزوجين؟ . 


وأمًا كراهةٌ المرأة أن يُعدّدَ عليها زوججهاء فذاك لیس كُرْمًا 
للشريعة؛ ولكنّه كُْهٌ لأنْ تُشارَكَ هي في نصيبها مِن زوجهاء وهذا مِن 
أبواب الغَيْرَةٍ والشُحّء لا من أبواب كر التشریع؛ ولذا لا تجدُ 
المرأةٌ المسلمةٌ حرجا ین تعدّدِ غيرٍ زوجهاء وک في زوچھا لع 

انمّقَ العلماء أنَّ الحُرّ يتزوّجُ أربعَ نسوقء واختلّقُوا في العبدء 
وهما روايتان عن مالكِ: قيل: إِنّه كالحُرٌ؛ وهذا قول أهل الظاهرء وقال 
الجمهورٌ: يتزرّجٌ اثنتَيْنِء وهو الأصح؛ فهو قول عمرٌ وعليٌ وابنِ عوفي» 
ولا أعلّم مَن خالمّهم من الصحابة. 


# ۴ ¥ 


ا 


]۷٤ 


اوس 


8 قال نعالى : واا لَه صاقو لا إن يل لك عن کی بت 
شا کو ما را [الساء: 4]. 


والصَّدَاقٌ هو المَهْرٌء ويُسمّى في القرآن أَجْرَاءِ قال تعالى: 
ووي وو ردي ب رع 


فاون اوہ فَرِيضّة» [النساء: 14]. 

حكم المھرِ: 

وهو فريضةٌ في النكاح؛ لقولِهِ في الآية: ا يعني : فريضةً؛ 
وبهذا فسَّرَهُ ابن عباس وعائشةٌ وقتادةٌ وابنُ جْرَیْي"'ء وهو فرضٌ بالاتّفاقي 
كما حکاۂ غر واحلٍ؛ كاين رُشْدٍ. 

والعقدُ يصح بلا تسميةٍ للمهرٍ على قولِ جمهور القُقَهاءِ؛ لقولِ الله 
تعالىي: 8لا جتاع لیک إن لق الس ما كم مسون أو قروا لمن 
تناک [البقرة: ١۲۳]؛‏ فإباحَةُ الله الطلاقّ قبل تسميةٍ المهر دليلٌ على 
صحة العقوء وأنَّ المهرّ والصَدَاق لا یتعلَق بصحة العقدِ؛ وإنَّما هو حنٌّ 
لاستباحة البُضع؛ قال تعالى: وال لم کا ور رڪم آن تنا 
بويك » [الضاء: ٢٤]ء‏ فيُبتغى النكاحٌ بالأموالٍ؛ سواءٌ سمي أو لم يُسَمٌ. 

وشرظ عدم المهر وإسقاطه عند العقدٍ فاسدٌ في نفسِهٍ بالاتفاقء 
مُفْسِدٌ للعقدٍ على الصحيح؛ لأنَّ العقد بلا مهر هِبَةُ والهبة لا نصح في 
التكاح إلا للت ا؛ كما قال تعالى : اا تة إن بت كمسا لبي 
إن لاد الیئ آن ینک یکا کالم للك من ذون الین د علتكا ما ضما 
نیم ف انھیع وبا ملكت لهم یک بک کک حر وات 
أله فوا يحسما [الأحزاب: ٥٥]ء‏ ولا حلاف عند العلماءٍ أن الهبةً في 
النکاح بلا صداق لا تجوز وقد نص على الإجماع غيرٌ واحدٍ. 


.)851/9( ۳۸۰)ء ووفتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


5ا می e]‏ 
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تاخُڑ المھرِ عن العقد: 

مو و ہجوت سے 
جاز؛ لِمَا تقدّمٌ؛ وَلِمَا روى أبو داودٌ والترمذیٔ؛ أن ابن مسعود 7 عن 
رجل نوج جَ امرأةٌ ولم رضن لها صداقًاء ولم يَدْحُلُ بها حتى مات؟ 
فقال اہن مسعود: «لها صداقٌ نسائِھاء لا وَكْسّ ولا شَطَطء وعليها 
الع ولها المیراث؛ فقام مَعْقِلُ بن سِنَانٍ الأشجعي. فقال: « 
رسول الله يكل في بِرْوَعٌ ينت واشت : امرأةٍ منّاء ٹل ما فضت . 

وَالأمَةُ یجوژ وَظْؤْها بلا مهر؛ لأنَّ حقھا غيرٌ حنٌ غيرها ِن 
النساء. 

المهرُ حقٌّ للمرأق: 

وفي الآية: دليلٌ على اور را لا لولیھا ولا لأهلها؛ 
غاللَهُ یقول, اف ِء صَدكِنَ كن لاگ فَأمَر بإعطائِهِنٌ قيهن وَأكدَهُ 
بقوله: غا ثم بِيّنَ أنَّ المھر لا يُسقِظهُ الولي؛ لاله ليس من حلّہ 
في قوله؛ إن طط لک عَن کئر يِنْهُ ماه فالأمرٌ بإسقاط شيءِ من المھرِ 
وهبته: لهاء لا لوليّهاء وهذا بُوْكُدُ حقّھا وَحْدّها فيه؛ وهذا خلاف ما 
كان عليه أهلُ الجاهليّة؛ إِذْ كان يتكثّرُ الأولیاۂ بمهورٍ بناتهم وأخواتهمء 
وكان الرجلُ إذا وُلِدَ له بنتٌ يقال له: (هنيئًا لك:الَافْجَةً)'''؛ ؛ يعني: ما 
ريد في مالك وتُعْنِيكَ بِمَھُرھاء فکان المهرٌ بِلگا للوليّ لا للزوجة؛ 
فَأَبِظَلَهُ الله وجِعَلَهُ حمًّا للزوجةء تَضَعُ منه ما تشاء» وبي لها ما تشاۂ 
عن ليب نفس منها بلا إكراوء وقد كان بعضٌ الجاهليّينَ تتركُمُ نفوسهم 


س۴ 


عن مهور بناتهم تفا عن عن حَقّهِنٌ؛ كما یقول الشاعرٌ: 


.)٤٦٤٤/٣( )۱١٤١( ۲۳۷)ء والترمذي‎ /۲( )۲۱۱٦( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/٦( ينظر: «الصحاح»؛ (۱/٣٤۳)ء وفلسان العرب» (۳۸۲/۲)ء و«تاج العروس؟‎ )٢( 
مادة: (ن ف ج)۔‎ ء٦‎ 


[] او كسك نشد 


وَلَيْسَ يلاوي مِنْ وِرَالَة الي ولا شاد مَالِي مُسْتَفَادُ النُوّانج 

تعظيم شرط المھر لللکاج: 

وني قویه تعال؛ وين بن لگ عن كوو يته قا ليل على أن 
حقٌّ الله في المهر أعظّمْ ين حقٌّ الزوجةء وأنَّ الزوجة لا تَملِكُ إسقاظ 
جميع مَهْرِها ولو كان بيب نفس منھا؛ ولذا قال یا لك کی و 
0 فلا يجورٌ للمرأةٍ أن تُسِفِطَه کل ولكن لها أن تُسقَط منه؛ فال 
شرَمَهُ لتحمّطٌ به الحقوقٌ» كر به المرأة» وحتى لا بِتَّحَدَ إباحةٌ إسقاط 
امراق للمهر ذریعةً لإلغاؤہ كلّه في العقودء فأجاز الله لها إسقاط بعضِد 
لال ٠‏ 1 

إسقاط المرأؤ لبعض مَهْرِها: 

وفي قوله تعالى: عن کئر ينه ا تحريم أخذٍ المالٍ بالإكراو 
وبسيف الحياءء ولو أظْهَرَتِ الرضا؛ لحيائها أو خوفهاء وقد حَكى غيرٌ 
وََحَدتَین العلماء: أن ما أخد من 'المال بسي الا فهو حرام ۽ لأنّ 
الحياء» يَغْلِبٌ بعضّ النفوسيء فتهاب مَعَرَةَ الإمساك فلا تس الا 
فإذا أَعِدّ الحنٌ تخويمًا ين كلام الناس» أو تهيبًا ون معرّتهم وذتهم» 
فالمأخودٌ حرام وسیف الحياءٍ كسيف الإكراوء وكلّها مَعَانٍ تقوم في 
النفس تدم صاحِبّها إلى بذلٍ ما لا بريد بَذَلَهُ لو كان مختارًا . 

فإذا لم تَملِكِ الزوجةٌ إسقاط المَهْرٍ كله فوَلِيُها ِن باب أولى؛ 
لہ حن لو رخص لهم بإسفاط بِعضِهٍ لا كله والتراضي على الإسقاط 
لا پُچیژ الإسقاظ؛ كالتراضي بِينَ الطرَكَيْنِ على الرّبا لا بُچیژهُ 

المهرٌ المؤخر: 

وني قوله؛ هن ل لک عن كوو بت کک دلیلُ على جوازٍ تأخيرٍ 

بعض بعض العھرِ بعد الدخولِ أو عند الطلاقء. وهو ما یعتادہُ بعض الناسي 


١ 
1 


سالا لايد vy)‏ 


البومَ بمُوْخَرٍ انی ؛ لأنَّ ما جارٌ إسقاظة جاز تأخيرُه» وإذا تشارَظ 
الزوجانٍ تأخيرٌ بعض المهر» وجب © الوا به» وهو شرظ صحيحٌ» وفي 
«الْسُئَنِا؛ قال كله : (المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِمْ» إلا شَرطا حم َ حلا أو 
3 حرا وفي (الصحیِحیْنِ٤؛‏ قال گل : ِا أَحَقٌ الشُرُوط أَنْ يُونَى 
پو ما اسْتَحللتُم به الْفرُوج)9" . 

وقوله, جا کو إشارةٌ لحلّه بطيب نفس منهاء لا مكرًا 
ولا خدیعدء ولا إكرامًا تا مت الا 

وفي الآبةِ: دفعٌ لِحَرّج النفوس التقيّة من قُرْبٍ مهرٍ الزوجة إذا 
عَلَّْهُ لزوچھا أو لأبيها عن طِيبٍ نفس منها . 

شرطٔ الوليّ لضید مالّا: 

وإذا شرّط الأب حقًا له من مالي ونحوه على الزوج عند العقدٍ وثَبلَهُ 
الزوجُ» فاختلّف العلماء في صحةٍ ذلك الشرط على قولَيْنٍ: 

قال بجوازه مسروقٌ وإسحاقٌ . 

وقد روي عن مسروق: : أنه لما زوج ج ابنتّةُ اشترّط لنفسِه عَشَرةً 

آلافيء فجعَلّها في الح والمساكين» ثم قال للزوج: «جَهز امرأتك». 

وروي هذا عن علي بن ا ا 

وقال مَن جَوّرٌ ذلك للأب: إِنّه يَمِلِكُ مال أولادہ من غیرِ شرطء 
وفي الشرط ین باب أولى. 

وقال عطاءٌ وعكرمةٌ وطاوسنٌ وعمرٌ بن عبدٍ العزیزِ والثوري ومالك 
والشافعيٌ: : بعدم صحة ذلك» ویکون الشرظط عندّهم ‏ إلا الشافعيٌ ۔ حمًا 


.)٦٢٦٦/٣۳( )۱۳٣١( والترمذي‎ ء)۳۰٤‎ /۳( )۳٥۹٣( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۰۳٣/۲( )۱٤۱۸( أخرجه البخاري (۲۷۲۱) (۳/ ۱۹۰)ء ومسلم‎ )٢( 
.)17 4 ينظر : «المغني» (لا/‎ )۳( 


اق کک م الخ 


للمرأةٍ؛ لاله أَحَدَ مالا بسبب نكاجها؛ فيكونٌ في کم مهرها الذي 
تَملِكّه؛ يوون إليهاء لا لأبيها . 

وهذا هو الأظهَرٌ؛ لأنَّ المھرَ يَنْقُْصُ لأجل هذا الشرط عادةء فربّما 
نققصّ الأبُ مِن مهر ابن لِيَقْبَنَ الزوجُ شرطَهُ لنفيهء فيكونُ حيلةً للإضرار 
بالزوجة. 

ونصٌ أحمدُ على أنَّ شرظ غير الأب كالجَدٌ والعمٌ والخالٍ والأخ 
في المهرء لا يصحٌ» ويعودٌ الشرظ مهرًا للزوجة. ١‏ 

ويرى الشافعيٌ الشرط مِن الأب وغيره يميد تسمية المهر كلّه؛ لأنَّ 
الشرظ عند اشترايلو بص من حقّھاء حتی لا يُثِلَ على الزوج؛ فيكون 
تسمیڈ المهرٍ باطلاء ولها هر اليثئل. 

ويأتي مزیڈ كلام في شرط النكاح في قصة شعیبِ 4# في سورة 
القصص: «إف اد أن ٹیک لدی اتی مین عل أن کمن مسق 
ججج [القصص: ۲۷]. 


8 قال تعالى: ول نو موا کے اك آئولگ لی جع آله 


اروشم ف فا اوم ای کا [الساء: 8]. 


والنهِيٰ في هذه الآية متوجةٌ للأولیاءِ آباء أو أزواجًا أو غيرّهم» 
والمقصوةٌ بِالِسَّمَهِ في الآية: عدم إحسان التصرّفٍ؛ سواءٌ كان ین الرجلِ أو 
المرأق» أو الصغیرِ أو الکبیرِ؛ وقد يكونٌ سوۂ التدبیرِ في باب دون باب» 
فما لم يحي التصرّف فيه الإنسانء فيَدحُلَ في مُکم الابق فن ُضاربُ 
في سوق لا يَعرقُها ولا بعر إقبالّها ولا إدبارّهاء ولا موا ضع الریج 
والخسارة فیھاء ولو كان عاقلا مكلا في نفييهء فهو داخل في الآية. 


لکنا لايد ) ۹7 


إعطاء الما مَنْ لا يُحْسِنُ تدبيرة: 

والعلماۂ ون المفسّرِينَ ين السلف لن في الآ الصغيرٌ والمرأةً 
التي لا تحن التدبيرٌ في المالِ؛ قاله ابنُ عباس وابنُ مسعودٍ والحسَنُ 
والعَكُمْ وغيرهه”". 

وقال أبو هُریرة: هم الحم 

وهذا كله ین التنوع؛ لا الحصر في نوع فربِما كان السفیة كبيرّاء 
وربّما كان امرأةٌ» وربّما كان رجلا. 

الحجرٌ على السفيه: 

وھذہ اليه أصلّ في الحَبر على السَّفِيهء وَالحَجرٌ عليه محل اتات 
عند العلماء؛ قال ابن المُذِر: «أكثرٌُ علماءِ الأمصار يَرَوْنَ الحَجْرَ على 
كل مُضیٔع لماله؛ صغيرًا كان أم کر" . 

والسّفه: هو صرف المالٍ في الحرام» أو و وت ومن 
حي عليه بالحجرء ٠‏ لا يصح تصفہ؛ لآ هذا هر م مقتضی الحجرء 
فلا ينعقدُ شراوُةُ ولا بيعْهُ ولا وَكْقُه ولا يصح له إقرارٌ. 

وإقرارٌ المحجور عليه على نيه صحيحٌ مجمَّعٌ عليه؛ إذا كان بزنّى 
أو سرقةٍ أو شرب خمر أو قذفي أو قتل؛ وحکی الإجماع على هذا 
ابن المُنذِر © , 

وأكثرٌ العلماء على أنَّ الحدود تام عليه» ون طلَقَء نَدَ طلا 


)٢(ھھ‎ 


ومضى . 


.)851 /9( «تفسير الطبري: (٦/۳۸۸۔ ٣۳۹)ء و«تفسير أبن أبي حاتم»‎ .)١( 
.)۸٦۳/۳( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 

.)۷۳۷ /٦( «الأرسط» (۱۰/۱۱)ء و#الإشراق على مذاهب العلماءہ‎  )۳( 
.)۴٤۴۳ /٦( «الأوسط» (۲۰/۱۱)ء وةالإشراف على مذاهب العلماء»‎ )٤( 


وی اماق کک انی 


وجوبٌُ حفظ الأموال وعدم السَّرَفٍ: 

وحوّمَ الله إيتاء السفھاءِ المال؛ لأنَّ المالَ ولو كان ملكا بيدٍ العبدء 
فهو حقٌ لوہ لا يجوز التخوضُ فيه بلا حقٌ؛ ففي «الصحيح؛؛ قال لا: 
(إِنَّ رجالا يَتَحَوّضُونَ في مَالِ الله بمبْرٍ حى كلهم لار يَوْمَ القيامَة . 

والله ملك الإنسانٌ مالَهُ لِيتدبّرهُ وينتفِعَ ويستميِعٌ به؛ قال تعالى: 

مر ایی کے كم گا في اَل ميا [البقرة: ۹:]ء وحَحدَّ ذلك 

بالتدبيرٍ وخسن التصرِّفٍ؛ كما قال تعالى: «وَكُوًا وشرو ولا ترتا تمه 
لا یئ لسرن [الأعراف: .]١١‏ 

بھوہ یر و وو E‏ 
غير ما ضرورة عامَةٍ بالاَمَة؛ قال تعالى: وات إا انقفو لم شرف ولم 
قرا وكات بے ذلك قرسا [الفرفان: ۷٦]۔‏ 

وفي (السُنَن٤؛‏ قال 6: (كکُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُواء مَا لَمْ 
يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ آؤ مَخِيلَةٌ)؟. 

وقي الآية: نظ للمالة حا 2 وسا لصاجت المال أن تهدرة وهو 
في حاجة إليه؛ ولذا جعَل الله الولاية والقوامةً فار بالإنفاق على السفيه 
والإحسان إليهء وأنّ النهِيَ عن تصرّفِه في المالِ في موضع لا ية 
لا يعني كله والتقصيرٌ في حقّہ وقد روى ابن جريرء عن عليّ» عن 
ابن عيّاس؛ قال: «كُنْ ان الَّذِي نق عليه في كِسْوَتهِمْ ويي . 

وأمَرَ الله - مع حبس المالِ عن تصرّفِهم والإنفاق عليهم - 03" 
إلبهم حتى في القولِ؛ تطبيبًا لنفوسهم» وكسبًا لودّهم؛ لأنّهم يَجْهَلُونَ 
(1) أخرجه البخاري (۴۱۱۸) (6/٥۸)۔‏ 


(؟). أخرجه ابن ماجه (504*) (۱۱۹۲/۲). 
(۳) «تفسنیر الطبري؟ (٦۳۹۸)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم؟ (٣/٤٦۸)۔‏ 


ا شك KA)‏ 


مواذ ضح النفع والضرٌ في أموالهم» ؛ فربّما كَرِهُوا سس 
للظنٌّ وقول المعروفٍ يدف ظنَّ السوءء ويُطيّبُ النفوسن 

وقوله: اترک لی جل اه لگ قاي ؛ أي: تَقُومُ E‏ ٻالمال؛ 
فلا يضحُفٌ الإنسانُ بفقرٍ أو حاجةٍ لغيره» فبالمادّة تقوم غُ الحياةٌ الدّنياء 
وبالعبادة تقوم م الحياءٌ الأأخرى . 

قَوَامَةُ الرجالِ على النساء: 

وفي قوله تعال, وروم يها وَأكْنُومم ولوا كز کو شرا دليل على 
قِوَامَةٍ الرجالِ على النساءء فالله أمَرَهُمْ بالإنفاق على النساء والصَعَارِء 
وفيه أنَّ العمل والتكسّب على الرجالٍ لا على النساء؛ فالل لم يأثُرِ النساءَ 

في الوحي بالتكسّب والضَّرْبٍ في الأرضٍ؛ وهذه هي الفظرةٌ التي جيل 

عليها البَّقَدُ؛ كما قال تعالى لادم وحوّاء في الجَنّة: : جلا گا مت 
لجن تق [طه: ۱۱۱۷ء فيَخْرّجانٍ جميعًا والشقاء لآدم؛ لأنّهِ مهي في 
الجنة من الضربِ في الأرض والعملِ والتكسّب» وأمّا في الڈُنیا فَسِيَسْقَى 
خد وجل جوا في فرایعاء وا أمَرَ الرجال ولم يَنْهَ النساء عن 
التكشّب إن احْتَجنَ إليه يِن غير تبرج ولا اختلاط بالرجال الأجانب. 

كفايةٌ الأهلل والزوجة بالفقة: 

ولا 116 للرزقِ والكسوة المأمور بها في الآية؛ لعموم الاب 
ولظاهر السُنَوٍ؛ كما في قول النبي يك لهند بنتِ عب غُثبة: (خُذِي مَا يَكْفِيِك 
وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)”"؛ فالواجبٌ الكفايةٌ مِن غير سَرّف ولا مَخِيِلَق 
والكفايةٌ تختلِث بحسّب الأشخاص والأزمانِ والأحوال» والعلماء یتفقونٌ 
على عدم تحديدٍ حَدَّ للكشوة» ويَْتلفونَ في تحدیدِ النفققء والأرجحٌ عدم 
تحديدها أيضًاء وهو قول مالكِ وأبي حنیفةً وأحمدء خلافًا للشافعيٌ 


.)۱۳۳۸/۳( )0۷1٤( ومسلم‎ ء)٦٦/۷(‎ )٢٥٥٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


لق لرن 


WT] 


فر تقديرّها اعتبارًا بكفارة اليمين؛ حيثٌ قُدَرَ الرزق فيهاء ولم قدَرٍ 
الكسوةٌء وعلى مذهب الشافعيّةِ يرَوْنَ على الزوج رزقًا واجبًا وهو مدينٌ 
ككفارة اليمينء وهذا قد با به لو لم يكُنْ في الباب حديثٌ هند بنتِ 
عتباًء وحدیث هند أصرَحٌ وأوضّحٌ 

# #* 


Rs‏ ہم و يكح کن اکم ينهم نما 
ادا ان ا ولا تاوما مرگ ودارا 5 < ومن كن ع 
توف ومن گا موا ليك ای لدا دقعم إكتيع آنوکع ناتہٹا 
عم وک وک بار سیا [التساء: ٦]ء‏ 


أَمَرَ الله الأولياءَ والأوصیاءَ بامتحانِ ن الیٹیم قبل دفع ماله إليه؛ أي : 
اختبارو لمعرفة بلوغِهِ النكاخ» وسلامة عقله» وصحة رُضْدِهء والمرادٌ 
ببلوغ امج هو سن ن التزويج عادةً مما يُعرَفُ به مَيْل الرجل إلى المرأق 
وله علاماتةٌ المعروفةٌ. 

علاماتٌ البلوغ : 

وعلاماتٌ البلوغ ودلا ليه في الم ة بلوعٌ سن نٌّ الخامسة عَشْرة؛ لما 

في «الصحيحَيّنِ»؛ ین حدیثِ نافع» عن ابن عمرٌ؛ قال: (إنَّ سول اش گلا 
عَرَضي يوم ا وَهُوَ ابن أرْبعَ عَشْرَةَ سه لم بُجڑني َم عَرَضنِي يَوْم 
الكِنْدَقٍ وأا ابُْ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَهّ أجَارنِي» گال نَافعٌ : «قَقَدِمْتٌ عَلَى 
غُمَرَ بن عَبْدِ العَزِیزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ مَحَدَّنْتُهُ هدا الْحَدِيتَء كَقَالَ: 3 هَذَا 
لَحَدَّ بي الصّغِيرٍ والگپیر؛ وَكَتَبَ إلى عُمّالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغ حَمْسٌَ 


aT 


.)۱٤۹۰ /۳( )۱۸٦۸( ومسلم‎ :)۱۷۷ /۳( )۲٦٦٢( أخرخه البخاري‎ )١( 


سالكلا ریہ CH‏ 

وعلى هذا الحديثٍ عمل الصحابة والتابعينَ وجمهور الفقهاء؛ 
كالشافعيٌ وأحمدٌ وصاحِبَئ أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك . 

وحَذدٌ مالك وأبو حنیفةً البلوعغ لغيرٍ المُحتلم بثمانية عَشَّرّ وفي روا 
عنهما سبعةً عشَرٌّ وفي قول فرق أبو خنيفة بين الجارية والغلام؛ فد 
الجاريةً بسبعةً عشَّرَّء ما لم ينا الاحتلامٌ قبل ذلك؛ تمسكًا بظاهر القرآن 
في وله تعالی: را ب بر الفلكل يكم الخ راہ [النور: .]٥٥‏ 

واعتبارٌ السنٌ في البلوغ گب به السُنَةُ» وجَرَّى عليه عمل السلفٍ» 
والاحتلامٌ لا يُنافي؛ بل هما علامتانِ للبلوغ قد يُجتوعان وقد يُفترقان؛ 
فما سبق منهماء ٠‏ فهو منرت للبلوغ: فقد تتعدّدُ العلاماتٌ والأدلّةٌ على 
ثبوتِ الشيءٍ الواحدِ مجتیعةً ومفترقة؛ يدل على هذا العقل والنقل. 

وحذُ البلوغ بسن الثامنة عَشْرة لا دليلَ عليه سوى ما یراہ أبو حنيفة: 
آله أقصّى ما يَمْلِبُ على الظنٌ معه بلوعٌ الرجالٍ حٌ نضوج العقل والقو 
وما قله ظنٌّ؛ وهذا نظرٌ لا يدقع النصّ . 

بلوغٌ الفتاة بالحَيْضٍ: 

وتبلّمُ النساء بنزولِ الحیض؛ وذلك لقولٍ الله تعالى: ولي يسن 

یح اض سے حم مھ و سی 


پروی 1 


اکال یه أن يمن لو کیہ [الطلاق: 4]. 

وجِعَل مالك غِلَظ الصوتِ وحشونتّةُ علامةً على البلوغ . 

علامةٌ إنباتِ الشّثر على البلوغ: ۱ 

والإنباتُ دليلٌ على البلوغ ما لم گن ذلك عن مرض في دم أو 
هرمون یَعرِفَهُ ُه أهلٌ البّ؛ وقال بهذا أحمدُء وهو قول لمالكِ والشافعيٌ» 
وهو الصحیخ؛ لقضاء سعدٍ بن معاؤء في يهود بني فُرَيْطة؛ أن يقل مَن 
أنبَتَ من رجالِهم وتُسْبَى كَرَارِيُهم؛ فقال النبيُ : (نَضَيْتَ 


GB‏ لاہ تكد 


بِحْکُم اش . 

ولم جل أبو حنيفة ة دليلا على البلوغء 0" خلاف قوله؛ 
لثبوت الدليلِ في ذلك؛ فقد روى اش وأصحاب «الْسَنِ»» عن 
عبد الملكِ بن عُمَبوزٍ يي وليه القرظيء قَالَ: «كُنْتُ حك ون سبي 
٠‏ فَكَانُوا رون كَمَنْ أَنْبَتَ المَّعْرَ يِل وَمَنْ لَمْ بث لَمْ بُقتَل 


عو 


3 0" سس 

سد سنده صحيحٌ» » وله طرق ولو لم یکونُوا بِالِغِينّ» ما قَتَلّهِم 

ولا يال الد کل (َصَبْتَ بِحْكُمٍ اف)؛ لأنَّ الصغيرٌ غير مُكلّفٍ؛ 
فلا تَجرِي عليه الحدود وخاصّةٌ القتل ۔ 

وشولہ: إن عانم َنَم متا الإيناسُ: المعرفةٌ والإدراڈ؛ روى 


علي بن أب ا ا شا ون سرم منهم رسد" . 


وهذا كما في قولِهِ تعالى: لی ءانث كا لت ءاییگر ينا یقتیں 
[طه: .]٠٤‏ 

معنی بلوغ الرشار: 

والرشڈ: هو العقلٌ؛ قاله مجاه“ ؛ فما كل بالغ راشدًا عاقلاء 
فالصبیغ ينمأ سفيهّاء فربّما صاعَبَُ السََّهُ بعد بلوغِهِ عامًا أو أعوامّاء 
ويُعرَفُ رُشْثَهُ بمعرفةٍ مواضع ع الشرّ والخيرٍ وتَوَقّيهاء ومجردٌ المعرفةٍ 
لا نجعلهُ راشدًا حتى يتوقى . 


.)۱۳۸۸/۳( )۱۷۰۸( ومسلم‎ ء)۱۱۲/٥(‎ )٤۱۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (//181) (٤/۳۱۰)ء‏ وأبو داود (5405) »)۱١١/٤(‏ والترمذي 
»)٠٤١ /٤( )۱٥۸٤(‏ والنسائي في ڈالسٹن الكبرى» )۸۵٦۷(‏ (۸/٥۲)؛‏ وابن ماجه 
)01( (۸۸۹/۲).۔ : 

(۳): «تفسير الطبري» (٦/٤٠٥)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٦٥/٣(‏ 

(4) «تفسير الطبري» (٦/٤٥٥)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم؛ (7/ 870). 


0 ا سس 
سا نید ہ KS‏ 


والمقصودٌ بالرشدِ في هذا الموضع : الانفرادٌ يإحسان تدبیرِ المالٍ» 
ولو كان اليتيم لا يُحِنُ في غير المالِ؛ کمن بُقصرُ في عبادقه» ولكنّه 
حریصض على دناه موق لبذله و في حرام وسَرَف؛ ولذا قال ابن عبّاس: 
«إذا عرَقْتُم رشدًا في سو والإصلاح في أمواليهم»؛ روا ابن أبي 
حاتم عنفء بسن صحیح*" 

والرشڈ: هو الشدَّةٌ في حِياطَةٍ المالِء وحمایثُہُ والدفمٌ عنه من 
المَكْرٍ والخديعة والقُوٌةَ؛ ویفسّرٌ هذا قولّه تعالى: ول كرا مَالَ ار 
لا إلى هى لسن حى يله بغ ٹاہ [الأنعام: ١٥۱ء‏ والإسراء: 194 

والرشڈ قد يُصاحِبُ البلوعٌ وقد تأر عنه» ولكنّه لا يَسِقُهُ اء 
ولو سَبَقَُّ حقیقةء فَعْرِفَ في الصبيٌ نجابةٌ ونباهةٌ الشيوخ» فلا بُدكُعُ إليه 
امال حتى يلم . 

وللرشدِ علاماث؛ كصلاح الینِ وخشية الله؛ قال عَبِيدَةٌ بن عمرو: 
«إذا أقام الصلاةًء رش“ 

حَدُ بلوغ الؤُشْل: 

ولا حَدٌ للمذة التي يظهّرٌ فيها الرشدٌء وما يذَكُرهُ الفقهاء» فهو 
تعلق للأغلب من حال الفلمانِ بعد بلوغِهم؛ وهذا لا يَكرِدُ بكلّ حالٍ» 
ولا يستقيمٌ في كل غلام؛ ؛ ولهذا قبّدَ اله معرفة الرشدٍ بالابتلاء 
والاحتبار» لا بمدةٍ كعام و عامَيْنٍ؛ لعدم انضباط ذلك. 

نم بن الله ن المال حن ليم يد الهم 5 وہ 
والوصایةء ولا يجورٌ حبس مال الیٹیم عنه عند جوازِ تصرّفه و وتمام رشك 
إلا بإذنه ؛ قال تعاى؛ اشوا اليم ولک . 


.)876/6( اتفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
.)835/5( (؟) «تفسيز ابن أبي حاتم؟‎ 


)۲۷۰ لک ى6 القن 


التحرّي عند إعطاء اليتيم مالَهُ: 

وفي الآية: شدةٌ التحرّي عند إعطاء اليتيم مالَّهُ في قوله: كبا 
اليك والابتلاء هو الاختبارٌ المتكرًرٌ الذي يَنْبْتُ معه المرادٌ بيقين» 
والاختبارٌ في متابعةٍ وتَحَرّء وظاهرٰة: أنْ يُختيّرَ في إحسان الصف 
بالمالِء فيُعطى مالا يسيرًا لا يضر إفسائہۂ؛ سواء كان من مال الیتیم أو 
مال الوليٌء ومن مال الوليٌ أؤلى» ومن مال اليتيم جائڙ. 

ولا فرق في ذلك بين نَّ دور الأيتام وإناِھم عند الأئمّةٍ الأربعق» 
حلامًا لمالكِ في قولٍ؛ فيَرّى أن المرأةً لا يَسْتَبِينُ کَبِينُ رُشڈھاء إلا بعد 
تزويجهاء فيُوْنَسُ منها مع كثرة الیشرۃ رشدٌ» وهنا تفصيلٌ منه» والْعِبْرةٌ 
بعموع الدليل. 

الأكل يِن مال اليتيم : 

ونَهَى الله الأولياة والأوصياء عن مسابقة ة البتيم بأكلٍ ماله قبل بلوغه 
وَرُشْدِه؛ حتى لا بر ما فا من مال وما قي منه: جرلا اکا ترک 
یدارا آن گرا ؛ لأنّ اليتيم إذا بلغء عَرَفَ ما نَقَصّ ين ماله وما مد 
عليه منه؛ فیأگلُ منه قبل بره وإدراكه . 

وفي تقييدٍ الأکلِ بالسّرَفٍِ والمبادرة: دليل على جواز الأكل في غير 
سرف ولا قَضْدٍ الإضرارٍ عند الحاجة؛ وهذا محدودٌ مضبوظ في فويه 
تعالى؛ 7 کا یکا لعفف وس كن کا لبا اموي . 

مر الغنيٌ بالعفافِ وهو التورعٌ والاحتراز عن أكل مال اليتيم ین 

7 وبهذا قال ابن عبّاسٍ وعائشةٌ ومجاهدٌ والحسن واکٹڑ 
المفسْرين. 2 

وقال بعضٌ المفسّرِينَ؛ كيحيى بن سعيدٍ وربيعة: إِنَّ المراد بالغني 
في الآية: هون ک2 كبا ؛ يعني : من الأيتام» أَنفِقَ عليه بحسب حاله؛ 


١ 
: 
۱ 
1 


مب ایت e‏ 
لکنا ونيد ۲ [VY]‏ 


فلا يُجحَف في نفقيه ويُقصّرٌ في كسويه وسُكناةُ؛ لينالَ الوليُ أو الوصي 
مما أَبْقَاهُ ِن نفقة اليتيم؛ روا نافع بن أبي تيم عنهما؛ ؛ أخرّجه ابن أبي 
حاتم في اتفسيرهة90 . 3 

وهذا التأويلٌ خلاف المشهورٍ من كلام المفسّرِينَ ین السلفٍ في أذ 
المراد بالغنيٌ والفقیرِ هو الولئ والوصیٔ. 

وأَذِنَّ الله لوليّ البتيم ووصيّه إن كان فقيرًا أنْ يأكُلَ بالمعروفٍ 
بمقدار حاجيّه ؛ رَوَى عروء > رس قالتث: E)‏ فی ولي الیم 
الي يَقُومُ ءَ عَلَبْهِ وَيُضْلِحُهُ إا گان مُحْتَاجًا أَنْ يأل من ؛ روا ابن جرير» 
ابن أبى حاتب 9 , 0 
وابن تم 

وکل مال البتيم من غير حقٌ كبيرة» وتقدّمَ أن جنس أكل مال اليتيم 
أعظَمٌ ین جنس أكل مال الرّباء وقال عامرٌ الشعبيٌ: «هو كالمَيْتَةَ 
والدم». 

ویجبُ الاحتياظ عند أكل الوليّ الفقير ين مال الیٹیم من شَرَو فيد 
وظمّعِها وهَوَاهًا؛ فلا يأكل طَيّبٌ مالِهِ ونَفِيسَّهُء بل اگل مِن أطرافِه 
وحواشيهء ولا کر وقد قال ابن عبّاسٍ: «يأكُل بثلاثِ آصابع» . 

ومرادٌةٌ بلا شَرَوِ وقضاء لهم ووَظرٍ كما يفعلٌ الرجل في مالەء وقد 
قال النّحَعَيُ : «ليس المعروف بابس الگانِ» ولكنّ المعروت: ها سد 
الججْوعَ» ووَارَى العَوْرَةا“'. 

الأکل يِن مالي الیٹیم بمقدار ولايته: 

ویجبُ أن أ یکو آل الوليّ الفقیرِ ِن مال اليتيم بمقدارٍ قيامه عل 


۔)۸٦۷‎ /۳( .«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري٤‏ (5/ 470)» و«تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۸1۸/۳). 

() «تفسير ابن أبي حاتمہ )٤( .)۸٦۸/۳(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ (۹/۳٦۸)۔‏ 
(5) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸۷۰/۴۳)۔ 


وما کل ین عمل ین تام بشانہہ فإ کان بوم على کل شاي فیاڈ 
من وقيه قو وعملِه الذي لو بل في كسب لال خيرّاء فيال بمقدارِ حاجته 
ودود ما يَقُونُهُ ممّا لو تفرّعٌ للعمل لصالِح نفيو لَحَصّلَهُ؛ فن هذا هو 
العدلُ في مال اليتيم وعدم م الإضرارٍ في الول الفقیرِ . 

فان كان أكلٌ الفقير ِن مال البتيم يُعسِدُهُ ليه لقِلَّيهِء فالأؤلى ترك ولابته 
إلى غنيٌ غيرو من قراباتِه ممّن يقومٌ به كقيامه. 

حكم إعادة الوليّ ما أكل من مال الیتیم: 

وبعضٌ السلف جِعَلَ الأكل من مال الیتیم قَرْضًا يجب رذه؛ صح 
ذلك عن ابن عباس ومجاهدٍ وغیرھما”“۔ 

وفيّدَ سعيدٌ بی جُبير إعادثّہ بالقُذرۃ قبل الموتِ والمسامَحةِ بعدَهُ 
وكأنّه جِعَل إعادثّه فضلًا لا فرضاء ولو كان فرضّاء لَبَقِيَ في الذمّةِ ولو 
بعد موټه . 72 


اک 


واستدّلٌ مَن قال بالقضاء بما رواهُ حارثةٌ بن وت ؛ قال: قال 
ذه : «إي أَنْرَلْتُ مَالَ الله تَعَالَى مني بِمَنْزْلَةٍ مَالِ 
یت اسْتَعْمَفْتُ» وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكُلْتُ بالمَنْررقة دا 
»؛ أخرّجه الطبري والبیھقی٣ء‏ وله طرق أخرى عن عمرٌ؛ 


عم بن الت 


وهو صحيح . 

والصحیخٌ: عدم وجوب إعادتِهِ إذا كان من ولیٔ فقيرٍ وبالمعروب؛ 
قال بهذا غبطاءٌ والحسنٌ والشافعيٌ؛ لأنَّ الله سمّاءُ أكلاء والأصلٌ في 
الأكل ذ في القرآنِ الإباحةٌ مِن غير عِوَضٍِء وما جاء عن عمرَ بنِ الخطاب 


.)839/5( و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ :)515- 4١7 /5( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
«تفسير الطبري؟ (5/ ٤١٤)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (۸۷۰/۳)۔‎ .)1( 
.)4/5( والبيهقي في «السنن الكيرى»‎ 2»)417 /٦( أخرنجه الطبري في اتفسيره»‎ )۳( 


o le 
Ga 2سسشت‎ 


5 


محمولٌ على التوژُع أو كمال المنزلق» فيكونُ للفقير الوليّ مع اليتيم في 
الأكل من ماله حالتان: 

الأولى: حالةً فضل ؛ أنْ يأكُلَ ويُعِيدَ ما اگل فيجعَلَهُ على نفسه في 
كم القرض؛ ؛ من غير إلزامٍ إلا من فيه على نفيه. 

الثانيةٌ: حالةٌ جواز؛ أنْ يأكُلَ يِن مال الفقير بالمعروفي 
ولا يُعِيدَه؛ وهذا جائرٌ لظاهر القرآنء وعمرٌ قصَدّ الحالة الأولى؛ لأنّه 
أجاز الأکل ولم ین القضاءَ والسدادّء وبيان اتا أوجَبٌ؛ لأنّه حق 
لضعیف غير مكلّفٍء وهو ہیں والاکلُ حنٌ لمكلّفٍ قري وهر 
الول والوصئٌ» والقرآڈ يمين حقٌ الضعفاءِ أكثّرَ وأشَدَّ من بيان حى 
الأقوياء. 

وقد أَذِنَ الله بالأكل مِن غير ذكرٍ القضاء؛ كما روى أحمدٌ 
وأصحابُ «السّئنِف عن درو بن شعنت يْبء عن أبيه» عن جدّه؛ أنَّ رجلا 
سال رسول اش ل فقال: آل اه ولي يي +؟ قال : (كُل مِنْ مالي 
ټیوک كير رف ولا مب ولا تال مالا وَمنْ عَیْر أن قي مَالك 8 


قَالَ: تَفْدِيَ مَالك ۔ 5555 


الانفاقُ على اليتبم من ماله 
تق على اليتيم ون مال اليتيم نفد ويُسكِنُةٌ في مسكن الوليّ» 
إلا إن كانت دار تة أو يَخْمَى على إناثِ محارمه من الخِلْطَةٍ به؛ 


فج فيَجُودُ إسكانُ اليتيم من ماله فيه 
والأؤلى : ألا يأخُلَ الول زكاةً مال اليتيم لنفيه؛ ؛ حتی لا يُحابيَ 
فة وعيالهُ ولو كان فقیراء ون أحَذَّها بحّهاء ء جار 


)۳٦٣۸( وأبو داود (۲۸۷۲) (٣/٥۱۱)ء والنسائي‎ ء)۲۱۰/٢(‎ )۷۰۲٢( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن عاجه (۲۷۱۸) (۲/ ۹۰۱۷)ء‎ ء)۲٥٢‎ /٦( 


r] 
الاشهادٌ عند دفع مال اليتيم له:‎ 
ثم أَمَرَ ال بالإشهادٍ عند دفع الأموالٍ للأيتام؛ حتى لا یقَمَ في‎ 

التفوس ظیُ سي أو تَسْرِيَ على الوصيّ والوليّ وِشَایڈ محر وال سوي 
شید ما بت وبي اليتيم وذوي رجو وقراباقہ. ۱ 

وبعضٌ من قال بأنَّ ما اگل الولی والوصي من مال الیتیم قرضٌ» 
حمل الأمرّ بالإشهادٍ في الآية: على الإشهادٍ عند سدادِ القرض وإعادته 
والأظهَرٌ: أنَّ المراد بالإشهادٍ العمومٌ في كل حقٌّ لليتيم يُعادٌ إلبه؛ لأنّ 
الآية في حفظ حن اليتيم في مالدء فيشمَل كل حقٌ له. 

وقيل: إِنَّ الأكلّ واجبٌ؛ لظاهِرٍ الأمرِء والأظهَرٌ أن الأمرَ للإرشادٍ 
لا للفرض؛ لأنَّ الله ائتمَنَ الولیٗ والوصيّ على قبض مال اليتيم كله 
والمُتَاجَرةٍ به» والأكل منه عند فقرِو بالمعروفي؛ فالأمانةٌ عند تسليوه 
وتوثيقّها أَمْوَنُ ین ذلك؛ وإنّما أمَرَ بالإشھاو؛ دفمًا للكَمَةِ وتَظيِيبًا لنفس 
اليتيم وقراباته» وهذا أمرٌ مستحَبٌ؛ لأنَّ التهمةً في المُعاجرةٍ والكفالة 
قوی . 

ولكن لما كان الإشهادُ على مال اليتيع والنفقةِ عليه والاکلِ مله 
شافاء لم يُوجِبْهُ الله وَل التخويف من عقاب الله ورقابتِهِ أقوّی في 
حفط مال الیتیم؛ لن الله هال بعد الأمر بالإشهاد: ٭اوکی باکر حييبا4؛ 
بعني: شهيدًا رقيباء وهذه قريئةٌ على أنَّ الأمرّ بالإشهاد للاستحباب؛ 
وهو قول أكثر العلماء. 

وقد تقدّمَ حُكُمْ الانّجارٍ بمالِ اليتيم ومخالطيو في سورة البقرة في 
قوله تعالى : ین مئارک نگ 1 ]. 


کے # نا 


حم ا سے 
اتا (الآیة ۷) [yr]‏ 


مروا [الساء: ۷]. 


كان أهلٌ الجاهليّة يجِعَلُونَ الميراك للرجال» وِيَمْتَعُونَ النساء 
والصَّعارٌ؛ فبيّنَ الله بُظْلانَ ذلك» وأنَّ حقَّهم في الإرثِ من حثّهم في 
لقَرَابَة» ولا كَرْقَ بِينَ صغيرٍ وكبيرء مِن الرجالٍ والنساءء والفرق بِينَ 
الذكورٍ والإناثِ مقدَّرٌ بحكمته سبحالهُ كما يأتي بيانهُ بإذن اللو. 

قال سعیدُ بن جُبَيْر وقتادةٌ: «كان المُشركونَ يجعلون المالَ للرجالٍ 
الكبَارء ولا يبون النساء ولا الأطفال شيعا“ . 

والاشتراُ في المیراثِ والحنٌ بيهم لا بَختلِف في كثرة المالِ 


ع 
2 ےجو 


وقِلّيه؛ وذلك ظاهرٌ في هويه. یکا كلَّ َه أو کر تيبا مروا فإذا 
كان المٹروڈ دِرْمَمَاء كما لو كان المتروكٌ قِنْطارّاء فلكل حقّهُ وتَصِيبُةُ 
المفروضٌ» لا كمع من قِسْمةٍ الله وحقوقِ الوارثِينَ قله الما ولا تَدْكَمْهُمْ 

وقیل: إِنَّ الآية كانث قبل تقدير الله فرائض الوَرَكَةِ؟ِ فكان لكل 
نصيهُ ضربًا ما تراضؤاء ثم تحت بالفرائض في القرآنِ والسُنّةك وبهذا 
قال الشافعيٌ . 

تعصيبٌ الأخواتٍ مع البناتِ: 

وفي الآية: رل وقولہ: رل دلیلٌ على عدم التفريتٍ في 
الحقٌ بِينَ الذكورٍ والإناثء إلا ما دَلَّ عليه النصّء وقد اختُلِف في 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۲۱۹/۲). وينظر: «تفسير الطبري؟ (570/1): واتفسیر 
ابن أني حائمہ (۸۷۲/۳). 


(vr) 
الأخواتٍ: هل يكن عَصَبَاتٍ مع البناتِ كما يَرِتُ الإخوةٌ معهنّ نَعْصِيبًا؟:‎ 
. فَذْهَبَ جمهورٌ العلماء: إلى توريثِهن تعصيبًا‎ 
وذهب ابنُ عبّاس: إلى عدم توریٹھنٌ مع البناتِ؛ وبقوله قال داودٌ.‎ 
: واخثلف في إرث النساءِ بالوكاء‎ 
فمَبٌ الجمهورٌ: إلى أنه لا ولاء لهنَّء إلا فيما أَعْتَفْنَ أو عَتَقَ من‎ 
َعْتفّنَ أو وَلَدَ من أَْتَفْنَ خصوصًا.‎ 
وذمَبَ طاوسْ ومسروقٌ: إلى إِرثِهنٗ من الولاءِ كما يَرِنْنَ ِن‎ 
المالِ؛ لعموم هذه الآية؛ وقيل بشذوذ هذا القول.‎ 
پک ہا‎ 


۳ھ : ودا عَمَر الِْسَمَةَ لوا التْرق ولک والب 


کاررقوشم ینہ وَفُولُوا کن موا رواج [الساء: ۸]۔ 


هذه الآيةٌ فيمّن حضَّرَ قِسْمةً القٍگِ من غير الوارِئِينَ» واخثلت في 
نسیھا: 

فقيل: كانت هذه الآيةٌ قبل نسخها في حى مَن حضّرٌ قِسمةً 
الميراث» وشَّهِدَها من غير الوَرَثَةٍ يِن الفقراء واليتامّى الذين تتشوّفُ 
نفوسٌهم إلى المالِ المقسوم» فيُعطوْنَ منه» تطييًا لنفوسهم ضربًا يسيرًا من 
غير تقدير» ثم نسَح الله ذلك بآیاتِ المواریثِ . 

ومن قال بالناسخ لهذه الآيةِ جعَلَهُ جميعَ آیاتِ الفرائض التي ثُقَدُرُ 
للوارئينَ أَنْصِبَاءئهم؛ فالله مَل مِن الوارثِينَ ما له الْلاثِء ومنهم ما له 
اللْضف» ومنهم ما له التْلْتُءِ ومنهم ما له لغ" ومنهم ما له السُدْسُء 
ومنهم ما له اللَّنْ. 

والقوڈ بانج هو قول جماعةٍ من السلفِ من المفسّريْنٌ» وهو قول 


الأئمّةٍ الأربعة؛ لائھم لو جُل لهم حقٌ في المیراثِ قبل مته ما كان 
صاحِبٌ النْضْفٍ أذ النُضْفَء والعُلْثِ 3 للك وَالريُع یاځد الرّیْمَ؛ 
لان الميراتٌ 8 قِسمَته » فنَقّصَ حقه. 

کل ابی باس ايها ما لها ين ت المیراثِ؛ كقوله: 
7 آل ف أزللد كم 4 [النساء: ۱ء 

وجعَل ابن عباس في قول وابنُ السیّبٍ وعطاءٌ: الناسخً كل آیاتٍ 
المواریثِ وآیاتِ الوصيّة. 

وهذا من حلاف التنوع. لا التضادٌ؛ فكل آيات المواريث والوصیّة 
دالَةٌ على وجوب جفظ المالِ لأهلِه يِن الورثة والمُوصَى لهم بالمقدار 
المُقدَّرٍ في الوصیّة؛ وبالمقدارٍ الذي قِدَّرَهٌ الله في الميراث. 

وقيل بإحكام | لآية» ومّن قال بهذا قال: هي على الاستحباب 
بيب نفس من الورثقء وبهذا قال سعیڈ بن جُبيرٍ والحسنٌ. 

وقال جماعةٌ ین السلفٍ: إن الآية مُحْكُمَةٌ غير منسوحةق وهو قول 
صحيحٌ عن ابنِ عبّاس؛ وجاء عن عائشة وأبي موسى وأبي العالیة 
والحسن وابنِ جبیر والنّحْعيّ وَالزُمْرِيّ. 

رواةٌ البخاري» عن عِكْرِمة عن ابن عباس : ”هي مُحكمَة وَلَيِسَتْ 
بشو تى , 

وبهذا قال مالك والشافعيٌ. 

وحمل مَن قال بعدم النسخ الآيةَ على النَّدْبِء ومنهم مَن عَمَلھا 
على استحباب الوصیّة لهم. 

وقيل بالوجوب» وفي الوجوب نظرٌ؛ فالُ لو جِعَلَ ذلك حم 


٠ ۔)٦٣/٦(‎ )٥9۷٤( أخرجة البخاري‎ )1( 


اک ران 
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للقَرَابَاتِ أنْ يُضْرَبَ لهم إِنْ حَضَرُواء فربّما كان مَنْ هو أقرّبُ مده لم 
يحضر وِيَلْرَمُ منه بيان مقدارٍ الحضور ونوعه؛ فمنهم: مَن هد القسمةً 
كلّها ین أوّلِھا إلى آخِرهاء ومنهم: مَن حضّرّ آخِرّهاء ومنهم: مَن 
شَهِدَهم يَقْيِضُونَ لا يَقْتَسِمُونَ؛ وهذا لا يَنْبْت به حىٗ بين ولا يلرم به 
الوحیٔ الم 

والقول بان الآيدَ مُحكمةٌ قول محتمل» ولكنّ عَمْلَهُ على الوجوب 
فيه نظر. 

وقد رواهُ ابنُ أبي تجيح» عن مُجاهدٍِء في هذه الآيةٍ؛ قال: (هِيّ 
وَاجبَةٌعَلَى أَهْل المِيرَاثِ» ما طابث به أنهي . 

وروی ابن أبي E‏ واب جریر؛ عن يُونْسَ بن عي عن محمَدٍ بن 
سِيرينَ؛ قال: (وَلِيَ عَبِيدَةٌ وصيّةٌ قمر بشا فلبِحَث فأَطْعَمَ أصحابٌ 
هذه الآيةء وقال : لولاا هذه الآيدٌء لكان هذا ین مالي 


2 
7 


کے عو 


وروی مالكٌ: عن الزُعْريٌ: من غَرْوَة اأُغطلی مِن مال مَضْعب حِينٌ 
قشم مال . 

ومن فعَلَ بهذه الآية عن طِيبٍ نفس ولا یقول بالوجوب» فهو یقوڈ 
بالنسخ على قول مَن یقول بان الآية على الوجوبء ويخول ما جاء عن 
السلفي ين تقدير لمّن حضَرَ حمّاء أو جعَل الآية :أن لاسكا 
في الندب» لا في الوجوب؛ فمن الإحسان إعطاء مُن حضّرّ وشَهِدَ 
القِسّْمةً إكرامًا وفضلا. 


.)۸۷٥7۳(.»متاح «تفسير. الطبري» (0)1477/5 و”تفسير ابن أبي‎ )١( 
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آلٹا قال تعالی : ولیخ ایت لو کرکڑا بن عَلفھۃ دري صملا افوا 
لمهم فقوا الله وليقولوا قرا سدیدایچہ [النساء: ۹]. 


الأمرُ في الآية من حضّرّ مُوصِيًا يُوصِي أن يَختّى الله فيه وقي 
فقد تَفِيبُ بعضٌ الحقوقِ عن المُوصِيء وخاصّةٌ عند فرب الأجَلٍ وظهور 
علاماته؛ لنشيّتِ الذهن وضَعْفٍ الإدراك؛ لأنَّ المُوصِيَ قد لا يطول عمْرٰہُ 
بعد وصيّه فيستدرك ولان مقامَ تغييرٍ الوصيّة عظيمٌ ين بعيه» فرہما 
أَوْصَى المُوصِي بكلّ مالِهِ أو تُلَْبْهِ أو نِضْفِهِ ولدَيْه ذريّةٌ ضعفاۂء وعليه 
حقوقٌ كثيرةٌ» فيجبٌ على من حضَرَةُ تذكيرُه. 

التشدید على شهود الوصيّة: 

والأمرٌ هنا اقترَّ بتذكيرٍ مَن شَهِدَ الوصيّةٌ أن ينر في نفو لو كان 
مُوصِيًا وترَكٌ ذريّةَ ضعفاءء فهو يخافٌ عليهم أكثّرٌ ین غيرهم؛ فلا يَطْمَعُ 
من حضَر الوصيّةَ في الوصيّةٍ له» أو لمَن أَحَبَّء أو فيما يُحِبُ مِن 
المصارفِ ويَغْقُلُ عن حقٌّ ورثة الميّتِ. 

فام انل من هد الوضية بعقواة ودر مر الحيفي :فيهاء. اة 
بالقولِ السدید والقّصْدٍ والإنصافٍ في النصح للمُوصِي؛ حتى لا عار 
بقوله وتلقينه له. 

وهذا قول ابنٍ عبّاسٍ والحسنِ وسعيدٍ بن جُبيرٍ ومجاهدٍ 
وغيرهم . 

روى ابن جرير» عن عليٌ بن أبي طلْحةٌ عن ابن عبّاس؛ في قويه 
تعالق: ولیس الدب لو را بن فهر هد صما حَاهْوُاْ عَلَيَهِمَ24 إلى 
آخِرٍ الآية: «فهذا في الرجُلٍ يحضْرُهُ الموث فيسمعٌةُ يُوصِي بوصية تفر 


ےھ ور 


بورٹیوء فأمَّرَ الله سبحائَه الذي سَمِعَهُ أن يَتَّقِيَ الله ويُوَفْقَهُ وبُسَتْتَهُ 


۷۴۹ ليان كعك لن 
للصواب» ولْينظر لورئته» كما كان یب أن يُصنَّعَ.لورئته إذا حَشِيَ عليهم 
العَگ9 ٢‏ 
وكانُوا في أول الأمرٍ یجلِسونَ عند الميّتِء وبْرُدُونَهُ في حقٌ ذريده 
لِيُوصِيَ في ماله بحُْسْنٍ ظنٌء فوا عن ذلك: وكان هذا قبل تقديرٍ الوصيّةٍ 
بالتُلْتِ؛ روى عطاءٌ معنى هذا عن ابن عباس 
وقال بعضٌ السلني: إن الخطاب في الآبة لأولیاءِ اليتامى أن 


نموا الله فيهم فِيُحْسِنُوا ويَقْصِدُوا معهم كما يُحسِنُونَ مع أولادهم؛ وكما 
يُحِبُونَ أن يُحِيِنَ وُلاةٌ أولادهم وكذلك أوصیاؤھم مِن بعدهم إذا صار 
أولادهم أيتامًا؛ وهو مروي عن ابن عباس وعطاء بن السائب. 

وقيل: هو خطابٌ للأوصياءٍ أن يُوَدُوا الوصیّةء كما أَمَرَ بها 
المُوصِي ؛ تر في سورة البقرة الکلامُ على تحريم تبديل الوصیّة في 
قوله: فمن ۲ پلک بتدما يعد کک انل عل ای ميرد [البقرة: 1ذذ]. 

العدل في الوص 

وتتضمَنٌ الآيةٌ وجوب العدلٍ في الوصیّء وتحریم م اليف ا 
وین ذلك: الوصيّةُ ہما يُضِرٌ ر بالورثة 20 بعضّهم بعضًاءٍ کالوصیّةِ 
للوارث» والوصيّ بأككرٌ من الثُلْثْ والوصيّة بِحَرَامٍ والوصیّة 72 
ین والوصيّة بدون الللب والمال الباقي قليلٌ لا يرف 
َثْرَ الورثة ولا يَدقَمُ حاجتھم. 

وروی ابن طاوس؛ عن أبيهء قال: الا يجورٌ لمَنْ كان ورئبّةٌ 
كثيرًاء وماله قليلًا: أن يُوصِيَ بْب مال“ . 


وعدم تركِ وفاءٍ 


۔)٦4٥١/٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انفسیر الطبري؟ (5//ا44)» واتفسير ابن أبي حاتم» .)۸۷٦/۳(‏ 
(۳) «تفسير الطبري؟ (501/5). 

.)٦٦/۹( )15368( آخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )٤( 
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ففي «الصحيحين»؛ مِن حدیثِ عامرِ بن سه عن أبيه؛ قال: 
«عَادَنِي التب لله في حَجَةِ ةٍ اوداع ؛ مِنْ وَجَع أَشة هِنْهُ عَلَّى المَوْتِء 
َقُلتُ: يا رَسُولَ اء بَلَمَ بي مِنَّ الوَجَع مَا رَىء وَأَنَا 2 مَل وَل بر 
إلا ابه ِي وَاحِدَهٌ ادق َي مَالِي؟ قَالَ: (لا). قُلْتُ ا 
بِشُظرِو؟ قَالَ: (ل)ء قُلْتٌ: فَالُلب؟ قَالَ: وللت کییژ؛ نک أن ند 
وَرَكئَكَ َغْييَاه خَيْرٌ بن أَنْ َدَوَهُمْ م عَالَةً يَتكَمَفُونَ الاس . 

وسعدٌ لم يكنْ له إلا بنٹ حيتهاء » فاستكثرٌ الب عليه الوصيّة 
بِالثُلْثْ؛ لأنَّ الوصيّةَ لسدّ حاجة محتاج وحاجةٌ الورثة أؤلى» وسدُ 
حاجتهم المظنونة آعم مِن سد حاجة غيرهم المتيمَنة؛ لأنّ الول مكلف 
بذريه أعظم ون تكليفه بغيرهم» وعنهم یا عم من غيرهم. 

والورثة ین غير وليّهم ينقطعونَ غالبّاء وغيرهم لهم مَن يقومٌ بأمرهم 
وشأنهم؛ لهذا جِعَل انب يل إغناءَ الورثة أَوْلى من سد فقر غيرهم. 

وقد بيّنّ النبيٌ كلل سبّب تقبيدِه الوصيّة لقث لسعدٍ مع استكثاره 
لهاء وهو خوفٌ فقر الورثة ولسدٌ حاجيهم وإغناِھم؛ وذلك في قوله: 
(إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتتكَ ايء خَيْرٌ من أن تَذَرَهُمْ مال . 

مع أنَّ وريا سعدٍ انل والبنتُ غالبًا لا تحتاجُ إلى مال إذا كانت 
في ذمّةٍ رَوْج يقومٌ عليها؛ فالنفقةٌ عليه لا عليها؛ ولذا فالوصيَّةُ بالثُلِْ مع 
الابن أؤلى باستكثارها؛ لاله أكثرُ نفقةٌ على نفيه ومّن يَعُولُ. 

حكمٌ .الوصيّة بأكثر من الثلث: 

ولا تجوز الوصيّةُ باکكرَ ين الثُلّْثِ ولو كان المال عظيمًا والورثةٌ 
قليأا ؛ لظاهر الدليل» ولكنْ لو أنمَقَ الرجل في حياتِه و وصور اوت 
النفقة ولو بأكثرٌ ین الثُلّْنْه جار منه ذلك بلا خلافي؛ فقد أن نقَقَ أبو بكر 


.)٦٢٥١ /۳( )۱٦٢۸( أخرجة البخاري (4404) (٥/۱۷۸)ء ومسلم‎ )١( 
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مالّه کله وأَنقَقَ عمرُ ضف ماله وقد حَكَى الإجماعَ الطبريُ كما ذكَرَهُ 
عنه ابن المُلَقْنِء وحکا؛ ابن حزم في غرانت الإجماع» وغيرّهما. 

وإذا كانت ورثةُ الشخصِص أغنياة ومالّهم أكير مِن مالهء فلا يجوز 
له الوصيّةٌ باكر ين الث أيضَاءٍ لعموم قول النبيّ كلل لسعر؛ فهو يعدم 
ن اذ لين من مال سعدٍ يُعْنِيانٍ ابنته بعد موته» 3 ذلك استكثرٌ القُلْتَ 

فغِتى الورثة لا بُچیژ الوصيّة بأكترٌ ین الْلْثِء ثم إنَّ النبي ل لم يسان 
عن ابنته: هل هي غنيّةٌ بنفيها ولها مال بيدها يد حاجَّھا مِن غير مال 
والدها؟ وفي القاعدة: أنَّ تر الاسيفصال» في حكاياتٍ الأحوالء يرل 
منزلة العموم في المَقال؛ وهذه قاعدةٌ صحيحةٌ نص عليها الشافعيٌ 
وغيرٌةء وِنَشهَدُ لها الام فقد قال النبيٌ 8# لعَبْلَانَ حینَ ن أسلَمَ على 
عَشْرٍ نشوو: (أمْسِك مِنْهنَّ أَربَماء وَقَارِقْ سَاِرَمُیٌ)''ء ولم يَسأَلَُّ عن 
الأَقْدَم منهنّ وعددٍ ذرييِهنَ؛ دل على آنه لا أثّرَ ذلك في الحُكم. 

وصيّةُ مَن لا وَرَكَةً له بماله كله : 1 

ومن كان له مال ولا رة له» فقد اختّلِت في وصِيّتِه بماله كله 
على قولَيْنِء وهما روايتان عن أحمد: 

الأولى: المنعٌ؛ وبهذا القولِ قال مالك والشافعيُ وأهلٌ المدینة 
والأوزاعيٌ. 

الثانيةٌ: الجوادٌ؛ وبهذا القولِ قال أبو حنیفةً وإسحاقٌ. 

وهذا القولُ مرويٰ عن ابن مسعود؛ وهو الأظهَرٌ والأقرّبُ 
للصواب؛ لاد الي مم سعدًا ين الوصية باكر من الثلْكِء وعلّلَ ذلك 
بالورثة وحاجتهم» والحكمُ يدور مع عِلَيْه 
)١(‏ أخرجه مالك 7 «الموطأ» (عبد الباقي) (17) (۲/٦0۸)ء‏ وابن حبان في (صحيحه 


(۷ (2550/9» والحاكم في «المستدرك (۱۹۳/۲)ء والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۱۸۱/۷)۔ 
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روى أبو مَیْسَرََ؛ قال: قال لي ابن مسعودٍ: (ِإِنكُمْ مِنْ أخْرّى حي 
ِالْكُوئَةٍ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْء ولا يَدَعُ عَصَبَةَ ولا رَجمّاء كَمَا يَمْنعْهُ إا گان 
كَذَلِكَ أن يَضَعَ مَالَهُ في الْقُقَرَاءِوَالمَسَاكِينِ؟ !00" . 

وروی ابن سِيرِينَ» عن عَبِيدَة؛ قال: «إِذَا مَاتَ الرّجْلُ وَلَيْسَ عَلَبْهِ 
عفد اعد ولا صب روء َل يُوصِي الو كلو عبت شا . 

وكان زیڈ بی ثابتٍ يرّى أنَّ بيك المالٍ أحَقٌ بذلك يِن الوصيّة ہما 
زادَ عن الثليٰ۔ 

إذنُ الورثةِ بالوصیّ بأكثر منّ الثلثِ: 

وإذا أَوْصَى الشخصٌ بأكثر ين ثلُيٍ مالهء لم تكن الوصيُّ بما فوق 
الثلثِ نافنڈ واخثُلت في بظلانها وعدم صحّميها: 

هذهب عبدُ الرحلٰنِ بن كَنْسَانَ والمُرَنِنْ وبعضُ الفقهاء ين المالكية 
والحنابلة: إلى بُطلانها وعدم صکٌتھا۔ 

وذْهَبَ جمھوڑ الفقهاء: إلى أَنّها مُعلّقةّ بإجازة الورثة لهاء وإجازةٌ 
الورثة لها على حالَيْن: 

- إجازةٌ لها قبلّ موتِ المُوصِي؛ وهذه إجازةٌ غير مُعتبّرو؛ لأنَّ 
المالّ لا يكونٌ یلگا لهم إلا بعد موته» وإجازثھم للوصيّة فرح عن مِلْكهم 
للمالٍ كلّه. 

- إجازةٌ للوصيِّةِ بعد موت المُوصِي؛ فهذه معتبرةٌ؛ لأنّهم مَلگُوا 
المالء ولهم حقٌ التصرِّفٍ فيه. 

وأمّا من قال ببّْظلانِها أصلا؛ فلا يرّى أنَّ عَنْدَها صحيحٌ من 
المُوصِي؛ فإِنْ سَمّى مصارف وأعيانّاء لا تَمْضِي إليهم كما سمَّاةُ؛ لبظلان 


.)54/4( )15129/1( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛‎ )١( 
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أصل الوصیّء فلا يَلرّمُ الورثةً إمضاءٌ ما سَمٌیء ومّن قال بجوازها مع 
إمضاءٍ الورثق» فهو يرّى صحَّةَ عقدها منه ابتداءء فتَمضِي على ما سمّاة 

المُوصِي من غير تغيير. 


إلا قال نعالى: ما ال بَأ سوہ اَل الك ما 
زم اا رسمار صو یرہ [الساء: 1٦١‏ 


وُرُود ال٦ية‏ في التحذيرٍ من أکلِ مال الیتاقی بعد الآية السابقة قري 
لقولِ مَن قال: إِنَّ الآية السابقةً يُخاطبُ بها أولياء اليتامّى أن يتَقُوا الله 
فيهم كما يُرِيدونَ أنْ تُعَامَلَ أيتامُهم من بَعدِهم لو ماتوا عنهم. 

التشدیڈ في أكل مال اليتيم : 

وفي الآية: شدَةٌ الوعيدٍ لآكلٍ مال اليتيو» وتقدَمٌ AF‏ جنس أكل مال 
اليتيم أعظّمٌ ِن جنس أكل مالِ الرباء وفوله تعال: ياو في رقم 
كنأ جزاء ين جنس العمل» » وهذا شبیڈ بقولٍ النبي كلل: (مَنْ شَرِبَ في 
ا ِن َب اؤ وض قا يُجرْجِرٌ في بيو ارا ين جَهَدّ)» وهو في 
«الْصحيِحَيْنٍ؛ ین حديث آم سلمة. 

ولكنّ أکل مال البتيع أعظمْ؛ لاله ذُجر مع أكل النار: سير 

سَییاہ4 وهذه عقوبةٌ زائدةٌ ليست في الاکلِ بآئية الذهب والفضة. 

والصَّلَيُ هو الشَّيُء كما جاء في «الصحيح؟؛ ن النبيّ كل 

شا 7 تی يعني : مشويّة . 


.)۱٦٢١/۳( )۲۰٦٢( آخرجه البخاري (051*6) (۱۱۳/۷)ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (0414) (۷/٥۷)؛ من حديث أبي ھریرۃ۔‎ )۲( 
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وقوه طلا دليلٌ على جوازٍ الأکلِ من مال اليتيم بغیرِ ظلمء 
للفقبرِ المحتاج مِن غير إهلالكٍ وإفساد؛ كما َقَدّم. 


### 


اٹ فال تمالی : ییک لله نہ كك گر ئل ع الان إن 
اک یسا رق نتت ھی پا ما رف ران کات جک كلها اضف 
ولوت لکل کب مہا الد یکا کرک إن ك3 21 وک ين کے یکی له 
وا ورک واه ڈیہ ال کن کان لل ا 


١ 

ص 
وصق بوص ينآ أو كين ]59 وَلَتوَكُمْ لا تروت اع ا نک تنما 
ربص نے اک لک الک کا لیا كا 1 الساء: 5 


إحكامٌ الله لأمورِ الأموال في الاسلام: 

ين إحكام الله في الأموالِ: أن ذَكَرَ المواريتَ بعد فصلہ في أمورِ 
الأموالٍ الأخرى في هذه السورة؛ فالمواریثُ تكونٌ بعد موتِ صاحِبٍ 
المالِ ويَسبِقُ المواريتٌ الوصيّةُ؛ لأنّها قبل موته» ويَسبقُ الوصية نفلہ 
على ذريّيِهء وقبل نفقيه على ذريته نفقتہ على زوجته» وقبل نفقیه على 
زوجيه مهرّها وصَدَاقُها؛ فبيّنَ الله تلك الأحكامَ بالترتيب على وقوعها في 
الحياة. 

تراط الأمور الماليّة بعضها ببعض: 

فقال تعالى في الجِيَاطة في أمرٍ الأموال: واا ایی اموم را 
تدا لیت بالطب [الساء: ٢]۔‏ 

ثمّ ذكَرٌ الله بعد ذلك بدایة تکوٌنِ الذريّةِ بالزواج» فبيِّنَ الحقوقٌ 
الماليّةَ لهاء فقال: واا الس صَدَقَيِنَ كبن غل کن لبن لك عن مو ينه فنا 
کو میا راہ [الساء: 4]. 


لا کک نٹ 


[۷] 
ثم بعد العقدٍ وی النفقةٌ والكسْوةٌ عليها وعلى ذريّتها 
منه ؟ فقال: اروشم فا اکر [التساء: .]١‏ 
ثم بین ین حال الوصية وحَذَّرَ ین أسباب الحَیْفِ فيها . 
وهذا تسلسلٌ وإحكامٌ لا يُفهَمُ ما بعدهُ إلا به وعدل الله في 
الأموال متلازمٌ؛ لا بهم اوه إلا بفهم آجره» ولا يهم أُوسَطلهُ إلا بفهم 
أُوَلِهِ وآخره. 
وقد تشبَّتَ بعض أھلِ الأهواءٍ يِن الملاجدة وبعضٌ النصارى طعنًا 
فى الشریعة: أن إعطاءً الابن ضِعْفَ ما للبنتِ ليس من العدلِ» 1 
عا بها من اليا التي تُوچبٍُ على الرجل القبامٌ على الأنثى 
كانت صغيرةً أو کبیرة بلا زوج» أَنفَقَ عليها: هوارهم فا e‏ 
[انساء: »]١‏ وهي في الصّغار والنساء بالائّفاتي ولو كانت المرأةٌ کبیرڈ؛ 
وأمّا الرجُلٌ لو گر فيجبٌ عليه العمل والتكسّبُ بخلافي المرأقء وإ 
تروّجَتُ» وجب على الرجُلٍ أنْ يُعطِيّها صداقّهاء فهو على الرجُل لها 
لا عليها له: واا اليم سكن طا [انساء: : ٤‏ ثم يُنفِق خر ات 
ذلك إلى موتها أو موتهء فكان الوریث الذَّكَدُ أحو. 0 "0 
لأنّ الأنثى استعاضَتٌ نفقةً وکفایۃً قبل ذلك» 0 
حياتّها؛ لأنّها في ولاية وكفالةٍ غير والدِها كزوجها أو ابيهاء بخلافٍ 
الذَّكَر؛ فهو يَستقيلٌ نفقةٌ على غيره من أبنائه وبناته وغيرهمء والأنثى 
لا تجبُ عليها النفقةُ على أحدء ولو كانت غتِّةٌ ووليّها اقل منها مالا 
وجب عليه أن يُنفِقَ عليهاء لا أن تُنفِقَ عليه؛ فالأنثى مكفولةٌ قبل 
الميراثِ وبعده» والذَّكَدُ بخلافها؛ لهذا كان نصييُهُ في الميراث أكثرٌ منها. 
والمرأةٌ لا تدجُلُ في كثير يِن التکالیفِ الماليّةِ والغراماتِ؛ 
فلا دل في عَاقِلَةِ الرجُل عند الدَيَق ولا تَضْمنُ على وليها لو أفْمَدً 
مال غيره؛ وإنّما ذلك على الأولياء الرّجَالٍ. 


سا (الآية )۱١‏ 
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ومن نظرٌَ إلى هذه الآية وقَصَلَها عن انتظايها في الشريعة؛ كما في 
هذه السورةء لم يََهَمْ إحكامً الشريعة وعَذْلّها ودقتّها . 

والله فَتُمَ الأولاد على غيرِهِمْ في الذّكْرٍ والحقٌ في المواريث؛ 
لأنّهم أؤلى الناس ہمالِ أبيهم بعد موته» ون كان الآباء والأمّهاتٌ أحَقٌّ 
باليرٌ؛ ولكنٌ المواریثٌ حَقٌ مالي يتعلّنُ بالحاجة لا باليرٌ الذي يفعَلُهُ الولڈ 
في حياته؛ فذاك انقطعّ بموتّه عن والدَيُوء والميراثٌ یحتاج إليه الأولادُ 
أكثّرٌ من الوالدَيْن؛ لأ الوالدَيْن استقّلًا وَاكْتَمَيّاء وغالبًا ما يكونُ العمرٌ 
الباقي منهما أقَلَّ من العمرِ الباقي من أولادِ المیّتِ؛ فالأولادُ يَستقبلونَ 
حاجة أشَنَّ من حاجة الوالدَيْنَء فقُدَمُوا لهذا الأمرء وقد يكون الأولاڈ 
قُصّرًا ضعافًاء والوالدُ كبيرًا شديدًا . 

والوالدانِ سبَقًا الولدَ الميِّتَ بكفاية نَفْسَيْهماء والإخوةٌ قارَنا الأ 
الميّتَ بكفاية أنفيهم غالبّاء والأولادُ يَقُصُرُونَ عن الوالدَيْن والإخوة في 
كفاية أَنقُسِهِم؛ لهذا كانوا أَحَقٌ بالارثِ. 

وقد قدّمَ الله الأولادء ثم ثّى بالوالدَيْنِ؛ لأنّهما أَحَنٌ مِن الإخوة؛ 
لحاجتهما لغلبةِ الكبّر والضّعْفيء بخلافي الإخوة. 

وقول اللَّهِ تعالى؛ لیک آله ن ألَدُِم4؛ الوصيّةُ أمرٌ من الله 
وفرضٌ منه بلا خلافب؛ فالل كم هذه الاَیة بقولہ رة يب اک 

وفوئه تماں: گر ئل ع الان نك يس فرق انکن هن 

ر ر ے۔ و رط 

ا ما رك ون کات وة كلها اليضف» . 

در الله الُكُورَةٌ والأثوئة ولم يَذْكّرٍ الرجالّ والنساء؛ لِيَدْحْلَ في 
ذلك الصغيرٌ والكبيرٌ من الجنسَّيْنِء ولا فرق بين رضيع وشيخ کبیر؛ 
ولا فرق بِينَ مجنونٍ وعاقل . 
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أحوال إرث الأولاو: 

وللأولادِ ف في المیراثِ باعتبار ر جنسهم تمن حالاتٌ ثلاث 

الحالةٌ 7 إذا كان الوارثٌ ذَكَرَاء سواءٌ كان واحدًا أو أكثّرٌ 
مِن ذلك» فلهم جميمٌ م المالِ يتَقاسَمُونَهُ بيهم بالسويّة إذا لم يُوجَدٍ الأصلُ 
الوارث: وهما الأبوان» فللابِوَيْنِ مع الأولادٍ السّدّسُء وللولدٍ الباقي 
واحدًا أو جماعةً بلا خلاي. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إذا كان الوارثٌ أنتى ؛ فن كانت واحدةٌ: فلها 
التٌصْفْء ون كانتا اثنتبْنِ فأكئرٌء فلهما الثلّئان بالسويّة بيهن وُجِدّ 
الأبوان أو لم يُوجَدَاء فيِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافي. 

الحالةٌ الغاليةٌ : إذا كان الوارث من الجِنسَيْن ذكورًا وإنانّاء فللذّكرٍ 
مل حط الأنْقِيَيْنِ ين المالٍ كله إذا لم يُوجَدْ أبوان وا وُجِدَا أو 
أحدهماء فلكل واحدٍ من الأبوين ن السدّسسُ» والباقي للأبناءِ؛ للذَّكَرٍ مل 
حا الائکبین بلا خلافي؛ اظاهر الآية. 

الوارث الابنٌ الواحدٌ له المال كاملا؛ لأنَّ هذا ظامِر الآبةٍ 
ومفهومهاء هقوله. ولدگ یل حَيِْ الأَُيْ». وقوه دزن کات وجك 
ها اي ث: ظامِرۂ: أن حص البنتِ وخدھا النصف» فكذلك حط 
الابنِ المالٌ كاملا إِنْ کان وحدّهٌ؛ لأنّه ضعت نصیبِ البنتِ وحدّھاء 
وهكذا فالولدٌ وحدَہُ مع أبيه 0 2 الج وحلَهُ مع أخخيه ؛ فال يقولُ في 
الكلالة: نان اا هلك ها ود وك أت مھا ف م ر2 وه 
رفا إن لع یکی ما یم [النساء: ١۱۷]۔‏ 

وهذا لا حلاف فيه؛ حى الإجماعَ عليه جماعةٌ؛ كابنٍ عبد البَرٌ 


وابنِ رُشْدِ وغيرهما. 
حكمٌ الائتینِ من البناتٍ حکم الثلاثِ في المبراث: 
وَاتفاقٌ العلماء ء على أن عُکُمَ الائنتَين وت وما زاد 


سا لايد ٠ہ‏ 7 


پگ | 


عليهنٌ لهنّ الثلنانء ويُحكى خلاف هذا بسندٍ لا يِب عن ابن عاس في 
البنتينء > قال: إِنَّ الائنعیْن كالواحدةء لا کالثلاثِ وما زادء وإنَّ التلنَيْنٍ 
لما زاد على ألنتَينِ ؛ لظاهِرٍ الآية في قولهہ هون كن ا Ki‏ انت هَلَهِنَّ 

0 

وهو قولٌ لا يُعلَّمُ مَن قال به مِن الصحابةء وقال بشذوذہ وعدم 
صته بعص العلماء؛ کاہنِ عبدِ البْرّ وغیرء*“ 

وآمًا القول بان ائُلٌ الجمع ثلائڈ فهذا ِن مسائلِ الخلافي» 
والأخد بأحدٍ القولَیْنِ ِن مواضع الاجتھاد ولكنْ في غير مواضع 
الإجماعء وفي غیرِ ما دَلَّ الدليل على خلافهء كما في مسألة البنَيْن 
والإخوة 08 في قول الله تعالل, وین کان له حو مييه الشدشنه. 
فعلى القولِ بأنَّ أكَلَّ قل الجمع ثلائڈ لا يَحجُبٌ الأمّ ِن الت إلى السدّسٍ 
إلا ثلائةً من الإخوة فما زاد؛ لأنّه أقلُ الجمع. 

وقد يقل تن الأكمّة :اة اَل الج ثلائڈء في أصلهء ويقولون 
بخلافِهِ في التنزيل؛ لأدلّةٍ خاصّةٍ؛ كالحنابلة: يقولونٌ بأنَّ أقلّ الجمع 
ثلائڈ ويرَوْنَ أنَّ جماعةً الصلاة تَنعقِدُ بالتين. 

والقول بأد أقلَّ الجمع ثلائةٌ هو قول الجمهورء خلافًا للمالكبّةٍ 
والظاهريّة الذين يرَوْنَ أنَّ أل الجمع اثنانٍ. 

وربا أحَذٌ بعضٌ الفقهاء بان أقلّ الجمع ثلائڈء وجعَلَهُ في بعضٍ 
المواضع الین مجارًا . 

وال دُگرَ الإخوة في الأیق ولم ینکر الأحّ الواحدَء بخلافي فَرْضِهِ 
في البنتٍ؛ فال ذَكَرَ البناتِ ثم ذگرَ البنتَ الواحدة؛ وهذا دليلٌ على أنَّ 
الواحدةٌ خاصّةٌ بحُكُم لا يُشارِكُها الائنتانٍ والثلاث. 


.)078498/16( «الاسشتذكار»‎ )١( 


والحنٌ ما عليه عامّةُ العلماء؛ فإِنَّ قوآهہ لرن أنْتَينِ4؛ يعني : 
اثتيْنِ وزيادة» فقولہ رد4 صله وزیادڈء كما في قولِهِ تعالى: اضرا 
َو الاق » [الأنقال: ٤٤]؛‏ أي: الأعناق وما عَلَامَا مٹھا۔ 

وبهذا جاء الحديثٌ؛ كما في (المُسنَداء تر من ديق 
عب الله بن محمد بن عَقِيلٍ» عن جابر؛ أنَّ النبئ 25 أ فط الین 
ال . 

وقد ثُبَتَ عن ابن عباس ما يُوَافِقُ فيه عامّةَ العلماء؛ كما رواة 
الزهري› عن عبيدٍ الله بن عبدِ الله عن ابن عبّاس ؛ ن للبنتين الین . 

وهذا يدل على نكارة ما يُحكى عنه بأنَّ البنكيِن تاعْذَانِ النصت 
كالبنتِ. 

واللّهُ تعالى قال: رق تتبن ؛ لبیانِ المُفارَقة 2 نّ الوارثة الأنثى 
الواحدة وغيرهاء فلو كان الإرثُ على هذا القولِ الشاذٌء فیکونُ للواحدة 
النصثء وللئلاثِ الثلّنانٍء وتبقّى الائنتانِ مِن غير بيانء وهذا غيرٌ وارد 

في القرآن» فلا يُمكِنٌ أن تُوصَفَ ضف الاثنتان نِ بدځولهما في قولہ: ون گات 
2 کہا الضف ؛ للإجماع في اللّعةٍ ة وال على عدم صِحَّةٍ ذلك 
ولا جوازه؛ فدخوڈ الائنتيْنٍ في كم الثلاثِ أَرْلَى مِن دخوله في و 
الواحدةٍ في اللة ہے وهذا دليلٌ على أل حم النصفي خاصٌ 
بالواحدقء لا بالاثنتين» وان هوله. وک يه م وق أَنْتتَي؛ بعني: مَن 
حرج عن الواحدة انين وزيادةً فلهما الثلئان. 

وذكَرٌ تعال: طترْقَّ4؛ حتی لا يُطَنَّ أنَّ الحُكُمَ خاصٌ بالاثنتئن؛ 
فيَحتاجَ إلى البيانٍ الجدیدِ فيما زادَ على ذلك. 


ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (14998) (۳/ ۷٥۳)ء‏ وأبو داود (۲۸۹۱) (۱۲۰/۳)ء والترمذي 
(AD‏ (٤/٤١٦).۔‏ 
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وكذلك: فلا الأختين الاثئنتَيْنٍ 
الوارثِ؛ كما قال تعالى: ofp‏ + 
75 فالبنتانٍ أؤلى من الْأحْمَيْنٍ بذلك. 

وهوله تعال؛ «وَلِأَبوَبهِ لکل جار تا ادش یکا رك إن 34 لئ واد 
کان گر یکی لَه ول وَوَرئة: بء كيد اش . 


ن أحُنَانِ ن الكَینِ عند عدم الفرع 


ميراتٌ الأبوَیْن: 

ذكرٌ الله ميراتٌ الأبوين فجعَلَهُ على حالَيْنِ: 

الأولى: مع ولد المیّتِ واحدًا أو أككرّ لهما السدّسُ» والأمٌ مع 

جمع الإخوة ولو ین غير ولد للميّتِ تأحْذُ السدسن. 

الشائیڈ: : عند عدم الولدٍ وول الابنِ للميّتِ والجمع من الإخوۃ َل 
للم الثْلْت. 

ولهما حال ثالث تُوحَذُ من الأثر ر ومفھوع الاب وهي بي الزوج 
والأَبِوَيْنٍء أو الزوجة والأبِوَيْنٍ» فللامٌ لت الباقي» لا لت المالِ 
المتروك كاملاء بعد فرض الزوجيْنِ على الصحيج؛ لأنَّ الله قال في 
الأم: لايد الت ولم یقُلْ سبحائّه: (للّٹُ ما تَرَّكَ)؛ كما في 
المواضع السابقة: لکل جار نا ألشدّش یکا مما 7ل وقویه: جين كن 
فسا وق انت مهن ثلا ما رد ول إعطاء الام الثلّكَ مما ترك بعد 
فرض الزوج النصفٍ: يجعل م الأب باححذً السدسس» فتائحذُ ال مِعْفيك 
والأصل عند استواءِ الدرجة في الإخوة والأولاد: أنه للدگر ٹل حط 
الأنتيْنِ» والأبُ والامغ هنا متساویانء فالأصل تساويهما في الإرثِ في 
السدّس مع الأولادء أو زيادةٌ الأب على الأمٌ بفرض وتعصيبٍ أو 
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وهذا الذي عليه جمهورٌ السلفِ والجَلّفِءٍ أنَّ للأمٌ لْتَ الباقي» 


اک ںا کےا 


لا ثلّكَ ما ترك ويَبِقَى الثثثانِ للآأب تعصيبًا؛ لأنَّ الأب أؤلى بقويه. 
للل نل َي لأسي بن الأولادٍ والإخوق» وليس في الآية نص 
يُعَارِضُهُ؛ فقولہ تا اڈ ليس فيه (منًا تر)؛ فغفشبل التْلْتُ على 
ما يُوَافِقٌ الأصولء وهو ثلث الباقي بعد فرض الزرجء والزوج حتف 
منصوصٌ عليه مما ترَكتِ الزوجة؛ كما في قولِه : رڪم صف ما رك 
وس جم [النساء: 2]17 وفي ميراث الزوجة من الزوج قال: رک 
لت گا رکٹ [النساء: »]١١‏ وأمًا الأم فأطلّقَ حنّها في الثلَيٰء 
فخُمل على ما يُوافِقُ الأصول. 
وبهذا قال زیڈ بن ثابتِ؟ فروى عبد الرَرَاقِ وابنُ أبي شَّيْبَةَ عنه؛ 
قال: «لا قصل اکا عَلَى ای“ 
وروي عن ابنٍ عبّاس وشريج وداود: جنل الثلْثِ فيما ترك کل 
فیکون للزوج النصث: للا الللتٌٰ وللأب ما تو وهو سس 
2 يدر الله الأب في الحالة الثانية: ۆن كر 52 2 ول مََرتَكُِ 
وظاهرٌ الآية أنَّ للأب الباقي كلَّههِ وذلك أيضًا لقوله 45 : (الْيِمُوا 
المَالَ بَبْنَ َمل الْفََائْضٍ عَلَى تاب اش کَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضنء قوی 
رل آکیا' 6 وحفّه في الباقي بعد فرضه وهو السَدسنٌ: فهو باق عليه. 
ثم بأد | الباقي زيادة عليه . 
ولا قَرْقَ في الولدٍ بین الذگر والأنتى في هويه «إن 36 2 وَل إن 
گر یکی له وا والولد وولدٌ الابن سواة. 


ليكو لشو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۰۲۰) .»)1594/1١(‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» 
(TEV (ID‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۳۲) (۸/ 10169 ومسلم )۱٦٦١(‏ (۳/ ٤۳؟1).‏ 


[v5] ) 2ی‎ 


الول والاخوة في حجب الأمّ: 

والولڈُ الواحدٌ يُساوي الجمعٌ من الإخوۃ في عَجْب الام ِن الثلّثِ 
إلى السدُس؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الأولادَ أَحَنٌ بالمالٍ مِن الإخوةٍ بكلّ 
حال. . 

حقٌ الوالد في الميراثِ أعظم من الأخ: 

وقوثه تعال. هّن 06 ل رة أيه اشن ديل على أن عَ 
الوالدٍ أعظمُ من حقّ ى الأخ في الميراث؛ فالآحُ الواحدٌ لا يَنقُْصُ حى 
الوالديْنِ ین الإرثِ حتی يكونّ الإخوةٌ جماعةء 

والأحُ لا يحجبُ فنص حي الام أو الأب منفردًا؛ لقوّۃِ یما 
على انفرادٍ الواحدِ مِن الإخوةء وإنْ تعدَّدُوا ولو بالكثرة» لم يُنقُضُوا حقٌّ 
الأمٌ عن السدّس . 

ترتيبُ الأحَنّ ِن أصحاب الفروضي: 

وظاهِرٌ ترتيب الفروض في الآبةٍ: أن الأولاد أَحَنُ مِن الأَبوَيْنِ» 
والأبوَيْنٍ أحَن من الإحوةء ولا يعار نِصَابٌ الأولادِ المذكورٌ في القرآن 
بوجو الأبِوَيْنِء فمع عدم وجودٍ الأبناء: فللبِئْتِ النصث؛ وللبنعَیْنِ 
الثلنان» وُجِدَ الأبوانٍ أو فُقِدَاء وكذلك الأبناء مع عدم وجودٍ الشريكِ من 
البناتٍ: يأَُدُونَ المال بعد أخذٍ الوالدَيْنِ حمّهما وهو السدّسٌ؟ ؛ ففرضٌ 
الأولاد وان ذكؤرا وإناناء لا يتأن ٹر بالوالدَيْنِ نصابًاء ولكئّه قد بتائژ 
قیمڈ ٤ء‏ وَالذَّكَدُ أكترُ نکر را بقيمة حقّه بسببِ والدّي الميّتِ ين الأننى؛ لأنّ 
فَرْضْهُ فة أككة منهاء فنقس حقه إذا كان واحدًا؛ لأنّه بأئُذُ المال کل 
وت أبَوَا الميّتِء وأمّا البدتُ الواحدة فلا يَنقّصُّها الأبوانِء فهي 
تأحُدُ النصف بكلّ حالِء سدس الأبوين يَنقُصٌ من مال الابنء 
ولا يفصن بن نص الأنثى الواحدة؛ لأنَّ سُدُسّهما لا يراجم نِضّها . 


ہے 
Vor!‏ 
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وتخصيص الو حَجْبَ الإخوة للأمٌ ین الثلْثِ إلى السدّسٍ دليلٌ على 
آئَه لا أئْرَ ین الإخوة في الأولاو؛ فالأولادُ أَقُوَى من الوالدَيْنِ في 
المواريث. 

حجب الاخوة للام: 

والاثنان ین الإخوة كالثلاثةٍ فما فوقٌ يَحجبانٍ الأمٌ ِن الثلْثِ إلى 
السدّس؛ وقد اختكّف العلماء في هذا على فَولَيْنِ: 

الأول : ُن الائتيْنٍ يَحجبانٍ كالثلائة؛ وعلى هذا عامّةٌ العلماء» وبه 
قضّى الخلفاء الراشدون۔ 


اکم لرن 


الثاني : رُوِيّ عن ابنٍ عباس خلافه» ويُروى عن مُعَاذِ؛ٍ أنه 
لا حب يَحبَبُ الأمٌ إلا الثلاثةٌ ین الإخوة فما فوق؛ لأنّه أقل الجمع . 

وهنا القولُ لا بصع سننۂ من ابن عبّاس» فِيَرُوِيهِ شعبةٌ مَزلّی 
ابنِ عبّاس عنه» وهو متكلّمٌ في والعملٌ على ما عليه الخلفاء: وهو 
الصوابُ؛ لان الله إذا گر الحَجْبَ في کتاہو في الجمع» فهو بقع على 
الاثئَيْنِ فما زاد» كحَجبٍ البناتِ بناتٍ الابنٍ» والأخواتِ من الأبِوَيْن 
الأخواتٍ ین الب وكذلك: فَإِنّ الإخوة تُستعمَّلُ في الائئيْنِ؛ قال الله 
تعالى : «إوإن کاوا ]خو رجالا وَضاء وذ کر یکل حط الاين 

والمرویٔ عن ابن عبّاسٍِ ضعيفٌء ولو ضِحٌء لقال به أصحابہء 
وأصحابه على خلافه. 

وفوثه: ن كن لہ إِحْوَةُ4 دليلٌ على أنَّ الإخوة الذكورٌ والإناتٌ 
سوا ولان الله یفول: پان اا ہیاک وا4 [النساء: ۷٠‏ . 

ولا حلاف عند العلماء في هذا . 

تقديم الدَّئْنٍ وہ ای اور 

وقوثه تعای؛ فی بد وق ؤس يبآ أو دنن ءاباؤكم واكم ل 
تذئدة اع از لک انتا ربسا ذه 4 E‏ لگا حَكيما» . 
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فيه: أنَّ قِسمةً المیراثِ تكونُ بعد الوصيّةء وهذا فيه منزلةٌ الوصيّةٍ 
في الدّينِ» وعِظَمٌ أثرها على صاحبها ومّن وراءه. 

وقولہ ار می دليلٌ على تقدّم قضاء الدَيْنِ قبل قِسْمةٍ المیراثِ؛ 
لان الدَيْنَ في ذگِ المّتِء والدَيْنَ وجَبّ في ماله قبل موتھ. 

والدّيْنُ والوصیِةُ لا يَمنعانٍ الإرتٌ واستحقاق الورثة لحقّهم؛ وإنّما 
يمنعان قِسْمةَ الميراثِ. 

والدَّيْنُ مُقَدُمْ على الوصيّةٍ؛ لأنّه حى الآدميّينَء وأمًا الوصيِّةُ 
فلیسث حفًا لأحدِ؛ وإِنّما حنٌ أَوْجَبَهُ المِّتُ في ماله والدّيْنُ بوخد مِن 
رأس المالِء وأمًا الوصيَّةُ فيُوْحَلُ ين الثلْثِ بلا خلافِِ عند السلف. 

١‏ مؤنةٌ تجهيز الميّت من ماله: 

وتكوثٌ مُؤْنَُ تجهيز المیّتِ وَغُسْلِهِ وتكفينه وحَمْلِهِ ودَفْيه من ماله؛ 
لألّه ون جملةٍ النفقةٍ عليه» فإذا مات غريقًا أو مفقودًا في يَرْيّةِ ومَقَادَة 
مُهْلِكَةٍ أو وقّمَ في بئر فمؤنةٌ إخراجو وحَمْلِهِ وما تَبِعَ ذلك» مِن ماله؛ 
هنا كتين الأ ا 

وهذه المؤنةٌ 7 رأس مالهء موسرًا كان أو فقيرّاء في قولِ جمهور 
العلماءء خلاقًا للرْهُري؛ فقد جِعَلّ المؤنةً في ثب ماله إذا كان فقيرًا . 

وقد كان النبئ. يكل يام بتكفين الميّتِء وَدَكْنَ» وِکثَنَ المُحْرِمَ الذي 
وَقَصَيْهُ الہ بثوبَبِد» وكذَّنَ مُصْعْبَ بن عُمَيْرٍ في َمِرَةِ ليس عليه غیھاء 
ولم بان هو واصحاب عن حاله وما بَقِيَ ین ماله. 

وفي هويه. ازم وَلْتآكُ ل ذو اع وب لک تنما ريما 
قرب اگوہ دليلٌ على أنَّ الَِكَة تُسّمُ على ما فرَضّ ا لا على ما یراہ 
الورثةُ ِن نفع بعضهم للميّتِ؛ فا أعلّمٌ بمن هو أقرّبُ إليهء فيغر من 
شاء ین حال إلى حالٍ؛ مِن صلاح إلى فسادء وین فسادٍ إلى صلاح» 
يبت مَن شاء ین عِبَادِه . 


وهوثه تعال؛ ية يرست 02 يعني : الوصیّةً في أوّل الآية: 
بوییگ آله ن اکب وما يلها ین أحكام. 

ثم دُگر الله اسمَيْن ین أسمائه الحُسْتَىء فقال, < لله اة كيا 
عَكيما4 ؛ عليمًا بحالكم وما يُصلِحُهاء وحكيمًا في قضاؤہ وفرائضه 
وحُكْيِهِ ووصاياة؛ فيَضَعُها في مواضِعها الصالحة لكمء وإنْ جَهِلَ البشرٌ 
الحكمةً منها أو من بعضها؛ لِقُصُورٍ عقولهم عن إدراكها . 


# ہت ×د 


8# قال تعالى : ملسم صشث ما کر ازو إن آر يكل ہرک 


پور ٭' ے مكاعر 7 5 
َل کين كاد تہ رت لحم او بگا رَڪ ا تد ویک 


شک يها أذ كني ولک ابيع ما تركثز إن لم يڪن کم 
وکڈ إن سم تسم وَل مهي الم ا رڪم يا بت کس کر 
وُضُورت یا و َب ون کات رل يور ڪاه آر أنرأء وله 
اخ از اعت ِكل ود يهُا شش کين ڪا ڪر ون كَلِكَ َه 
شرك فى ال نا بَنْدِ وکت بوص پا أو دين عي مسار 
وَصِيَة ون ال واه عَلِيدٌ لي [النساء: ؟1]. 
بعدّما ذگرَ اللهُ مِيرَاتَ الأولادٍ والوالدَيْن؛ ذگرَ مِيرَاتٌ الزوجَيْن 
بعضهما من بعضء والزوجان يَرِنَانِ بالفرض مِن غیرِ رٌجم بيئهما 
ولا نظيرٌ لهما في أصحاب المواریثِ في هذا؛ وذلك لأنَّ صِلَةً 
الزوجيّة وثيقةٌ فجعلها الله شبيهة بالرجم في الميراث. 

احوال میراثِ الزوجَيْنٍ: 1 

وجعَل اللهُ:ميرات الزوج من الزوجة على حالتَينِ : 

الأولى : إن كان للزوجة ولد ولو من غيره» فله الربُعٌ مما ترَكتُْ 
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الحالةٌ الثانيةٌ: إن لم يكن لها ولدّء فله النَضْفٌ مما تركتث. 

وجعَل الله ميرات الزوجة مِن زوجها على حالتَينٍ: 

الأولى: إن كان للزوج ولد ولو ِن غيرهاء فلها الثُمْنُ مما تَرَك. 

الثانيةٌ: إنْ لم يكن له ولڈ فلها الريُمُ مما تَرَكَ. 

وإِنْ تعلَدّتِ الزوجاث فهُنٌ شريكاتٌ في هذا الفرض: الرُيّع أو 
الكشنِ؛ الزوجةٌ والزوجتانِ والثلاث والأربعٌ . 

وجِعَلَ الله ذلك كلّه بعد الوصيّة والدَيْنِ؛ِ فقال في میراثِ الزوجة: 
فی بد ریو بویت بها آز م24 وفال في ميراِ الزوج: ي 
بد وَصِيَِّ وُضورت به أو تک ۱ 1 

ولا حلاف أنَّ الدّيْنَ مقدّمٌ على الوصیّةء وأنَّ الوصيّةَ مقدّمةٌ على 
الميراث . 

ولا خلاف أنَّ حَكُمَ أولاد البنينَ كَحُکُم أولادِ الصُلْبٍ. 

معنى الكَلَالَة: 1 

وقوه تعالی: لن كانت َمل یورگ لا والكلالةً ین الإكليل 
الذي يُحِيظ بالرأس ین جوانبه» فكأن الورئّة الذين يَرِنُونَهُ هم حَوَاشِيه؟ 
أيْ: جوانہ لا أصولَّهُ وهم أبواه وإنْ علَواء ولا فروعٌُةُ وهم أبناؤة وإنْ 
روا . 

فهي مَضْدَرٌ ین قولهم: تكلْلهُ السب تكلا وكلالةً؛ بمعنى: تمت 
عليه النََّبُ: 

وبهذا فسّرّها أبو بكر وعمرٌء كما روى الشَّعْبِيُ عن أبي بكر 
الصدّيقٍ: أله سيل عن الگلالَةِ فقال: أقولٌ فيها برَأبِيء فإِنْ کُنْ صوابًا 
فين الو وَإِنْ يكن خطاً فمني وین الشيطانء والڈ ورسولّهُ بریثانِ منه» 
الكلالة: من لا وَلَدَ له ولا والك فلمًا وَِيَ عمرُء قال: إِني لَأَسْتَحِْي أن 
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أُعالِت أبا بكرٍ في رأي رآهُ؛ روا ابنُ جريرٍ وغیرُہ؛ ورواه طاوسٌ» 
عن ابنِ عبّاس» عن عمر؛ أحرَجَه ابنُ أبي حاتم وابنُ جریر*؟“ 

وبهذا قال علیٌ وابنُ مسعودٍ وزیڈ بن ثابتٍ وابنُ عباس وأهل 
المدينة والعراقِ والفقھاء السبعةٌ والأئمّةُ الأربعڈء وحكى بعضٌ الأئمّةٍ 
الإجماعَ على هذا. 

روی أبو إسحاق» عن ليم بن عبد اللوي : آل هم انمقو على 
هذا؛ أخرّجَهُ ابن جرير وغيره” . 

ميراثُ الكَلَالَة: 

وال قد ذكرٌَ ميرات الإخوة الأشمًاء والإخوة لاب في آية الكلالة؛ 
فلأت الواحدة ين أخِيها النّضْفُْ» وللائينٍ منه الئاق والأخ برها 

إن لم بک لها ول وهذا بختلف عن حم الإخوةٍ في هذه الآية؛ فَدَلَ 
على أف الإخوةً في آية الباب هم الإخوة لآم وأنَّ حم الإخوة هنا غير 
تم الإخوة هناك. ولا سح بین الآيتَيْن. 
" وروي عن ابن عباس ما يحالف ذلك: أنه مَن لا وال له فقظ . 

والصحيحٌ عنه: ما واف الخلفاء؛ فان الآيةَ سرت معنى الكلالة 
في فوله؛ رن گات َيل ورڪ کک او مرا وہہ كم أو أت یگل 
وج مَنْهُمَا ادش فذگر مَن يَرِنهُه وهم الإخوۂء وهذا لا کون إلا 
عند فف د الأصلٍ وهو یر 0 وهي الأبناءغ والبناث . 

وقوله تعال, رہہ ل أن والمقصوڈ بالأخ والأحتٍ هنا هو 
ين الأمٌ بالإجماعء 0 سعدٌ: (أحت لام ورواةُ قعادۂ 


.)۲۳۰ /۲( «تفسير الطبري؟ (٦/٤۷٦)ء وفتفسیر ابن كثيرة‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري؛ (٦/۸۰)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (۸۸۷/۳). 
(۳) «تفسير الطبري؛ (٦/۷۸٦)ء‏ واتفسير ابن المنذرة .)٥4٤/۲(‏ 
(4) «تفسير الطبري٥‏ (٦/۸۳)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۸۸۸/۲). 


سا کا (الآیة OY‏ 


al 
< 
o 
o 

اا 


ا بک 

مخالفةٌ الاخوة لام لبقيّة الاخوة: 

والإخوةٌ ون الأمٌ يُحَالِفونَ غيرهم من الإخوة من وُجُوو: 

أوّنُها: أنهي رون مع مَن أَدْلَوَا بە؛ وهي الأم. 

ثانيها: أنَّ دودمم وإنائّهم في المیراثِ سواء؛ فقد رَوى يونس 

عن الرُهريٌ؛ قال: «قَضَى عمرٌ أن ميرات الإخوة من الأمٌ بيهم لُگ 

مغل الأنئى»: قال الزهريٌ: ولا أرَى عمرٌ قَضَّى بذلك» حتى عَلِمَ بذلك 
من رسول الله يكل؛ ولهذه الآبةٍ التي هال اللَّهُ تعال فيها: إن َا 
آ ڪر ين َلك َم شرك فى ال“ . 

ويستوي الإخوةٌ ِن الأمّ في الميراثِ ذكورًا وإنانًا؛ لأنّهُم يُدْنُونَ 
بالرّحِمٍ فقط 

الٹھا: أنّهم لا يَرِئُونَ إلا في الكلالة ممُن مات» وليس له أب 
ولا فروعٌ» فلا يَرِئُونَ مع الأب والأولادٍ وأولادٍ الأبناء. 

رابعها: نهم لا ريدو في میراھم على الثلثِ مهما گنروا . 

الاضرارٌ بالوصبّة: 

وقوئه؛ این بعد وکت یی يبآ از دين عي مُصَصآزْ» نهئْ عن 
المُضَارَّةِ في الدَيْنٍ والوصيّة» وقد اخثلف في عموم النهي عن الإضرار؛ 
لإتيانه بعد جُمَلٍ» » فهل یشمَلُھا جميعًا أو یختصل بآخرها؟: 

جمهود العلناء :علق ان الصفة إذا جاءث عَقِبَ مَل فإنّها 
تشمَلُ جميعها؛ وهو قول مالكِ والشافعيٌ. 

وجعَلَھا أبو حنيفة وأصحابّه خاصّةٌ بالأخيرٍ منها؛ وهي الوصيّةٌ. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر؟ (۲۳۰/۲). 3 () «تفسير ابن أبي حاتم» (۸۸۸/۳). 


وعلى القَولَيْن: فالآيةٌ تتضمَنُ نهيًا عن الإضرار بالوصیّةِ والجور 
فيها بالإجماع؛ كمّن يَحْرِمُ بعض الورثة» أو مَن يحص بعضّ الورثة؛ 
فلا وصیّةٌ لوارث» أو مَن يُوصٍي بأكترٌ ِن الثلْثِء أو يُوصِي بأقل من 
ذلك ولكنّ على الورئةٍ الضررٌ بالوصیّة؛ لكشرتهم أو لفَقرهم؛ أو مَن 
يُوصِي بحرا 

وروی عِكْرِمِةٌ عن ابن عبّاس» موقوفًا ومرفوعًا : (الإضرارٌ في 
الوصبّة ين البائ . 

والموقوف أصحُ”" . 

ورُوِيَ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل: إن الرّجُلَ لَيَعْمَلُ 
بِعَمَل أَمْل الخبْر الح اس و وو سک 
شر عَمَلهء مََدَخْلُ الَا وَإِنّ الج لتقمل يعمل مل الشّرٌ سَبْعِينَ سَكَةٌ 
غدل في وَصِيَيه فيخم لَه لَه بِخَيْرٍ عَمَلِه فَيدْخُلُ ا“ . 

الوصيَّةٌ للوارثِ: 

والوصیّةُ للوارث غيرٌ جائزة على الصحیح؛ لما جاء في «المستدهء 
ودالسُنن)؛ قال 4: (إِنَّ اكد کا كل ی حل فلا وَصِيَةَ 
ِوَارنِ)9© , 

وهذا قول الأثمّةَ الأربعةء خلاقًا للشافعی في الجديدٍ. 

وإِنْ أَوْصَى أحدٌ لوارث» فأجَارّها الورثةٌ بعد موت المُورڑ 2 
صحث إجازثهم لها على الصحيح؛ ففي الحديث: (لا وَصِيّدً يه لِوَارث إا 


.)۸۸۸ /۳( «اتفسير ابن المنذر (۵۹۸/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتمہ‎  )١( 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (۹۳۳/۳)۔ 

(۳) أخرجه أحمد )۷۷٤۲(‏ (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه )۲۷۰٤(‏ (۹۰۲/۲). 

0). أخرجه أحمد (۲۲۲۹۲) /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود (۲۸۷۰) »)۱١١/۳(‏ والترمذي 
)۲۱٢٢(‏ ۳۳/4 وابن ماجه (۲۷۱۳) (۲/٥۹۰)۔‏ 


لس رہ سے 
سا5ا (انتبد مہ [Yov!‏ 


أَنْ يُجِيرّ الْوَرَنَة)؛ رواة الدارقطنيٌ» عن عمرو بن شُعَیْبٍ عن أبیوء عن 
60 


وله عن ابن عباس وا: (لا تَجُورُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثِء إلا أن يَشَاءَ 
الور . 

ولا تعارُض بِينَ قوله : (لَا وَصِيةَ لِوَارِثِ) وبِينَ قول اللو تعالى: 
وت 2260 اک اث إن 7 حَينا الوْصِيّةٌ ودين 
ات [البقرة: ۱۸۰]؛ فالآيةٌ منسوخةٌ عند عامّة العلماءء وإنِ اختلّت 
المفسّرونَ في ناسخها . 

وهذه الآيةٌ کان في بدايةٍ الإسلام؛ فقد كانت العربٌ تَدقَمُ 
الأموال للأولاد» ولا تُعطي الآباء؛ فکانتِ الوصيّةُ للآباءِ قبل فرض 
حم ثم حص اله الآباة بميراث» ووصّى بالأقريينَ 1 


وفي مج البخاریئ)ء في باب: «لا و صيّةَ لوارث»» عن 
ان عبّاس يا؛ قال: اكَانَ المَالُ لِلْوَلَدِء وَكَانَتٍ الوَصِيةُ لوان 
نسَح اله ِن ذلك ما أَحَبّ ب َمل ِلکر نل عط التب 
ل ين لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا الشُدُْسَء وَجَعَلَ لِلْمَرَةٍ التمْىَ اليم وت 
المّظرَ وال 

وحدیث: (لا وَصِبَة يه لِوَارثِ) مُحكمٌ صحیخء وله بعش الأئمّة 
منواترًا؛ فقد رُوِيَ من حدیثِ جماعةٍ يِن الصحابة يَرِيدونَ على 
العَشَرةَء وقد عدَّهُ الشافعيٌ متواترًا في «الأم»» ثمٌ قال: «أهلُ العلم 
بالمَغازي؛ يِن قريش وغيرهم» لا يختلفونَ في 8 النبيّ كله قال عام 


۔)۱۷۲/٥(‎ )٦١۱٤٤( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
۔)۱۷۳/٥(‎ )٦١٤٤( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )۲( 
.)٤/٤( )۲۷٤۷( آخرجذ البخاریٰ‎ )۳( 


3ت 
الفتح : (لا وَصِبَّةَ لوارٹ؛“''۔ 

الوضة للورثة وفع م الحَيِفت» وتُعظلٌ الفرائض» وٹورٹڈ البغضاءً 
والشحناء بينَ الورثق» 3ء وتَفْظمٌ الأرحام فطلم أقوام: وَبَظلِمُ آححرونَ. 

وروي عن طاوس وعطاء والحسن وعمرٌ بن عبدٍ العزيز: القولڈ 
بجوازٍ الوصيّةِ للوارِثِء ونيب هذا القولُ لرافع بن حَدييج؛ لاله أَوْصَى 
الا تسف امرأتهُ المَرَارِيَهُ عمًا أُغْلِقَ عليه بابُھاء ونيب ت للبخارئ؛ 
لإخراجه لخبر رافع» وترجمَ عليه: (بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: فی بعر 
7ئ کک [الساء: 7)1١‏ . 

وفي نسبةٍ هذا القولٍ إلى رافع والبخاري نظرٌ؛ فليس هو بصريج 
عنهماء وما جاء في خبر راؤع آنه جِعَلَ لزوجته 00 
أغْلَقَتُ عليه بابها ین متاع وأثاثِ وطعام ولاس تَا رافعٌ قر وأشهَدَ 
على هذا؛ لأنَّه تزوّجَها فيما يَظهَرٌ فقيرةً فين أنَّ متاعَ بیٹھا لها لا يرع 
منها؛ لأنّها لا مال عندّھا قبل زواجِهٍ بها؛ وهذا قول معروفٌ عند 
الفقهاءء یقول به مالك وغیرُہ وهو ممن یقوڈ أنْ لا وصيّةَ لوارثِ» 
والإقرارٌ للوارثِ في حال الحياة شيءء والوصيَّةُ له بعد المماتِ شية. 

والنبئ يكل مع أنه لا يوت كما قال في «الصحيح؟ ١‏ (لا تُورَتُ 
ما تَرَكْنَا صَدَكَةٌ)”". لم تدخُلْ نفقةٌ نسائِهِ ومؤونةٌ عامِلِهِ في ره التي 


لا تُورَتُ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْنِ؛؛ من حدیثِ أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسول الله يكُِ: (لَا يفقم وَرَكتِي ديتاراء ما ركت بَعْدَ فة سئي وَمَؤُونَةٍ 
عَاولِي» فَهُوَصَدكَةٌ)". 


0( ملام 1/9( والرسالة» (ص۱۳۹)۔ 

(؟) «صحيح البخاري» (٤/٦)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۹۳) (٤/۷۹)ء‏ ومسلم (۱۷۵۹) (۳/ ۸۰۸۳۶ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۷۷۹) :)۱۲/٤(‏ ومسلم (۱۷۰۰) (۳/ ۱۳۸۲). 


سالا (انید 0 8 1 


١ 

وقد ترجَمَ البخاريُ في «صحيجه»: (بابٌ: لا وصيَّةَ لوارثِ)» 
وهي أصرّحٌ من غيرهاء وموافقتة للدلیلِ وللائمّة بدلیلِ صريح أزْلى يِن 
مخالفتهم بدليل محتول. 

ميراثُ أولادٍ الأولاد: 

ويُنرّلُ ابنُ الابنٍ مكانّ الابنِ عند كَقْدِهِ بلا خلافٍ في الميراثِ 
والحَجْب٠‏ وروی عن مُجاهِدٍ: أنَّ ولد الابن لا يَحجُبُ الزوجَ والزوجة 
من فرضهما الأغلى إلى الأذنى؛ ولا الأمّ ِن الثلْيِ إلى السدّس» 
والصوابُ خلالہ؛ لظهور الدلیل۔ 

ولا خلات في أن بناتِ الابنٍ لا يَرِنْنَ إذا استكمَلَتِ البناثُ من 
الصُلْب ايء ِل إذا وُجِدَّ ابن الابن معها؛ فَإنّها تُشَارِكُهُ للذَّكرٍ مل 
حف لين ن الباقي في قول أكثر العلماِ وقَضَى به عمرٌ وعلیٌ وید 
وابنُ عبّاس؛ وهذا ظاهرٌ قول الله تعالى: وسیک الہ ذه ل 4 
0.2070 سن [النساء: ١١]۔‏ 

وذمَبَ قلةٌ من الفقھاء: إلى أنَّ الميراك الباقي یکون لابن الابن 
وحدّةُ؛ لعموم 37 0 (ائیٹوا المَالّ بَيْنَ أَمْلٍ الْمَرَائِضٍ عَلَى 
تاب الله کَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضن نکی رَمُْل گی "٭ وعموم 
الحدیثِ ليس بأؤلى من عموم الآية؛ فالآيةٌ في اجتماع ار 
والإناثِ» والحديثٌ عند بقاء شيءٍ من المالِ بِينَ ذكورء فيُعطى أفْرَبُهِم 
ین الميّتِء ولو وُجد مثا مَن يُساوي أقرّبَ الرجالِ مِن ارجا 
رَحمّاء لَوَجَبَ أن يُقاسِمَهُ الباقي» وكذلك عند وجود مَن یُساویه من 
الإناثِ تُشاركُه؛ للآيق» وإذا انفرّدء يأحُذَه کلّه؛ للحديث» ولا تعارُضصٌ 


)١(‏ «صحيح البخاري» )٢( ` .)٤ /٤(‏ سبق تخريجه. 


vT]‏ انا إن كولفد 


ميراثُ الجَدّ وحجبة: 

والجَدُ بنزل منزلة الأب في أخنٍ جميع المالِ عند انفراده» ويحيبُ 
الإخوءً لأمٌ. وله السدّسنُ مع الابن وابن الابن» حكى الإجماعً ابنُ المَِرٍ 
وغيره. 

وإنّما الخلاف في حَبٍ الجْذٌ للإخوة والأخواتٍ وإنزالِه منزلة 
الأب في ذلك؛ فالإخوةٌ يُدْلُونَ بالأب» وهو دون الجَدّء والجدُ فوقه؛ 
ولذا تحرج الصحابةٌ من میراثِ الجَدّ مع الإخوۃ والأخوات؛ فقد روى 
الدارمی وسعيدٌ بن منصور وغیرُھماء عن علئ بنِ أبي طالب؛ قال: 
سره أن يَتَقَكَمَ جَرائیم ب جهنم فض بَيْنَ الْجَدٌ الإو( ٥‏ 

وجمهور ا أنَّ الإخوة يَرنُونَ مع الجَدٌ؛ وهو قول مالكِ 
والشافعئ وأحمد والأوزاعيٌ» وروي هذا عن عمرّ وعثمانٌ وعلىٌ وزيي 
وابن مسعود؛ وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشةً ومعاذٍ خلاقة. 

واخثلَفُوا في مقدار ميراثِ الج على أقوالِء يأتي ذكرُها في آبةٍ 
الكلالة ین آخِرٍ سورة النّساءِ بإذن الل . 
وس کت 


لقال معالی : وان باو التحتةیں ایک فیط یح 
ارک نڪ کان كيذوا کان کشک ف ايوت ڪي کو لمت َو 
و کک ی کیبل © انان باکر نڪ كتمهم کت كبا 
و کا ون وا عتا إ5 کے صا ربا تا [النساء: ۱١‏ -۱۹]. 


الشهاد على الرّنى أربعةٌ؛ لهذه الآيةء ولقوله: وون بسب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ )۱۹٠٤۸(‏ (١٦/٢٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصفه؟ 
۷ ) (٦/۸٦۲)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه» )٢٥(‏ (٦/٦٥)ء‏ والدارمي في 
لہ (۲۹۰۲)۔ 


NE‏ زیت ہے 
مالكلا (الاآية ٠1م‏ 0 


لست ثم کر اڑا لیکو شب [النور: ٤اء‏ ولقوله: ويا عتا العَدابَ أن 
ہد ایم بدت باي [النور: ۸ء وكذلك لما في «الصحيحَيْنِ»؛ من 
حديثٍ أبي هريرة» في استشهادٍ النبي ية للرّاني على نفيه أربعًا . 

وقوه تعالى في الآبة: اة نڪ تقييدٌ للشهودٍ بالمؤمنينَ» 
ومِثلُ هذا قولَّهُ في الطلاق: طوَأَسَيدُوا دَوَىَ عَدلِ ينك ]٢(‏ وفي البقرة 
قال: يكن َون یں الچ .]٢۸۷‏ 

تعظيم فاحشة الزنی: 

نَرَلَتْ هذه اليه قبل آياتِ الحدود؛ تشنيعًا وتبشيعًا لفاحشة الڑّنی 
وتهديدًا لفاعِلِهاء ثم بين الله حُکُمَهُ وسبیلَهُ في سورة النورِ لما أنرّكَ الله 
حَدّ الزانية والزاني غير المُحْصَنِ بِالْجَلْدِ والتغريب» والمُحصَنِ بالرَّجم 
وَالِجَلْدِ؛ِ كما في آية: «الشيحُ والشيخة»ء والأحادیثِ المتواترة في الرجم 
في «الصحيحَيْنٍ»» وغيرهما . 

وفي الآية: أنَّ العقوباتِ لا تُتَرّلُ إلا بالبيّناتِ كالشهودء ولو ِن 
الوليّ؛ کالزوج على زوجيه» والأب على ابنؾەء وإنزالها بالتشهّي والظنٌ 
0 3 

وفوله؛ تيكش ن الْبَيُوتِ» هذا ُکُمُ للنساء خاصّة في أولٍ 
الأمر؛ لقويه: رال يأت التحكة من ابك). 

وهوثه. رادان بها منم اوها حُکُمُ الرجالٍ والنساءء 
ثم عل الله حُكُمَ الجميع كما في سورة النور۔ 

وقال بعص السلفي: (إنَّ الأَدٌی للرجالٍ فقظا؛ وهو قول 
محامد*۔ 


.)٦۹۹/٦( ٤يربطلا ينظر: اتفسیر‎ )١( 


EA 


r]‏ اراق 

والأظهّرٌ: عمومٌ ذلك للرجلِ والمرأؤ؛ وهو قول عطاء وعِكرمة 
وال : 

وقال ابن جرير: إن المراد بقويه, راان ينها منم 
اما هما البکراو٣؛‏ فالحبس حتى الموت على المُحصَنِينَ» 
والأدّى على غير المُحصَنِ من الجنسَينٍ . 

وقد يصح هذا القول لولا أنَّ الخطاب الأول خاصٌ بالنّسَاءِ: 
واک بأو الْتَسِمَدَ». والأصلُ أنَّ التذكيرٌ يَعْلِبُ التأنيتٌ: 
لا العكسٌ. 

والأشهَّة: أن العقربة كانت فی اول الآمر للمحسصن وغیر 
المُحصَن؛ ترهيبًا ِن هذا الفعل» وظاهِر الآية: أنَّ الله أراد الترهيت 
والتشديد؛ لعب التيسيرٌ فتعقبلُ النفوسیْ؛ لأله يُنَاييبٌ العقوبةً على بشاعة 
فاجشة الى 

عقوبةٌ الحَبْسي: 

وفي الآية: دليلٌ على عقوبة الحبس» وهو السَّجَنُء وهو فولہ 
انی کیک ن الشیُوت چ٭ء وهكذا كانت عقوبةٌ الحبس التعزيريّةٌ بعد 
ذلك بتعويتي المُذيْبٍ عن التصرُف والسير في الأرض» وعقوبة الحبس 
يلجا إليها ضرورةٌ» ولیسث عقوبةٌ اختياريّةٌ؛ ولهذا نسَكَها الله حتى في 
الفاحشة ولو في المُحصَنِء وجعَل مكائّها الرَّجُمْ له» والجَلْدَ والتغريبَ 
لغيرٍ المُحِصَنٍ . 

وليسن السٌُجْنْ كما يَفْعَلَهُ بعض الطَلَمَةٍ والظعَاةٍ البو بالحبس في 
نے ضَيّقَةٍ لا شح إلا للنائم» وربّما القاعدِء وهذه عقوبةٌ فوق الحبس 
لا تجوز بحال” 


.)٤۰١١/٦( #تفسير الطبري؟‎ .)٢( .)٤٤٠٥/٦( ينظر: #تفسير الطبري»‎ )١( 


1 


o DE‏ (الآية 5-16 هنفةا 


وهوثه. ار يجْمَلَ اله هئ سيك إشارةٌ إلى الحُکُم المخمّفٍ 
فسمّاهُ سبيلاء وهو الجَلْدُ والتغريبٌ والرَّجْمُ؛ كما قاله ابن عبّاس 
وغيره . 

قال اب عباس ضيه : «كان الحُكُمْ كذلك» حتى أنرَّلَ الله سورة 
النورِء فنسَکھا بِالِجَلْدِ أو الرجم»» وكذا رُویَ عن عِكْرِمةٌ وسعیدِ بن جير 
والحسنِ وعطاءٍ الخراسانی وأبي صالح وقتادةً وزید بن أسلَمَ والضصّاك: 
أنّها منسوخةء وهو أمرٌ مف عليه . ٠‏ 

روى مسلعٌء عن عُبَادَةَ بن الصامتء عن النبيّ كلله؛ قال: (خُذُوا 
سو والب الب جَلْدُ یکو وَالرّجم)". 

وهوثه تعال: طواآلدان ينها یکم ارتاي هو التوبیخ واللّوْمُ 
وفي هذا أن التوبيحٌ واللوم وَالتعْيرَ عقوبةٌ لا تَنزِلُ إلا على ذنب؛ وكلّما 
كان الذنبٌ أشَدّء كان الْأدّى باللسانِ أشَدَّ. 

وقال بعضٌ السلني: (إنَّ الأذى في الآيةٍ يدحُلُ فيه الضربٌ بالیدِ 
والثعالٍ»؛ صح ذلك عن عليٌ بنِ أبي طلْحةٌ عن ابن عباس . 

تأديبُ فاعل الفاحشةٍ: 

وفيه: جوارٌ إلحاقٍ الأذى بفاعِلٍ الفاحشة؛ فيؤدّبُ باللسانِ والیدِ 
ما لا بط إلى الحد؛ .ردكا له وتوبيكا: وتشنيقا ‏ لعل عله وق 
عَلِمَ وتفن بزنی رجلي أو امرأة؛ وغلَبَ على ظلّه عدم إقامةٍ السُلْطانٍ الخد 
عليهما لو رهما إليه» جاز له إلحاقٌ الأذى بهما بالتوبيخ واللوم 
والضرب بالیدِ تأديبًا لھما۔ 


.)۱۳۱٣/۳( )۱٦۹۰( أخرجه مسلم‎ )٢( «نفسیر ابن كثير» (۲۳۳/۲)۔‎ )١( 
.)٥٦٦ /٢( واتفسیر ابن المنذرہ‎ ء)٤٥٥‎ /٦( «تفسير الطبري6‎ )۳( 


توبةٌ الزاني ۱ 

وفي الآية: وجوبٍ تر مَن تاب وصحَحَتْ توبث بعد إقامة الحدٌ 
ورجحھ مس یھی نہ جو فو 
فَيَِرِمَة وقد نبت في االصحِعَن "تر أَحَيکُم ء فَتَبيْنَ ر زنَامَاء 
َلْيَجْلِدْمًا الْحَدَ وَلا بكرب عَلَيْهَااا'"؛ أيي: ثمّ لا یجوژ أن برها ہما 
م ا ا ھت 

ومثله: من ظهَرَّث توبث ولو لم يُقَمْ عليه الحد من قِبَلٍ السْلَطانِء 
فليس العا تر وش لان الحَدّ إلى المْلّطانِء والإعراضٌ الذي في 
الآية إت كبا وَأصَلَحَا عر ښوا وا عنصم خطابٌ للسُلْطانٍ وللعامّة. 

والتوبةُ لا تُسقِظ الحَدَّ على مَن قامّتِ البيّنةٌ عليه عند السُلْطانْ؛ 
وهذا قول الجمهور؛ كمالكِ وأبي حنیفةً والشافعيٌ في آخر قوليّه. 

وإذا تقادمَ العهدُ بالذنب» وتَبِعَهُ صلاحٌ طويلٌ» وتربصٌ أحدٌ 
بمصلح لأخله بسابقته البعيدة ق من الذنوب» فللحاكم أنْ يُسقِطها عنه؛ 
لهذه الآية» ولا يصح إسقاظ الحدودٍ بكلّ دعوّی توبةٍ وصلاح؛ فهذا 
يُعطلُ الشريعة» ويكيرٌُ من الفاق والفِسْق والكذب . 


# # ا # 


ا نال تعالى: یا ری ءامَثوا ا یل کیلع آن يفا ات 
9 وا مَضلوف لدبوا عض کا انشوق إل أن بان كز 

مو 7 IS‏ ن امور فان رتوا ie‏ 04 فی أن کر وھ 
ا E‏ کیا [النساء: ۱۹]۔ 

بعدما ذگر اله المواریثٌ على وجو مشروع» تبه على الممنوع منها 


.)۱۳۲۸/۳( )۱۷۰۴( (۸۳/۳)ء ومسلم‎ )۲٢۳٢( أخرجہ البخاري‎ )١( 


.اکنا (الایة ۱۹) ]۷[ 


بالإکراو والتحايّلٍ والإضرار؛ وذلك أَنَھم کانوا يَستعجلون مي المرأ؛ 
وربّما تسبّبُوا في ذلك أو أَحَبُوهُ وکانوا يحبِسُونَ النساء؛ لیتسبّبَ في 
موتِهنٌ فيَرنُوهنء ثم استثتى من تأتي بفاحشة ۔ وهي الڑّنی - من العَضلٍ 
والحبس. 

واختّليت في نسخ هذه الآية: 

فجِكَل عطاء ۔ وة الشافعيئٌ ‏ هذه الآية تابعةً للایئیٔن السابقتَيْن فی 
ُکُم مَن زنی "70400 الموتٍء فنْسِحَتْ معها بآباتِ الحدود في 
النور. 

وقال آخَرُونَ: إن الآية مُحكَمَةٌ؛ فقد صحٌ عن ابن عباس في 
البخاريٌ: أن أولياء المرأةٍ بعد موتِ زوجها في الجاهليّةء كانوا أَحَقٌ بها 
حتى من نفسها؛ إِنْ شاؤوا تزوّجُوهاء وإِنْ شاؤوا زوّجُوها غيرّهم أو 
عَضَلُوها؛ فأعلّمَ الله أنَّ ذلك حرام . 

وفي قوله تعال: «ولا مضل دعب مض مآ الثم دلبل 
علی الکُلم واباحیو؛ لأنَّ الله حرّمَهُ مع العَضْلٍ»ء. وهو جائ بغيره 
بالائفاقي . 

جھاث النشوز: 

وللَُشوزِ بی الزوجَيْنِ ثلاث جهاتٍ: 

الجهةٌ الأولى: نشور الزوجةٍ وحدھا مِن غيرٍ تقصيرٍ ِن زوچھا؛ 
فيجورٌ للزوج .أن يُحْالِعَهاء وتَفتدِيَ نفسّها بمالها؛ وذلك حتى لا يُتُخَلَ 
نشورٌ النساء باب للإضرارٍ بالازواج في أموالهم. 

الجهةٌ الثانيةٌ: نشوژ الزوج وحدّهُ ِن غير تقصیرِ من الزوجة في 


.)44/5( )٦4٥۷۹( أخرجةه البخاري‎ )١( 


ای س شلك 


حقّه ؛ فلا يجورٌ للزوج أن یاځد يِن مالِها شيئاء ولا أنْ يَمْضُلَها لِتَمدِي 
نفسّها بمالها دفمًا لعَضْلِهِ وضرره لها؛ وهذا لا خلاف فيه إلا في قول 
غير مر 

الجھةُ الٹالفڈً: نشوژُ الزوجَيْنٍ بعضهما عن بعض» فلا َرْهَبانِ في 

لبقاء بعضهما مع بعض؛ لانصراف النفس عن الموڈؤ والأُلْفق مع 
2 على الإصلاج ودل الحقوقء فیجوژُ للزوج مخْالَعَةٌ امرأته بمالٍ 
من غير عَضّْلِها لِتَفتدِي نفسّها؛ ؛ لأنَّ العضل إضرارٌ بالزوجةء وأمًا المال 
فیجوژ أَحْذَهُ؛ لان الزوجة نَشَرَتْ عنه» فربّما لو كانت راضيةٌ به تُرِيدٌ 
البقاء معه» لحف نُشُورُهُ وتُقُورُهُ منهاء وقد أباح الله للروجَيْنِ الخُلْعَ عند 
الخوف ين عدم إقامةٍ حدود الله لتنافر نفسَيْهما عن الألفةٍ ق والموئة: ہللا 
۴پ .20 00 


قم ألا يتا وة کو کا جاح لما فا أفدت ڑچ [البقرة: ٢٢۲]۔‏ 

أخدٌ الزوج من مھرِ زوجت 

والأصل: أنه لا يَحِلُ للزوج أنْ يِأحُدَ ِن مهر زوجتهِ شيئًا إلا 
بطيب نَفْسِها ولو لم يرذ طلائها؛ لأنّه حن لهاء وربّما عَلنّتْ أن بقاء 
زوجها معها وخب لها مرهونٌ بإعطائه من غالِھا ومهرهاء فتُعطيه بنفس غير 
طیّو؛ ليها في عِصْمَيتِه فحَرّم الله ذلك؛ على ما تلم في أولِ السورة: 
جتن طط نک کن كور بین كنا كر [النساء: 4 


حكمُ الخُلع بقصد أخلٍ المالٍ: 

وفي آيْةٍ الباب: نه عن مخالَعَةِ المرأة على وجه الإضرارِ بها 
واخ مالهاء ولا خلاف عند العلماءِ : من خالَعَ امرأتهُ؛ يضر بھاء 
ويأخلَ مالّها: العام واد لجان يفي عق ولا يحل له؛ بل تجبُ 
إعادث لها . 


سا5ا لايد ) چس چت 
لت [YY‏ 
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وقال بعض أھلِ الرأي: بصحَة ١‏ الإئٹم؛ وهذا قول بُخالث 
ما عليه السلك وظواھر الأدلّة؛ كهذه 8 جو ثابت. 

وثُقِلَ عن مالكِ جوازُهُ إذا رَضِيَثْ ولو كان النشورُ من قبّل الزوجء 
ويل له ما أحَلَهُ ین مالِها . 

وأمّا لو رضِيّتِ المرأةٌ وأعطتْ زوجھا المالَ بلا شرط منه» وهو 
بريد طلاقّها بلا مقابلِء ولم بغز منه ما مر بها يلها إلى مُخالميه» 
فأرادّث أنْ تكون ع العهدٍء ولها الیڈ عليهء صح وجارٌ؛ لن الله تھی 
عن الإضرار» وهذا ليس بإضرارٍ. 

اخ مهرٍ مَنْ فعَلَّتِ الفاحشة: 

وأباح الله أل المهرٍ منهنٌ إذا انين بفاحشةء والفاحشةٌ هنا: كل ما 
فَحْشنَ يِن القولِ؛ من البذاءةٍ واللعن والقذفٍ والسَّبٌ والتعيير؛ وبهذا قال 
عام السلفٍ يِن المفسّرِينَ؛ فالفاحشة في هذا الموضع غير الفاحشة في 
الآياتِ السابقة؛ فهي هناك بُرادُ بها الرّنى» وهذه فرینڈ على أنَّ الابۃً 
مُحكمةٌ لا منسوخةٌ؛ كما يقولّه عطاء والشافعيُ؛ فعامّةٌ المفسّرينَ ین 
السلفِ على أنَّ الفاحشةً في هذه الآية: بذاءةٌ اللسانِء وقد قال ذلك 
ابن عبّاس وابنْ مسعودٍ والضحَاكٌ وقتادةٌ. 

ولات أبو قِلَابَةَ فقال: إِنَّ الفاحشة في هذا الموضع هي الرّنى» 
وروي نحوه عن ابنِ سِيرِينَ . : 

وهذا القول فيه نظرٌ؛ فالرّنى أغلى الفاحشةء ولكنّ الفاحشةً هي 
الزيادةٌ؛ أي : كل ما خرّج عن المباح ین الأقوالِ والأفعالِء وعندَ العرب 
الفواحشُ: القبائحُ. ففي (الصحیح؟؛ قال النبيُ يك لعائشةً: (مَلَبْكِ 
بِالرفْقِ» وَإِبَاكِ وَالعُنّْفٌ وَالفُحُشن)"ء وفي «الصحيحين!؛ من حديثٍ 


.0017/8( )٥٦٦٦( أخرجه البخاري‎  )١( 


۸ 


عبدٍ الله بن عمرو: 2 يکن النّبيُ يي فَاحِشًا وَلَا مُتَمَحُسَاه('2 وفي 
«السّئَنَا: )5 الله لضن الفاح البَذِيع)20 . 
ومن وجَدَ من امرأتِه فُحْسًا وبذاءةً في القولِء جار له أنْ بُسَارّھا؛ 

حتى تَخعِع وتَفتدِي نفسّها بمالهاء وأمّا الرّنى» فجِعَل اله للزوج اللّعانَ 
إن شاءء أو الطلاقّ بلا لِعانِ لو أرادء خلانًا لأبي قلابةً في قوله: (إنَّ 
للزوج الإضرارٌ مع فاحشة الڑّنی لتفتدي نفسّهاء. 

وقوه تعال. طإلّة أن بأ ية ميت فيد الفاحشة بالبيّي؛ 
إشارةً إلى حُرْمةٍ الأخذٍ بالشك والرّيبةٍ وسُوءِ الظنٌ؛ فان ذلك من 
المحبّماتء ولا یجوژ أخذُ المالِ إلا بببّنو؛ لأنَّ مهرّها حقٌ لها؛ 
# # اس 


## فال تعالى : چون ارتم ادال دیج ككات دف وَءَاتِیْٹُز 

© وكيك اعدو ود فى ْم إل بين وَلَمَذْت منم 

يكَامًا لیا [الساء: ۲۰ ۲۱]. 

الأصلٌ في الطلاقِ: المشروعيّةٌ بالائّفاتي» وفي الآية: إشارةٌ إلى 

أن الأصل فيه الإباحةٌء وقد يرج عنها بحسب عوارضه وأحواله وآثاره؛ 
وهذا على قول أكتر العلماءء خلاهًا لأبي حنيفة؛ فهو يرّى أنَّ الأصلّ فيه 
الحظرٌ مع استقامة الحالِء وقد بباح ويُكرّهُ بل ویجبُ؛ وهذا القولٌ 
الثاني روايةٌ عن أحمدّ. 


.0181١/5( )۲۴۲۱( ومسلم‎ ء)۱۸۹/٤(‎ )۳٥۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٦۲ /٤( )۲۰۰٢( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


الك (الآیة ۲۰۔1( EC‏ 


ا 


ٿم بین ن الله عضمةً مال الزوجة ومهرهاء وأنّه لا يجوز ر اده لمجرّد 
ثفارقیھا؛ لَِنْكُحَ الرجلٴ زوجةً أخرى بمهرهاء وقولہ وات ِحَدَسهُنَ 

قنطارًاع ؛ يعني: :ولو كان مهرّها كثيرًا كقِنْطارٍ الذهب, فلا بجوژ خد 
شيءٍ منه ولو قل وي أن أده كبيرة: ره مفكقا وما ٹبیٹاق, 
وقال؛ ركيت تَلَمُدتَدُء وهذان استفهامان استنكاريان. 

وفوثه؛ ود ای ْم إل بَضٍ»؛ أي: تَبَادلئُما الحقوق 
والنفعَ والإحسانّ بالیشرۃ ق والجمّاع؛ كما قاله ابی عباس 

وهوثه. ونت منم يَِکتًا عَليًا)؛ يعني: عفد النگاج 
والمھرَ معه باستحلال قُوچھا به: : ا ال٤‏ صَدَكَيون لچ [الساء: 4]؛ 
فما تملحت لا يد منھنٌ بغير حقٌ. 

حكمٌ الخُلْع قبل الدخول: 

وقد أَحَدّ بغ العلماء يِن مفهوم خطاب الآية: جوارً المخالّعةٍ 
قبل إفضاءٍ الزوجَيْنِ بعضهما إلى بعضء وقبلَ الدخولِ؛ وبهذا قال 
الشافعيٌ . 

وذَمَبَ مالك وأبو حنيفة: إلى أنَّ الحُلْعَّ قبل الحُلْوَةٍ بالزوجة جائرٌ؛ 
لمفهوم الآيق ولو لم تأت الزوجةٌ بفاحشة مبيّنة؛ لعدم م الإفضاءٍ بيئهما 
والمعاشرة التي ید تحريمُ أخذٍ المالٍ لأجله. 

والأظهَرٌ: أن الآيةَ عام والتعلیل بالإفضاءِ للغالب مِن حال 
الزوجَيْيٍ: ألما يتفارقانٍ بعد الدحُول لا قله وللتنفيرٍ مما يُستقيّخ أن 
يود المهرٌ بعد ما كان بيتهما ین عِشْرةٍ وإفضاء؛ فالنهيٌ في الآبةِ عامٌء 
والتعلیلُ للعموم لا للتقییدِء وكذلك لعموم آبة البفرة: ول يل لسم أن 


)١(‏ #تفسير الطبري» (1/ »)٥٤١‏ وفتفسیر ابن المنذر» (2»)515/5 و#تفسير ابن أبي حاتم“ 
(۹۰۸/۳). 


2٦‏ تند 
سد متا 


ادوا یکا اتشر کیا پل أن با الا یما خُذُوك اق [البفرة: .٢٢۹‏ 


الا قال نعالی : «وَلا کنا ما پک ١اا‏ ڑم يرت الس إلا ما قد 
کلت اک۸ كان كوك وَمَفْنًا ومسا سيلا [الساء: ۲۲]. 


نرَلّتِ الآيةٌ لتسامّلٍ أهل الجاهليّة ي في نکاج زوجاتِ آبائِھم؛ فقد 
روى ابنُ أبي حاتم وغيره» عن عدي بن ثابتٍء عن رجلِ ین الأنصارِ؛ 
قال: لما تُوْفِيَ أبو قيس - یعني: : ابنَ الأشلّتٍ - وكان من صالِحي 
الأنصارٍء فخطب ابثهُ قيس امرأتَهُء فقالث: إِنّما أَعدّكَ ولدًا! وأنتَ مِن 
صالِجي قويك» ولکن آني رسول اللہ پل فَأسَْأورُهُ فائث رسول اله يلق 
فقالث: إن أبا قيس تُوقيَ» فقال خيرّاء ثمّ قالث: إن ابه قَيْسَا حَطیييء 
وهو من صالِجي كَوْمِوِء وإنَّما کن أَعُدَهُ ولدّاء فما تَرَى؟ فقال لها: 
(ارْجِعِي إِلَى بَیْيك)ء فَنرّلّتٍ اليه بالتحريم. 

وبنحوه رواةٌ ان جُرَبْح» عن عِكُرِمةَ مُرْسَلّا؛ روا ابن جریر 

وقد ذَكَرَ الله المواريتٌ» ثم ٤‏ أَغْفَبَهًا بلک المحرّماتِ من النّساء؛ 
لمعرفة حقوقِ القَرَابَاتِ ونَضْلِهِم في الحياةٍ وبعد المماتِء وندَّمَ في 
المحرّماتِ نكاح زوجاتِ الآباءِ على غيرهنٌ؛ لأنّه مما يَتسامَلُ به 
أهلٌ الجاهلیّةِء وقد كان أهلْ الجاهليّة يحرّمُونَ ما حَرَمَهُ الله مِن 
التكاج إلا ١‏ نکاج زٌوْجاتِ الآباءِ والجَمْعٌ بین الأخكَبْنٍ؛ كما 7 


رذ 


ابن عباس 


.)۹۰۹/۳( #تفسير.ابن المنڈرہ (1۱۹/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاقم»‎ )١( 
.)077/5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٦٦۸/۲(:ةرذنملا «تفسير الطبري» (0494/7)» واتفسير ابن‎ )۴( 


یں on‏ 
سالا لايد ) VW]‏ 


أولويّاتٌ الإصلاج : 

وین الجکمة: تقديمٌ ما يفرّظ فيه الناس ويَضِيّعُونَهُ ین أحكامٍ اللو 
ولو كان مفضولاء على ما يَحمَطُونَهُ ويَعْمَلُونَ به ولو كان فاضلاء مع 
عدم إهمالٍ المحفوظ؛ حتى لا يُنسَىء وهكذا بزل الوحيئ» وهذا من 
الحكمةٍ التي يجبُ أن َسلُگھا العام في إصلاجوء فيَنظرٌ إلى جهتين: 

الأولى : أن نر إلى مواضع بُعْدٍ الناسٍ عن الحقٌ دقُربهم منه» 
فيرب البعيدَ حتى لا يُفرطء ويَحمَظ القریب حتى ينبت فلا يَعْلوَ. 

الثانيةٌ: أن ينظرٌ إلى منازِلِ الأحكام من الشريعة ومراتبها منها؛ 
حتى لا يصح بالتشمّي» أو ہما ية النام فرك المنهيّاتِ التي يها 
الناسنٌ إلى المنهيّاتِ التي لا يُحِبُوتَهاء فيظن أنه حفط الشريعة بانشغاله 
بما هو محفوظ مِن غيره» ورك المُهْمَلَ المُضَيِّعَ ِن حدود الله تهيبًا 
للناس . 

ولا شك أن یکا الأمٌ والأختٍ والبنتِ أعظم عند الله و من يكاج 
زوجة الأبء ولک تحريمَ م نكاج الأمّ والأختٍ والبنتِ معطم في 
الجاهليّق ويَسْتَحِلُونَ یکاخ زوجة الأب؛ فقدَّمٌ تحريمَ م نكاح زوجة الأب 
على غيره. 

العقڈ على روْجة الأب: 

وهوله تعالى؛ موا تک ہوا ما تک ابآكم»» المراڈ بالتُكاح هنا 
العَقْدُّه فيحرّمٌ العقدُ على زوجة الأب ولو لم تُوطأء وهذا ظاهرٌ الآية؛ 
لأنَّ الآية وما بعدّها لبيانٍ المحرّماتٍ نكاحًا لا سفاحًا؛ فالآيةُ في سياق 
بيان العقودٍ؛ فالله لما أطلَقَ في أوَّلِ السورة حل التُكاج من السا ويد 
ذلك بالعَدَّدٍ في قولِه: کا کا اب لم من السا ممق و للد ت 
[النساء: ۴]ء احتاج إلى التقييدٍ بالوصفٍ مع العدو؛ حتی لا 7 1 الحلٌ 


ا ہیں 
الفففعا 


على إطلاقء والآيةُ مِن أولٍ السورة لبيان ما یل يحرم ِن يكاح النّساءِ 
والعقدِ عليهنّ» وهذا يظهّرٌ في مواضِعَ ون هذه الآياتٍ: 

الأول: قولہ تعالى في أولٍ السورة: ہل کٹا کا طاب لکم و ش4 
[النساء: ۴ء وقوثه: ولا کنا کا تكح اكم والنکاغ إذا أَطلِقٌ 
في الشريعة فَيُرادُ به العقد؛ كما في قوله تعالى: ذا كحم المت ر 
09881 من سل أن تسوه 4 [الأحزاب: 49]» فلا يقعٌ الطلاق إلا بعد 


عقد. 


2 


والتّكاحٌ إذا أَطبِقَّ في القرآن؛ كقوله: رك الى ین 
[النور: 81]؛ يعني : زوُّجُوهمء وقوله: ہوا تُکا التذركت حى ين۷ 
[البقرة: ١١۲]؛‏ يعني: لا تتزوجُوهُنَ» فذكرٌ القید (الإیمان)ء وزنى المُشركة 
والمؤينةٍ محرّمٌ لا فرق بيتهماء إلا أن المؤمنةً أشَّدُ إحصانًا وعِرْضًا 
وعَِّةّه فهي َد تحريمّاء ومنه قولہ تعالى: إن للہا كلا يل لَه من بت 


حقی كح روجا عبر [البقرة: ٢۲۳]؛‏ يعني : تروچ بل ويَدخُلُ عليها . 
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ومنه قولہ: ہل کٹا کا طاب لَك من ايک مش وَثُكَتَ وی کچ [النساء: 
٣‏ يعني: تزوَّجُوا. 

الشائی: أنَّ الله ذكرٌ المحرّماتِ بعد ذلك؛ فقال: مت مجم 
کک وتان انر وعتشئ رککنک پچ (انساء: +15 وهذا تحريمٌ 
للرّواج منِهنّ والعقدِ عليهنٌ. 

فالرّنى لا تقول العربُ حتى في الجاهليّة بحل بِهِنٌ» فالآیاٹ في 
سياق تحريم التكاح» لا وطء الزّنى. 

الثالث: أن الله قال فى المحرّماتٍ بعد ذلك: َل تابس 
ان بن سْبحطْْ» [انساء: 1۲١‏ وَصَنَهُن بالحلائل؛ يعني: ما أله الل 
لهم» ولا تل المرأة إلا بعقدِ ضحيح . 


ف اليكل ولايد مہ [wr]‏ 


الرابعٌ: أنَّ الله ذكَرَ محرّماتٍ وقيِّدَ التحريمَ بأوصافيء منها إذا 
تزوّجها الأبُء ومنها الرَضَاعُء ومنها جم م الأحبَيْن» وهذه الأوصاف 
لا تعر حَكُمَ الڑنی قَبِلَ وُجودِمِنٌ في المرأة وبَعْدَه فالرّنى حرامٌء كان 
ذلك قبل الرضاع أو بعته رغ کد والڑنی حرامٌ قبل تكاج الأب أو 
بعده» وبعده أَشَّذٌء والرّنى بأختٍ الزوجة حرامٌ قبل العقدٍ على الزوجة أو 
بعدّهء وبعذہ أشد. 

والقولٌ بن التكاح في قوله تعال: ولا کا ما تک بآؤكم» 
هو العقدٌ: هو قول عامّةٍ السلفٍ وجمهور الفقهاء. 

خلاقا لأبي حنيفة وقول لمالك» ولام قول أبي حنيفةً : ا مَن 
زَنّی بامرأةٍ حَرُمَ على ابه الزواج منها؛ لأنّ التُكاح في اللّْةٍ ة الضمٌ 
والجمعٌء وهو شاملٌ لهذا المعتى. 

ودل على خطأ هذا القولِ: أن مَن عَقَدَ على امرأقء ولم يَدخلُ بھاء 
لا يَحرّمُ على ابه الزواج منها؛ وهذا مخالفٌ للإجماع» وقد روى علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عبّاس؛ قال: «كُلّ مرا تَرَوجَهَا أبُوكَ أ بْنكَء كَل 
أو لم يذل بها ٠‏ تھی عَلَيْكَ عرَاًا؛ أخرّجَهُ ابن أبي حاتم . 

ویڈڈ على أن التحريم تُعلَقٌ بالعقدء ء لا بالدولٍ : أن الله حرم 
على البناتِ نكا آزواج أمّهاتَهنَ» وحرّمَ على الأبناءِ نِكاحَ زوجاتٍ 
آبايهم» وقال في تحریم البناتِ على أزواج الأمّهاتٍ: رن أل في 
ہورم ين يسابكة لی كلثم ییا4 [النساء: ٢٢]ء‏ فقيّدَ التحريمٌ 
بالدخول بأمهاتهنٌ, وأطلّقٌ التحريمَ في زوجاتِ الآباءِ بلا تقییدِء ولو كان 
مقيّدًا بالدخولء ليده في حُرْمةٍ زوجاتِ الآباء على الأبناء» كما قَيّدَهُ في 
حُرْمَةٍ أزواج الأمّهاتِ على البناتِ. 


)١(‏ «تفسيز اين أبي حاتم» (۹۱۰/۳)۔ 


قران 
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وكذلك: فإ الشريعةٌ لا تحِيلُ وَضْتَ المحرّم إلى ما سی معرفہ 
فأنّى للأبناء أنْ يَعرِنُوا فواحشَ الآباء؟! ولو زَّنَى الرجلُ بامرأؤ ولم يَعَلَمْ 
به أحَدٌ لو رج و ؛ وإنَّما له أن 
يَمْتَعَهُ ويَنْهَاهُ عنهاء لا أن يُخيِرَهُ بزناة؛ لأنّ هذا هتك لستره وسترهاء 
واشاعڈ للفاحشة . 

وقوله تعال: ا تک “بآؤكم» يحرم ع زوجة الأب وإ 
علا ؛ كالجَدٌ من جميع جهاته؛ من الام والأب» وبحرّمُ ذلك على الأبناءِ 
وإ نرَنُواء ولو کانوا أبناءة البنت. 

نكا الابن مولاة أبيه: 

ويحرُم على الابنٍ وطۂ الموطوءة من أبيه بولْكِ یمین؛ لأنّه نکاحٌ 
مشروغ أَشْبَهَ التكاح بعقدٍء وهذا وطءٌ بعقدٍ اليلك. 

وما يَملِكُهُ الأبُ من الإماء إذا لم يَرَ الأبُ منها ما يحرّمٌ عليه لو 
كان أجنبيّاء جاز للابن الزواجٌ بهاء وأمّا إذا رى منها ما لا یراہ إلا 
الزوخ أو باشرھا من غير جماعء فقد اخثْلِت في تحريوها على ابنه» 
والصوابٌ التحريم؛ وبه قال أحمدٌء ورّوئ ابن عساكرٌء عن غییج 
الخَصِيٌ مَوْلَى معاوية؛ عن معاوية؛ أله أحَدَ بالمنع'" . 

وقوله تعال: إلا ما هد سكت عفر عا مَضَى ين الأفعال 
المُخالفة لأمرٍ اش لا أن الله أل لهم أن يفوا على نكاح نساءِ و باهم 
مما سبق نزول الوحي؛ فإنَّ الله ذكَرٌ في المحرّماتِ من النساءء لا ما 

کڈ سلف [النساء: ۲٢‏ ر٣٣‏ في موضعَیْن؛ الأولٌ: : في زوجات الآباء» 

والثاني: في الجمع بِينَ الأختَيْنِ؛ وهذا لأنّهم في الجاهليّة لم يَسْلفْ 
منهم نكا غير هائَيْنِ ین المحرّماتِء فهم يعمو المُحرّماتِ التي 


)0( تاریخ دمشق؛ (۲۳۸/۱۲)۔ 


میں sD‏ 
سز اتا a)‏ 5 (۷۷۵]) 


حرّمَ ال ولم يكن بِقَع منهم شيء بُخالِث ما حرَّمَهُ الله إلا في ملَبْنِ 
الموضعَيْن؛ كما قاله ابن عبّاسء فيما رواهُ عنه عكرمةٌ؛ أخرّجّه 
ابن المُنير. : 

فقد تزوّج صَفْوَاُ بن أمَية بن حلي امرأءً أبيه بعدّه» وهي فاجِتَةُ 
بنث الأَسُوّدِ بن عبدِ المطٌللب» وكذلك كنانةٌ بن حُريمةً تزوّجَ امرأةً أببه 
وولَدّث له ابه النضر بنّ كتانة. 

حدودٌ ما يحرّمُ من زوجاتِ الآباء: 

ولا ينتشرٌ التحريمٌ من زوجات الآباءِ إلى أُصُولِهنٌ وفُرُوعِهنٌّ 
وحَوَاشِيِهنٌ؛ فلا يحرّمٌ على أبناءٍ الآباء أنْ يتزوّجُوا مِن بناتِ زوجة الأب 
يِن غيره» فإذا جاز هذا في المُحرَّمةٍ بالنصٌ على التأبيدٍ كالعَمَةَ والخالة» 
فیجوژ نكاحٌ بنؾھاء فبنتٌ زوجة الأب من غير الأب ین باب أَوْلَى. 

وتحريمٌ زوجات الآباء على الأبناءء كتحريم زوجاتِ الأبناء على 
الآباء . 

وقول الله تعال: َة كاد كمد ومسا وسا یلاہ؛ يعني: 
بعد تحريوه . 

وقيل: إِنَّ وف العاقِدٍ على زوجة أبیو بعد التحريم بفاعِلٍ 
الفاجشة والمقتِ وساء سبيلاء إشارةٌ إلى عدم كفره» قال: ولو كان 
كافراء لكان وصفُهُ بالکفرِ أعظّمٌ من فعلِ الفاحشةٍ والمقتء والمقثُ هو 
شدةٌ البُغضں :ین الله للفعل وفاعله۔ 

وهذه الآيةٌ ِن مواضع النزاع فیمن عمد على امرأؤ تحرُم عليه» 
وقبلَ ذكر كلام العلماء في هذاء فإنَّ الأمرّ المُجِمَعَ عليه: أنَّ مّن حرّمَ ما 
أَحَلّ الله في كتابهء أو حَلَّلَ ما حرَّمَه الله في كتابه: كافرٌء ولكنٌ فِْلَهُ 


.)518/1( «تفسير ابن المتذر»‎ )١( 


RE 


دونَ استحلالٍ فِسْقٌ ومُحْسنٌ؛ فلا يلرّمٌ ِن فعلِ المُحرّمٍ تشريمٌ حِلّه 
ولا من نركِ الحلالِ تشريعٌ تحريمه. 

حكم العقد على مَحْرَم: 

وإنّما الخلاف طرَاً عند الفقهاء؛ لاختلافهم في أمر العقودٍ: هل 
هي استحلالٌ صريحٌ للمُحرّم أو لا؟ 

والحق: أن مُشرّعّ العقودٍ وسَائّها حُكْمُهُ اشد ین حُكُم المُتعاقدين, 
فمن شوّعٌ العقود للوقوع في المُحرّم؛ کمن يسرع الحرام بسن عقود للژناؤ 
إذا أرادُوا الزّنى» ومن يسن ويُشْرّعَ عقودًا لمتبايوي الخمر إذا تبايَعُوا» 
فهذا مُسْرّعٌ ِن دون الله حاكمًا أو نظامّاء وهذا كفرٌ بالله. 

وأمًا المتعاقدانِ على محرّمٍ قطعي ون يكاح أو بی أو طعام ونحو 

مع العِلم بتحریوو؛ کمن عقّذٌ على امرأةٍ لا حل له: 

وا یہ و یہ کک 
تقوم قرينةٌ أو بين عليه؛ نما هو ِل للمحرّم؛ وھا :قال جماعة: ین 
الفقهاء؛ كأبي حنیفةً ومالكِ والشافعيّ وأبي يوست ومحمدٍ بن الحسنٍ 
وجماعةٍ من فقھاءِ المالكيّة» وهو قول ابنٍ عبد الحكم وأبيه وابنِ القاسم 
وأَشْهتَ وغيرهمء وهؤلاء وإنِ اخعلَنُوا في العقوبة وصفةٍ إنزالهاء نهم 
فقون على أنَّ المتعاقدين لم يَكَفُرًا . 

وظاهرٌ مذهبٍ أحمد وقوله: أن من عقّدَ على امرأؤ محرّمةٍ عليه 
تحريمًا قطغيًا: أله يُحَدٌ رده لأنَّ التعاقُدٌ عليه استحلالٌ عنلَہُ؛ وبهذا قال 
إسحاق والطحاويٌ وابنُ تیم وابنُ كثير . 

واستدّلَ أحمدٌ: ہما روا هو يِن حديثٍ عدي بن ثابتٍ» 

بي الجََهُم؛ كلاهما عن البراء بن عازبٍ؟ قال: مر بِي عي 
ہجو ا الت كلق كَقُلْتٌ لَهُ: أي عَم 


ہہ س ہے اہ ی 


لکل دید × - 


ْنَ بَعَّكَ الس ؟ قَالَ: بعتي إِلَى رَجُل روح اِمْرَأة أبيد» كَأْمََنِي أ 
اشرب غ . 

ورواه أهلٌ اشن يِن طرق وألفاظ مُتقاريق'"© 

وخلاف العلماءِ في التعامّدٍ على المحرّم هل يكون دليلًا صريسًا 
على الاستحلالٍ أو لا؟ وما الاستحلال للمحرّم القطعيّ» فلا خلات في 
كونه كفرًا. 

والصحيحٌ كما سبٌَّ: أن من سَنَّ العقود للناس وشرّعَها ليفعلواء 
فهو مستجل للفِغْل» وهذا في الحَكَامٍ والظُم والقوائینِ والحكوماتٍ» 
والقرينةٌ فيه مشرّعًا أصرَّحُ ین المتعاقِدينَ» فالمشرعٌ للعقودِ وسنٌ الأنظمة 
التي يَصِلُ بها المتعاقدونَ للمُحرَّم ‏ البينةٌ عليه في استحلاله للمُحرّم أظهَرٌ 
وأَفْوَى - فاح حم الشتجل بالكفر؛ لأنَّ المتعاقِدينّ تلف مقاصِدُھم 
بِينَ مستجل وغیرِ مستجلٌ» فهو قد شرَّعَ للجميع مع اليقِينٍ بوجود مَن 
يتعاقدٌ منهم استحلالا . 

والمتعاقدان قد يتعاقّدانٍ على مُحرَّمٍ شهوةً؛ مِن مال كالرباء أو 
مظعم كالخمرء ٠‏ فلا يحصّلْ لهما إلا بعق؛ كمّن يتعاقدُ مع بائع على بیع 
ِبّاء أو ڪُر أو شراء خمرء وهو یلم أنه لا يَجِدُ ما يُمضِي به الصفقةً 
إلا بعفيهاء فهذا لا يمر وهو آثْمٌء ومثله مَن عمد على ذاتِ مَحْرّم بريد 
الڑّنی بھاء ٭ فلم يَصِل إلى مواقّعتها وفضاء شهوته منها إلا بالق عليها؛ 
فهذا یمام عليه حذُ ألرّنىء ولا بَكُفُرُء وإذا قامَتِ البيّنةُ على مَن عقّدٌ على 
ذاتِ مَحْرّع: : آله فَلهُ لا لقضاءِ ء شهوة الموافّعق بل للبقاء والولادة منهاء 
ولو أرادها زِئّى ین غيرٍ عقوء وجَدّهاء فهذا مستجلٌء وعليه بُحمَلُ حديثُ 


.)1917/5( )۱۸0۷۹( آخرجہ أحمد‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۱۳۹۲) (۳/٦٦٦)ء والنسائی (۳۴۳۱) ۲ وابن ماجه‎ .)۲( 
۔)۸٦۹/۲(‎ )۹۰۷( 


یکا اران 


۷۷۸] 
البْرَاءِ وقول أحمدّ فيه؛ لأنَّ الفاعل عالِمٌ بالتحريم» وظهرٌ منه استحلالّ 
وآئه يُِبدُ التُكاح لا الرّنى؛ وذلك أنَّ أل الجاهليّة كانوا يعتقدونٌ أنَّ 
الابنّ أَؤلى بامرأ 3 أبيه من غيره؛ فظهرٌ: أن مقصوة ناككح امرأة أبيه العقدٌ 
عليها والزواج منهاء لا الڑّنی بھا؛ وهذا استحلالژ؛ كما سبق. 

والشافعيٌ إِنّما جِعَلَ مَن عقَدَ على امرأة أبيو زانيّاء فيُقَامُ عليه حدٌ 
الرّنى» لا الردّة؟ لعدم قيام الْبينةٍ على استحلاله . 

والاستحلال لا خلاف فيه عند الجميع» ولك الخلات في تحقّقٍ 
صورته في الأفعال؛ ولذا فأبو حنيفة يَرَى أنَّ العقد يُقِيمْ الشُبْهةَ على جهل 
المتعاقِدَينٍ ؛ لأنهما کی الفاحشةً» لَمَا تعاقَداء 5 أرادًا الذكاح 
المشروغء فأخظاًا مو 

وعلى هذا: SEE‏ 
قامّتٍ البيّةُ على استحلاله من المُحرّماتٍ بعقدٍ أو بغير عقدٍ: أنّ فاعِلَه 
كافرٌ بالله؛ فن أحمد يرق بِينَ الجاهل والعالم إذا کے ذات الْمَحْرّم؛ 
كما في رواية ابڼه عبدٍ اللو: 

قال عبد الله: «سألتٌ أبي عن حديث النبيّ کل : أن رجلا ترو 
امرأةً أبيدء فأمَر النيئ يله بقتله وأَحْذٍ ماله؟ 

قال أبي: نرى - والله أعلَمٌ - أنَّ ذلك منه على الاستحلال» فَأمَر 
بقتله بمنزله وأخذِ ماله . 

ويُؤيّدُ هذا: أنَّ النبيّ يله لم بأمُر بقتلِ امرأةٍ الأب التي تزوّججها 
ابن زوجهاء ولم یأمُز بقتلِ الوليّ إن وُجد؛ لأنَّ القرینةً في قصدٍ الابن 
بالزواج من امرأؤ بيه أنه استعَلٌ: أظهّرٌ منه في غيره؛ فدَلّ على أن 
الحُكُمَ على المتعاقِدَينٍ على حرام يحتف باختلافٍ حالهما في القصدِ 
وفي الجهل والولم. / 


.)۳٥٣ - ه١ «مسافل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص‎ )١( 


سالا باب ) G3‏ 


سرت ANE‏ 
بحسب حال المتعاقدينَ وبُلدانهم ووَكْرةٍ العلم فيها؛ ؛ فنكاحٌ الأمٌ يختلف 
عن نكاج زوجة الأب والبنتٌ تختلٹ عن الأختٍ» وكلّما کان المراء 
شد تحريمًا بالطبع والشرعء فالقرینڈً على الاستحلال أقوَى . 

وإنّما كان التفريقٌ بی مشر العقودٍ وسائها للناسٍ وبين 
المتعاقدين؛ أنَّ فِعلَ مشوّع العقوق الخ فة وسنائها يقعٌ على العقدٍء 
لا على فِعلٍ الحرام ؛ كالرّبا والخمرِ والژنی والانتفاع به؛ فليس هو من 
المتعاقدين» ولا شيو 6 بالمال ول العلعام ود الفرج الحرام وت 
عليهء وأمًا المتعاقدان: فَفِعْلُهما یقع على الحصولٍ على المحرّم» وشُبْھڈ 
الاستحلالٍ بالعقدِ قائمة؛ لأنّهما فَعَلّا العقد لأكل مالِ الرّبا وشرب 
الخمرٍ وفعل الژّنیء فلم يَحِدَاهُ إلا بعقلٍ عليه» ولو وَجَدَاهُ ین غير عق 
لما اشترّطًا العقدَ ولا بِحَنًا عنه» والحاكم يسن العقود ويُشْرّعُها للناي 
للحصولِ على المُحرّم؛ ففِعله تشريعٌ فقظء وأعظّمْ ن ذلك مَن يُلرِمُ 
بالعقود المُحرّمةٍ القطعيّ ويُعَاقِبُ على تركها . 


عو # لد 


7 قال عالى: مك لقم امف رانک ولاش 
وَعَکَثْكُمْ ‏ یکم وَبَاتُ وبا الشُنْيْ راڪم الچ 
ارتم لوستم ت ارز رأکیث يحم رڪم اي 
رم طط وی رد O‏ 
پھرک كلا مُكع وو او وُحَلهِلُ a‏ لَب ين أسْلَبِك 
ران کشو ہے الأنكنن إلا کا كذ کلک إنت الله 56 


سر مر بھی 


عفوڑا تا [النساء: ۲۳]ء 


حرّمَ الله تعالى في هذه الآية سَبْمَا بِالنسَبء وسبعًا بالثصامَرقء 


سی 


وجملةٌ ذلك أربعَ عَشرة امرأؤ؛ كما رواةٌ سعیڈ بن جُبَبْر عن 


کک لرن 


ابن عباس » وبنحوه قال سيان وغیرہ. 

المحرماتُ من التساء: 

وقوله تعاى: رمت یم نک وات ارتم رَحَکَتکم 
رگم یناث ال وَبناث الشذت٭: فيه المُحرَّماتُ من النَسَبء وِتَحرْمُ 
الأمّهاتُ والعمَّاتُ والخالاتٌ وإِنْ عَلَوْنَ بلا خلافي؛ فالجَدّاتُ ين جميع 
الجهاتٍ كالأمّهاتِء وعمَّاتٌ الآباءِ والأمّهاتٍ كالعمّاتٍ مباشرةٌ 
وخالاث الآباء والأمَّهاتِ کالخالاتِ مباشرةً . 

وتحرُمُ بناثُ البناتِ كالبناتِ» وكذلك: فإِنَّ بناتِ بناتِ الأخ 
والأختٍ كبناتٍ الأخ والأختٍ مباشرةء سواء كُنَّ بواسطة الأمٌ أو الاب 
أو بهما جميعًا؛ فالله إنّما ذكَرَ في الآية أُصُولَ المُحرّماتِ. 

وبتَاً ال بالأمهاتِ؛ لِعِظم مَنزْلتِهنَ وحقّهنّ وفضلِهنٌ على غيرهنٌ؛ 
فالمرأةٌ الواحدةٌ قد تکون آَم من وجوء وتكونٌ أخبًا وبنبًا وجَدَّةٌ وعمّةٌ 
وخالۃً وبنت أخ وبنت أختٍ من وُجُووِ أخرّى بحسب وشائج القُربى 
والرجم التي تتَعلّقُ بها؛ فَقَدّمَ الله ین هذه المَنازِلِ منزلةً الأَمٌ؛ لأنّها 
أصل الرجم وأولّه» وهي أعطّمْ حمًّا مِن الأب» وتقديمٌ التحريم لام 
تفضيلٌ لها وتعظيمٌ لحقّهاء ويَلِيهًا في التحريم والح والصّلةٍ: البنث؛ 
فالبنث أعظَلمُ حمًا وصِلَةٌ يِن الأختء وعند التزائحم في الحقوقِ تَُثُمْ 
الام فالبنث فالأخت؛ ثم العمةُ والخالء وهما أعَمْ حمًا ِن بناتِ الأخ 
وبناتِ الأختٍ. 

تحريم بنتٍ الزنى: 

وتحرّمٌ بنت الرّنى على أبيها کالبنتِ من التكاح» ولو كانث 


.)411/9( ”تفسير الطبري» (004/1)» واتفسير:ابن أبي حاتم؛‎ )١( 


7ھ دبد س I]‏ 


لا عيب إلى أبيهاء ولا يجبٌ بینّھا وييئّه صلةٌ رحم ولا نَسَبٌّ 
ولا ميراثٌ؛ لأنَّ الأصلّ أنّها بنتُهُ على الحقیقةء ولكنٌ الله رمع الحقوقٌ 
بيتهماء وبَقِيَ تحريمٌ الوطء؛ لعموم الآيةِ: مت يڪم اسن 
َبتَاتَكْةْ»؛ وهذا قول عام الفقهاء. 

وقیل بعدم تحريم التكاح؛ ؛+ لأنَّ الان والبنتٌ من الرّنى لا يَدَخُلُونَ 
في عموم قولِه: : یگ ال ذه زورڪ 9 بک علا الات 
[النساء: ١١]؛‏ وهذا القول ثقيلٌ» يرم من هذا: أن 5 الرجَل ا 
الرّنى؛ وهذا يحرّمٌ بالإجماعء ولا فرق بيئها وبينَ أبيو؛ فالخلق من 
مائهما جميعًاء وتحريمٌ الأمّ على وليها من الرّنیء لا يُحْالِفٌ فيه مَن 
قال بعدم تحريم البنتِ على أبيها من الزّنی؛ وينبغي أن يكونَ 0 
البنتِ على انها والابن على آمو إجماع السلف» وقد كان أحمد يُكِرُ أن 
يكون السلك يُتنارّعونَ في هذا . 

تحريمٌ بنتٍ الملاعئة: 

والمُلاعِنْ لا يجوز له ان یقلاً ابن مُلاعنته» مع أنه لا يُقِرٌّ بكونها 
منه؛ فكيف بإقراره أنَّها منه بسمّاح لا نكاح؟! وهي ابنتّهُ حقیقةً حسيّة 
ولكتّها ليسَبٍ اب شرعًاء والتحریمٌ في النكاح يثبْتُ للحقیقة الحسيّة. 

ونيب القول بالجواز للشافعي؛ لأنّه نص على الكراهقء والأؤلى: 
حمل مُرادِهِ بالكراهةٍ على التحريم» لا على الجواز؛ لموافقةٍ السلف 
والفظرة القويمة. 2 

المحرَّناتٌ م ین الرضاع: 

وأگا في المیراثٍء فلا يَرِثُ ولد الڑنی بالائّفائي. 

وقوثئه تمعال: رامد تم آل رکه واوش ڪم يرت 
اض موچ لا يختلف العلماءُ في حرمة الأمّهاتِ والأخواتٍ من 


١ 
/ 
۱ 


الرّضَاعةء وأنَّ حُرْمَةَ الرضاعة في التكاج كحرْمةٍ النّسَبِء وليسٌ الرّضاعٌ 
رجمًا؛ لان مَن انُصَلّتْ بواسطيه لم ثُذْل برحم؛ وَإنّما برضاع . 

وأذنى المُحرّماتٍ ين النَسَبٍ: کہناتِ الأخ والأختٍ أعظمٌ يِن 
أغلى المُحرَّماتٍ ین الرّضاع كالامٌ ین الرّضاع وإنٍ اشترَنَ في التحريم؛ 
لأن بَعَد الرج المُحرّم اوی بن أذنى الرّضاع وأقرّبه؛ فليس الرّضاعٌ 
زجعا نت صل ولا عاقلةً يَعقِلُ الدیۃً عنه» ولا بلخن به تست وفي 
(الصحیج): أن عائشة استأدَنَ عليها عَمُھا من الرّضاعء فلم تأدَّنْ له حتى 
سات النبيّ كلاف فَأمَرھا بالإذنِ له بالدخولِ علیھا'ء وفي هذا دليلٌ 
على آنه لم يدل عليها ولم تدحل عليه من قبلء فلم يَنْهَهَا النبئ يك عن 
قطيعته السابقة؛ لعدم وجوب عليه عليها . 

ولذا أكُرَ الله أقرّبَ المُحرّماتِ من الرّضاع ‏ وهن الأمّهاتُ ‏ بعد 
أبعَدٍ المُحرّماتِ ين النَبٍء وھیٌ بناث الأخ والأختِ۔ 

وھوثه تعال: فَرَلَمَرَنم مت اَی ولا خلات في خْرْمة 
الأخحتِ من الرٌّضاعة۔ 

انتشارٌ حُرْمةٍ الر ضام من الأب والأم: 

وائَققَ العلماءٌ في ہووت تر کے ة الرضاع في الأمٌ ومّن يُذْلِي بھاء 
رانا ت مسج ة الرضاع للأب ومن يُدْلِي بواشطته وحدّه كاب الأب 
وإخوته وأعمامه وأخواله» فعامّةٌ الندلك علی قزت المحرميّة للاب ومن 
في جهته كالأم؛ وبه ثبت ثبت الدليل؛ ففي قفي «الصحيح»؛ عن عائشةً؛ 3 ٤‏ اتا 
أبي القعَیْسٍ استأدٌنَ 7 فقال النبئ 5: (الذني لَه فَإنهُ عَمْك)'''. 

وأبو القُمَيْسِ زوج المرأةٍ التي أرضَعَتٌ عائشة. 


۔)۱۰۷۰/٢(‎ )۱٤٤٥( أخرجه البخاري (514) (۹/۳٦۱)ء وسلم‎ )1( 
.)1١59/75( )1٤٤٥( ومسلم‎ :)۱٢١/٦( )٦۷٤۹٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 


لکنا «تيد 0 
روى سالعٌء عن ابن عمرٌ؛ قال: «لا بأسَ بلبنٍ القخل». 
وروی ماك عن ابن ن شهار عن عمرو بن الشَّرِيدِ؛ قال: سیل 

ابْنُ غَبّاس عَنْ رَجُلٍ گات لَهُ اْرَآَنَانٍء كَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامَاء 

وَأَرْضَعَتٍ الْأ ری جَارِيَة كَقِيلَ لَهُ: هَل يَتَرَيُّ العام الْجَارِيَة؟ كَقَالَ: 

دلا اللمَاحُ وا . 
ولا مخالِف لهم مِن الصحابةء وأمّا ما روا مالكٌء عن 

عبد الرحمٰنِ بن القاسيء عن أبيهء عن عائشةً؛ انها گان يَدْحُلُ عَلَيْهَا مَنْ 

أَرْصَمَتْهُ أَحَوَاھَا وَبَنَاث أغِيهَاء ولا يَدُْلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَامُ 

إِخْوَتَهَا”ء فهذا عمل لا رفع للتحريم» وقد يكوثُ حاملُ ذلك الورّعٌ» 


وقد أَدْكَلَ النبیٔ ي عليها عمّها مِن الرّضاعةٍ؛ فلا يُتصوّرٌ أن تقو 
بخلافه . 

وبه قال عروةٌ والدُمْرِيُ وطاوسٌ وعطاء ومجاهِدٌ ومكحولٌ 
والتحُعيْ؛ وهو قول الأئمّةٍ الأربعة؛ لثبوتِ الدليل في مُشابهة التحريم من 
جھاتِ الرّضاع كالتحريم ین جھاتِ التّسَبٍ؛ لهذه الآيق» فتخصيصش 
الآمّهاتِ والأخوات بالگر؛ لا بُخرِج البناتِ ین الرٌضاعة؛ لأنّهِنَّ أؤلى 
بالتحريم من الأخواتء ولقولِه 26: (يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَّ 
الولَادَة؛ ین حديثِ عَمْرَةَ عن عائشة؛ أخرَجَهُ الشيخان2». 

وذقبَ بعص السلف: إلى أن التحريم لا يكو ین جهة الرجُلِء 
وهو الأبُ وأصولُۂ وفروثمۂ وحَواشِيه؛ وإنّما يِن جهة الام خاصّةٌ 
وفروعِها وحؤاشيهاء ورُوِيَ هذا القولڈ عن ابنِ المسيّبٍ وسليمانٌ بن يسار 


.)٤۷٤ /۷( )۱۳۹٣۳( أخرجه عبد الرزاق فی مصنفہ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) .)٥٦٦/٥( )٥(‏ ۔ 

(۳) . آأخرجه مالك في 7الموطأ» (عبد الباقي) (۹) (؟/504). 

۔)۱۰٦۸/۲(‎ )۱٤٤6( أخرجه البخاري (7335) (۱۷۰/۳)ء ومسلم‎ )٤( 


]۷۸٤‏ ادان کرت 


وأبي سلمةً وغيرهم؛ فقد روى محمد بن عمروء عن يزيد بن عبد الله بن 
قُسَبِط؛ أنه قال: سَأَلَ سعید بیٗ المُسيّبٍ» وعطاء بن يسار» وسليمان بن 
0 ,آ0 (إنّما تحرّمٌ ِن 
الرضاعة ما كان ِن قبل التساءء ولا تحرم ما كان مِن قبل انتان۹: 

عددٌُ الرَضْعاتِ المحرّمة: 

ولا يَختِلِفٌ العلماء في أن حمس الرضعاتِ يُحرّمْنَ؛ وإنّما الخلاث 
فيما دُونَهنَّه فقد اختَلّف الأئمّةُ على أقوالٍ ثلاث وهي ثلاث رواياتٍ 
عن أحمدٌ: 

القولُ الأول : يُحرّمٌ من الرّضاع قلیله وكثيرُه ؛ لعموع الڈیة 
وإطلاقها؛ وبهذا القولِ قال مالكٌء وعليه مذهبّهء والحنفيّةٌ» وبه قال 
ابن المسیّبٍ وعروةٌ وابنُ شهاب. 

اقول الثاني : لا يُحرّمٌ ال ِن ثلاثِ رضّعاتء وَتُحّمْ الثلاثُ وما 
فوقّها؛ وذلك لما ثُبَتَ في مسلمء عن عائشة؛ أنَّ رسول الله يله قال: 
(لَا تُعَرْمْ المَضَّةُ وَالمَصّتَانِ)"©. 

وین حدیثِ أمّ الفضل؛ قالث: قال رسود اللہ يل: (لا تُحَرْم 
الرَضْعَةُ أو الرَضْعَتَانِء َو المَصَةُ أو المَصّنَان)" . 

وفي لفظ اتر لمشلم أيضًا: (لا تُحَرُم الإمْلَاجَةٌ وَالانلَجتان)“'. 

وقال به إسحاقٌ وأبو عبيدٍ وابنُ المُنَذِرٍ. 

الفولڈ الثالثُ : لا بحرم من الرضاع إلا خمسش رضعاتٍ فما فوقٌ» 
ولا يحرم رم اقل من ذلك؛ وهو قول الشافعیٔء والصحیخح في مذھب 
أحمد؛ وهو قولٌ عائشة وابن مسعود وابنٍ الزُبيرٍ وطاوس وعطاء؛ وذلك 


.)۱۰۷۳/۲( )1460( اتفسیر ابن المنذرہ (9/ 03176 (؟) أخرجه مسلم‎ . )١( 
۔)۱۰۷٢١/٢(‎ )١561( أخرجه مسلم‎ )٤( 00١9/4 /5( )۱٢٤١( أخرجه مسلم‎ )( 


اکا «تيد »6 22 


لما في مسلم» عن عَمْرۃء عن عائشةً مقا قالث: گان فيا أنِْلَ مِنَ 
الْقُرْآنِ: «عَشْرٌَ رَضْعَاتٍِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرْمْنَ0 تم تحن بِحَمْسٍ مَغْلُومَاتٍ 
ري رَسُولُ اللو يله ومن فيما يرأ ون الْقرآو(9©. 

ورواة عن عائشةً عروةٌ وغيرٌه. 

وجاء مرفوعًا مِن حديثٍ عائشة: أنَّ النبيّ ڳل قال لسَهْلَةَ بنتِ 
سُهَيْل : (أَرْضِعِيه حمس رَضْعَاتِ) 97 , 

١‏ وهذا القول أَقْوَّى» والدليلٌ فيه أصرَّحٌ» والدليلٌ إذا جمّعٌ بین 

ناخ والمنسوخ كان اگم من غبره وأو . 

وتقدّمٌ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على تقييدٍ الرّضَاعٍ بِالحَولَيْنٍ في قولِه 


تعالى : للات رضن وهی حول طمن 4 [البقرة: ٦٢٢۴‏ 


وتوہ تعال: عملت شَيكُم»: يحرم على الرججل بسبب 
زوجیّد: أصلها (وهي أمُها)» وفرعُها (وهي بنُھا)ء وتحرّمٌ أمُ الزوجة 
بمجرّدٍ العقدِ على الزوجة ولو لم يدل بها؛ لعموم الآيةِ وإطلاقهاء وأمًا 
بنثهاء فلا تحرّمٌ عليه حتى يدخُلَ بها؛ لتقییدِ التحريم بذلك كما يأتي. 

تحريم زوجة الولا: 

ويحرم على المرأة بمجرّدٍ العقدِ عليها: والدُ زوجها وولده؛ فالوالڈ 
لأنّها حليلة ابه؛ كما يأني في الآية» والولدُ لأنّها زوجةٌ أبيه؛ كما سبَقَ 
في الآية. 

وقد زوى عبد الررَّاقء وعنه ابنُ أبي حاتم» عن مَعْمّرِه عن قتادةً؛ 
قال في الر جل يتزوّجُ المرأة» ثم يُطلّقُّها قبل أن يَرَاهاء قال: «لا تل 
(1) أخرجه سلم )1٤٤١(‏ (۷/١0۱۰۷)۔‏ 


(۲). أخرجه مالك في الموطا» (عبد الباقي) )۱١(‏ (٢/٦٦٦)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف؛ 
(۱۳۸۸۷) (۷/ ٤٤٥)ء‏ وأحمد (56560) (031/5). 


23 الات کک لٹ 


لأبيهء ولا لایں؛(١٢‏ 

تحريم أ الزوجة: 

ون على تحريم ام الزوجة ولو لم يدل ببلقها: جماعةٌ ِن 
الفبحابة؛ کابنِ مسعود وابنٍ عمرّ وعِمْرانَ بن حُصَيْنِء ومن التابعينَ 
مسروقٌ وطاوسٌ وكرم وقتادة وغيرُهم. 

وهذا القول هو الأصحٌ والأظهّرٌء وفي المسألةٍ فولانٍ آخَرانٍ: 

الأول - وهو القولٌ الثاني في المسألةٍ ۔: أنَّ الأمّ لا تَحرُمٌ إلا 
بِالدُخُولٍ على بنتهاء وحُكْمُها کشُکُم البنتٍ مع أمّها: لا تحرُمُ إلا 
بالدُولٍ على أمّهاء لا بمجرَّدٍ العقدِء وقد روى ابن المُنذِرِه عن سعیدِ 
أبي عَرُوبَةَ عن قتادق عن عليٌ: : أنه جعَل أمَّ الزوجة والرَّبِيبَةَ سواء؛ 
لا تَحِرُمٌ واحدةٌ إل بالدولٍ على الأخرى" . 

وقتادةٌ لم يَسمَعْ من علیٗ: ورواءٌ حمّادٌ عن قتادهًء وجِعَلَ الواسطةً 
امن بن عمرو”" . 

وروي هذا القول عن ابن عباس » وخالقه ابن عمد . 

وروی عبد الرزٌاقِء وعنه ابن أبي حاتمء عن عبدٍ الله بن الرُبِيرٍ: 
خلاف ذلك» ولا يصح عنه؛ ففي إسناده مَنْ لا يُعَرَكُء يَرُويهِ رجلٌ عنه؛ 
قال : «الوَبيةٌ الام سَوَا لا باس هما إا لم بل بالمزأوه* . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۰۷) /٦(‏ ۲۷۲)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۹۳). 

.)٦٦۷ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )٢( 

(۳) «تفسير ابن المنذر؛ (۲/ .)٦٦۷‏ وينظر: «تفسير الطبري» (2))607/7 وائفسير 
ابن أبي حاتم:(۹۱۱/۳)۔ 

)٤(‏ "تفسير اين المنذرہ (؟078/5). 

(0) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۳۳) ورم وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۹۲/۳).۔ 


سا نید ×ہ Ex‏ 

وروی ابنُ المُنذِرٍ وابنُ جرير» عن عِگُرمة بن خالدء عن مجاه 
قال في قوله تعال, و ہت بویٹ ہے 
اکم الى لش بھی قال: ريد بهما الدنُول جمیمّا؛”. 

ومن قال بهذا القولِ جِمَّلَ الوصف في فوله: ین يُسَآيكُم الى 
مکلثم یھن على أنَّهاتٍ النّساءِ وبناتٍ النّساءء فجعَلَ قولّه تعالى؛ 
ای دعلثر یھ ںی لِمَا سبَّمّه من الحالتين: ممت تاپکم 
ہوا حُجُوركم من ین يُسابك ې فجِعَنُوا التحريمٌ مقيِّدًا 
بالدخولِ بالنساء؛ فعلى قولِهم هذا لا یحْمْ الأصلٌ ولا الفرعٌ إلا 
بالدحُولٍ بالمرأء لا بمجرّد العَقدٍ عليها . 

القول الثاني وهو القول الثالثُ في المسألة -: وهو قول زيدٍ بنِ 
ثابت؟ وهو التفريق بِينَ سبب مُفارَقة البنتِ قبل الدحُولٍ بها؛ إن كان 
سببٌ القُرقةٍ وفاتها > لم یَجُژ له أن يَنكحَ أمھا؛ لأنّه يَرثُ بنتها رت 
الزوجیّةء فالأمٌ د تُشَارِكُةٌ في میراثِ بنتهاء > فليس له أن يتزوّج أمّهاء وإ 
كان سببٌ الفراقٍ طلاقَهُ لها قبل دشُولِه بهاء فله الزواجٌ من أمّها . 

فقد روى ابنُ المُنذٍِ عن ابنِ المسيّب» عن زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: 
ہن تزوّجها فتُوفْيَتْء فأصابَ ميرائّهاء فليس له أنْ يتزدَّجَ أمّهاء وإ 
طلَقّھاء فما شاء فَعَلّ؛ يعني: إن شاء تروّجها»”©. 

وخلاف الصحابة في ذلك معروفث؛ 9ق فا0 بالمنع ابن عمرّ 
وآتَرونَء وبالإباحة ابنُ عبّاسٍ وآخَرونَ» وتوت في ذلك معاويةٌ؛ فقد 
روى عبد الرزّاقِء وعنه ابی المُنذِرِء عَنْ مُسْلِمٍ بن کر 
بحر كِنَانَة: أن أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَآةٌ بالكلائِفء كَالَ: كَلَمْ أَجْمَنھَا عَبَّى في 


.)351//19( «تفسير الطبري» (7/ 091)» واتفسير ابن المنذر»‎ .)١( 
.)٥٢٦۸ /۲( (؟) «تفسير ابن المنذرة‎ 


ابْنُ عُمَىٌَ كنب إلى مُعَاويَةء وَآَخبر 8 ہر تح 
Sk By‏ لا أجل ما حرم ا ولا أُعَرْمُ ما 
أل اش وََنْتَ ت وَذَاكَ وَالنتْمَاءُ گی وَلُمْ یپ وَلَمْ بَأمْنْ لي » 
وَانْصَرَفَ ابي عَنْ أُمُهَا ٠‏ كَلَمْ بنکھیا؛'۶۔ 

وفوثه تعال: رینم الى في حُجوركم ن اکم الى َكَل 
بهن : فيد الله جو مو E‏ 
بآمَهاتِهنٌ» فإذا دُخلَ بِأمّهاتِهنَ» حُرّمَتٍ البنات. 

الجمعٌ بین الأمّ وبنتهًا: 

او رس بس و د 
أو خالتهاء واعكم ِن الجمع بين الأ ڑا لان الحق بين الام وبنيها 
أعظمُ مِن حقوق غیرِهنٌ من ذوي الأرحام فيما بِيِنَهُنٌ» والجمعٌ ہین نَ الام 
وبنتها داع للقطيعة والفتنة ۔ 

حکمُ ابن الطليقة: 

وإذا طلّق الرجْلُ المرأۃء وكاتّتِ ابنٹھا في حَجرو» حَرُمَث عليه إلى 
الأہدِ بلا خلافٍ» وتحرّمٌ عليه كذلك لو كانت في غيرٍ حَجُرِہ؛ كأنْ تكون 
في حجر أبيها بعد طلاقِ أمّهاء أو كانث في حَجرٍ عمّها أو خالها أو 
غيرهم من ذوي رَجیھاء وعلى هذا عامّةُ السلفٍ. وحُكِي الفاق الفقھاءِ 
عليه؛ خلامًا لداود الظاهري» وحُكِيَ في هذا خلا عن علی في التفريق 


.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١819(‏ (٦/٥۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
«(EAE /۳( (1114)‏ وابن المنذر قي تفسيره» 0087 


خیب |ا ی5ا ریہ کے 
سانا ديد + ۹ 


بين البنتٍ التي تكونُ في حَجْرٍ الزوج وبينَ مَن تكونُ في حجر غيره؛ 
لذن الله هال: ورڪ اق في خجررت چ۶ 

والصحیخ: أن الله ذكرَ الحُجُورَ وأضَافَها للأزواج بقوله, طف 
جورم ؛ لأنَّ هذا هو الغالبٌُ؛ أنَّ البنت تَتْبَعُ أمّهاء والمّعاني تعلق 
بغالب الحالٍء وكذلك: فان في ذِكْرٍ الحجورِ إشارة إلى ما ينبغي أن 
تكو عليه الحالء وین حُسْنٍ العهدٍ والمَعْشَرٍ مع الزوجة إكرامٌ بنٹھا في 
كنفها ورعايئها معها. 

ثمٌ إِنَّ أحكام الحرام بِيِّنةٌ وثُنَاظ بالأوصاف والعِلَلٍ الواضحة 
المُنضبطة» وتقييد الحُكم بالرَّببَةِ إذا كانث في الحجرء ورفعُةُ إذا كانث 
في غيرو: لا يَنضيظ؛ فلا تخلُو الام ِن تعهُدِ بنيها لها في حر زوجها 
بعد أبيهاء وربّما تنقّلَتِ البنتُ بین حَجْرٍ زوج أمّها وبِينَ حجر أبيها أو 
كفيلها ووصيّها ِن ذوي رَجوها؛ فالبقاۂ في الحجورِ في مثٹلِ هذه الصُوّرِ 
لا يُنضبظ ؛ فقد تَبْقَى البنتٌ يومًا أو أسبوعً" أو شهرًا في حجر الزوج » 
ویٹل هذه المدة أو قريبًا منها في حجر غيره» و القَدْرٍ الذي تكونٌ فبه 
البنث (ربيبةٌ في الحجر) لا يتضبظ» وأحكامٌ التحريم تنضبظ بوصفٍ بِيْنِ؛ 
كزوجاتٍ الآباء» وتقبیدِ تحريم البناتِ بالدخُولٍ على ناته » وتحريم 
الرّضاع بعدو معي وقدرٍ منضيط . 1 

وتحرّمٌ بنث الزوجة على زوج أمّهاء ولو وَُلِدَتِ البنتُ من رججل بعد 
طلاقو لأمُها؛ لان عة التحريم الدحُولٌ بأمّها . 

وتحريم نیچ الأمّ على ابنھا شبيةٌ یتحریم زوجة الأب فان ابیەء 
لا أن الله حرّمَ نكاح زوجاتِ الآباء بلا تقییدِ بالدحُولٍ بهنَّ» فَيَحْرمْنَ 
بمجوّد العقوء وجْعَل تحریم زوج الأمّ على البلتِ بشرط الدخُولٍ بأمُهاء 


)١(‏ بنظر: «تفسير اين أبي حاتم» (۹۱۲/۳)۔ 


وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ نكاح زوجاتِ الآباء مِن الأبناءِ اشد تحريمًا ِن 
نكاح أزواج الأمَّهاتٍِ ین البناتِ. 
1 وأكُدَ الله تقييدَ التحريم بالدخُولٍء وجوازَهُ بغيره في هوله تعال: 

وین لم کا ککاثر بهرت كلا جتاع عَلتِحكُْ»؛ يعني: ين 

والدنُول: النكاح؛ قاله. ابن عبّاسٍ ؛ رواةٌ ابنُ أبي طلحةً عه . 

وقال طاوسٌ: الجماع”". 

والمرادٌ بذلك: الدجُولُ والكمکُنُ منهاء لا حقيقةٌ الجماع» فقد 
يدل بالمرأة زوج لا يُرِيدُ جماعها؛ وإنَّما مُاگنکھا ومُعَاشَرَتَها؛ لِكبَرِ 
سن وعجز بمرض ونحوه» فلا يرع ذلك الحُكُمَ۔ 

تحريمٌ زوجة الوَلَدِ: 

وقوثه تعال: وليل أنايكم ات بن اص كر ڪي؛ يعني: ین 
المُحرَّماتِ؛ فتحؤمُ زوجةٌ الان بمجرّدٍ العقدِ عليها ولو لم يَدحُلُ بھا؛ 
لإطلاقِ التحريم في الآيةء ولسَبْي التحريم المقیّدِ للرّبائب عند الدحُولٍ 
بِأمّهاتَهنٌ فقظء ولو كان ما يَكُنُوها مقيّدًا منلّهاء لَتَخَرَ التقييدُ لِيشمَلٌَ 

وتحرّمٌ الربائبٌ ‏ ومیٌ بناتُ الزوجاتء وإِنْ تَرَلْنَ - على أزواج 
أمھاتِهنٌء وإنْ عَلَوَا وعَلَوْنَ. 

5 ابنُ المُنذِرِء عن قتادة؛ قال: اہن الربيبةٍ وبنتٌ ابنيها 
لا تصلْحٌ وإِنْ گان أسفَلَ ببطون كثيرة» 9 . 
)١(‏ «تفسير الطبرية (٦/۹٤))ء‏ ولتفسير ابن آبي حاتم (۹۱۲/۳)۔ 


(1). «تفسير ابن أبي حاتم» (۹۱۲/۳). 
(۳) "تفسير ابن المنذر» (۲/ .)٦٦٦‏ 


000 1 
ملكا یھ ) [Y1]‏ 


ورواةٌ قتادةٌ عن أبي العالية؛ قال: ہوإِنْ كان أسمَل بسبعِينَ بطتّاء 
لا تصلّ”۲. ۱ 

تحريم زوجة الأب: 

وتحريم زوجة الأب على ابه أعظَمٌ ِن تحر نیچ الأمّ على 
ابنتها؛ لأنّ الله حرم زوجة ة الأب بلا قبدٍ ولا شرطء وحرّمٌ زوج الأمٌ على 
انها بقيدٍ الدشُولِ بأمّهاء والمُحرمٌ بلا قبل فى ین المُحرّمٍ بقيدِ؛ لأنّ 
المُحرَّمَ بلا قبِدٍ لا مدكل أجل گا المُحرّمُ بقيدٍ ي فبحِلُ بزوالٍ قبدهء وهذه 
قاعدةً في فى المُحرّماتٍ كلّها؛ في التکاج» والطعامء واللْباسٍ» وغيرها . 

وفي قوله تعال: وليل أبَيِكُم»؛ يعني: ما يَجل لن ِن 
النّساءء والمرأة ثحل بمجرّد العقدِ عليهاء لا بالدخُولِ والتمكين منه. 

وزوي أن سبّبّ نزول هذه الآبةٍ زواج النبي ئي من امرآة زيل 
فقال المشركونٌ بمَگةً بذلك وعابُوةٌ؛ فأنرَل الله فوته تعال: طوَعَليِلٌ 
نابح آي ین خلبطم»؛ روا ابنُ أبي حاتم» عن اين جُرَيْج؛ عن 
عطاء مرسلًا*؟''۔ 

والمُحرّمُ نكاحٌ حلائل الأبناء وإ نَرَلُواء تحرٔمُ على الآباءِ وان 
عَلوا۔ 

الجمعٌ بين الأخَبْنٍ 

وقوه تعال. هون كَجَمَعُوا بے الکن إل ما مذ سكف : 
وهذا من المُحرّماتِ لب والسبب عارضٌ؛ فكل أختينٍ حلالٌ على غيرٍ 
المُحرّع منهما مُمَرَقَاتِ لا مُجتمعاتٍِء وإذا طُلّقّ واحدةٌ جاز له نكا أختها 
من بعدها . 


.)1۳١/۲( "تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)۹۱۳/۳( و(تفسير ابن أبي حاتم؟‎ »)٦۳۱ /۲( (؟) «تفسير ابن المنذرة‎ 


) ا تمك اسرد 

ویٹلُ ذلك المرأةٌ وعمُتُھا عمھاء والمرأة وخالٹھا : يحرم الجمعٌ بيتهما 
بالاتّفاق؛ حكاة الشافعيٌ وغیره» ویجوژ الانفرادٌ بالواحدة منهنّ 2 
الانفرادٌ بالأخرى. 

الجمعٌ بين الأختين الأمتين: 

واختلّت العلماء في الجمع بِينَ الأّختَيْنِ الأمَتَيْنِ بالوطء على 
قولین: 

القول الأول: التحریع؛ وهو قول جمهور الفقهاء» وبه قَضَّى عليٌ 
والزبيرٌ وابنُ مسعود. 

وقد روى عَالِك في «الموظا»» عَنْ َة بْنٍ ُوَيْب؛ أن رَجْلُا سَأنَ 
عُلْمَانَ بْنَ عَفّانَ: عن الین يِن مِلْكِ لين : هَل يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ 
غُنْمَان: أَعَلَْهُمَا آي وَحَرَّمنْهُمَا آيدّء وَمَا كُنْتُ لأَضتَعَ ذلك فَكَرَّجَ مِنْ 
عِنْدِو فَلَقِي رَجْلُا مِنْ انتا الل يل كَسَأَلَهُ عَنْ َلك فَقَال: لؤ 
گان ی من الأمر شي ثٌُ وَجَدثُ أَعَدًا فَعَلَّ ذلك لَجَعَلتْهُ تَكَالًا . 

قال مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: أَرَاهُ عَلِيٌ بْنَ أبي طَالِبٍ؛ قَالَ: 
وَبَلَعيي ڪَنِ الزَبْرٍ بن العام ِل دك . 

وروی ابن أبي حاتم» عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي تب عَنِ ابن مَسْعُودِ: 
«أنَّهُ سْيِلَ عَن الول بجع ينن الأختين الأمتين» گرد َقَالَ: مول الله 
تَعَالَى: ل کا ملک اڪ يكم [النساء: 14]؟ فَفَانَ لَه ابی نم مشكود: 
بَعِيرُكَ أَيضًا مما ملكت بوك »۳ . 


وروی مَسْرُوقٌ: قال ابن مسعودٍ: يحرم مِن الإماء ما يحرم ين 
الحرائر إلا العَدَد . 


.)٥۳۹ ء٦٣۳۸‎ /٢( )۳۰٣ »۳٤( أخرجه مالك في «الموطأء (عبد الياقي)‎ )١( 
.)1۳۳ /۲( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/٤۹۱)۔ (۳) نفسیر ابن المنذر»‎ 


ہی فیچ ومیم یت 


سالا لايد ) س 1 


وهذا هو الأظهّرٌ فالله حرّمَ الجَمْعَ بین المرأة وعمّيها و خالیّھاء 
والجممٌ بین ن الأحتين بلا قي وود ذلك على إطلاقه؛ فالله حرم الجمعَ 
لگ وعِلَل؛ منها القطيعةٌ؛ لأَنْهُنّ ضَرَّاتٌء ویقعٌ هذا في وطءِ النكاج 
ووطع التَسرِي. 

وجل مِلْكِ اليمينٍ لا يَلرّمٌ منه حل الوطء؛ کمِلّكِ بمینِ الأمَةٍ 
المُشركةٍ والمُبَعَضَةٍء لا يجوز وطڑھاء والمملوكة قبل استبرايها . 


القو الثاني: الجواڙ؛ وهو قول ابن عبّاس؛ حكاءُ عمرُو بن دينارٍ 
زلف 


عنه؛ خرچ ابن المنڌر» عن حمَّادِء» عن عمروء به 


والنهي في الجمع بین الأختَيْن والجمع بين المرأة وعمّتها أو 
خاليها من النْسَبٍ بلا خلافيء وأمًا الجمعٌ بين الأحتِیْنن والجمعٌ بين 
المرأةٍ وعمّتها أو خالتها من الرضاع» فقد حكى الإجماع فيه غيرٌ واحد؛ 
وهو قول الأئمّة الأربعة» وخالف في ذلك بعض الأئمة؛ كابن تيميّة . 

ويحرّمٌ الجمع بالوطءٍ بينَ المرأةٍ وعمَّيِها والمرأة وخالتها من 
الإماء» والحَكُم في ذلك کالحُكُم في الجمع بين الأختيْنِء والجمعُ بين 
الأختِیْنِ أغلّظء وأغلّظ يِن ذلك الجمعٌ الوط بِينَ الأمٌ وبنيها من 
الإماء. 

وقد هال تعالى في آخِرٍ آية المُحرّماتِ من النّساء: إت الا 
کا عورا رَحِيِمَا؛ غفورًا لما سلف ین مُخالفةِ أمره قبل الیم به 
في الجاهليّة» رحيمًا بهم في تشريعه وشُکہُمو وإِنْ حَفِيَتْ على العبادٍ 


علته . 


ہے کپ ! 


۔)٥٦٦‎ /۲( «تفسير- ابن المنذر»‎ )١( 


KB‏ گا رارك 


ل تعالی: تسکت یں آل إلا ما ملكت اَم ككب 
ا لیک ایل لک کا ونه کیم آن ينها پائویکر حوب ع 
“e‏ 2 


فحن کا اتمم بو نج اوه جور ية ولا كا 
2 ۰ “ا 3 62 گے 
ات مت ا عَلِيمًا كينا 
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الاحصان يُطَلَق في القرآنٍ على مَعَانِ: 

منها: إحصانٌ التُكاح والزواج؛ فالمتزوّجٌ من الرجالِ والنساءٍ يُسمّى ٠‏ 

وین مَعاني الاحصان: إحصان عفافي ويّعْدٍ عن الفاحشةء ومن هذا 
قول الله تعالى: طوس لم تع منم طولا أن يكح المتصكت 
لْمُوَِكْتِ» [النساء: ٢٢ء‏ وقوله تعالى : ارکٹ یں يتت ْمك یم 
آذ و لكب [المائدة: ٤]؛‏ يعني: العفيفات» ومنه قولّه تعالى: 
ولي انت ها الأنياء: ۹۱]؛ بعني: أَعَفَئْهُ وعَصَمَئْهُ ین الحَرّامء 
ومنه قولّه تعالى: رل بمو لصتي [النور: ٤]؛‏ يعني : العفيفاتِ 
البعيدات عن الفاحشة. 

وين معاتي الاحصان: الحرية» وألحِقّ وصفُ الإحصان بالحرائر؛ 
لغلبةٍ العنافٍ عليهنّ بخلافٍ الجَوَارِي؛ وین هذا قوله تعالى: لوش لم 
تم نگم طول أن جح المخصَّكتٍ الْمؤمكي» [النساء: ٤٥]ء‏ وفرقٌ 
بِينَ وصف الإیمانِء ووصف الإحصان. 

ومثلہ قول تعالى في المائدة: فتك یج الین أو الككب من 
لك (]ء فسّرَ ابن عباس الإحصان بالحرية”©. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳۹/۸)۔ 


لتكلا (الآية 4( KB‏ م 


عا إل 


وین مَعاني الاحصان: الإسلامُ؛ كما في قوله تعالی: 1 أَحَصِنّ 
کن أرب کک فی صف ما عل الْمُخْصَكتٍ ‏ وري الْمَذَاين» [النساء: 
٥ء‏ فشر الإجصانٌ بالإسلام: ابن مسعودٍ والشَّعْبِيُ والحَسَنٌ والنحعي 
والشْدٌيٍ والشافية9©. 

واختلّف كلام المفسّرينَ في المرادٍ بالُحْصَناتِ في هذه الآية: 

وأكثرٌُ السلفِ على أن المراد بالمحصناتِ هنا هُنَّ النساء اللاتي في 

عِضْمةٍ أزواج؛ نين ين ارا ا يُعَقَّدَ عليهنً؛ وَاسّْتَنْنَى الله 
المملوکاتِ الْمَسْبيّاتِء ولو كُنَّ في عضمة زوج مُشْرِكُء فَيَبظلَ نکاځها 
بسَبیھا ویلکھا؛ روى ابن جریر» عن علي بن أبي طلا عن ابن عباس؛ 
في قوله؛ «َِالْسُحصَكَت ء ين اک ا ما نٹ ایک عن ؛ یقول: هن 
امرأؤ لھا زوجٌ» فهي عليك حرام اَم مَلَكُمَھا ولها زوجّ بأرض 
الحرب» فهي لك حلالٌ إذا اشتبرأتها»" 

ورواةٌ سعيدٌ بن جُبيرء عن ابن 37 

وقاله أبو قلابۃً ومكحولٌ وابنُ زی وغيرهه؟ 

وهذا قول جُمهور العلماءء وقيِّدَ أبو حنیفةً وأحمدٌ فَسْحَ المَسْبّة 
من زوجها المُشرِك إذا سُبِيَتْ وحدها دُونَهُ؛ سواءٌ كان سبيّها قَبْلَهُ أو 
بعدّة. 


وقيل: إِنَّ المزادٌ بالشُحْصَناتِ في الآيةِ: العفیفاث؛ وبهذا قال 


.)۹۲۳ /۳( «تفسیر الطبري» (509/5 ٦٦٦)ء وانفسیر ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي؛ /٦(‏ ۲۳۷)ء وفتفسیر ابن كثير» (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۳) «تفسير الطبرية /٦(‏ ٥٦٤)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ١1۴)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم“ 
(۹/۳). 

۔)٦٥٦٦/٢( «تفسير الطيري» (٦/٥٢٦٢)ء و«تفسير ابن المنذر؟‎ )٤( 

۔)٤٥٥‎ /٦( «تفسيز الطبري؛‎ )٥( 


اہو العالية ظا وغيرهما ‏ > ومعتن فلك علن هذا القرل: أن اة 
حرم العفيفاتٍ إلا بعقدٍ كاج ووليٌ وشهودٍ ومَهْرِء ويحرّمٌ ما زاد عن أربع 
موم 

والقول الأول أصحٌ» والقول الثاني يَعضُدُ أن المرادَ بقوله تعالى: 
نولا کیٹا ما نگم .-3 مى اتسا [الساء: ۲۲]؛ أييْ: ما وَطئَها 
الأب بِعَقّدٍ ي ونکاج؛ ل فزن وسِمَاح وآ الموطوء٤ً‏ باج ین الأب 
لا تحرمٌ على الابن. 

والأرجحٌ: أن المراة بالمُحصئنات في هذه 2990ا النساغ 
المتروّجاتٌ؛ فقد نزَلَيٍ الآيةٌ في سَبِيِ أؤظاس؛ حيثٌ سُبِينَ وهن تح 
أزواج» فتحرَّجَ ج الضحابةٌ من ذلك وء فأزَنَ الله هذه الآيدّ؛ كما روى 
خمد ومسلمٌ في (اصحیچہا؛ من حديث أي سعيكٍ الحذري؛ قال: 
«أَصَبْنًا نساء ين مَبْي أَوْظاسٍ» ولهنٌ أزواجٌ» فَكَرِمْا أن ١‏ قح علبهّ وله 
أزواجٌ» فسالا الي لا فنزلث هذه الآبدُ: «والتشسكث ین الک لا ما 
ما کت کٹ فَاسْتَحْلَلْنَا بها 0 میں ۸۷ 

اعتبارٌ بَیٔع الأمَةٍ طلاقًا: 

وقوه تعال, و ما ما ملكت ایت کنر : اكد بعضٌ السلفٍ منه: 
أن بيع الام طلاقٌ لها ِن زوچھا؛ لآنّ ا2 5ك خلا لمالكها بد 
يَلْكَها ولام ذلك: أنَّ بيعها فس أو طلاقٌ» وقد اختلّف العلماۂ في 
ذلك على قولَیْي: 

القولٌ الأولڈ: أن الب طلاقٌ؛ وبهذا قال اہن مسعود؛ كما رواهٌ 
النحعيُ؛ وقد سُيْلَ: الأمَةُ تُباعٌ ولها زوجج؟ قال: كان عبد الله یقول: 


.)۲٥۸/۲( واتفسیر ابن کثیرہ‎ ء)٤٢٦۹‎ - ٦٦۸ /٦( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
(۱۷۹/۲)۔‎ )۱٣٤١( (۷۲/۳)ء ومسلم‎ )١1191( أخرجه أحمد‎ )٢( 


اليكل لايد ہہ د 


بيمُها طلاهاء وتلا هذه الآيدً: لصتت بی الاک إلا ما مَلَكنْ 
انڪ . 

وروايةٌ النعيّ عن ابن مسعودٍ مجمولةٌ على الاتّصالٍ ولو كانت 
منقطعةٌ ؛ فإِلّه يروي عن جماعةٍ عن ابنِ مسعود. 

وبهذا قال ابن عباس أب وجابرٌ؛ روا عنهم قتادة" . 
ورواءُ عن أبن عباس کرم . 

وبه قال ابن المسيّب والحسنُ وغيرهم . 

وهو روايةٌ عن مالكِ. 

القول الثاني: قالوا: إِنَّ البِيعَ ليس بطلاقِ حتى تُطلَّقَ ِن زوجهاء 
حا كان أو عبدّاء وإِنَّ الآيةَ خاصّةٌ بمّن سُبِيَتْء وهي تحت كافر؛ وهذا 
سَيْيَ ولیس بیگاء وإنَّ الزواج من الام قد یکو لغير مالكهاء فيط 
مالكُها فة ببْضعِها ويُزوّجُها يره لحر أو عبد فبائٹھا لا َمل كرْجَها 
وكذلك مُشتريهاء والمُشتري في ذلك كالبائع. 

وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءء واوا بحديث بَرِيرَة ؛ حیث اشْتَرَنُها 
عائشةً وهي في عِضمة رَوْجِها مُفِيتِء وهو عبد حيتُ أَنجَرَث تمتها 
وأَعتَقَئْهاء وبَقِيّتْ في ضمة مُغیثٍ زوجها قبل بيوهاء وَخُيّرَتُ بین البقاءِ 
أو تركوء فاختارث تَرْكَهُ والحدیث في «الصحيحين0* . 

وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كأبي حنیفةً ومالك والشافعيٌ وأحمدء 
وروي هذا غن عمرَ وعثمانَ وعليٌ. 


.)055/5( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٤٥٥/٦( #تفسير الطبري»‎ )١( 
.)071//5( انفسیر الطبري»‎ )۳( 

(5): «تفسير الطبري» (٦/٥٤)ء‏ و#تفسير ابن المنذر» (59//9). 

(0) أخرجه البخاري (۰۰۹۷) (۸/۷)ء ومسلم (1905) .)۱۱٤۳/۲(‏ 


ہت ای 1 
[Y۸]‏ امان کک لن 

شم ھال تال فلکت اکر لک ایل نکم با ونه کیسٹپ؛ آي: 
أَحَلٌ الله لكم غيرٌ ما در وما كنب عليكم تحريمة. 

وبقوله تعال: وول لک گا ون ذلك توفّف بعض الصحابة 
والتابعينَ في تحريم الجمع بِينَ الأختَيْيٍ الْأمَعَيْنِ بالوطوء وقالوا: 
«أحَلَّئهُما آية يَعْنُونَ هذه الآية» دوحرَمثهُما آیڈا؛ يعني: الآية السابقة في 
قوله تعالى منها: «وآن كَجَمَعُوأ ب لخن [الساء: .]٢٢‏ 


وتقدّمَ الكلامٌ على ذلك. 


وفي الآية: جوارٌ نكاح النّساءِ ولو تبايَدَتُ أعمارٌ الزوجَيْنِ؛ فيجوز 
أن يتزوّجَ الكبيرٌ الصغيرة» وأنْ يتزدّجَ الصغيرٌ الكبيرة؛ فالله قصل 
الحراءً» وأجِمَلَ الحلالء وكلُ ما لم يَُضّلْهُ الله ويحرّمهء فهو من 
الحلال» وفي الآيةٍ حل نكاح المَوَالِي ين الحرائرء والأحرارٍ من 
الإماوء وأنَّ الناسَ يَسَْرُونَ في باب التُكاح في النّسَبِ؛ إِذْ لا اعتبار 
بتفاوْتٍ الأَنْسَابٍ والأَحْسَابٍ في صِحَةٍ النُكاح» وذ كانّتٍ المَفَاسِدُ 
تَلْحَقُ الزوج أو الزوجةً وأهلّهما ِن ذلكء فيُنهى عن ذلك» ولا بحرم 
لِذَاته . 


وقولہ تعال: ان کنا انیم مین کا مسفن فيه إشارةٌ إلى 
القّدْرةٍ المالبّة في الرجلٍ» وأنْ يكو مُرِيدًا للإِخْصَانٍ والعَفافِ له أو 
لڑوُجو۔ 


ہے بد 


وفي هذا وفي قوله تعالى بعد ذلك: قا متعم بد مهن وهن 
اَم دليلٌ على وجوب المهر في النّگاح؛ وتقدّمَ الکلامُ على المهرٍ 
وأحكامِه في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: طوَإن لوی ين َل أن 
تشم ود ضز هن رة مث ما ضحم ۲۳۷]» وفي أولٍ سُورةٍ 
النّساءِ عند قوله تعالى: اا ليم کین ّي .]٤[‏ 


الک ولايد ) ۷۹۹ 


نكا المئعةٍ: 

وفي الآية: إشارة إلى منْحةٍ السا قبل النسخ في هويه تعال: لقنا 
أَسْتَمتَعُمُ پو 5 اوه وهی وكان ابن عباس وأ يَقرَانِ: هَمَا 
اسْتَمتَعتُمْ به من إلى أجل سئی؛"“ 

وعامّةٌ السلفٍ والأئمّةٍ على نسع يكاج الْمُبْعَةٍ وتحرييه؛ وإنّما 
اختلَقُوا في عَدّو مَرّاتِ جل ونَسْخْه: 

فمنهم مَن قال: إن الله أحَلّهُ ثم حرّمَةُ م نسَح التحريم فأحَلّه د 
نسَحّه إلى التحريم» وكان ختامٌ الأمرِ النسحٌ؛ وهذا قول الشافعيّ. 

ومنهم مَن قال: إن الله حرّمَهُ مرةً واحدةٌء ولم يُحرَّمْ غيرهاء وقي 
التحريمٌ على ذلك. 

ولابن ہبہ وت للحاجَةء وروي عن أحمد 
للضرورةء ولا شك آله دونَ الرّنی؛ لأنّ الله لا يحل الژّنیء وقد أَحَلّ الله 
المتعةًّء ثم حرّمَهاء والتحريم مقطوعٌ به مستفيضٌ في السَنَّة؛ وین ذلك ما 
في (الصحیحَیْن!؛ يِن حدیثِ علي بن أبي طالب؛ قال: ١ال‏ 
رسول الله ل عَنْ يكاح المُنعَةٍ َم حير وَعَنْ لُحُوم الحثر الأخليق”. 

وین ذلك: ما في مسلم؛ من حد يثِ الربيع بن سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ 
الجهَنِيَ» عن أبيه؛ له را مع رسول اله 45 يوم تنج مك فقال: (يا 
ھا الس ِئي كد كنت ولت َم في الاتنقاع ين التادء ون الله َد 
حرم لِك إلى يد الْقِيَامَةِءٍ كَمَنْ کان عِنْدهُ مِْهُنٌ شَیةء فَلْبْخَلُ سيل 
ولا تأْعْذُوا يِا موُن سيق" . 


.)08 - ۱۸۷ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۰۲۷ /۲( )۱٢٤۷١( ومسلم‎ ء)۱۳٣/٥١(‎ )٦٢٤٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱٠۲١ /۲( )۱٥٤١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


زنعىئ ا 


وفي روايةٍ عند أبي داود: أنَّ ذلك كان في حَحبَةٍ الوداع” ۽ وهي 
روایة شادةٌ. 

وفي مسلم؛ ِن حدیثِ سَلَمَةَ بن الأكوع : «رَخَصٌ رَسُولٌ اش كلل 
عَامٌ اواس في المُئعةٍ تلاتاء تم کی عَنْهَا9) 

وعامٌ أَوْطاسِ م 

وروي عن ابن عباس روايةٌ بالتحريم» وروايةٌ الجوازٍ أصحٌ عنه 
وأشهَرُ. ۱ 

وهوله تعال: ولا بتاع یکم یکا سیئر ہو يرا بعد الْمَرِيصَة» . 

على قولِ مَن قال: إِنَّ الآية نزَلَّتٌ في 7 المنْعةء والمتعةٌ هي 
النكاح إلى أَجَلٍ بین مشروطء فمعنی الایة: لا حرج عليكم من الزيادة 
على ذلك الأجَل المُسمّى بإضافةٍ أجل جديدٍ قبل أن يَحِلَّ الأَجَلّ الأول» 
فإذا حل ملت نفکھا ين زوجها. - 

وقال ابنُ عباس في التراضي بالآية بعد الفريضة: أن يُوَكيّها مهرّها 


وه الہ 


يُخْيرها بِينَ البقاء عندَهُ وبِينَ مفارقته إحسانًا ومعروقًا مله؛ وهو صحيحٌ 
عنه؟ “روا علي بن أبي طلحةً عنه؛ أخرّجَهُ ابن جرير وغيرة” . 

وختمُ الله لِمَا سبَّقّ بقوله: إن الہ کن عَلِيمًا یکا إشارةٌ إلى 
أن اله لا يَقْضِي لوبادو إلا الحٌ والخيرٌ مما يُسْلِحْهُمْ فيَحكُمْ بي 
ويّقضي برَحْمةٍ؛ فنا ین القضاء وحُكُم الله ما لا تَظهَرٌ حِحْمَئُهُ وله 
لبعض الناس؛ فَوَكَلٌ الله ذلك لَه الواسع ع الذي لا يُحِيظ ب به أحدذ 


ء)۲٢٦‎ /٢( )۲۰۷۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1500) (۱۰۲۳/۲). 

(۳). «تفسير الطبري» (۵۹۱/1)ء و«تفسير ابن المنذر» (747/5)» واتفسیر ابن أبي حاتمہ 
A)‏ 


NES‏ مه 
اکنا تید ) ما 


والواجبٌ التسليمُ والرّضًا والانقيادٌ ولو قَصَرَتٍ الأَفھامُ عن المقاصٍدء 
وهذه مرتبةٌ أهلٍ اليقينٍ والصّدْقٍ من المؤمنينَ لا يَمَعْهم خفاۂ العلل عن 
التسليم والرّضًا. 


ویک تتقيغ م زلا أن سکع اك 
تو مرکو ات ین كَنَيَليَكُم لْمُؤْمِكتِ وال كم 
2 نشم ئا تو امم با هله وه 52 ا 
لوف حصت عر کوک ولا مدت أَندان 55ا حى 
كن ات کیک من صف ما عل الشخصكت ورت العَدَاب 
كلِكَ لن حَِىَ المتت منک ون صا کیا کڑ کے 156 کے 


جک [الساء: .]٤٢‏ 


بعذما ذكْرٌ الله في الآياتِ السابقاتِ ما يَحرُعٌ وما يحل مِن النّساءِ 
الحرائر والإماءء ذگرَ التفاضلَ بِينَ يكاح الحرائر والإماءِ وأنَّ الأؤلى 
نكاح الحرائر م مِن الحْرٌّ وقوه تعال: ون لم كع منک طلا ؛ 
يعني : قدرةٌ ماليا تجعَلهُ یتمگن م من یکاج الجرائر. 

وفي هذا: استحبابُ اختیارِ الزوجاتِ وتحرّي الأعراقي والأحساب 
الشريفةٍ لنجابةٍ الولدِ ونّسَبه» وأعظم ذلك حَسَبٌ ب الڈینِ وشرفه . 

الول في نکاج الاماو: 

وقوه تعال؛ نک بإڈن ههن فيه دلالةٌ على وجوب الوليٌ 
في التكاح حتى للإماءء ووليٌ الأَمَةَ سيِّدُها ولو كان أبوها وأخوها حيًا 
معلومّاء ولو كان حوّا؛ فهو يَمْلِكُ أَمْرَهء لا يَملِكُ أَمْرَ غيره. 

۱ والسيّدُ ولي العبدٍء لا يكح إلا بإذنِ سو كالأَمَةِ؛ وفي الحدیثٹِ 


۲ 


قال 4: (أَيمَا عَبْدٍ تَرَوّجَ عير إِْنِ مَوَالِبو فهو حار وإِنْ كانت 
سیّدۂ الأمَةِ امرأڈ لا يُرَوجُهاء لأنَّ المرأة لا تنولّى في التكاح؛ لما في 
الحديث: (لا َو المَرْآُ المَرأة وَلَا تُرَوْجُ المَرْآةُ َفْسَهَاءِ فان الزَانِيَة 
هي الي تر اي 

إن السيّد لزواج اليتيمة: 

ولا حلاف عند العلماءِ أن الأَمَةً لا تَترَحُ إلا بإذن سيّدها؛ حتى 
لا يكونَ ذلك ذريعةً للرّنى؛ لكثرة خروج الإماء ودخولِهِنٌ في خذمةٍ 
أهلِهرّء والعبدٌ كالأَمَةٍ إِذنّهُ بی سيّدِه؛ لأنَّ يكاحةُ يَقتضي انشغالَةُ وحقٌّ 
زوجِه عليه» وهذا يُقَوْتُ حنٌّ سيّيه وهو أعظّمْ وآكَدٌ؛ وهذا بلا خلافي. 

حكمٌ الزواج من الأمة: 

ونّما اختلف العلماء في أمرَيْنِ من نكاح الاماء في الآية: 

الأول: عدم الاستطاعةٍ على نكاح الحرق: هل هو شرظ واجبٌ في 
زاح الإماء؟ 

١‏ الثاني: خوف العَنَّتِ والرّنى عند عدم نكاح الأَمَةِ: هل هو شرظ 

في جواز يكاجها؟ عه 

وهذان الأمرانِ شرطانِ عند الجمهور في جواز نكاح الأَمَةء وروي 
ذلك عن الأئمَّةٍ الأربعة» وبه قال عليٌ وان عباس وجابرٌ وعطاء 
والزهري. 

وروي عن بعض السلفٍ وبعض أهلٍ الرأي: جوارٌ ذلك مع 
الكراهةء وأنَّ الشروط في نكاح الأَمَِ في الاب كشرط العَدْلِ في التعدّدِ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱٤۲۱۲(‏ (۳۰۱/۳)ء وأبو داود (۲۰۷۸) (۲۲۸/۲)ء والترمذي 


للد (ED‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) (١/٦٦٥)۔‏ 


سا نان (الآية ۵ ANY‏ 


سر ظا 


ع ےم 


كما في فولِه تعالى: رن خلا أل ترلا 
جائ وينم على عدم عدله وظلْمِهِ لأزواجه» وجمهورٌ العلماء على 
جواز التعدُو وإِنْ خاف عدم العدلِء خلانًا لأبي حنيفة» فقد منَّمّ ِن 


0 [النساء: ٤]؛‏ فالتُكاحٌ 


التعدّدٍ عند حوفي عدم العدل. 

والتفريقٌ زین اف التُكاحج وبين ديموميِهٍ هو الأَلْيَقُ والانشف 
لإحكام الشريعةٍ وعدلها؛ فأصلٌ التعڈُدِ في التكاج مشروعٌ؛ لا يحرم 
لمجرّد خشيةٍ عدم العدلِ والخوفٍ منهء وإذا علَّدَ ولم يَعَدِل» فلا يلو 
من حالَیْن: 

الأولى : إن شي الرّنى والعَنَتٌ بطلاقهء أَبْقاها واجِتَهّدَ بالعدلٍ» 
ویأئغُ على ظلیه» ويُعدَرُ بتكاجه خوف الرّنی۔ 

الثانيةٌ: إن لم حش الزّنى» فيحرُمٌ عليه إبقاء الزوجة مع ظُلْها. 

فعدم الكَلَوْلِ وخوف العَنَتٍ ليسا 72 في نكاح الإماءء فمن تروچ 
مَك ث م قَدَرَ على الزواج بِحْرَّوء لا يجب عليه طلاق ُ الم یہ بعد ذلك؛ 
وبهذا قال عطاءٌ والشافعيٌ» وهو قول أصحاب أبي حنیفةً وأحمدَ 

وقیل: کے یکا امز بسو لترو على يماح الحُرّة؛ وبه قال 
مسروقٌ والنحَعی. 

وقال أحمدُ ومالك وغيرُهما: إِنَّ الحرةً تخب بِينَ البقاء والطلاقی؛ 
ان لم تَعلَمْ بالأمَةِ التي مع زوجها قَبلھا۔ 

نکاخ الأمةٍ غير المؤمنة: 

وقوثه تعال. لین گا گت أَيَمَدَي ين گم لمكت أحَدّ منه 
بعض السلفٍ عدم جوازٍ يكاح الأمَةٍ غير المؤمنة» وإ جار وَظوُها 
بلا نكاح تَسَرَيَا؛ وهو قول الرْريّ والأوزاعيٌ» وبه أل مالك والشافعیء 
خلاقًا لأبي حنیفةً وجماعة أهل الرأي؛ لعدم اعتداوهم بدَلَالةٍ الخطاب. 


كجكان ‏ لزان 


ويد على ذلك قولُهُ تعالى: لصتت یم الین وا الككب من 
َك الماسة: ٥]؛‏ فر ابن عباس وابنُ عُمَرَ الإحصان: بالخرية. 
والقياسُ عند أبي حنيفةٌ: أن من كَدَرَ على حُرّةٍ كتابيّق» لم يَجْرْ له 
نِكاحٌ أَمَةٍ كتابيّة؛ لأنّه لا يخاف العَنّتَ بيكاح الكتابيِّ الحرة؛ وهذا قياسًا 
على الحرة مع الأمَةِ. ١‏ 


مهرٌ زواج الأمَةِ: 


کک 


ويجبٌ للام مھڑھا في زواجها بما يُعرَفُ عند الناسٍ» فلا تکس 
لكونها أَمَةَ؛ْ نقويه تعالى: طوَءَاثومرى جو اموي وظاهرٌ الآية: 
أنَّ الصَّدَاقٌ للاَمَةَء لا لسيّدها؛ وبه قال مالك خلافًا للجمهور؛ لأنّ 
الأَمَهَ لسيّيهاء وإِنْ مَلَكَتْ بعمل أو إجارةٍ أو حِرْفوء فهو لسيِّدما؛ لأنّه 
يَمِلِكُها وعالّھاء وألحَقُوا المهرّ 2 من المالِ والمنافع. 

وقوه تعال, 1 أُحَصِنَّ إن أب بِتحِمَةٍ صن صف ما على 
لْنُحْصَكتِ ى الْمَدَابْ»: اخثلت في المرادٍ بالإحصان؛ فابنٌ مسعودٍ 
یری أنه الإسلام”"» وابنُ عباس رى أنه احاح" وبقولِ ابن مسعودٍ 
قال جماعة؛ كالشَّعْبيَ والحسن والنحُعی والسَّدّيّ والأعمش 
والشافيع". / 5 

العقوبةٌ على زنى الأَمَة: 

وعائَةُ العلماءِ على أنَّ الأمَةَ لا رَجُْمَ عليها حتى تنزوّجَ بعد 
ُرَيّهاء ولو تزوّجَت وهي اَم نم أعتقث» لم بنذ بزواجها حال رتا 
إلا إن استمَرّث عليه وهي حُيّةُ؛ لأنَّ العقوبة تكونُ على الرّنى» والرّنى 
لا بد أنْ يَسْبِقَهُ إحصانٌ وحريّةٌ والرجمُ لا يُتَضَّفْ؛ٍ هاللّهُ یقول فلکم 


(. سيق تخريجه. 0) «تفسیر الطبري؟ 001/50 
(۳) سبق تخريجه. 


الا (الايد. ) 
2 2 


صف کا عَلَ الْشمصكتٍ وب الْمَدَايْ4؛ فدَلّ على أن العقوبةً محصورةٌ 


نما وطق می اعلق حلاف لاي ٹون مد قال بان الآمة الفحضنة 
ترم . 


ولا خلاف عند العلماء: أنَّ جَلْدَها لا يَزِيدُ على الخمسينٌ؛ لأنّه 
الخد المنصوص عليه في سورة النورٍ للحْرَِ؛ كما سيأتي. 

والسُنَهُ لم ترق بينَ الأمَةٍ المتزوّجة وغيرها في الڑّنی؛ فنصت على 
عقوبةٍ واحدةٍ ولو تكرّرٌ الرّنیء من غير تفصيل في الحالٍ؛ كما في 
(الصحبحَیْن)؛ يِن حدیثِ أبي هريرة؛ قال: قال كهِ: (إِذَا َنَت ت آنڈ 
أحَدِكُمْ 2 رش ف ن ولا برد كرب عَلَيْهَاء تم إِنْ رَد 
َلْيَجْلدْمَا الخد ولا بَُرَبْ عَلَيْهَاء ثم إِنْ رت الَالقة كتبيّنَ راء كلْييعْهَاء 
وَل ين ك0 

وعقوبةً الڑّنی على الأمَةٍ حد لا تعزيرٌ؛ لقويه؛ ون مف کا عل 
لْمُحصَكي» عند عامّةِ السلفٍ؛ وإِنّما الخلاف عندّهم في حذّ الأَمَِ 
یجبُ ذلك بعد زواجها أو لا فرق بِينَ المتزوّجة وغير المتزوّجة من 
الإماء؟ : 1 

فمن ت الإحمثان بالتكاج في الآبة: ظا احص ون يرت 
يكحكة فل صف ما عل التخصكت يت المدابا فرق بين 
المتزوّجةٍ وغيرهاء وجِعَل الحَدَّ على المتزوّجةٍ فِحَسْبٌ» وعلى غيرها 
التعزيرٌ والتأديب والزجرٌ والتثريت؟؛ وبهذا قال ابن عباس كما سبَقَ وبه 
قال طاوسٌ وغيره. 

والأظهّرٌُ: وجوبُ الحدّ مطلقًا؛ ففى «الصحيحَيْن»؛ من حديث 
أبي هريرة» وزيدٍ بن خالی؛ أنَّ النبیٌ كل سیل عَنِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ 


(1) أخرجه البخاري )۲۲۳٣(‏ (۸۳/۳)ء وسلم (۱۷۰۳) (۱۴۲۸/۳)۔ 


1 


تُخْصِن؟ فَالَ: (إِنْ رئ فَاجْلِدُومَاء نُمّ إِنْ رٽ فَاجْلِدُومَاء نم ا رَ 
يعوا وَل پضفی)". 

وهو قول الأثمّةٍ الأربعةء وعندهم يُقامنُ العبدُ على الأَمَةِ؛ خلانًا 
لأهل الظاهرٍ. 

وقوه تعال بعد ذِكْرٍ عقوبة الحدٌ: لاله عور تی ہ؛ ذلك لان 
الآية لدفع مُوَاقَعَةٍ الذنب؛ ہہیانِ ن الأحكام وسَنٌ الحدود» وا لم تَضْبظهٌ 
الحدودٌ وتجاوّرٌ الأحكا فبابٌ التوبة مفتوحٌ له؛ فال غفورٌ للمذيْب 
المتجاوزء رحيمٌ به. 

وفي الآبة: ذكرٌ لعُفْرانِ الله ورحميه بعد حدٌّ الرّنى للأمَةِ؛ِ إشارة 
إلى أنَّ الحدود كمّارةٌ لأصحابهاء ولو لم يكن في ذلك توبةٌ خاصّةٌ بذاتِ 
الذنب؛ لا الله لا يَجْمَعْ على عبده عقوبثِیْنْ؛ ففي «المتحيح»؛ من 
حدیثِ عُبَائةً؛ قال 6: (وَمَْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاء تعد به في الذثيّاء 
هو كَفَارَة َه وَطَهُورٌ)”". 

وفيل: بان الحدود لا تُكفّرٌ الذنبّ حتى يتاب منه؛ استدلالا ہما 
روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَارَةٌ لأَملِهًا آم 
۷۷ء وهو حديتٌ مُنكرٌ أَعَلَهُ البخاريٌ؛ حيتٌ أخرّج خلاقَةُ؛ بل قال: 

والصواث فيه الإرسال ین مُرسَلِ الزهري . 

*# ہے د 


.)۱۳۲۹/۳( )۱۷۰۳( أخرجه البخاري (۲۱۰۳) (۷۱/۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۱۱) (۸/ .)٦٦٢‏ 

(۳) أخحرجه البزار في #مسنده» (8041) (١۱/٦۱۷)ء‏ والحاكم في #المستدرك» )۳٦٣/١(‏ 
ر(٢/٤٠‏ و٤٤٤)ء‏ والبيهقي في ڈالسنن الكبرى» (۳۲۹/۸). 

2 «التاريح الكبير» للبخاري (۱/ ۰)۱٥۳‏ 


ةليك حید ہہ پر 


ال قال تعالى : لا ایا ای ءام موا لا تكلا کہہے 2 


ليلل إل ك کوک بر عن کی ینک لا فاا اشک 1٤‏ 
ال کان يَكُمْ جیا [النساء: ۲۹]. 


تقدَّمَ في سورة البقرة الکلامُ على أکلِ أموالٍ الناسٍ بالباطل» 
والتحايّل في أخذها بِكَنّم البيّناتِ والأدلّق وأحذها جم الحاكم؛ في ذ 
قوله تعالى: «ولا تاوا انلم یلم بابلل ونلا بها إل 
[البقرة: ۱۸۸]. 

عصمة مالي المسلم وديو: 

وفي هذه الآية وأمئالها فی القرآن: دليلٌ على یعضمة مال المُسِلِم 
وديه» وتوجيةٌ الطاب في الآبة إلى الذين آمَتُوا: دليلٌ على أن الأصل 
في أموال المسلِمِينَ ودمائهم اليضمةٌ» وفي دليلٍ الخطاب: أن الأصلّ 
في أموالٍ المشرِكِينَ ودمائهم الجلُء إلا ما عَصَمَهُ الله بشكم؛ کأملِ 
الد والعهدٍ والأمان. 

وفي قويه تعال: لتَأَكُلرًا انرک وفويه. شاا اشک 
إشارةٌ إلى أنْ ينظّرَ المؤمِنٌ إلى عضمة مال أخيه السلم؛ كما بنظُرُ إلى 
عِضْمةٍ ماله هو وديه؛ فنفوسُهُمْ وأموالْهُمْ سواءة» لا تتفاضّلُ لاختلافي 
منازلهم ومراتبهم وأجناسهم واعراقھم؛ فيضمة مالِ الصغیرِ وديه کیضمة 
الكبيرٍ وديه» وعِضْمةٌ مال المرأةٍ وديها کیضمة مالِ الرجُل وديه» 
وعِضْمةٌ مال الضعيفٍ وديه كعضمة مال الشريفٍ وديه. ١‏ 

وفي فويه تعال: ہلل أ تكرت كدر عن کا نک دليلٌ على 
أنَّ الأصلّ في أعمالِ التجارة: الجِلْ؛ حيتٌُ اسئَئْناها يِن أكل أموالِ 
الناس بالباطلِ؛ وهذا قول جمهور العلماءء وقد التجارة بالرضاء وليس 
قي الرضا وحدّہ يَمنَعُ من تحريم التجارة؛ فقد تكونٌ ربا أو غَرَرَا ولو عن 


۸۰۸[ ا مرن 


تَرَاضٍ فتَحرُمُء ولكنَّ سياق الآيةٍ في بيانٍ تحريم أخذٍ مال الناسي 
بالباطل» والأصل في النفوس المؤمنةٍ: أنّها لا تَرْضَى بالباطل والحرام» 
فجاء سياق الآية على ذلك . 

وجاء في سبب نزول هذه الآيةِ والمقصودٍ منها آثارٌ عن غير واحدِ 
يِن السلف؛ ين ذلك ما جاء عن عِکْرِمةء عن ابن عبّاس؛ في الرمجل 
يشتري مِن الرجُل الثوبٌّ»ء فیقول: إِنْ رَضِيئَهُ أحَذْئه؛ وإلا رَدَدنّهُ ورَددثٌ 
معه وِرْمَماء قال: هو الذي هال الله «لا تَأَكُلْوًا اترک بتڪم 

هه 3 )0 

حرجه ابن جزیر ۔ 

وروی أيضًا عن يَزِيدَ النّخْوِي» عن عِكْرِمةَ والحسن البصري؛ قالا 
في شوہ فلا مَأَكُلوًا نولم بتڪم بالطل للا ا کرت رہ عن 
تا تنک الاي : فكان الرجُل يتحرّجٌ أنْ يكل عند أحدٍ من الناس بعدّما 
نل هذه الآبةٌء فيح ذلك بالآبة التي في «سورة النور»؛ فقال: لس عل 
لین سج وا عل الاج کچ ولا عل الریض سنج ولا عل اشم ل 
3 30 وت سکم َو ہبوت یکم ا بوت کے ایک [النور: r‏ 

أخذُ المال بسيف الحياء: 

وفي قويهِ تعال: ل أن تكرت سره عن تا ینکچ دليلٌ على 
عدم جوازٍ أخذٍ المالٍ مِن غيرٍ طيب نَفْسِ؛ كأخذو بِسَيْفِ الحياء أو 
الترهيب» وهذا إكرادٌء والإكراة على نوعَيْنٍ: 

ظاهرٌ: وهو العَضْبٌ والسَّلْبُ والنَهْبُ. 

وباطنٌ: وهو أخدَّهُ بِسَیْفِ الحياءء أو لضَعْفٍ البائع وقُوٌَةٍ 


.)٦٦۷ /٦( نفسیر الطيري؟‎  )٢( ۔)٦٦۷‎ /٦( «تفسير الطبري؛‎ )١( 


الک نید + 2 


المُشتريء فیعلبُ على الظیٌ بيع لأجل الخوف ين امتناعه من البيع . 

وفي الآية: وجوبُ ظُهورٍ الرّضا أو قرينيه التي تذل على حصولهِ 
باطنًا؛ فما كل النفوس تَقْدِرٌ على إظهارٍ ما نَكْرَهُ وفي قولِهِ تعالى في 

مهر الزوجة وصّدَاقِها: إن طبن لہج عَن کیو ین کا فكو [النساء: 4] 
فليبٌ النفس لا بد منه». فما يخرُجُ مع خبثٍ نفس وعدم رضًا محرّمٌ) 
لاله إكراةٌ باطنّ . 

حکمُ المعائّدة ف في البيوع: 

وقد استدَلٌ بعضل الفقهاء بقولہ: إل أن تكوت رة عن راض 
على وجوب المعاقدة في البيوع وعدم جوازٍ بيع المعاطاق؛ لأنّ الشارعغ 
اشترّط الرّضاء والرّضا لا يظهَرٌ إلا بالمعاقدة کتابۃً أو شهادةٌ أو قولا بی 
المُتبايَيْنٍ بِالقَبولٍ والإيجاب. 

وفي هذا نظرٌ؛ فالمعاطاةٌ بين المُتبايعَيْن كافيةٌ في صِحَةٍ الي عند 
عامَّةٍ السلفي» وجاريةٌ في عُرْفٍ الصَّدْرٍ الأولٍ» وخاصّة في صغيرٍ السلع 
وحقيرها التي يثِقُّلُ في مِثلها المعاقدةٌ ولو قوليّةٌ فيّجري الناسُ في 
أخذها مَجرى العادة لمَثيلاتِهاء فيدخُلُ المُشتري راء فاش سل 
يَشْتَهِرٌ ثمثها عُرْقاء ويْقدّمْ متها للبائع» ويّمضي من غير قول أو كتابةٍ أو 
شهادة؛ وهذا عليه عمل الصذرِ الأول والناسٍ إلى يومنا لا يُشْدَّدونَ فيه؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كالمالكيّة والحنفيّة والحنابلة؛ خلاقًا للشافعيّة 
الذين لا يرون المعاطاةً بِيمًا؛ أخدًا بظاهر الآيةء وبقوله كله (إنَمَا ابيع 
0 عَنْ راض . 

وبعض فُقھاءِ الشافعيّة يبد جوارٌ بيع المعاطاة بِالْمُخَقَّراتِء ومَنَعَهُ 
في کرائم المالِ وعزيزه. 


.)۷۳۷/۲( )۲۱۸٥( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


ری 
عصمةٌ الأموالٍ والأَنفُسِ والدفمٌ عنها: 

ثمّ ذكرٌ اله تحريمٌ قتلِ النفس بقوله؛ «إولا ثوا اشک بعدما 
ذگرّ تحريمَ آموالِ المؤينينَ وأخذها بالباطل» وليس هذا تعظيمًا للأموالِ 
على الأنفْسٍ» ولک يظهَرٌ أنَّ في ذكر قتل النفوس بعد الأموالِ إشارةً إلى 
أن أكثرٌ ما يتنازّعٌ النامنُ ويَتخاصَمونَ ويتقائلونَ بسبب الأموالٍ وعدم 
امتثالِ آمر الله و وحدوده في الأموال؛ فيضي بعضهم على بعض » ويَسْرِقٌ 
بعضّهم بعضًاء ويعس ويَكُرُ ويَخدعٌ ودس بعضهم على بعض» فيتنارعونَ 
ويتقائلونَ لما جُبِلَتْ عليه النفوسُ من الشّحٌّ والطمع والْأَئرَةٍ 

ولس في الاي ھی عن دفي الإنسانٍ عن مالِه؛ إذا کت 20 
وغصبّاء فله أن يدف الصائل عنهء وقد استفاضَتٍ الأحاديتُ في ذلك؛ 
ففي اصحیح مسلماء عَنْ أبي هُرَرَة؛ قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَى رَسُولٍ اله كلاف 
قَقَال: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ إِنْ جَاء رَجُلٌ بريد أخدّ مَالِي؟ قَالَ: (فَلا 
نعطو مَالَكَ)» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَّيي؟ قَالَ: (قایلۂہء قَالَ: أَرَأَيْتَ إن 
َكَلَنِي؟ قَالَ: (فَأَنتَ شَهِيد). قَالَ: أَرَآَيْتَ إِنْ فَتَلْنُهُ؟ قَالَ: هُو فِي 
التار)۲۷۔ 

وفي الحدیثِ الآَحَر: (مَنْ فل دُونَ مَالِو هو شهين) . 

وفي الباب من حديث قَابُوسَ بن أبي المَخَارِقء عن أبيه؛ عند 
أحمدٌ واللسائی” 

ومن أرِيدَ مالهُ منه غصبّاء فهو بالخيارٍ: إِنْ شاء قائَلَ دون ماله ولو 
كان قليلاء ولو قُيِلَ فهو شھیڈ؛ أو يُسْلِمُ ماله ليَحقّط نفسَهُ كأ يكون 
(1) أخرجه سلم (150) (۱/٤۱۲)۔‏ 


(؟) ‏ أخرجه البخاري )۲٤۸۰(‏ (٣/٣۱۳)ء‏ ومسلم (151) .)۱۲٤/۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۵۱۳) (٥/٢۲۹)ء ‏ والنسائي (5040) (۱۱۳/۷). 


رن اکا دی سس 
لکنا زالآية ۹( 0 1 اذ 


المال المرادُ مُحقٌرَاء فالأؤلی فِداءً النفس بهء ولو دك نفسَهُ لیَحفط مال 
جاز له ولو قُيِلَ فهو شهيدٌ. 
ومن دافم صائلا عن مالو وَقَتَلَ الصائلٍ بأذئى ما يدقَعُةء فكان 
القتلٌ دم المقتولِ مَدَرٌ فإذا لم یکن لقاال 0 في - الصائلٍ» فيقَادٌ 
به؛ لأنَّ الأصلّ عِضمةٌ د المقتولٍ» ولو قُتِلَ القاتل قصاصًا وهو في 
الحقيقة يدقع عن ماله كان شهيدًا في إقامةٍ الحدّ عليه» ويجبٌ على 
القاضي قتلّه؛ لعدم البيّنةِ على دَعُواه؛ لأنَّ فی هذا حفظًا للأمرٍ العام 
وضبطًا له» وليس في هذا تناقض من إجازة الشريعة لجل الخالي مِن 
البيّنةٍ على دفع الصائل أن يدقع الصائلَ ولو بقعو إن كان لا ندع إلا 
به وبينٗ قتلِه بالمقتولِ قِصاصًا إن لم يكن معه بينة؛ حتى لا تُستباح 
النفومنٌ بعر دفع الصائلِ؛ فيك البَْي ين الظالمينَ على الناس» وِيَتقِمَ 
الا بعضّهم من بعض بالقتل بلا بين 
ومثل هذا دفعٌ الرجلِ عن عِرْضِهِ وأهِلِهِ ولو بالقتلِء ولو لم تكن 

لدَيْهِ بِيّندٌّ على دفعدء يُقَادُ بِمَنْ قِتَلَّهُ قصاصًاء ولو قُيِلَ قصاصّاء فهو 
شهيدٌ» والحاكمٌ معذورٌ؛ لأنَّه يَحكُم بما ظھَرَ له» وهذا لا يُنَاقِض أمرّ 
الشارع له بان يدقع عن رض ولكن لِيّحمي النظام العام والدم العام 

من الهدرٍ والسفكء . ولكيلا يسال الظلمُ والبغئ والانتقام بحب بخ الدفي 

و فيَخطف الناس من بيوتِهم ليُوضَعُوا ف في البيوتِ را فيها 

غوّى الدفع عن الْعِرْضٍ » فلو عَلِمَ أصحابٌ الشهواتٍ والظلم ن القع 

اہ رفظ الحدودً وحدَہُ بلا بينةء لكان ذلك محل لسفك الدماء. 


ولهذا تأمُرْ الشريعةٌ بالشیءِ الخاصٌ يِن وجو؛ وتُعاقِبُ عليه من 
وجو؛ فالأمرٌ به لحفظ الحقّ الخاصٌ بے أو بغير بت وتُعاقَبُ على عدم 
البيِّنةٍ عليه؛ لحفظ الأمرِ العا وحتى لا تضیع الأموالٌ وتُستباح 


[AT]‏ ا تعاض 


الأعراضٌء فلا يَدمَعُ الرجلٌ عن ماله وعزْضه؛ لعدم البيّنقه بل له في 
الشرع ذلك ولا يُحاسَبُ عليه في الآخِرةٍء وحدودٌ الڈُنیا إلّما هي 
لضبطها واستقامة أمر الناس وحالهمء وال أعلّم. 


نی کس 


© قال نتعالى: «إن بوا بر ما هو نه گور عَنکُم 


ور شع بی 


يمايم وم مدخ کیا [الساء: ۳۱]۔ 


بعدّما ذگرَ الله حدوفَهُ والذنوب والكبائر» بِيّنَ وجوبّ الإقلاع عنها 
لتيل عفر الله وصَفْحهِ ومسامّحتهء ومّن اجتنّبَ الكبائرٌء كان ترکُهُ لها 
موچبّا لعفو الله له عن الصغائر واللّمَم. 

التوبةٌ من الصغائرء مع وجود الكبائر: 

ومن تاب من صغيرةٍ مستوفيًا شروظ التوبةء قُبِلَتْ توبيُهُ ولو كان 
مقيمًا على كبيرة أخرى؛ لان الله اشترّط لتکفیرِو وعفوه عن ذنوب عبد 
الصغائر إِنْ لم يمب منها أن يجتَنِْبَ الكبائرٌ ولو لم َنب مِن صغائرو 

تكفيرٌ الصغائر بالأعمال الصالحة؛ مع وجود الكبائر: 

وقد اختلّف العلماء في تكفير الأعمالِ الصالحة للصغائرء مع 
وجود الکبائر: ۱ 

فذمَبَ أكثرٌ العلماءِ - وحگی ابن عبدٍ البَرٌ إجماعَ العلماء"؟ ۔ إلى 
أ الصلواتٍ: الخمسٌّ والجمعةً ورمضان لا تُكمّرُ الصغائرٌ لِمَنْ هو مقيمٌ 
على كبائرٌء وأنَّ اجتنابً الكبائر شرظ لتكفير الأعمالٍ الصالحة للصغائر؛ 
وذلك لما ثبت في «صحيج مسلما؛ مِن حدیثِ أبي هريرة» عن النبيّ ا ؛ 


.)٦۹/٤( «التمهیده‎ )١( 


au) NIA 
AY] ) سانا بای‎ 


قال: سر الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمُعَةِء وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَانَ: 
مُكَفرَاتٌ مَا بيهن إِذًا انتب الْکبازر)''۔ 

ا في تس 

وجاء عند النّسائيٌ؛ ِن حديث أبي هريرةً وأبي سعيدٍ: تقييدٌ 
الاجتناب ب للسبع المُوبقاتِ خامٌّ ص لتکفیر الصغائر ؛ قال 4 : (وَالَدِي 
نَفْسِي يدو تلات مَرَاتِ ‏ ما ين ع بُصَلّي الصّلَوَاتِ سو 00 
SE‏ الرّكاق وَيَحْتَيِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ» إلا فتّحَتْ لَه أَبْوَ 
الْجَنْدء فقيل هُ: اذل پاد . 


ورواه أحمدُ وغيره ِن حديث أبي أيوبً . 


وجاء موقوفًا عن ابن مسعودٍ وسَلْمانَ الفارسيٌ اشتراظ تقَييدٍ التكفير 
باجتناب الکبائر““. 

وین العلماء: مَن يَرى تكفيرٌ الصلواتِ والجمعةٍ ورمضانً للصغائر 
بكلٌ حال ولو لم جنب الكبائرٌ: 

والأولٌ أصحٌ؛ لظاهر الد وتصريجها . 

ويُستثنى مِن هذا: ما جاء مُطلَقًا بتكفير الذنوب من غير قيدٍ؛ 
كالحَجٌ؛ كما في قوله ي: (مَنْ حَجّ هَذَا البَبْتَء كَلَمْ يَرْقْثْ وَلَمْ يَفْسْق 
رَجَعَّ كَمَا َد مء وکما في تكفير صوم يوم عرفةً وعاشوراء. 

فيُحمَلُ هذه النصوصٌ على عمويها وسَعَتِها؛ فرحمةٌ اللو أوسَم. 


.)۲۰٦٠/۱( )۲۲۸( آخرجه مسلم (۲۴۳) (۲۰۹/۱)۔ (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
۔.)۸/٥(‎ )۲٤۳۸( أخرجه النسائي‎ )۳( 

.)۸۸/۷( )٦٥٤٤( والنسائی‎ ء)٦١٤‎ /٥( )۲۳٥٣٢( أخرجه أحمد‎ )٤( 

۔)۱٥۹/۲( و(541/)‎ )۷1٤۳( .أخرجه ابن أبي شيبة في فالمصنف؛‎ )٥( 

.)۹۸۳/۲( )1760( أخرجه البخاري (۱۸۱۹) (۱۱/۳)ء ومسلم‎ )٦( 


سا نن 


A] 
تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرٌ:‎ 
وقد ذهب بعض المتكلّمينٌ: إل عدم تیم الذنوب إلى كبائرٌ‎ 
وصغائر؛ كالاقلاني والإسْفَرَايني وإمام الحرَمَيْنٍ الجوَيي‎ 
والنصوص دالّةُ صريحةٌ متواترةٌ على تقسيم الذثوب إلى صغائر‎ 
وكبائر؛ كما في قوله تعالی: لین يتيوه کی الاثر مالک إلا الم‎ 
[النجم: ٢٣ء واللممٌ هي الصغائرٌء وفي قوله تعالی: هو إل الگٹر‎ 
ولسو لاد [الحجرات: ۷]ء وفي هذه الآيةِ تقسيمٌ الذنوب إلى کفر‎ 
وفسق» وهي الكبائرٌء وعصيانٍ» وهي الصغائرٌ؛ وتنويعٌها بالاسم دلیل‎ 
. على اختلاني قَدْرِها‎ 
وقد توائَرتِ الأحاديثٌ على ذلك في «الصحيحَيْنِ)؛ وغيرهماء‎ 
نَم الذنوت إلى ذلك محل اتّفاقی عند السلفيء ونسبةٌ غير ذلك إلى‎ 
بعض الصحابة؛ كابنٍ عبّاس» ليس المرادٌ نه نفیَ تباین الذنوب في‎ 
عِٹَلھا وكبّرها؛ وإنّما نل کا یتسامَل الناس في مُقارَفة الصغائر» وله‎ 
أقوالٌ كثيرةٌ ورواياتٌ متعدّدةٌ في تقسيم الذنوب إلى كبائرٌ وصغائرٌ.‎ 
وإنَّما يَختَلِفُ السلف في حدھا وعدّھا؛ فالكبائرٌ فيها مُوبقاتٌ»‎ 
وفيها كبائر لم تُوصَفف بالمُوبفَةء وفي اذوب صغائر نتباينُ في صِعّْرِها‎ 
وَتبائنٌ الوب كتبايْنٍ الطاعاتِء والقول بعدم تباین الأنوب کالتولِ بعدم‎ 
تبایٔن الطاعاتِ؛ لأنَّ لكل طاعةٍ مأمورٍ بها ذبا يُقايلها مِثلّها؛ سواء بترك‎ 
. الطاعق أو الابتداع فيهاء أو التسامُلِ في أدائها‎ 
اختلاف الانوپ؛ بِحَسَبٍ القلوب:‎ 
اف تختلك بحسب أعمالٍ القلوب؛ فقد یکو الذنبُ عظيمًا‎ 
فة العبدٌ بقلب خائ تج من عقوبته وأثره؛ فهذا الذنبٌ في حقّه‎ 
ا ین خرو وقد يفتك العبدٌ الصغيرة وهو مستهينٌ بها غير مبالٍ بن‎ 
عَصَى ؛ قتكوث في حقّه أكبرَ من غيره.‎ 


ا ا (الآية ê )۳١‏ ع 


كما دحلَتِ امرأة النار في هرو" وعفا الله عمّن لم يعمل خيرًا 
قط وأمَرٌ أبناءه بتحريقه؛ لأنَّه فمَلَ ذلك خوقًا من الل"'؛ والحديثانٍ في 
«الصحيحين؟ . 
وهذا كما أنه في باب مقادير الذنوب» فكذلك في تكفيرها؛ فقد 
عم العمل الصالح القليل في مقابلِ ذنب عظيم مُويي؛ فيِكّرُ الله الذنت 
العظيمٌ بالعمل الصالج القلیلِ؛ كما كثَّرَ الله للبَفِيٌ زناها لأجل سَفْيِها 
الكلت» والحديثٌ في «الصحيحين»” . 
ويُشكل عند کثیر من الفقهاء : أن الصلواتِ والجمعةً ورمضانٌ وهي 
أركانٌ الإسلام ‏ لا 2 الصغائرٌ إلا باجتناب الکبائر» والح دونّھا وقد 
جاء في الحدیثِ في الحاجٌ: (مَنْ حح هَذَا البْت» كلَمْ يَرقْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ 
رَجَعَّ كَمَا ودنه أ وظاهرٌه العمومٌء ولكن يَحوِلُونَ حديتٌ الح 
على حديث الصلاةٍ والجمعةٍ ورمضان؛ لأنّه دوتها في الرُكْييّةِ والفضلِء 
ويَظنُونَ أنَّ التكفيرٌ یکونُ بحجم العملِء وهذا لیس بلازم ؛ ففضلٌ العبادة 
في ذاه لا يَعني فَضْلھا على ما دونّھا في تكفير السيئات؛ فالفضل للعملِ 
الصالح خاصٌ لا يلرم منه ممائلةٌ التکفیرِ؛ فالتكفيرٌ يحتاج إلن نص 
خاص لمعرفة ما يأتي عليه ين الذُنوب ونوعهاء ولا بود بالقياس 
المجرّدٍ لباب التفاضل؛ فالأذکاز تفاضَلْء وَأَفْضَلها فول: لا إلهَ إلا الله 
ولكنٌ الاستغفار اوی في تكفيرٍ الذنب المُعَيّنِ ب فضلِ كلمةٍ الإخلاص 
على الاستغفار؛ ولذا أرشّدَ الشارعٌ عند الذنوب إلى الإكثارٍ ين 
الاستخفارٍ والتوبة؛ لأنّه أظهّرٌ في قصدٍ الذنب وتعيين طلب تكفيره» مع 


001590 /4( )۲٢٢٢( (۱۱۲/۳)ء ومسلم‎ )۲۳٣٣( آخرجہ البخاري‎ )١( 
0931١ /4( )۲۷۵۲( ومسلم‎ ء))۱۷۲/٤(‎ )۳٤۸۱( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۷۱۱/٤( )۲٢٤١٤٢( .أخرجہ البخاري (/4701") (٤/۱۷۳)ء ومسلم‎ )۳( 


(4) سبق تخريجه. 


سے ا 


أن کلمةً الإخلاص تُكَمّرٌ أعظمَ الذنوب» وهو المَّرْكُ؛ لأنَّ كلم التوحیدِ 
أظهّرٌ في قصدِ نفي الشرك والبراءة منه؛ ولذا قد يُكَفُرٌ ال بالعمل 
المفضولٍ ذنبًا أعظمَ مما يُكَفرْهُ العمل الفاضلٌ» والأجرٌ في العمل 
الفاضل أكثّرٌء ولكنْ في التكفيرٍ أقلُ» والمفضول في الأجر أقَلُء وفي 
التكفير أكثرٌ؛ لظهورٍ قصدٍ التوبة وطلب العَْوِ وَالعُفْرانِ فيه أكثرٌ. 

وقد يأتي التكفيرٌ في الدليل للذنوب بالإطلاق» ويُقصَدُ منها 
الصغائرٌ؛ كتكفيرٍ الذنوب وتَحَاتهَا بالوْضوءِ؛ كما في الحديث: (إذَا تَوَضَاً 

والمقصودٌ من ذلك الصغائرٌ بلا شك؛ وذلك من وجَهَيْن: 

الأول: أنَّ ورَقٌ الشجر؛ يعني: خفيف حَمْلِها وصغیرّہ لا موت 
شجر الذنوب وسقوط أغصانه . 

الثاني : أنَّ الوضوء لازم للصلاة؛ فلا صلاةً بغير ظُھورِ؛ كما في 
الحديث" والصلواث تُكمّرٌ ما بيئها إن اجْتِيِبَتِ الكبائرٌء فإذا کان 
الوضوۂ بُکَثُرْ الذنوب كلَّها الكبائرٌ والصغائرَء فالأؤلى الاكتفاء بذِكْرهِ 
وتعظيهِهٍ في باب التکفیرِ على الصلاةء والنصوص في تکفیرِ الصلاۃِ 
للذنوب أَکثْرٌ من الوضوء. 

وعلى هذا یُحمَلُ حديثٌ أبي هريرةً في «الصحيِحَيْن؛؛ قال ڳلا : 

کر رو o‏ 4 َ‫ 52 یھ و o‏ - 1 

(أرََْكُمْ و ان تهر اب أحَدِكُمْ يَفْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ حَمْسَ مَرَّاتِ مَل 
گی مِنْ رنه شَي64)» قَالوا: لإ يَبْقَى مِنْ كَرَنِهِ سء كَالَ: (َدَلِكَ مكل 
الصَّلَوّاتِ الْخَمْس ء يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَا)9 . 
)١(‏ أخرجه الببهقي في «شعب الإیمان؛ .)۲٤۸۲(‏ 


(۲). أخرجه مسلم (554) (۲۰۴/۱). 
() أخرجه البخاري )٥۲۸(‏ (۱۱۲/۱)ء ومسلم )۹٦۷(‏ (1/ ٤٦٦)۔‏ 


س الا (القیة ۴۲) [A1۷]‏ 


وإذ كان الله قد جمَّلَ في كل عملِ طاعةٍ نوع تكفير لنوع من 
الذنوب؛ لأنَّ الله يُكمّرُ الذنوب بالطاعاتٍ والقُرْباتٍ أَوْلى من تکفیرِو لها 
بالمصائب والهموم؛ ولذا قال تعالى: «##إإِنَّ كلست يدْسِنَ السات 
[ھود: .]١١٤‏ 

وكلّما کائتِ العبادةٌ أظهّرٌ في الخضوع وظهور التوبةٍ والندم 
والتعيدٍ لو كان أثرُها في التكفيرٍ أعم . 1 1 

وأعظمْ المُكفّراتِ التوحيدٌ بعد الشّركِء فيأتي على الو كنّهاء 
والحجُ والهجرةٌ؛ لظھورِ التعلّق والخضوع والرجوع إلى الله فيها؛ كما في 
حدیثِ عمرو بن العاضن في ور : رما عَلِمْتَ أن الِإسْلَام 0 
گان فَبْلَۂ۶! وَأَنَّ الْهجْرَةَ تَهُوِمُ مَا كان قَبْلَهَا؟! وَأ الْحَجّ يَهْدمُ مَا 


وسور 


٠ی‎ 


واه أعلّم. 


زی # 


ا قال تعالى : وولا كوا ما سک أله يوه عن ر 
تبث کا حَسَؤا ولس کیٹ کا اسان وشكلوا آله ین مضو 
إن ال كانت بکل کن علا [النساء :09 


تمايزٍ الجنسَيْنِ بعضهما عن بعض: 

هذا نه من الله أن يتمئّى الرّجِالُ مَنازِلَ النّساءِ وأحكامَهُنٌ» ونهي 
للنّساءِ أن يَتَمَنَيْنَ مَنازِلَ الرجالٍ وأحكامّهم؛ فال قَسَمَ الْخَلّقَ والرٌرْقَ 
بِحِكمَيه؛ ليم نظامُ الحياق وکلٌ جِعَلَّهُ الله على خِلْقَةٍ حسّنةٍ تام ون 
رای أنَّ غيرَهُ أحسَنُ منه مِن وجد؛ فا كَمّلَهُ ین وجو آَرٌ ولكنّ 


.)۱۱۲/۱( 0111( أخرجه مسلم‎ )١( 


ES Ka 


النفوس يَفْصُرٌ نظرّهاء ولا تنظرٌ إلى جميع الوجوو؛ لِيَصِحّ لها النظرٌء 
فيَصِحٌ لها الحكم. 

والنهئ هنا للأمانيٌ الباطلة التي يظهّرٌ منها الاعتراضٌ والكراهيةٌ 
لتقدير الله وُكيه؛ كتمثي المرأةٍ ميراتٌ الرجُل» وتمثي الرججلٍ مھرّ 
المرأة؛ فقد قالث آَم سلّمةً: يا رسول اللوء لا تُعى المیراتٌء ولا تَغْرُو 
في سبيل الله فتقكل؟ فنزلث: وولا تَكمنَوا ما صل ال بده بعكم عل 
ص4 

وروي أتها قالث: يا رسول اللوء تغزو الرجال ولا نغزوء وإِنّما لنا 
ضف الميراث! نَل «ولا منوا ما کل ال ي بتکم عل بصن 
َال تيب يا اتسيا لک تييث 2 اناپ ونرّكث: و 
اللي لے [الأحزاب: و2000" , 

عدلُ الل في نساوي الجِنسَیْنٍ في الأجور: 

فال ما تحص جنسًا بعملِ صالج؛ إلا وجِعَلٌ لجنس الْآخرٍ من 
العمل ما يُساوِيهِ في الأجرٍ خاصًا بجنيه؛ كما في الجهاد؛ فال كتَبَهُ 
على الرّجالٍء ولم يحرم النّساءَ ین أجره؛ كما جاء عن عَاقْفَةً؛ قَالَتْ: 
قُلْتُ: بَا رَسُولَ او عَلَى النَْاءِ جِهَادُ؟ كَالَ: (تَمَمْ؛ عَلَبْهِنّ جهَادٌ لا قال 
فيه: الحَج وَالْعُمْرَة)0 . 

وهذا ین عدلٍ الله وحِكْمَيه وفَضْلِه. 


موم 


وهكذا في کل شخص؛ لا يَحْرِمٌ الله أحدًا ِن عمل إلا مَل غيرَهُ 
يُساوي ما يُعجرٌ عنه؛ كالمشلول الذي لا يستطيعٌ القیامٌ والقعود 
والحَرَكة لم یفوّتِ الله عليه الأجورّء بل جمَلَ فيما يستطيعْةٌ ين 


.)٦٦٦/٦( نفسیر الطبرية‎ )٢( ۔)٦٦٦‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
۔)۹٦۸/۲(‎ )۲۹۰۱( وابن ماجه‎ ء)۱٦١١(‎ )۲٥٢٢۲٢( أخرجه أحمد‎ )۳( 


اکا زالآية (r‏ [۸۱۹] 


العباداتِ القوليّةِ عوضًا للبدنبّةٍ التي تَفُوتهُ فتكونُ في حفّه أعظمّ ن 
غيره؛ يدرك غيرَهُ في الأجر۔ 

وهذا في حال الممنوعِينَ؛ سواء بعجز بدني أو بكم شرعيٌ» 
وأمّا التاركُ القاِرٌء فمحرومٌ ین العمل الصالح. / 

كراهةٌ تمي ما لا يمكنٌ ت 4 

ولا ينبغي تمن ما لا يُمكنٌ تحمُّقُهُ أو يصعْبُ تحقُقْہ؛ فإنٌ هذا 
ُورِٹ العجرٌ والحَسَدً وتم زوال نِعْمة الغيرء وربّما أَوْرَتَ الاعتراضّ 
على قَدَرٍ الو والواجبٌ سوال الله من َضلِه؛ قال ابنُ عبّاي: «لا يتمئى 
الرجلٌ یقولڈ: «لَيْتَ أنَّ لي مال فلانٍ وأهلّه!»؛ فتَھَی الله سبحالّه عن 
ذلك» ولکن لِيَسْأَلٍ الله من فضله. 

والٹھیٔ عن تمي مال الغیرِ خاصٌ بِمَن يتمنّاهُ لأجل الڈُنیا تكثرًا 
ملعأ ومن تمہ يعمل كعمله الصالح من النفقة والبذلِ في سبیلِ اللو 
فلا بأسَ بذلكء فتمنّي الخير لفعله جاترٌ؛ كما تمنّى النبئ ڳلا الشهادةً 
في سبيل الله مرَّاتِء وقد روى أَبُو هُرَيْرَة؛ قال: ال التي كللذ: (لَا 
تَحَاسُدَ إا في انتتین: رَجُل آنه الله القّرْآنَء تَھُ بَتلُوهُ آناء الیل وَالنهَاٍ 
يَقُولُ : نو أُوتيتُ ِل ما اوت هَذَاء لَفَعَلْتُ كما يَفْعَلُ وَرَجْل آَاهُ الله 
مالا يُنْفِقُهُ في حف فَبَقُولُ: لَوْ أُويِيتُ مِثْل مَا اوي لَمَعَلْتُ گنا 
يَفْعلُ)”". 

وقال 5ل : (إِنمَا لدبا لَِرْبََةٍ َمَر: عَبْدٍ رَرََهُ الله مالا وَعِلْمّاء كَهُوَ 
وَعَبْد رَرَكَهُ الله عِلْمَا وَلَمْ يَرْرْفهُ مَالّاء فَهُوَ صَادِقُ النبِّ؛ يَقُولُ: لو أن لي 
)١(‏ .«تفسير الطبري» (٦/٦٦٦)ء‏ واتفسیر أبن المنذرة VD‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاری (۷۲۳۲) (9/ 2084 7 


ل 


مَالا لَعَمِلْتُ بِعَمَل فان قَهُوَ بيد ؟ كَأَجْرْهُمَا سَوا2...)؛ الحديتٌ أخرّجَة 
ادى : 

وكثرة التمثي تعيب جكمةً الله في نفوس الوباد في تقسیم أرزاقهم 
ومَعاشِهم؛ فالله قد يُعطي عبدًا لِيْصلحة ويَحْرِمُ آحَرَ ليْصلحة؛ 
لاختلافي حالهما نفسًا ومكانًا وزماناء ولو تمئّى المحرومٌ ما للمرزوق» 
لَمَسَدَء وإنّما يتمئاهُ؛ لأنّه ينظرٌ لحالٍ المرزوقِ ولا ينظرٌ لحاله؛ ولذا 
يُرْوَى عن الحسنِ قولَهُ: «لا َم أحدُكم المال وما يُدْرِيهء لعل هلاگه 
فيه !) , 

استقلال المرأة في مالها: 

وفي قويه تما لجال کییٹ کا ڪيا دلدکہ کیٹ يا 
اسب إشارةٌ إلى استقلالِ المرأةٍ في مالِهاء وما اكتسّبّت؛ كالرّجال» 
ولها التصرّفٌ فيه بما أَحَلَّ اله لهاء ومانُھا الذي تَملِکُهُ لا يَدخُلُ تحت 
قِوامةٍ رَوْجِها عليها؛ فلها البيعٌ والشراء والهبَةٌ منه كالرجُلٍء مِن غير 
سَرَفٍِ ولا مَخِيلَةٍ ولا فَصُد سُّوءِء وهذا لا يُعارِضٌ قول الله تعالى السابق 
في أولٍ النّساء: ولا موا الشتهة آتولنہ الى جل أنه لہ ما [النساء: 
٠‏ لأ المرادّ أموال الوليّ نفيه لا يُمَرَطْ في إغطاتها مَن يَحْشَى إفساده 
ممّن يلي أمْرّهء ويَدخُلُ في السُفهاءِ كل من لا يُحَسِنُ تدبيرَ المالٍ 
وإنفاقه؛ ین صبيٌّ صغیرِ وامرأةٍ ورجلٍ» ويُنَقَقُ عليهم وتُقضّى خاجتُّهم 
بالمعروي. 


.)053/4( )۲۳۲٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)558 /٦( (؟) «تفسير الطبري»‎ 


1 
۱ 
1 
1 
ا 


سالا (اعنید عي [AY‏ 


8ا فال تعالی: وکل جاع مول مسا کر اولان لات 


وارب عمدت ایک نكنم اوشم عم 7 
شی شهدا [الساء: ۳۳]. 


والمَوْلّى من مُشترَكِ الألفاظ التي ریما تق على الضُدَيْنٍ المُقايلين؛ 
فيُسنّى المُعتَق وسیّدهُ كل واحدٍ منهما: مَوْلَى؛ ويُسمّى الناصرٌ والمُعِينُ 
والعاضِدٌ: مَوْلَى؛ كما في قوله تعالى: يعم ال وت لير [الحج: 
۸ء وفي الحديث: (الله مَولان). 

معنی المَوْلَى : 

والمرادٌ بالمَؤّلى في الآية: الوريتٌء والمَوَالِي: الوَرَنَةُ؛ رواہُ 
سعيدٌ بن جُبيرء وعليُ بن أبي طلْحةء عن ابن عبّامي؛ وروي عن مجاه 
وقتادةً وغيرهم؛ رواهٌ ابنُ جرير”. 

جِعَل الله للميّتٍ ورئة يَرِنُونَ مالَهُ ويَلُونَهُ بعد موب وھؤلاءِ قد 
قَضَى الله في بيانٍ ما لهم وما عليهم مِن الميّتِء كما قَسمَهُ اله في 
الآياتِ السابقة» وليس لأحدٍ أن يعترضَ على حُكُم الله وفَضْلِهِ في 
الحقوقِ والمواريث» فیتمنی الرجلُ ما للمرأۃء وتتمنی المرأةُ ما للرجل؛ 
فالله فس الأرزاق كما قسَّمّ الأجنامسَ لجگمز بالِغةء ولا يُصلِحٌ دُنياهم 
إلا هذا. 

عهد المؤاخاةٍ والمواريثٌ: 

وقولہ تغال؛ رار عمدت انتم اوشم تیم ؛ يعني: ین 
عهودٍ المؤاخاة بين المُهِاجِرِينَ والأنصارء وقد كان الصحابةٌ يَرِثُ 


۲ 
3 
CN 
7 


۔)٦٦/٤(‎ )۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
 .)1۷۲ ۔‎ 1۷٦ /٦( ٤يربطلا #تفسيز‎ )٢( 


ضف 


[AYY 
الأنصاري المهاجريً ولو مِن غير رَجم؛ للأَحُوَةٍ التي جعَلھا النبئ له‎ 
بيتهم اول الهجرة» فكان المتاجيان يقولٌ أحذهما للآخَر: دهي مَمّك‎ 
وَعَدْيي هَدْمُك وري رك وحَرْبِي حَزبِكء يلمي سِلْمُك وتَرِئني‎ 
وارك وت 1 تظلبٌ بي وآ 1 ظلبٌ بكڭ» وتَعْقِلٌ عني وَأَغْقِلٌ عنك؟؛ فيكونٌ‎ 
للحليفي لسلس مِن ميراث الحلیفيفء ثم م جاءث آیاث المواريث» فنِسَحَتُ‎ 


توارتَ غير الأرحام. 

وهذا لا حلات فيه عند السلفي؛ أنْ لا ميراتٌ لمجوّدِ الحِلْفٍ؛ 
وإنّما اَتَلّقُوا في قوله: طنََائوُهُمَ تَصِيَمُم»: هل هو المیراث فيكون 
منسوخًا» أو غیرہ فلم يُنسَخْ؟ على أقوال: 

روى سعيدٌ بن حير عن ابن عبّاس: ولل جلا موي مما 
کر انان والائروت واي عَفَدَتُ ت كلخ ؟ قال: ١كَانَ‏ المُهَاجِرُونَ 
جين نّ قَدِمُوا المَدِينَةً یرٹ ا المُهَاجريٌ دُونَ ذَرِي رجموء رة 
لی آحَى النَّبِيْ 6ه بَبِنَهُمْ ء قَلَمّا نَرَنَتْ ریکل جملا مول قال 
تََکْٹھا: وازن عََدت اکلٹزہ'۶. 

وقد نمَکُٹھا أيضًا آيةٌ أخرى» وهي فولّه تعالى: لوا الکو 
بعصم ار بع ف کپ الو [الانفال: ٢۷ء‏ والأحزاب: ٦]ء‏ وبكون هذه 
الآية ناسخةً للتوارثِ بالمؤاحَاۃِ قال أكثرٌ السلي؛ رواه على بن 
أبي طلْحة عن ابنِ عبّاسٍ » وقال به عكرمةٌ والحسنٌ وقتادةٌ. 

وروي عن بعض الفقهاء ین السلفي: أنَّ الله جحل للحلفاءِ بالمواحَاۃِ 
بينَ المُهاجَرِينَ والأنصارٍ حمًا ارف لا بالميراث: لأ0 ]له قد 
لأهلِه وفصّل فيه» SS‏ 0 قال 

بن المسيّبء فقذ روى الزهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيّب؛ قال : لله ك 


.)٠١۳/۸( )٦۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما اید .م 


الذين توا غير أبناهم في الجاهليّة: وِوَِنُوا في الإسلام: أن يَجِعَلُوا لهم 

نصيبًا في الوصيّةء وِرَدٌ الميرات إلى ذوي الرجم والحَصبت. 

وقال بعض السلفي: إن الآیةً مُحكمةٌ وإنّ المراد بقويه. لري 
ث سنك ا اوشم 9 0س يعني : : نصيبّهم من النْضْرةٍ والنصيحة 

والإعانة وقضاء وو ونحو ذلك؛ وهذا ردي عن ابن عباس أيضا» 

وعن مجاه والمْدٌيٌ'''. 1 


5 3 


وقد نسَح الله الحِلْف الذي يَتوارَتُ به الناسُ؛ فجاء في الحديثِ؛ 
قال يله: (لَا حل في اکس 

وفي قوله تعالى؛ «إِنَّ اه كاد ڪي سکُل سيو شهدا تذكيرٌ 
بان الله لا يَقضِي إلا بیلم وشھادؤ لِمَا تَفعَلُونَهُ وفعلئُموهُ من عَنْدِ 
الأحلافي بيئكم؛ فالله ضَّهِدّها وعَلِمَھاء وقَضَى ما قضَاهُ بیلم وحم 


جو عو نے 
1 مہ يسك يا کیل اک بتکم 
6ھ یق مولو لحت ادك کڈ عبد قت 
کیا تار کا کو تلك کی في المصماجع 


روه کان لتم 55 کنیا کا سیا 23 كات ع 
ll‏ 4 
قوامةٌ الرجالِ على النساء: 
في الآبة: دليلٌ على يَوامَةِ الرجُل على المرأةٍ وولايتِه لها؛ وهذا 


.)541 ۔‎ 1۷۹/٦( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)581/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
۔)۱۹٦۱/٤(‎ )5880( أخرجه مسلم‎ )۳( 


وک ہا یں 
[AYE]‏ انز AE‏ 


ليس خاصًا بالزوجیِّء بل عام في النّساءِ والرّجال؛ لعموم الآيق» فيقومٌ 
على المرأةٍ أقرّبُ أرحايها إِنْ لم يكن لها زوجٌ» وإِنْ كان للمرأة زوجٌ 
فهو أَوْلى بقِوامتهاء والقِوامةٌ والولايةٌ لا تكونُ إلا لمَن قام بشروطهاء 
لا بِمَن عطَّللّها أو عَجّز عنهاء فتنتقِلٌ القوامةٌ ممّن عطّلَ شروظھا إلى 
القادرِ المُوفي لهاء وقد تكون القوامةٌ ِن رجُل واحدٍ لعددٍ من النّساءِ ولو 
كَثْرْنَه كما يقومُ الريجل على بناتِهِ أو على زوجاتِه؛ كما في الحدیثِ: 
قال 44: (حَتّی يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَآةَ اقيم الواينہ"'. 
أنواعٌ القوامة: 
والأصلٌ في القوامةٍ والولاية على الأشخاص أنَّها على نوعَيْنِ: 
قوامةٌ وولايةٌ عامّةٌ وقوامةٌ وولايةٌ خاصّةٌ: 
أنَا الأولى - وهي الولايةٌ العامة -: فتكونٌ لِمَنْ لا يستطيعٌ القبامٌ 
بشيءٍ من أمره؛ كالطفل والمجنونٍ والأسير. 
وأمًا الثاني ۔ وهي الولايةٌ والقوامةُ الخاصّةٌ -: فتكون لمن يستطيع 
القيام بأَمْرف ولكنّه يَضعُفُ أو يَعجِرٌ عن القيام بأمر خاصٌ من آموره؛ 
كالمرأة في یگاچھا والنفقةٍ عليهاء واليتيم في ماله وغيرهما. 
الحكمةٌ من قوامةٍ الرجل على المرأق: 
والقوامةٌ على المرأة تكميلٌ لما يَقُوتُ ين حنٌ المرأة لو استقلّث 
بنفيهاء وأكثّرُ ما تَقْرَى القوامةٌ للرجُلٍ على المرأۃ عند حاجٹھا إلى 
معامَلة ة الرجال؛ لذا بحرم سَفُرُھا بلا مَخرم» أو حَلْوَتُها أو اختلاظها 
بھم؛ لأ المرأةً تضعُفٌ عند الرججلٍ الأجنبيٌ لحيائهاء ویضغُف الرجل 
hE‏ كانا. جين - بعضهما أمامٌ بعض؛ لمیلِ أحدٍ الجنسَیْنٍ إلى 


.)۲۰۵۱/6( )۲۹۷۱( أخرجه البخاري (۸۱) (۱/ ۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


سا اید م SGD‏ 


الآخَرِ فظرة فتَضِيمُ الحقوقٌ الماليّةُ والزوجيّةُ وغيرُها تحت ستارٍ 
الغاطفة: 

وإذا عَضَرّتِ العاطفڈء فقد يغيبُ العقل» ويضيعٌ العدل؛ لهذا فقد 
جِعَلّ الله لها ولا في تكاحها لا تحضر العاطفةٌ معه في مُقابلٍ الرجل» 
فيح للمرأة حمّها في مهرها واختيارٍ زوجها وشروط يكاجهاء ولو جاز 
للنساءِ ءِ أن يَعْقِدْنَ لأنفيِهنَ على الرجال» لَضَا لَضَاعَتْ حه مُفُوقُهْنٌ؛ فجِعَلَ الله 
بيتهما وليًا يقومٌ ہما قد يَقُوتُ يِن حَّها؛ لحضور عاطفتها مع الرجُلِ 
الأجنبيّ عنهاء وإذا زوّجھا وليْهاء انتقّلَتِ القوامةً إلى زوجها الذي کان 
هي تحتاج إلى قي يفوم بأمرٍ زواجها منه؛ لأنَّ الزوج قبل العقدٍ أجنبيٌ» 
وبَعْدَهُ قريبٌ يَحمَص حقّهاء ويَرْعى شاتھا۔ 

وهوثه تعال: الل تمر عل اليسآره؛ بعني: أُمَرَاءَ بالحی 
وطاعة اللوء فيجبُ على الزوجة طاعةٌ زوجهاء وحفظ ماله وعهدوء وولیوِ 
وبيتف والإحسانٌ إلى أهلِهٍ ووالدَیُو؛ روى علي بن أبي طلْحقٌ عن 
ابنِ عبّاسٍ؛ قال: «يعني: مر عَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَمَا الله بو مِنْ 
طَاعَيهء وَطَاعَتُهُ: أن تَكُونَ مُحينَةً إلى أَهْلِه حَافِطَةً يِعَالہء وَقَضَلَهُ عَلَيْهَا 
: ؛ وبنحوه قال الماك . 

الامارةٌ والقوامةٌ تكليفٌ : 

والأصلٌ في الإمارة: أنّها تكليث؛ لا تشريف؛ لان عُرْمَها اعم 
ین عُنْمِها؛ لهذا جاء في الشريعة التحذيرٌ ین طلب الولابة والتشرف. لھاء 
وان الأصلّ في أهل الولايات: أنّهم يعون مَغْلُولةَ أبديهم إلى أعناقهم؛ 
حتى بك عَللهم وهم لِمَنْ تحقهم 


.)4۳۹/۳( «تفسير الظبري» (581//5): وةتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
۔)٦۸۷‎ /٦( (؟) اتفسیر الطبري»‎ 


ویتولًی الرجلٌ کامل الأهليّةِ على المرأةٍ کاملةِ الأهليّة» لا العكسٌ» 
ولكن تتولّى المرأةٌ جلى الرجل ناقصٍ الاملیّة؛ کالصغیر والأسير 
والمريض» وبمقدارٍ ما يَقُوتُ ت من الرجلِ تنولّاهُ المرأۂ إلا ما اسَْنْئَنْهُ 
الشريعةٌ بعينِه» وتتولّى الما على المراة كايلةً أو ناقصة إلا ما اسْتَدْتَئُهُ 
الشريعةٌ؛ كالتُكاح؛ فلا ترو الأم ابنتها؛ لأنّه لا يَصِحّ منها أنْ 5 

فطرةٌ الله للجنسَيْنٍ: 

ووه تعال؛ یکا مسل اک بس لى بض : 

قَظرَ الله كل جنس على فِظرةٍ واحدقء وحص كل واحدِ منهما 
بخصائصّ ليست في الآخَرِ؛ ففي الرجُلِ يِن الخصائص الفِظريّةِ من القوّۃ 
والصبر وَبَسْظةٍ الجسم ما ليس في المرأؤء وفي المرأة ین الرحمة والتحتن 
على الولدٍ والصبرٍ على رعايته ما ليس ف في الرجُل؛ فلکلٌ جنس فضل لیس 
في الآخَرٍ وفي هذا قول تعالى : وولا تكمرا ما عسل الا بد بعکم عل 
بعص يبال تیب مما اسب سوا ول کہ کیٹ يا اكب (الساء: لك 

معنی التفاضّل ہین الجِنسَیْن: 

والمقصودٌ بالفضل: الزیادڈ وهو ضِدٌ النتقص» والجمخ قُضُولٌ؛ 
يعني : ما زا الله به بعضّهم على بعضء ولا كان السّيَاقُ في تقديم 
الرجُل في القِوَامةٍ والولاية» كان المقصودٌ قَضْلَ الرجل» والفضل في 
الآيذ على وَين : 

الأول فظري خِلْقئُء وهو ما ينمأ الرجلٴ أو المرآءٌ عليه؛ كفرّةٍ 
الرجُل وَبَسْطَيِهِ وصبره؛ وهذا لا يُكتسّبٌ حيتٌ تَقْوَى المرأةٌ على اكتسابه؛ 
فهذا استرجالٌ منهیٌ عنهء ومئله تنكم الرجُلِ وترقيقٌ صوته وتكسرٌ مِشْيته 


وهو استعناثٌ منهھین عنه . 


9-0 سے 
لوالا لايد ) AV)‏ 


الثاني: مُكَتسَبٌء وهو طلبُ الرّرْقِ والنفقةء وهذا يجوز للمرأة 
ول لكلّه لا يجبٌ عليها؛ وإنَّما يجبُ على وليّهاء فن فقَنّتِ المرأةٌ 
ولّاء أَغطِيَتْ من بيتٍ المالِ ومن الرّكاةٍ ولو كانث قادرةٌ على العمل؛ 
لأنّها لم تُخابْ بالگشبِ والعملٍ ولم تُومَرُ به كالرجل. 

دوى علي ب آبي طحا عن ابنِ عبّاس؛ قال: هَصَلَهُ عَلَيْهَا بتفَقیوِ 
وَسَعْيو؛ وبنحوه قال الشَّعبيُ وسُفْيان2. 

وذكرٌ الله لقَضْلٍ الرجُلٍ على المرأة في سياف القِوَامةٍ إشارةٌ إلى أن 
لا قوامة لرجُل لا يقومٌ بسببٍ قوامته» وهو الفضل الفظري والمُكتسَبٌ» 
فالذي لا يعمل بالفضل الفِظريّ وهو القوڈء فَرعَى المرأةً ويحويها مما 
تاف شن ولا ندل ما که د مِن مال فيَكْفِيها ويُنفِقُ على زوجيه -: 

لا ولاية له عليهاء فتكونُ ولایٹھا ما لأبيها أو للعُلّطانِء ويفْسَح النُكاح 

إن شاءث» ما لم تُسقِظ حَقَّ النففة عنه. 

والأصل في القوامةٍ: أنّها حى يُبِدَلُ من الزوج لزوجيه مُقابل حقٌّ 
منها بن له؛ فهي مُكائأة ومُقابَلةٌ؛ ولذا هال معللّا حى القوامة: الال 
وشو عل ند يما سک الہ تم ل بت ويم أَنْمَقُوا من 
مَولِيةٌ» : وکا كان الواحدٌ منهما أَشَدَّ عفوّا وصَمْحًا وإحسائاء فهو 
أكرّمُ وأفضل. 

حقيقةٌ النشوز من الزوجة: 

ولمّا ذگر الله الْقَوّامةً للرججلٍ» گر تُشُورٌ الزوجة؛ إشارةً إلى أن 
النشورٌ الذي يُعالّجُ يِن الزوج النشوزُ الذي ينمأ مع تمام إعطاء حقٌ 
القِوّامةِ على الزوجة بالنفقةٍ والحِمّاية» لا ما يكونٌ من نشوز سبية تعطیل 

حم القِوَامةِ؛ فذلك يُعالَجُ بالوفاءِ بها وبَذليها . 


ء)۹٠۰/۳( «تفسير الطبري» (190./5)» وانفسپر۔ابن أبي حاتم»‎ )١( 


)۸۷۸ ا اک کم 
وفي قوله تعال: للكت فیک عفدت لیب یکا حط ا 


إشارةٌ إلى الترغيب في الزوجة اناز ذاتٍ الدّينِ؛ 3 صلاحها في 
أمر ربها عة صلاحها في حقٌّ زوجها. 

وقولہ تعاں: وال خاو ترك : 

أصلُ النشوز: الارتفاعٌ» وسببُهُ الكِبْرٌ والاحتقارٌ والبغض» 
تكبّرٌ واحتفَر وأبعّض» عَصَّی وخرّج عن الطاعةء والمرادٌ: خروجٌ المرأةٍ 
عن طاعةٍ زوچھا بالامتناع عن فِرَاشِه وسائر حقوقه عليها . 

نشورٌ الزوجة وعلاجة: 

قوثه تعال: وشوش وَأعْجُرُوشً في المصابح اطرش كن لسم 
ر ك5 موا ثرا عو یلا4 : 

الوعظ: التذكيرٌ بحم الله مِن كتاب الله وسُنٍَّ نبيّه» والتخوبف مِن 
عقابه» والوعظٌ بالحقٌ الِظْريّ العقلىٌ الذي قُطِرَتِ النفوسُ عليهء 
والتذكيرٌ بالعهدٍ المأخوذ عليها وعليه. 

وجعَل الله علاج النشوزِ على مرتتَیْن: 

الأولى: علاجُ البيوت» فلا يَخْرُجُ للناس؛ حِفْطا لحقٌ البيتٍ 
وحُرْمَيِهِ ین دُيُوع ما فيه من أسرار ؛ لتُحمَط هيبتُهُ وکرامثڈ؛ حتى لا يقَعَ 
في أفواو من فيد على أهلٍ البیتِ أَْرَهُمْ بالقّالاتِ والنميمة والغيبةء وقد 
جاء في «المُسنّدِه ودالشُنَن٤؛‏ مِن حديث مُعاویة بن حَيْدَةَ مرفوتًا: (وَلَا 
يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَل بیع ولا جز يهر يهْجْرْ إلا في انی فجعَل مَحَلَّ ذلك 
في البيتٍ لا خارجّة؛ ليَحمَظ للبيتٍ حُرْمَتَةُ» وللزوجة كرامتهاء وجعَل الله 
۳٠‏ المرتبةً على حالاتِ: 


کڈ 


)١(‏ أخرجة أحمد (۲۰۰۱۱) (445/4)» وأبو داود )۲۱٢٢(‏ (۲/٤٤۲)ء‏ والنسائي في 
«السنئن الکبری؟ )۹۱۲٦(‏ (۸/٦٦۲)ء‏ واين ماجه (۱۸۵۰) (097/1). 


2 وی جس [A]‏ : 


الحالةٌ الأولى : الوعظ بيئّه وبيتها . 

الحالةٌ الٹانیڈ: الهجرٌ رحا ال في الشکع؛ يعني : الفِراشَ» 
فلا يَهْجُرْها في المبيتٍ كله ويدَعٌ الدارَ ويتركها أو يُخْرِجٌ المرأةً مِن بيته؛ 
وَإنّما يكونٌ معها في فِراشِها وَيُولِيهًا ظهْرَهُ؛ قاله علي بن أبي طالب 
وابنُ عباس والتَّعْبِنُ والحسیُ وقتادةٌ وعامّةُ السلفي"؛ وذلك لیکو 
أقرَبَ لعودة النفوس ومراجعيهاء وأَبِعَدٌ عن وسواس الشيطان بِالكَلوة. 

وین السلف: مَن جَعَلَ الجر هنا هجرٌ الكلام والحديث والمُوَانْسَةٍ 
به» لا مَجْر الجمّاع . 

ومنهم مَن قال: هو هجرٌ المؤانسةٍ والجماع جميعًا . 

وبالأول قال ابنُ عباس وعِكْرٍمةٌ والْضْحّاك . 

والثاني روايةٌ أخرى عن ابن عبّاسٍ. 

والهجرٌ لا یکون فوقٌ ثلاث؛ لعموم النهي؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
هن حديث أنس؛ قال : (لا بل لیم أن بجر ااه OEY‏ 

وله أن يَهْجْرَ ثم يَصِلَ ثم يهجرٌ؛ إِنْ قام تُوچبُ الهجر وطال» ورای أنَّ 
الھجرَ يُصِلِحُها لو طال» وظاهِرٌ الآيةِ : أنَّ الهجرٌ هنا هجر لا سقط الحقوقٌ» 
فيَهِجرٌ كلامَهُ معها المُشهِرَ بالمُؤانَسَةِ والقُرْبِ والرضاء ويُكلّمُها في 
الضروراتِ والحاجات» لا هجرًا تامًا؛ ولذا قيّدَ الهجرٌ بالمَضاجع: 
اجره في المسکاجعء مع أن الرجُل يُالِظ زوجكَه في غير المَضجّع 
أكئرٌ» وفي ذلك إشعارٌ بهجر المُوَانّسَةٍ وعندٌ الحاجة لهجر الجماع بھجْر به. 

الحالةٌ الثالثة: الصَرْبُ؛ ولا يَصِيرُ إلى حالةٍ حتى يأتيَ ہما يَسہِقُھا؛ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٦/۷۰۰)ء‏ و#تفسير ابن المنذر» (۲/ ۹۰٢)؛‏ واتفسير 


ابن أبي حاتم؟ (۳/ .)۹٢۲‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٥٦٦٥(‏ (۱۹/۸)ء ومسلم (8908) (4/ 00941 


لكعككا نظ 


KS 

لأنَّ الله رتب ذلك بقولہ: وشوش والفاء للتعقيبة. وی كر َال 
والتي تَلِيها ما يَكفِي لوجود أثرها؛ ولذا قال سعيدٌ بن جُبير: ١يَعِظْهاء‏ 
فان فعَلَتْ؛ وإلّا مَجَرّهاه؛ أخرّجّه ابن المُير“. 

وظاهرٌ قولٍ الشافعيٌ: الترتیبُ إلا للحاجة؛ فيجورٌ الجمعٌ بین 
العِطَلةٍ والھجرِ والضرب. 

وليس المرادٌ بالضرب: المبرّحَ الذي یُوچمُ ويَجرَح ویَکیر وَيُفْسِدٌ 
العُْضْوٌ؛ را ما يَنْبْتّ معه التذكيرٌ بالقوامة؛ كالضَّرْبٍ بالسُّواك ونحوه؛ 
قاله ابنُ عباس وعطا2''۔. 

رانا المرتبةٌ الٹائیڈ: فهي معالجةٌ تُشُوزٍ المرأةٍ ارج بیتِ زوجها؛ 
وذلك بالسَّعْي بالإصلاح ین الأَوْلیاء وبعثِ الحَكَمَيْنِ يِن أولیاءِ 
الزوجَيْن؛ كما يأتي في الاية التالية. 

والشئُ: آلا يصارَ إلى مرتبة حتی يُؤتى بالأولى . 

قال تعالى ن اتڪ کل کک با تھا عل مكبيلاً»؛ أيْ: لو رجَمَتِ 
الزوجةٌ عن نُشُوزِها ومنع الزوج حقّه منها كفِرَاشِوء فلا یجوژ له أنْ يستورٌ 
في وعظه کَالمُعَبّرِ لها لیکیڑھاء أو جره وضَرْبهِ ليُوذِيها ويَصُرَّها؛ لأنَّ 
التائت كمّن لا ذنب لهء فلا يجورٌ المؤاخذةٌ ہما تِيبَ منه. 

# ہی بد 


قال تعالى: ون جِثْثُ شقا يدوا الوا حَكما ون آهل 
وَعَگما د مِنْ أمْلهاً إن بريد إضكنا يوي اگ ينبم اک اک کا ليا 
حَبيرًا» [الساء: 100. 


السَّقاقُ هو التّزاعٌ والحُصومةٌ التي يَعْلِبُ على الظنَّ عدم علاجها 


.)1۹٠ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
ء)۹٤٢٤/۳( «تفشير الطبري؟ (٦/۷۱۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )٢( 


mm e سالا بايد‎ 
[APY J سط‎ 


بِينَ الزوجَيْنِ في بيتهماء والخطابٌ في هوله تعال: ِن حفر قاق 
هما هو للزوجَيْنِ وللشُلطانِ؛ وحكى اب جرير الإجماع أنه ليس 
لغيرهم؛ وإنَّما الخلاف عندّه في الآية في المُخاطب بها: هل هو 
السُلْطانُء أو الزوجانء أو هما جمیِمًا؟" ولا أعلَمُ في تعيينٍ 
المُخاطب ببعثِ الحَكَمَينِ في لسن شيئًا . 

وقال سعيد بن ُبیر: «هو وت 

وقال السْدَي: الطاب لازو جين“ 

وكلٌ ذلك صحيحٌ؛ فلکلٌ واحدٍ من أولئك طلّبُ الحَكَمَبْنٍ 
وبعثھماء والسُلْطانُ أظهَرٌ وأفْوَى بالإلزام بقضاءٍ الحَكّمَيْنِ وإمضائه. 

ويصحٌ توجيةٌ الخطابٍ إلى أهل الزوجَيْنٍ إن كانوا أوصياء على 
الروجِيْن لضف الأعليةء أو أنابَهّما الزوجاتء أو رأؤًا تمِردًا من 
الوجَيْنِ وعصيانا لا يَصلْحٌ إلا بانتداب الأهلينٍ لبوا حَكَمَيْنِ. 

فالأؤلی آلا يَمْضِيَ حُکُمُ الحَكَمَيْنِ ين الأهل إلا بإمضاءٍ السُلْطانٍ 
له؛ لأ الخْطاب في الآبة في قوله: طتََبَمَبُاه للسُلْطانٍ وللروجَيْن» 
ودخول الأهل فيه ظٌّ قال به بعض الفقهاء؛ لکن إِنْ لم يكن كم لطا 
في الأرض التي هم فيهاء مَضَى حُكُمٌ الحَكَمَيْنِ من الأهلّين؛ لأنهما 
یفومانِ مقامّهء ولا تصلّحُ الحالٌ ويزولُ الشّْقاق إلا بذلك. 

رضا الزوجَيْنِ بحكم الحكَمَيْنٍ : 

وفي الآبةِ: إشارةٌ إلى عدم لزوم رضا الزوجَینٍ بالحَكَمَيِنٍ لمن فال 
بال الخْطاب للمْلّطانِء أو مَن قال من المتأخُرينَ: إن الخِطابَ لأهلٍ 
الزوجين؟ لأئه لو كان المُخاطبٌ بالبعثِ غيرٌ الزوجَيْنِء فلا حاجةً إلى 


.0/15/5( «تفسير الطبري؛ (٦/٦۷۲)۔ (؟) سیر الطيري»‎ )١( 
۷۱۷)۔‎ /٦( «تفسيز الطبري»‎ )۳( 


زا كسك ٹور 


ر۸۳۲) 


رضاهما؛ فالزضا؛ یع يعني: أنّهما أهلُ الخطابء والمُلْطان وأهلھما فرع 
عنهما . 

وقولہ تعال: ابوا حَكَمَا ون اهلو َِمَکما ين ين أمِْهاً»؛ ليُصلِحا 
ما فَسَّدَء ولِيَأطِرَا الزوجَيْنٍ على الحقٌّ بسي الحياء والمروءؤ؛ یں 
منهما 14 جلت عل الوت من کٹل الينعوق» وكراطة الل ونضلِ 
الإحسانٍ والمروءة. 

الحكمان من آهل الروجَيْنٍ : 

والمِّنّةُ: أن يكونّ الحَكمان من أهلٍ الزوجَيْنٍ ؛ لقوله: کا مَِنْ 
الہ وَعَگما ی 92 لأنّهما أعلَمُ الناس بالحالِء وأكيْرٌ الناسي رت 
في صلاح الزوجَيْنٍ واستقامة أمرهماء بخلاف الأبْعَدِينَ؛ فلا يَعلَمونَ ما 
يُصلِحُ الَوجَیْنء وما هما عليه هن مصلحةٍ ومَضَرَّة. 

وفي تحكيم الأفْرَبِينَ من أهلٍ الزوجَيْنٍ دفعٌ لاطلاع الأَبْعَدِينَ على 
عيوب الزوجَیْنِ وما بيتهما مِن خلافٍ وحُصُومَةٍ تَشِوَّفُ الشريعةٌ إلى 
كَتّمه لا إذاعيّه . 

وقد حى بعض العلماءِ الإجماعً على وجوب كون الحَكمَيْنِ ِن 
أهل الزوجَيْنِ؛ كابن عبدٍ البَرٌ وابن رُشْدٍ. 

وفي حكاية الإجماع نظرٌ؛ فالآيةُ أَرْشَدَتْ للأصلّح والأقوّم» وفرينة 
ذلك: أنَّ بعت الحَكَمَيْنِ أصلًا ليس بواجب على الأظهّرِء وقد قال 
جماعةٌ ين فقھاءِ الشافعيّة: إل کون الحَكَمَيْنِ من أهلهما مسحب ولو 
بنا ین غيرهما للحاجة ولرجاحة ذلك في حالةٍ بعينهاء فهو جائرٌ؛ فربّما 
كان أهل الزوجين أو أهلّ أحدهما سببًا في خصومة الزوجَيْنِ وشقاقهماء 
فبعتٌ الحَگمينِ منهما بكلّ حال محل تُهمَةٍ وضرز» ولكنّ الله أرسَّدَ إلى 
الغالب ودل عليه؛ لِقَضْلُمَ الحال وتستقيم . 


vn NSE 
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انفاق الحَكَمَيْن مُلَرْمٌ: 

وقوله. تعال: إن بريد إصاحا ؟ يعن بش اق قاله ابن 
ومجاهدٌ وسعيدٌ بن بير وعامّة وم 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن الْحَكَمَيْنِ إنِ اتَمَقَاء لَزِمَ قولهما ولو لم 

َقُم الزوجانٍ بتوكيلهماء فالحَکُمانِ يُقضيانٍ على الزوجَیْنٍ بالحقٌ الذي 7 

بالف كما في الكتاب والشْنَةء وحَگی بعض العلماءِ الإجماعَ على أن 
حم الحكمين إن الا ملم رون . 

وهذا في حال اتا الحَكَمَيْنِ» وأمّا في حال اختلافهماء فلا يلرم 
قول كل واحدٍ الآخَرّء ولا يَلْرَمٌ الزوجَيْنِ ن ذلك شية؛ لأف الله مَل 
توفيقةُ للروجَيْنٍ في اتفاقٍ الحَكمَيْنِء فتوفيقٌ الزوجين فرع عن توفيق 
الحَكَمَيْنِ كما في قوله؛ «إن بین إضكحًا بوق الہ n‏ 

تفريق الحكمَيْنِ بين الروجَيْنٍ: 

وهذا في الفاق الحَكَمَيْنِ في غير التفریقِ بِينَ الزوجَيْنِء وأمّا إن 
تق الحكمان في التفریقِ بِينَ الزوجَيْنِء فقد اختلّت العلماء في الإلزام 
به : 

القولٌ الأول: الإلزام به ولو في التفريتق؛ وهو قول عثمانَ وعلیٌ بن 
أبي طالب» وقول ابن عَيّاسٍ ومعاوية؛ وذهَبَ إليه مالك» وھو أَحدُ قوي 
الشافعي» فيُفرّقُ بینَھما؛ فيُعطي الذي ین أهلها العِوّضّء ويُطَلّقُ الذي 
من أهل الزوج. 

التوڈ الثاني : عدم إلزايهما بالتفريتي ولو انّقَاء ما لم یجعَلِ 
الزوجانٍ ذلك إليهما؛ وهو قول عطاءٍ وقتادةً والحَسَنِء وذمَبَ إلى هذا 


)١(‏ «تفسير الطبري؛ (٦/۷۳۰۔‏ ۷۳۱)ء و«تفسير اين المنذر» (1۹4/۲)ء واتفسبر 
ابن أبي حاتم؛ (447/7). 
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القولٍ أبو حنیفةً والشافعيُ في القول الآخَرء وروايةٌ عن أحمد. 

وإِنّما قالوا بعدم التفريقٍ ولو اتَمَمَاِ لأنَّ العضمة بيد الزوجء 
فلا يطْلّقُ غیرُہ وجعَل الله للسُلْطانٍ الفسخً بشروطء ولم یج يجعّل ذلك في 
الحَكمَيْن . 

والأرجح: قول عثمانَ وعليٌ بنِ أبي طالب؛ ولم بُخالِفهما غيرُهما 
ین الخلفاءٍ الراشِدِينَء والخليفةُ إن قال قولًا لا يُعَارِضٌ الدليلَ المعمول 
به ولم يُالِفُُ أحدٌ ِن الخلفاءء فقول أقربُ إلى الصواب» هذا لو كان 
واحدّاء كيف وقد واقَقه غيرٌه من الخلفاء وقال بقولهما فقھاء الصحابة؛ 
کابن عباس ومعاوية؟! 


روى ابن سعدٍ وابنُ المُنذِرِ؛ عن عكرمةً» عن ابن عباس ومعاوية؛ 
قال: بَعَنَهُما ‏ لا أعلَمُه إلا قال: عثمانُ ‏ فقال: إِنْ راتما ان مها 
فاجْمَعَاء وأنْ تُنَرْقَا فَفَرْقَا؛ قال: وذلك في فاطمةٌ بنتِ غُتْبةً بن ربيعة 
وققیلِ بن أبي طالب» قال: وكانث قد تَكَرَثْ على عقيل“ ١‏ 


وله طريقٌ أخرى عنة ابن اقزر ۽ من حديث ابنِ جُرَيْحه عن 
بن أبي ُلك بنحو هذه القصة“. 


وروی الشافعيٌ والنّسائيٌ ؛ ین حديث عَبِيدَةَ لماي ؛ أنَّ عليًا قال 
لحَكَمَیْن: إن رایما أنْ تُجْمَعَا فاجْمَعَاء وإنْ ریما أن مرا مر . 


صوخم 2 0 
وبنحوه روى علي بن أبي طلْحة عن ابن عباس . 


۔)٦۹٦/۲( «الطبقات الکبری؟ لابن سعد (۲۳۹/۸)ء واتفسیر ابن المنذرة‎ )١( 

(؟) «تفسير اين المنذرہ .)٦۹٦/۲(‏ 

(؟) أخرجه النسائئ في «السنن الكبرىة (4571) »)٤١١/٤(‏ والشافعي في «مسنده» (ص 
قش 

(4) «تفسير الطبري» (1/ ۷۲۳)ء و#تفسير ابن المنذرة OAD‏ واتفسیر ابن أبي حاتم" 
(۳/٤٥۹)۔‏ 


الکن لايد ٠ن ۲۸۴٣)‏ 


ويُؤكُدُ القول بهذا: أنَّ الله سئّى الحَكَمَيْنِ بِالحَكَمَيْنِ؛ لأنّهما 
قاضيان» لا وکیلانِ ولا شاهدان» والحاكم يَقضي ويْلزِمْ. 

والأرجَحٌ: أنّهما بُوقِعَانِ الطلاقٌء ولكنّه يقح واحدةٌ؛ لأنّه أذنى 
الحم الذي تنسقَّنُ به المصلحةٌ للزوجَيْنِ؛ وهذا قول مالكِ. 

ولا بد للحَكَمَيْنٍ أن يَعْلَمَا حال الزوجَیيٍ وما بيتهما ِن حقوق 
ودَعْوَىء ورضًا وغضب» وما يُرِيدانِ مِن بقاءِ وقُرْقةٍ؛ حتى يَضْدُرًا ہما 
يُصلِحٌ الزوجَيْنِء لا ہما يُفَسِدٌهماء فيكون البغيُ والظلم. 

وتعليقٌ الله التوفيقٌ في اجتماع الحَكَمَيْنِء وهما اثنان : 0 
فضل الاجتماع؛ فاجتماعٌ الجماعةٍ الكثيرة مِن المُسِلِمِينَ على الأمر أَقرَ 
إلى توفيقي الله وأؤلئ به. 

ذم الكثرة ومَدْحُهَا: 

وال ورسوله يل بُذگرانِ الكثرةً ويَذُمَانِها إن كانث في عموم الناسي 
جميعًا الكافرٍ والمسلمء ويمْدَحَانِها إن كانت في الْمُسلِمِينَ» ومد الكثرة 

فى المُسلِمِينَ قرينةٌ على على الحقّء لا دليلٌ عليهء وذمٌ الكثرة 7 الناس كلهم 

دليلٌ على الباطلء لا قرينةٌ عليه؛ فال یفول: «وَلكنَّ كر لتاس لا 
0022 (فسود: ۷ء اوک آفٹر لكين کا يمرن ات ات «AY‏ 
ورک كر الاس لا بَنُكُرُرت؟» (البفرۃ: ۳٤۲۲ء‏ وئ لا کور 
[المائدة: ١١٠]ء»‏ والكثرةٌ ذ في المُسلمينَ محمودة لكنْ لیسث 0 ہل قرینڈ؛ 
فقد تكو الكثرةٌ على الباطلء والقِلّةٌ على الحقٌء فلم يَذُمٌ الله ما عليه 
أكثرُ المُسلِمينَ؛ وإنَّما الذمُ لما عليه أكثرُ الناس كلّهم . 

ومآلاتٌ الأمورِ إلى الله؛ هو أعلَم بصالجها وطالجهاء وخيرها 
وشرّها؛ فمَنِ امتَكّلّ أمْرَهُ جِعَلَ التوفيق له» ومّن خالّف أَمْرَه خْرِعَه؛ 
ولذا قال بعد ذلك: 7 سج 
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ا قال تعالی: «وَاعَيدُوا آله وکا شترا بو. سا راورن خسنا 
یی اشر وايکی والتسكين واتار زی الْصُرَقٌ وجار الج 
والکتاجب باجنپ وا لتيل وما ملككك آیستکم إن لله کا بش من 


سے کے بی سر خر 


كان تاک فخو را [الساء: ٦٣]۔‏ 


أمَرَ الله بتوحييوء وتھَی عن ضدّہء وهو الشّرْكُ وإذا أَمَرَ الله بشيءٍ 
ونَهَى عن ضدّف فهو ین عظائم الأمورِ أو أعمُھا؛ فالتوحید أعظمُ 
مأمور به» وَالشّرْكُ أعظم منھی عله . 

وقرَنَ اله بتوحيدِه بر الوالدَيْنِ والإحسانً إليهما؛ وهذا كقولِه 
تعالى : هومس ریک آل تيت إل إ4 ولوين ساي [الاسراء: 5]. 

كيف تُعْرَفُ الأوامرٌ المؤكّدةٌ والمخمّفة؟: 

ِتُعرَّف الأوامرٌ المتأكّدةٌ على غيرها بان يُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها 
في سياق واحدء ويلِيها مرتبة: أن بُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها في سياق 
وموضع كر ويليها: ما أُيرَ به ولم ية عن ضدّه» وهكذا في المنهيّاتٍ: 
بالنهي عن شيءٍ والآمرٍ بضلّ وهكذا. 

: وین قرائن معرفة الأوامر المتأكّدةٍ على غيرها: معرفةٌ عدد وُرُودِ 

الأمر بها في الشريعة؛ فما ومر به في عشّرةٍ أحادیث آكدُ مما يُؤْمَرُ به في 
حديثٍ وحَديئَيْنِ وثلاثة» وهكذا في النهي؛ لأنَّ تكرارٌ النهي وِتَفْلَ 
الصحابة له دليلٌ على أهميّته؛ ولهذا كثيرًا ما ينقّلٌ أهلُ العلم بالسُنَةٍ 
والأثر عدد الأحاديث فى الباب إشارةً إلى هذا؛ فیقول أحمدُ والشافعيئ 
وأضرابھما: في هذا عشّرةٌ أحاديتٌ أو خمسةٌ» ونحو ذلك. ۱ 

وإذا اجتمّعٌ في الشيء أمرانِء فهو من عظائم الدّينٍ: 

الأول: الأمرٌ به والنهئ عن ضدّه في سياق واحدٍ. 


سالا نايد مہ [AV‏ ۱ 


الثاني: َكْرارٌ الأمرِ به والنهى عن ضدّه في مواضمٌ كثيرة. 

ولهذا كان التوحيدٌ أعقلم وأكقر ما یر به» والشرڈ أكير وأعطّمَ ما 
هي عنه» ويليو بقيةٌ أركانٍ الإسلام . 

ومن تتَبَعّ ذلك» وجَدَ أله شِبْهُ مرو في الشریعةِء وأن الأمرٌ إذا 
خلا ين نهي عن ضدهء فغالیه مستحَبٌ» وأنَّ النهي إن خلا من أمرٍ 
بضده» فغالبُه مكروةٌ؛ وبهذا يُفسَّرٌ فقهُ الصحابة والتابعينَ في التشديدٍ في 
بعض الأوامر والنواهي والتخفيفٍ في بعضها؛ لأئھم أدرگوا من حرص 
النبئ ا ما لم يُدرِكْهُ غيرهم. 

وهذا مع قرائنَ أخرى؛ يِن وصف التاركِ بوصف كالهلاك» 
والفاعلِ بوصفٍ کالنجاء وهي أوصافٌ كثيرةٌ جِدَّا تجتمعٌ مع غيرها؛ 
قيوحد منها مَنزلةٌ الحم في الشريعة. 

حفظ العالم وفقهةٌ وره على مراتِبٍ الشريعة: 

وكلّما كان العالمُ أكترٌ حفظًا للوحي ومعرفةً لمَعائیهِ وسیاقاتِہء كان 
أكثرٌ معرفةٌ لأولويّاتِ الشريعة عند تزالحيها والتدرج في تنزيلهاء وأبِصَرٌ 
بالسياسة عند ارتكاب الأوامرٍ المزدجمة التي لا تسح الحال للإتيان بها 
جميعّاء أو اجتماع المنهيّاتٍ التي لا ہد ین ارتكاب واحدِ منها؛ فبهذا 
عرف الأولوبّاتُ» وما شلَدَٹ فيه الشريعةٌ وما حََقّقَّتْ فيه. 

وقولہ: وزی الُرْق»: هم آهل الرّحِمٍ وعمومٌ أهل القَرَابة من 
التب ولا يدل فيهم الرّضَاعغٌ والمصامَرۂ بالأمرء ولكنّها تدخلٌ في 
النضل والإحسان وِبَذْلٍ المعروفي وكريم الح . 

وأعظم الٹُربی : أولو الأرحامء واختلّت العلماء في الرجم التي 
يجب وصلها على أقوالٍ تقدَّمَ كرا في أوائلِ هذه السورة. 

وقولہ: ظوَالِِتئ والتسكبن»: وأؤلى اليتامى والمساكين هم يتامى 


الرَّحِمٍ ومساكيئهم؛ فلهم حى القرابة وحقٌ الیم وَإلمَسْكَنَةِ؛ لأنّ القريبَ 
أعلّمُ الناس بحاجة قريبه» وأكثرُ اطٌلاًا عليها؛ فالحی منه أُوجَبُء وحقٌُ 
الرجم منه آگد. 

حقٌ الجيران وأنواكهُمْ: 

وفوہ وجار زی الشزق وَللَارٍ الج صاب الج : 

وار زی لمر الذي جَمَّعَ مع قُرْبِهٍ مكانًا: قُربَهُ تسَبًا 
ورحمًا؛ فله حقٌ القرابة وحن الجوارٍ. 

وهذا المعنى عليه أكثرٌ المفسّرِينَ ين السلفٍ؛ وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهدٍ وزیدِ بن اسل . 

وروي عن علي وابنِ مسعودٍ وسعيدٍ بن جُبير: أنه الزوجة . 

وقيل: هو كل جار مسلم؛ فله حقٌّ الجوارٍ وح الإسلام. 

وفي هذا القولٍ نظرٌء والاول أَشْيَهُ 1 

والجارٌ ذو القُربى ولو كان بعید المنزل أَحَنُ من الجارِ المُلاصِقٍ؛ 
کالاخ والأخت والعم والخالِ؛ لأنَّ عق الرجم أعظم من حقٌّ ی الجارٍ في 
النصوص» والنصوص في الأمر بِصِلَيِها والنهي عن ضدّھا أككرٌ وأوقرٌ 
والوعيدٌ في قطيعةٍ ةِ الأرحام امم مِن قطيعة الجارٍ وأذيته» وگل إثم. 

ويَعضِدٌ ذلك: أن حى الرّحِمٍ ام لا ينقطعٌ بالبَعْيه وحق ى الجارِ 
عارض ينقطمٌ بالافتراقي وَالبُعْدِ؛ فالحق الدائمُ م أعظم من العارض. . 

فالرجِمْ يُوصَلُ ولو كان بعیڈا۔ 

وَكبَارٍ الْجْمبِ هو الجاژ المُسلِمُ الذي لا قرابةَ له؛ رُوِيَ هذا 


)١(‏ «تفسير الطبري» 5/9 - ۷)؛ و«تفسير ابن المنذرة (7/ »)۷٠٠١‏ واتفسير ابن أبي حائم» 
(A/D)‏ 


(؟) #تفسير ابن أبي حاتم» .)4٤۸/۳(‏ 


م اليد نید م 2 


عن ابن عبّاسٍِ» وقال به عِكْرِمةٌ وقتادةٌ وزیڈ بنُ سم . 

وقال مجاهدٌ في قول له: «إله رفيق السّمّرها". 

وقيل: الجارٌ الكافرٌ يهوديًا أو نصرائيًا . 

والأظهَرٌ: أنّه كل جار لا قراب لف وق الْمُسِلِم لی من غيره» 
وكلّما كان الجارٌ أقرّبَ بابّاء فهو أحَنٌّء والجارٌ ذو القُربى البعیڈء أؤلى 
ین الجارٍ غيرٍ ذي الْقُربى ولو كان قريب الدارٍ. 

سو 

اتاج بالبجنلب»: کل مرافقي في حل وسفرء وأؤلى مَن يدل 
في هذا الوصفي: ویج وسّرَهُ بالزوجة علي بن أبي طالب وابنُ مسعود 
وسعيدُ بن جُیر وغيرهم*"© 

وحَمَلَهُ ابنُ عباس على كل رفيق وصاحب في سفر وغيره؛ وبه قال 
عكرمةٌ ومجاهدٌ. 

حقٌ ابن السبيل: 

وهذه الآيةٌ في حى الصّحْبَةِ وحفظ حتّھا ويَذْلٍ المعروف إلیھا۔ 

1 ويَعضّدُ آذ المراة بالصاحب بالجنب: الصاحب المُرافِقُ: أن الله 
ذگر ما سَبَقَهُ بوصفٍ الجارء وحَطه بالصاحب؛ ثم إنَّ الله ذگرَ ما بَعدّه 
تكميلًا لعن ااا ورفيقِهِ في السفرٍ على ما يَرِدَانٍ عليه من البُلْدانِ 


وهو وران الیل وهو المسافِرٌء انقطعَ اده أو لم يَنقطغ» > فله حقٌّ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۹/۷ ۔ »)٠١‏ و«تفسير ابن المنذره (۷۰۱/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم“ 
(۹:۸/۳). 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ .)۹٤۹/۳(‏ 

(۴) «نفسير الطبري؟ (۷/١۱)ء‏ و#تفسير این المنذر» (۷۰۳/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم» 
. 


پو | 


| 
اھ 


بالإحسان إليه» ويدخُلُ في کم الأسيرٌ ولو كان بِينَ أهله إذا جيل بيه 
وبينَ مال بحبس السلطان الظالم له وقٌظع رِرْقِهِ عنه ولو كان غنیّاء فهو 
من أھلِ الزكاة. 

والآية في غيرٍ الزكاةٍ؛ فتُحمَلُ على عموم الإحسانِ إلى الغريب ولو 
كان معه مال وزاده» ولا تُخصَّصٌ بالنفقة والزكاق فِيْحسَن إلى الغريب 
عن بَلَّدِه؛ فوس وَحْشَّئُهُ ويُدحَلَ السرورٌ عليه بإكرايه والبشاشةٍ في 
وجهدء ودلالته على الطريق وهدايته السبيلَ» وقضاءِ حاجته؛ فمن طن أنَّ 
ابی السبیلِ يستحقٌ الزكاةً وحدّھا في كتاب الله فقد أخطاً؛ فله أوسَعُ 
مِن ذلك في الحقٌ۔ 

الجارٌ مقدّمٌ على الصديق: 

والجاژ أَحَنُ ِن الصاحب والرفيق؛ لأنّ قُربَهُ أَدْوَمُ ِن غيره؛ فهو 
صاحبٌ تج فيُصاحِبٌ جار في مسجدو و ومجلۂٍ ووليميه وحاجته 

ثم إن ل التصومن في الآمر بق الجار اکر من حق ١‏ الصاحب» 
0 أذيّةِ الجارِ أعظّمُْ من أذيّةَ الصاحب. 1 

ويعضّدُ أنَّ الجارّ أَحَنُ: أنَّ حفّه يتعدّى إلى أهِلِهِ ومَحَارِمِهٍ ومن 
يَرِدُ إليه؛ فالرّنى بحارم الجارٍ والاطّلاعٌ إلى عورته التي عندّه في 
الدارٍ أو الواردة إليه أعظم مِن عورة الصاجب وأهله في النصوص» 
وفي «الصِحيحَيْنِ»؛ أن النبيّ بل قيل له: أي الدّنْب أَغْكلم؟ . فقال: 
(أَنْ تَجْمَل ف نها وَمُوَ خَلَقَكَ. .. ٿم اَن ثرَانِيَ حَلبلَة جارک“؛ 
فالنصوص في الإحسانٍ إلى الجا والنهي عن أيه أكثّرُ وأعظَمْ من 
الصاجب۔ 


1 
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)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤۷۷(‏ (٦/۱۸)ء‏ ومسلم )۸٦(‏ (۹۰/۱)۔ 


.اکا لايد ہ [۲۸۶ 


حقوق المَوَالي: 

وصولہ: وما ملک اک هم المَرّالي عبيدًا وإمائ 
والإحسان إليهم: إطعامُهم وكسوثهم وعدم ضربهم وسَبّهم» وإنٍ احتاجُوا 
وحَشِيَ عليهم العَنَتَء زرّجَهم وكََامُم ولا يُكلّقُهم ما لا يُطِيقُونَ 
ويُجِلِسُهُمْ إلى طعامِه ء ويُواكلَهُمْ . 

ويَقضي حاجتَهُمْ كما كان الس ل قضي ضى حاجةً حَدَمِهِ ومَوَالِيهء 
وحَدمٍ غير وِمَوَالِيھم؛ وينتصِرٌ لهم ممّن ََلّئهم؛ كما انفَصَر لَبَرِيرَةَ ِن 
طلم هلها باشتراط دلائهم مع أن امن ِن غيرهم» وفي (الصحیج٤؛‏ 
ین حدیثِ آنس؛ قال: ِن گَانّتِ الأمَةُ مِن إِماءِ أَهْلٍ المَييتةء لخد بيد 
رَسُولٍ الله يكف لی به حَيْثُ ا۶عف . 

والمَوَالي كر الناسٍ تعرّضًا للظلم؛ لأنّهم يسْعِلُونَ بالخدمةٍ وقضاء 
الحاجاتِ في الأسواق يَبيِعُونَ وَيَشْئَرُونَ» ويَجِلبُونَ المتاعَ ويحيلوته 
ويَسْقُونَ ويزرعولن. 

ف الكبرٍ وآثارُهُ: 

وقوله. ما٤‏ که لا بج من صان عتا ورا : ذگر الله صِفَتَیْن: 
الحْيّلاءَ والفخرٌء یئ الكبْرُ؛ فالکِبْر يحول ل بين العبك وبي النفقة 
والإخسان إلى الفقراءِ نو رام وير الوالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ 
والإحسان الوم فالله لما ذكرَ عيسى بنّ مريمّ» ذكرٌ عنه قولة: را يدق 
وآ عل جانا َا [مريم: ۲ فالكِبْرُ والتجبّرٌ يَمْنَعُ ِن البرّ للِوالدَيْنِ 
فضلا عن غيرهم؛ وكلَّما زاد الكبْرٌُ نقَصّ معه الب فالمتکبْر يترقُمُ عم 
ئن أنه يَضْعُهُ كخذمة غيره والابتذال له كوالده» وإِنْ أراد الإحسانٌء وضع 
بيه وبِينَ والدَيْهِ خادمّاء وهو قادرٌ» فلا يُباشِرٌ مِن اليِرْ بنفسِهٍ شيئًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦٦۷٦(‏ (۲۰/۸)۔ 


)۸۲ انتک الفزت 


ولا ین الرجُل بر والدَْهِ ويَصِل بقيّة رَجیو إلا لغير الله؛ لأنّ بر 
الوالدَیْنٍ لا آكدّ منه في حقوقِ الناس. 

والمتکبْر المختال المَحُورٌ يمتنمُ عن مُخالَطةِ الضُعَفاءِ لِعُلُوّهةِ حتى 
لا ينتسبّ إليهم قَرَابةً وصّحْبةٌ» ويَحبس المالّ عن الصدقة والزكاة؛ خوفًا 
على فقدٍ مال الذي يرتفِعُ به. فيّنزِلُ من أَغْيّنٍ الناس» ولو أَنفَقَء أنمَقَ 
لو ويْذكرٌ ويحمَد. 


آ8ا قال نعالى : یا الْدِينَ اموا لا قروا الصصكزة وان شكرى 

حق کٹا ما ولو ولا ١‏ ا ری عیر کے یلا دحم 

ھی او عل سَمَرٍ و جه مد ينم من التاہط أو مع الس کلم 

ٹا مآ کیکٹرا صَییطا یا اموا پوجویک وایدیگم پا الله گان 

عقوا عَُورَاك [النساء : [fr‏ 

التديُجٌ في تحريم الحَمْر: 

لم گن النبن يلل بحل الخمرٌ ولا يتناوثهَا قبل تحریوہ؛ وإنّما غايةٌ 
الأمر: السکوٹ عنها لسكوت الله عنها؛ توطينًا للنفوس وتدرّبًا في 
التشريع ؛ فانم كان ابی يتركة؛ لور الفظر الصحبحةٍ عا يعيب العقل 
وبحت السَّفَهَ وسو التصرّف والهَذَيَانَه وأصَحٌ الفِظر فِطَرٌ الأنبياء» وقد 
جاء الوح متدرّجًا مُستصلِحًا للفِظر التي طر طراً عليها تبديلٌ ن أعمال 
الجاهايةء ولم يكن من يشربُ الخمرٌ قبل تحريمه آثمًا؛ لأنَّ الله لا واج 
أحدًا قبل البلاغ والبيانٍ» وأوَّلْ ما نَل ین القرآنِ في الخمرٍ هذه الآيةٌ؛ 
إشارةٌ إلى تطهير العبادةٍ وَمَوْضِعِها مِن السّكارَق» وکا في الآية ذمًا 
وتنقّصًا لشارب الخمرٍ؛ | إذْ مُِعَ ِن قُرْبٍ الصلاة؛ لفَندِ عة عقله وعدم إقاميه 


Nt.‏ روبع 
سا (الآية a (4r‏ 


العبادةً على ما يُرِيدٌ الله 1 ظاهرٌ في فوله تعال؛: «لا قربا الصّحكرة 
وَأ شكرئ حقی خر کو وود . 

والعلمٌ بالصلاةٍ وما فيها شرظ لصكة الصلاقء ولا یکونُ هذا إلا 
من اقل 

صلاه غير العاقل: 

ولا حلاف عند العلماء: أنه لا تَصِحُ صلاةٌ فاقِدٍ العقلِ بجنونٍ أو 

وأمّا من شَرِبَ الخمرّء ولم يَفْقِدْ عقِلَهُ كشارب القليل» أو شَرِبَ 
كثيرًا مما لا يُسكِرٌ إلا الكثيرٌ الفاحِشْنٌ منهء فقد أَئِمَ واستوجّبَ الحدَّ 
وصلاثة صحيحةٌ لسلامةٍ عقله. 

حكمٌ تصرّفاتِ السّكُرانٍ: 

وألحَقّ بعض الفقھاء ببُظلانِ صلاتہ بطلانَ قولِه وفعله في غير 
الصلاة؛ كالطّلاتٍ والعَنَاقٍ والتّكاح والبیعء وفي المسألة خلا قدي 7 
السلفي لبتم الحلّث على أقوال: 

الو الأول: كل قول من السَّكْرانٍ باطلٌ؛ من بيع وعمَاققٍ ويكاج 
وطلاق» ويُحَدُ ہما تَجْنِبهِ جوار حه من سرقةٍ وقتلِ وزلى. 

وھذا قولٌ لقاب بن محمد دٍ وطاوس وعظاءء وذمّبَ إليه اللَّيْكُ 
والمرَینُ وأبو العبّاسي 7 سْرَيْج ونَسَبَهُ بعض ققهاء الشافعيّة قولًا قديمًا 
للشافعيٌ» وأنكرٌ سه للشافعي المَاوَردِيُ وغیرّہ۔ 

القول الشاني: یَلژمُ السكرانَ كل شيءٍ من تَبعَةَ قؤلِه وفِعْلِه؛ وهذا 
قول أبي حنيفة» واستئتّى ما استثناءُ غیرُہ من العلماء ما كان ین حقٌّ اللو؛ 
كألفاظٍ الكفر والردّوَ وكذا الإقرارٌ بالحدودِ على فيه . 

القول الثالثُ: يَلرّمُ السَّكْرانَ الطلاق والعَتَاقٌ والقّوَدُ ولا يَلرَمُهُ 
التكاح والبیغ؛ وهذا قول مالكِ. 


کا کک الزن 


وقي کلام , بعض المَعّهاء ندال في بعض ُوّر ما يلرم السّكُران 
بخلاف ما كان بِينَ العلماءِ القائِلِينَ بلزوم كل شيءٍ وبينَ القائلينَ بعدم 
لزوم أي شيء. 1 1 

وهذان القولانِ أثَلُ الأقوالٍ حًا يِن الأدلة ومقاصِدٍ الشريعة. 

وللشافعيّة تفصيل بعد قولّا رابمًا: وهو أَنّھم يُفرقَونَ بين السّكْرانٍ 
بمُباح كالبئج المُخَدْرٍ ر للعلاج وكحالةٍ المُكْرَ وبين نَ السّكُرانٍ بمحرّم! 
فالأوّلُ: لا يُوحَلُ بقولِه ولا يَلرّمْهُ منه شيءٌ» والثاني: تخد تقولا وتلرقة 
لوازمہ؛ من بيع وزواج وطلاق وعَتَاقٍ . 

وللفقھاء كلامٌ كثيرٌ وتفصيل واستثناء في مسألةٍ ما يلرم السّكرانَ وما 
لا يَلرَمُهُ ومن تتبّعَ أقوال السلفِء وجَدَ أن بعض الاستثناء عند الفقھاءِ 
لا يحتاجُ إلى بحب ونظر؛ لنَوَائُرٍ الأدلة على عدم موَاحَذیو به؛ فلن 
السلف لا يَخْتلفونَ في أنَّ ألفاظ الرّكّةِ لا تَلژَمُ السَّكَرانَ وان من سَكِرَ 
مُكَرَمًا أو مُخئاء أو فد عَفْلَهُ ببح لا يُسكِرٌ: اه لا يُؤاحَذُ بشيءٍ ین 
أقواله» سوا بِعَتَاقٍ أو طلاقِ د بات أو بيع أو قَوَدِ؛ لأنّه في حُكُم 
المجنون المَظْبُوعَ على الْنُونِء ولا حاجةٌ لاستثناء هذه الصور؛ 
للإجماع عليها عند السلفٍ. 

وقد صح عن عثمان بن عفّانَ: عدم إلزام السَّكْرانٍ بالطلاقِء من 
غير تفريقٍ بِينَ أسباب سُکرہ؛ لارتفاع التكليف عنه ولو كان مختارًا لذلك 
السبب. 

قرب السّكرانٍ للصلاق: 

وفي المرادٍ ین قُرْبٍ الصلاة في قوله؛ لا تَمْرَبَُا ألصّحكزة» خلاث 
عند المفسّرينَ من السلفٍ في هوله؛ «لا مروا الصصكرة» : 

فمنهم: من جعَل المرادً بِالقُرْبِ: قَصْدَ الصلاة ودخولّهاء لا دخول 


E‏ ید م 
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المساجدِ بِعَيِْھا بلا صلاةٍ؛ وبهذا القولِ قال عليٌ واب عبَّاسٍ وسعيدٌ بن 
ٹبیر والحسنُ وقتادةٌ ومجاهدٌء وهذا هو القول الأول . 

والقوڈ الثاني : : أنَّ المرادٌ َالقُرْبٍ: مواضِعُها؛ وهو قول ابن عباس 
في روايةٍ عنه» وابن مسعود وابنٍ المسيّب وعطاء وعمرو بن بن وبنارِ 
وعكرمة والزُمْريّ. 

والقول الأول لا بُنافي الثاني ولا الثاني يُنافي الأول؛ لأنَّ مَن 
مع ون دخولِ المساجدٍ لا يُجيرُ دخول الصلاة للسّكْرانٍ ولو في البَريّة 
ومّن قال بأنَّ المراد دخول الصلاة لا يَلرّمٌ ِن قولِهِ حصرٌ الحُكم فيه؛ 
وإلّما قصَدَ أنَّ المساجدّ مَُمَتْ لأجل الصلاةٍ والعبادة» ولولاها ما كانث 
عة فذكرُوا غایةً الحُكُم وترَکُوا بدایئَ وتركُهُمْ للبداية لا يعني 
خروججها عن الحُكم» ولكنْ يعني أنَّ دخول الصلاة من السَّكرانٍ ولو في 
الفضاء ءِ اعم عند اللو ین دخوله المسجد بلا صلاق ويُؤكدٌ هذا: أنَّ الله 
رخص في دخولِ المسجد عُبُورَاء ولم يرخص في شيءٍ من دخولِ 
الصلاةٍ بأيّ حال للسّكْرانٍ والجْنبٍ إلا مع الوضوءٍ والتيمُم للجُنْبِ 
خاصّةء ومن قرائن هذا: أله جاء عن ابنِ عباس روايتان» وأصحابَةُ منهم 
مَن ذگرَ المعنى الأول كسعيدٍ بن جُبَيْرِ ومجاهدء ومنهم مَن ذكَرٌ المعنى 
الثاني كعطاءٍ وعكرمةً. 

ويثلٌ هذا كثيرًا ما يق في قولِ ابن عباس ويَعْدَهُ بعص القُنَهاءِ 

وليس في عَمْلِ الآيةِ على قُرْبٍ المسجدٍ صرف لها عن ظاهرهاء 
بل حمل لها على ظاهرها؛ لقرائنَ نّ؛ منها : أن الله نَهَى عن القّرْبٍ: 00 
مروا الصسكرة» ؛ کالنهي عن قُرْبٍ الخمرِ وَالمَبْسِرٍ: تحريمٌ لاقتنائها 
والجلوسٍ في موضع تعمل هي فيه. 


اکنگاٹق 


لٹا 


وین القرائن قولہ: إل عاك سبل ؛ فالعبور إشارةٌ إلى أنَّ المراة 
به مكل الصلاة» فضلًا عن فِعْلِها. 

والخْطابٌ في فويه تعال, «إيكايا الین امنا لا ربوا الصسلكوة واش 
گر نوجبة للمْلِمِينٌ قبل القطع بتحریم الخمر؛ فلم يه الناسُ عنها 
فضلا عن مارم بالحڈ عليهاء والنهئ وجه للمؤینِ قبل سکرو أن يَسكَرٌ 
عندٌ قُرْبٍ الصلاق» فیتسبّبّ .ذلك في تركو الصلاةً أو تَرْكِهِ إقامتها على 
وجهها فلا نبل ويتضمَنٌ الحِْطَابٌ حيتها بدَلالة المفهوم جوازٌ السُکُو 
ب تَوَجَهَ للعاقلِ آلا یسگر عند قُرْبِ 
الصلاقء لا للسَّكْرانٍ أنْ يقتربَ من الصلاة؛ لأ السَّكْرانَ غيرٌ مُخاطب 
لعدم عقله 


في غير وقتٍ فرب الصلاةء فالخطات 


ري عاعية E‏ أكل الم والبصلِ عند قُرْبٍ 
الصلاةٍ ةِ جماعةً؛ ففي الحدي يث؛ أن ال يل نَهَى عَنْ هَائَيْنِ المَّجَرَكَيْنِ 
> وَكَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَاء فَلَا يَْربَنّ مَسْجدتًا)''؛ فالسكرٌ عند نزول 
هذه الآبة لم يكن مُحرّمَاء فنْهيَ ي السكرانٌ ول الثوم والبصلٍ عن قُرْبٍ 
الصلاق؛ يعني : موضکھاء وتعدّى نھیٔ السکرانِ عن أداءِ الصلاة نفيها 
أيضًا؛ لعدم العقل عند أداٹھاء فكان نھیٔ الرجلِ عن قُرْبٍ الصلاةٍ وهو 
سكران سد لهذا جاء في القرآنِء وجاء النهيّ عن الصلاةٍ جماعةً لكل 
الوم والبصل في السُنو ولو أذّاها صخت منفى بخلاف فَاقِدٍ العقلِ بسُکر 
ونحوه. 

قرب الصلاة جماعةً برائحة كريهة: 

ولا یجوژ لأحدٍ أن يتعمد أکُلّ الثُوم والبصلِ ليُعذّرَ بتركِ الصلاةٍ 


)١۱(‏ . أخرجه أحمد )۱٦٢١۷(‏ (٤/۱۹))ء‏ وأبو داود (۳۸۲۷) (۳/٣٦۳)ء‏ والنسائي في 
«الستن الكيرى؟ .)۲۳٣/٦( )11٤۷(‏ 
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جماعةٌ؛ كما أنه لا بهم ين الآية: أنه يجوز للصحابة شربٌُ الخمر قبل 
تحريمه قُبِيلَ الصلاة علدو بترك الصلاة؛ بل إن الآية دا على النهي 
عن الفعلِ قبل الصلاةَ حتى لا ترك الصلاةٌ؛ ولهذا کانوا يُشربوئها بعد 
نزول هذه الآَيةٍ وقبل التصریح بالتحريم بعد صلاۃ العشاءء وبعد صلاق 
الغداة؛ كما روى على ب بی أبي لح عن ابن عبّاسي؛ قال: «كانوا 
لا يشرَبونَها عند الصلاق» فإذا صَلَّوًا الوشاء شَربوهاء ولا يُصبِحُونَ حتى 
يَلْمَبَ عنهم الشكْرُء فإذا صِلّوًا العَدَاةَ صَرِبُوها؛ فما يأتي الظهْرُ حتى 
يذهب عنهم الس . 

ویُستفتی من لم یَجڈ طعامًا إلا نُومَا أو بصلاء فله أكلّهُ ولو قبل 
الصلاقء ويُعَدّرُ بتركها جماعةً» والله أعلّمْ. 

دوک المساجدٍ للجُتُبٍ: 


ري وء 


وقوله تعال, کہ جیا لا عابری سیل حو ڪي تنتياواً4 يتضمَنُ تحریم 
الصلاةٍ بلا طهارة» وتحريم دخولِ المسجد إلا برفع الحَدَثِ الأكبرٍ أو 
تخفيفه بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة. 

والنهئ عن قُرْبٍ الصلاةٍ إلا بعشل لچب مُطلَقٌ في ہما بعلَهُ من 
جوا التيشم عند قد الما وليس في الآبة منعُ الجْتُبٍ يِن قرب الصلاة 
عند فق الما في الحضر بدَلَالةٍ اقترانة مع السَّكرانٍ» وذكرَ الفُسْلَ في 
قويه؛ کی 26 لأنّ الآية جَرَتْ مَجرى الغالب؛ فالماء يُوجَدُ في 
الحَضَرء وكذا في المساجد؛ فالمسافر مَظِئةُ كَقْدٍ الماءِ والصلاة ا 
الحراءء ولس في الآيةٍ حَضرٌّ؛ وإلّما هي لبيانٍ اشتراك الحُکُم بين 
السّكْرانٍ والجُنْبٍ في تحريم دخولِ المسجدٍ فضلًا عن أداءِ الصلاقء فنهي 
الجنْبٍ كَْرٌ زائدٌ عن نهي المُحیثِ عَدَنًا أْصعّرٌء فيجورٌ للمُحْدِثٍ حَدَنًا 


)١(‏ لسیر ابن المنذرة /٢(‏ ۷۱۷)ء 


0 


أصعّْرٌ أن يدخُلَ المسجدّء ولكنّ السّكْرانَ والجْبَ يَحرّمُ عليهما ذلك؛ 
لقويه؛ طلا قروا ؛ فالئُرْبُ قَدْرٌ فوق المباشرق ولرفع الالتباسٍ ذگر الله 
تر و رد ۰ طلا مثا لا 
عبيك میں کی تَنقيوأ اد كم یی او عق سكر أو ےہ انث تک ن 
لفط آز لسم اڑا كلم يدوا ما نیکم ران؛ ففي فویہ از کس 
اة بعد قويه: «ولا جِثبًا»ه إشارةٌ إلى اختلافِ الموضمَیْنٍ في 
الْحُكُمِءٍ فالأولٌ نهيّ عن موضع الصلاقء والثاني يتضمّنُ نهي الجْنٍُ عن 
الصلاة بلا وضوعِ أو تيمي. 

ولا فرق في حُكم الجْنبٍ بِينَ الحاضرٍ والمسافر عند فقدٍ الماءِ عند 
عامَة السلفٍ وجمهور الفقهاء؛ خلاقًا لأبي حنیفةء وجماعة من قُتَهاءِ 
الحنفيّةٍ لا يُفرّقونَ كالجمهور؛ وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمدً 
والأوزاعيٌ. 

مباشرةٌ المعتكف لزوجته: 

وفي الآية: دلیل على تحريم الجمّاع في المسجدٍ للمُعتكفٍ وغيره؛ 
لدَلَالةٍ الآية بالنهي عن قُرْبٍ الصلاةٍ للجتْبٍء فسببٌ الجنابة من باب 
الأؤلى. 

الاحتلامٌ في المسجد» وتخفيفة بالوضوء: 

ومن نام أو احتلّم لا يانم ؛ لعدم تكليفِهِ عند وُرُودٍ السبب عليه 
ويخرّجٌ يغتسلٌ أو يتخمَّفُ من الجنابة بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة؛ 
كما روا سعيدٌ بن منصور والأئرَم» عن عطاء؛ قال: «رأيتُ أصحابٌ 
النبي وله يَجَلِسونَ في المسجدٍ وهم مُجْیبُونٌ إذا توّضُوُوا وُضوءَ 
الصلاي , 


.)۳۱۳ /۲( وفتفسیر ابن كثيرة‎ ء)۱۲۷١‎ /٤( )147( 7التفسير من سنن سعید بن منصورة‎ )١( 


سالا لبد + ICD‏ 


وسنده صحيحٌ . 

وبنحوہ روى زید بن سكم عنهم . 

وال بهنذا أحمد وإسحاق: أن الوضوء مت وجو عه 
المُكتٌ. 

وقال مالكٌ: بمنع المّحْثِ والمرورٍ بكلٌ حالٍ؛ وهو ظاهرٌ مذهب 
الحنفيّة . 

وكان أبو حنیفةً يمنعٌ المرور إلا للمتيمُم وأمًا المُكُثُ: فيمنعةٌ 
بكلّ حالٍ؛ أخدًا بظاهر الحديث المرويّ في سنن أبي داودً؛ من 
حديث الت بن خليفة» عن جَسْرَةٌ بنتِ دِجَاجَةٌ عن عائشةً مرفوعًا: (لا 
أل المَسْجد عایض ولا جُلب"۔ 

والحدیث ضعیث لا يُحبَجٌ به؛ تفرّدث به جَسْرَةُء وعنها أَقْلَتُ؛ قال 
البخاريٌ: اعندھا عجائب» . 

وجَسْرَةٌ كوفيّةٌ ليست معروفۃً بالحدیثِ ولا بالفقو» ولیسٹ معروفة 
بالأمحذِ عن عائشةً ولا بمجالستِهاء ولعائشة أصحابٌ كثرٌ یَرُوُونَ عنها 
حديئهاء ويحيلونَ فِقهّها ین الرّجالٍ والنّساءء وفي قَراباتها من النّساءِ 
والرّجَالٍ ما لا يَقُوتُ عليهم يثله: ولا يَقُوتُعليها تحديثُهم به. 

وضعّف أحمد أَفْكَتَ مره وقال في أخرى: «لا أرَى به 
با 


9 و لے د ور 
وجاء مِن حدیثِ أبي الخطاب» عن محدوج الذَهْلِيٌ» عن جسرة» 


.)٦٦/١( )۲۳۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)۱۷۱۰ رقم‎ ٦۷ /۲( «التاريح الكبير» للبخاري‎ )٢( 

(۳) ينظر: «شرح المْندہ للبغوي (٤/٦٦)ء‏ واتهذيب التهذيب» (۱/ ۳٦٦‏ رقم ۸٦٥)۔‏ 
() «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد روایة ابنه عبد الله ۱۳١/٣(‏ رقم 4097). 


ا کک نٹ 


انت 


(A8 


عن آم سَلَمَةَ عند ابن ماج » وفيه مجهولان» واضطرَبَت فيه جَسْرَ؛ 
تاره تَرُوبهِ عن عائشةًء وتارةً عن أمٌ سلمة»ء والصحيحٌ عن عائشةً كما قاله 
أبو 9 

دخول الحايض للمسجل: 

وقد ذهب المُرَّنِيُ: إلى جواز دخولِ الحائض للمسجد. 

وجعَل أحمدُ حُكْمَها کالحْتب؛ لو توضّأث جاز أن تدخلَ» وإِنّما 
گر الجْتُبَ؛ لأ وصف الجنابة يقح من الرجالٍ والنساءء ولأنَّ الرجالَ 
أكثرٌ قربا للمساجدٍ ومُكُتًا فيها . 

ولا يَلرَمٌ اشتراكُ الحائض في الحُكم؛ لأنَّ الجنابة سببٌ يُمكِنُ 
لصاحِبه رفح بخلافي الحيض؛ فالمرآءٌ لا يرقم حيضُها إلا بأمر الل 
وذِكرُهُ مؤكّدٌ لو اشترَك مع الجْنُبٍِ في الحُكُمء فالحائضٌ أيسَرٌ ِن 
الجُئُبٍء والأؤلى لها الوضوة إن دَكَلَتْ بشرط عدم تلوثِ المسجدٍ 
باستثفارٍ وَحَفَاؤطظ ونحوهاء وتُبتلى النساۂ بدخولٍ المساجدٍ كنساءِ أھلِ 
الصُفَّة ومن تَقُمّ المسجدّء وعدم بيان الحم القطعيّ أمارةٌ على التيسير. ٠‏ 

وحديتٌ عائشة؛ أن النبي بي قال لھا : (َاولِیني الْحْمْرَقء وهي 
بِسَاظ للصلاقء قالث: إِنّي حَائْضٌ! فقال: (إِنَّ حَبْضَتَكِ لَيْسَثْ في 
بك . 

ين به المراد: أنَّ الحَيْض لا يُرفَعٌ كالجنابة فتَرفعَة بالعُْل؛ فان 
العْسْلَ لا يَرمَعُ الحيض ما دام نازلاء وانقطاعٌةُ بيد الله لا بيدهاء غَحُنُتَ 
في الحائض أكثرٌ ین الجَنْبٍ. 
)١(‏ أخرجه اين ماجه (548) (1117/1). 


.)١(‏ ععلل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳۸/۲)۔ 
)۷۳ أخرنجه مسلم (۲۹۸) (144/1). 
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واستدّلٌ جماعةٌ ِن القُقَهاءِ بهذا الحديث: على منع الحائض يِن 
دخولٍ المسجدٍ. 

وليس بصريح» ولو استُّدل به» فلخوفٍ تنجيس أرض المسجد؛ 
فالنساء في زمانهم لا يَجِدُ كثيرٌ منهنّ ما يَسْتَنْفِرْنَ به؛ لِضَعْفٍِ الحالٍ» 
والله أعلّم. 

وفي قويه تعال: ڈلا 5 سيل استثناء للتيسير ورفع الرچ لمن 
دحل المسجدّ مِن غير مُكْثْ؛ٍ كالعابرٍ الذي بِأحُدُ متاعًا أو يبحت عن 
حاجیه» أو يدخُلٌ ین باب ويخرّج مِن باب آخَرٌ لكونه أيسَّرٌ له» وقد 
روى ابن جرير» عن يزيد بن أبي حبيب: أن سببٌ نزول الآية في رجا 
ین الأنصارِ کان أبوابهُمْ في َء فَتْصِيبِهُمْ جَتَابَةٌ ولا ماء عنذھمء 
فيُرِيدُونَ الماء ولا مَمَرّ لهم إلا في المسجد؛ فَأنوّل الله هذه الآیۃ”“۔ 

والخبرٌ مرسَلٌ لا يصحٌ. 

وروي عن بعض السلفي: أن عابرٌ السبيل في الآية هو المسافرٌ؛ 
رُوِيَ هذا عن علي وابنِ عباس ومجاهلٍ وسعید بن بير . 

وروي عن ابن عبّاس وابن مسعودٍ وسعيدٍ وعمرو بن دينار: أن 
عابرٌ السبيل: : الماك . 

ونظھر آ20 من حَمَلهُ على المسافو؛ حَمَلَهُ على الأغلب؛ لفقدهم الماء 
الذي يَرْكَعُونَ به الحَدَّكٌء ويتحقَّفُونَ به ولو بالوضوءء ولیس المرادُ تقییلَہُ 
بالمسافر وخحروجّ غيره مِن حُكْمِهِ؛ ولذا رُوِيّ عن ابن عباس المَعْتيَاذٍ. 


۔)٦۷/۷( «تفسير الطبرئي؟‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ٠١‏ ٤۵٥)ء‏ واتفسیر ابن المدذر؛ (۷۲۱/۲)؛ واتفسیر 
ابن أبي حاتم» (۹/۴۳٥۹)۔‏ : 

(۳) «تفسير الطبري»  54/9(‏ 0۸)» و#تفسير ابن المنذر» (۷۲۲/۲)؛ واتفسیر 
ابن أي حاتم؟ (۳/ 955). 


ثم قال تعال؛ وان کم کہ أو عق سر آو کے كعد نکم ين 

التكيط آز تحت السا كلع ينوا کہ کینٹرا کییما کیا تأنسخوا وريم 
يديم إن لله 36 َر َراي . 

وفي ذكرٍ السفر: حَمْلٌّ للأغلب؛ لأنَّ المسافرٌ لا يد الما وليس 
فيه أنَّ الحاضرٌ لا یستعملّه عند كَقْده؛ لأنَّ الغالبَ في الحاضر: أله في 
بل معمورة بالبساتين والآبار؛ بخلافي المسافِرٍ في زمايهم. 

والقولٌ بأئه خاصٌ بالمسافرٍ لظاهرٍ السياقي غلظ؛ لأنّه وم منه منغ 
الصحيح العاجزء وجواره لكل مريض ولو كان قادرًا؛ لاله قال: ظوَإِن 
كُمْ ترت ولان الله قيِّدَ الجميعَ بعدم وجود الماء في آخرها: طلم 
ٹا م44؛ وبهذا استَدَلٌ أحمدُ على أنَّ كل شيْءٍ يتحول عن اسم الماء 
لا ينوضّاً به؛ لظاهر الآية , 

والمرض في الآية مخصوص بما يُعجَرُ معه عن استعمالٍ الماءِ 
كالحروق» أو يُقدَرُ معه على استعمالِ الماء ولكنّه يُؤخحَرٌ العافیةً والبرء؛ 
فيجورٌ التيمُممء وخوف المرض كالمرض؛ مِثلُ البرد الشدیدِ الذي يُخشى 
معه ين الموتِ والمرض عند الغْسْلٍ والوضوء؛ فیجوژُ معه التيمُم . 

العاجرٌ عن استعمالِ الماء: 

ومن لا يَستقلٌ بنفسِهٍ في استعمالِ الوضوءٍ وَكَسْلٍ أعضائه: يجوز له 
اليثم ولو كان الماۂ حاضرًا؛ كالمشلولٍ الذي لا یستطیغ رفعَ الماءِ 
ولا إدارتهُ على يدَيْهِ ووجهه وقدمَيْهء ويَقْوَى على بسط كمَّيْهِ على التراب 
ورفيهما إلى وجهه؛ يجوز له الیم ما دام لا يَستقلُ بنفيه في استعمال 
الماء ولو وجدَ مَن بُوَصّهہ؛ كحال المُصلّي الذي لا يستطيعٌ القيام إلا 
بغیرِہ؛ لا يجب عليه ما دام عاجرًا بنفسه؛ وذلك كالشيخ الكبيرٍ الذي 


.)٥ /۱( فسنائل ابن هانىئ؟‎ )١( 


ا 


لات E‏ ہے 
نا (الآية ٤۳‏ )۲۸۰۳ 


وى على التیکُم وعجر عن الوضوء إلا بولیو أو زوجه أو خادیوء ولو 

وضَّأهُ غير صح بلا خلا لكنّه لا یجبُ؛ لأنَّ الخطابٌ تَوَجَهَ إليه 
لا إلى غيره؛ كما في قوله تعالى: و كنم بل الصلؤة عسوا 

جو [المائدة: ٦اء‏ وفي الصلا وله : (صَلَّ كَائِماء لا لع تطغ 
قاع . 

ولو وجّبَ عليه الوضوۂ عند عجزه مع قُدْرتِهِ بغيره» لانصرّف الأمرٌ 
إلى غيره بإعانته» ولَحِقَهُ الإثم بتقصيره. 

والقدرةٌ الخاصّةٌ في استعمالِ الماءٍ شرظ في وجوبەء بخلافي 
القدرة الخاصّةَ صَة في جلب الماءِ ء واستخراچه ر ليست شرظا في الوجوب؛ 
فن عكر بنفسه عن إخراج الماءِ من البثر إلا بإعانة خادمه» وجب عليه 
استخراجة ما دام قادرا على استعمالِه بنفيه؛ لأنَّ الوحيّ نوّلَ ولا يستقِلٌ 
كل واحدٍ من الناس بنفْسِهٍ في استخراج الماء وجلبهء فجاء الأمرٌ 
بالوضوءٍ من غير تقیید؛ فدَّلَ على وجوبه على كل قادر على إخراجه 
وجلبه بنفسِهٍ أو بغيره» وجاء الاستثناء في الوحي على العاجزٍ بمرض »2 
0 للماء لسفر ونحوه» وهذا معتّی تعلق بالنفس لا يتعدّاها . 

یم المَرَضٍ على السَمَرِ: 

0 ذگر الله المرضّ قبل السفر؛ لأنَّ المرض أكثّرُ وقوعًا في 
الناسٍ» خاصّةٌ في أزينة مشقَّةِ الأسفارٍء ولأنَّ المرضّ عذرٌ يَنْزِلُ 
بلا اختيار ولا سبب يِن المريض؛ بخلافِ السفر فيختارة المسافِرٌ. 

الوضوء. من الخارج من السبیلَیْن: 

والمرادُ بقويه هلآو ج4 عد یکم يِن التاہط؛ يعني: مكان 
قضاءِ الخاجة؛ وفيه كنايةٌ عن الخارج من السَّبِلَيْنِء وجَرَى الحُكُم في 


ˆ .)٤۸/۲( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎  )١( 


الكجتكاح الزن 


]۸۵٤[ 
الآية مُجری العادةٍ والسلامةء لا مجرى الشذوذِ والمرضء كمّن تخرّجٌ‎ 
قَضَلاتُهُ من غير السبيليْنٍ لمرض أو عاهقٍء فالحُكُمْ واحدٌ.‎ 

الخارجُ ین غير السبيليْن: 

وما حرج من البدن ين غير السبيلئن؛ لا الخارجُ منهما ولو يمن 
غيرهما: لا يَنَقُض الوضوء؛ کالقَيْءِ والرّعَافِء فضلًا عن التُّحَامَةٍ 
والبَرَاقِء ولو أنتَنَ ريخها. 

الخارِجٌ يِن ا النجس : 

وقد انت العلماء في نقض الوضوءٍ بما خرّج من السبيلَيْنِ مِن 
النجاسة والمَنِىٌ» واختلَمُوا فيما خرّجٌ منهما ولیس بنجس» أو من 
غيرهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجس؛ كروب رج المرأةٍ والرّعَافٍِ 
والقيء والحِجّامةٍ والفَصد؛ لاختلافهم في علةٍ النقض في الآبةٍ 
والأحادیث: 

فمنهم: من علق الحُكُمَ بالمخرّج؛ كالشافعيّ وأصحابه. 

ومنهم: من عله بالخارج؛ كمالك وأصحابه. 

ومنهم: مَن علَقهُ بهما جميعًا؛ فجعَلَ الوضوء ينتقضٌ ہما خرّجَ من 
محل النجاسةٍ ولو كان طاهرًا؛ لأنَّ الممرّ يُنَجُسُهُ وجعَل كل نجس 
ينض الوضوء ولو من مَخرج طاهر؛ كالرّعافٍ والحجامة والفصدِ؛ وهو 
قول أبي حنيفةً وأحمد. 


وفي رطوبة المرأةٍ عند أحمدَ وغيرو اختلاف. 

ولأنَّ مالگا وأصحابَهُ عَلَمُوا الولةً بالخارج؛ فلا ينتقِضٌُ الوضوۂ 
عندهم بخروج إلحَصَاةٍ من الب وكذا الدودة والمَعْدِنُ والخيظ والشّخرٌ. 

والشافعيئ لق بالمَخرّج؛ فيَرَى كل ما خرَجَ من السبِيليْنِ ناقضاء 
وما خر مِن غيرهما لا ينقض؛ كالدم والرعَافِء والقيء والججامة؛ 


الک اتید ۴ہ 2-3 


قالوا: لأنَّ الريح تنمض الوضوء من أسفل» ولا تنمض الوضوء إن 
خرَجّث ین أغلى» وكلاهما ریم خارجةٌ ین الجَوْفٍ. 

وإِنْ كان هذا الرأيٌ قويّاء إلا أن التعليلَ فيه نظرٌ؛ فإِنَّ الربِسَيْن ون 
حرجا ین الجوفي» فإلّهما يختلفان» فوب اختلاك حُُيهماء فليس 
جوقهما واحدًا؛ فالفرق بین الرّيحَيْنِ كالفرقٍ بین الطعامَیْنِ: القيءِ 
والغائط» فجوف الغائط غيرٌ جوف القيء» وكذلك الريح 

الجماع ولَمْسُ المرأق: 

وقولہ ‏ از لسم السا المراڈ به: الجماعٌ في قول أكثرٍ السلفٍ 

مِن المفسّرينَ والفقهاء؛ كعليّ وابنٍ عبّاسٍ وأَبَيّ بن كعب ومجاهدٍ 

سعيدٍ بن جُبيرٍ والشعبيّ وطاوس وقتادة“. 

وقال بعضّهم: إِنَّ المراد بالملامَسة مس الجسدٍ يِن غيرٍ جماع؛ 
وهو قول مالكِ والشافعيٌ واللیٹِ والأوزاعيٌ۔ 

رَوَى طارقٌ عن ابن مسعود؛ قال: «اللمسُ: ما دون الماع“ 

وقال غيرٌ واحدٍ من السلفي بأنّ مس المرأة ينض س الوضوء؛ کابنِ 
عمرٌ وغيره فيما رواه نافعٌ عنه: «أنّه كان يتوضّأ ِن بل المرأى . 

ولكنّهم اختلَفُوا في الحالٍ التي يجب معها الوضوء: 

فمنهم: مَن يده بلمس الشهوة؛ كمالك والشافعيّء بحائل أو بغير 
حائل» ويخرجٌ ج على هذا مس الروجة للسلام وتناوّلٍ المقاعء. امسن 
المَحَارِمٍ والصّغارٍ اللاتي لا يُشتهى لمن . 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ٣۴‏ ۔ 1۸)» و«تفسير ابن المنذر» (٢/٦۷۲)ء‏ واتفسير 
ابن أبي حاتمہ .)۹٦۱/۳(‏ 

(؟) «تفسير الطبري» (1۹/۷)» وةتفسير ابن المنذر» (۷۲۷/۲)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم 
A/D‏ . 

(*) «تفسيز الطبري» (۷۱/۷)۔ 


اتجاك م الئزن 


اھ 


ومنهم: مَن قیّنَهُ بمسّ اليد لا بغيرها ین البدنِ؛ كالأوزاعيّ. 

وظاهرٌ فعل ابنِ عمرّ تقد بالشهوة ق التي یکو معها انتشارٌ؛ الہ 
كان يتوضّأ ین القبْلقِ وغالبًا ما یکو معها شَهْوةٌ: وأا سائرٌ الس 
للمرأةء فكثيرٌء ولو كان يَتوضّأ ِن كل مسّء لَذْكِرَ ولم تُخَصّصٍ القبْلهُ 
وشبهها . 

وروی سالعٌء عن آبیو؛ أله قال: «مَنْ قَبْلَ امرَأتَهُ أؤ جَسَّهًا بيد 
فَعَلَيْهِ الوصو وظاهرٔہ جس الشَّهُوةِ؛ٍ لأنّهِ قَرَنَهُ بِالقُبْلةٍ وما أطلَقَ 
امش 

ويْفْسْرٌ الْحُكُمَ المُجِمَل في الآيةٍ > علی القول بان الله ما 
دود الجماع ‏ السُّنّهُ الثابتة بأنّ الي پچ لم يكن بت توًا ِن لمس غير 
الشهوة؛ كما في «الصجيكين»؛ من حديثٍ عائشة؛ أنَّ النبي يك كان 


يُصلّي وهي مُعْمرِضَةٌ بین يذَيه» فإذا سد متها 
وفي (صحیح مسلجا: اها تفقَدّتِ النبيّ كل في ليلة وهو يُصِلّي 


فوقَعَتُ يدها على دمه ۾ وهو اون 


ويستدلٌ الشافعيٌ على أنَّ المراد بالمسٌ في الآية: مس اليدِء 
لا الجنابة؛ لأنَّ حك الجنابة مَضَى أولَ الآبةٍ فلا يُكرَّرُ وهذا يُمكنُ أنْ 
يقال عند الاشتراكِ في الحُكُم في الموضعِیْنء فالحُكُم بيئهما مختلٹ؛ 
كما تقدّمَ. 

ومن استَدّلٌ بأنَّ اللمس هو مسٌ الجسدٍ ولیس الجماعً؛ أخدًا ِن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (15) /١(‏ 47): والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)٦۲٢(‏ 

.)۳٦۷ /۱( )017( أخرجه البخاري (۳۸۲) (١/٦۸)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجہ مسلم )٦۸٤(‏ (۴۱۲/۱). 


o0 Se 
۷ ×× لات دی‎ 


النهي عن بیع المُلامَسةٍ وهي مس اليل فهذا غلظ؛ لأنَّ للشريعة وضعًا 
واستعمالا 01 4 ين السشياقيء لا يِن اللفظة المجرّدة» وقياس 
اللمس الواردٍ في الشريعة بِعضِهٍ بعضه على بعضٍ لمجرّد الاشتراكٍ اللفظي يِن 
غير الاعتبارٍ بالسياق» لیس مِن طريقةٍ العرب؛ 7 ین طريقةٍ الأعاجم» 
فلا کی أن بَْهَمَ عرب فصیخ من النهي عن بيع الملامَسةِ معنى الجماع 
ولا ما يُقَارِبه؛ بل ولا وُرُودَ للذكورة والأنوثة فيه؛ فالسياقٌ له أثرٌ على 
الألفاظء وقد روى ابنْ جریرِ وابنُ المُنذِرِه عن سعيدٍ بنِ جُبَيْرِ؛ قال: 
«ذكَرُوا اللمسّء فقال ناسسٌ من المَوّالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب: اللمسش الجماغ قال: فاتیث ابن عبّاسٍ» فقلتٌ له: إِنَّ ناسًا ِن 
المَوّالي والعرب اختلَفُوا في اللمس» فقالّتِ المَوّالي: لیس بالجماع» 
وقالتِ العربُ: الجماعٌ» قال: فون أي الفریقَیْن كنت؟ قلتُ: : كنت من 
المَوّاليء قال: عُلِبَ فريقٌ المَوّالي؛ إن اللمسّ والمس والمباشرة: 
الجماعٌء ولكنّ الله يُكَني ما شاء بما شاءہ”. 

وفي هذا أنَّ خا بعض المُفسْرينَ من السلفٍ ليس مِن جهة وقوع 
التأويلٍ على صحيح النّغِء ولكنّ حَطَأَهم بسب هم السياق وتنزيله على 
أصحٌ مَعَاني اللخةٍ ٍ المقصود في التنزيل» وهذا ما یکل فيه الأعاجمٌ من 
السلف» وكذلك بعض العرب الذين لم يَقُرْبُوا هن وضع اللْسانٍ الذي نرَلَ 
عليه القرآن فنَأث مساكتُهُمْ وتواضغُوا على مَعَانِ تختلٹ عن وضع 
العرب حال نزول القرآنِ في مكة والمدينة. 

التيمُمُ وصفتة: 

قوثه تعای؛ طنَتَبَتَمُوا صَعِيدَا یا کان خوا بجوي يدبك ٤‏ اله 


۔ وي بوه 


کان عو عقوي : 


.)۷۲١/۲( «تفسيز الطبري» (۷/٦٦)ء و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


لا لا يفو في الیم ولا في المسج للوجو واليدَيْنِ» ولا في أنَّ 

المرادٌ: المسح» لا الدّلْكُ والفَرْك؛ ولكن يَحتَلِفُونَ في العَدَدِء والترتيب» 
ومقدارِ ما يُمسَحُ من العضِوَين» ونوع الصعيدٍ المقصودٍ في الآية. 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ المسح يكونٌ للوجو والكنّيْنٍ فقظ؛ 
خلامًا للشافيي في الجديدٍ؛ فقد قال بمسج اليدیْن إلى المرفقِیْنء 
ولا نصح م الأحاديثٌ الدالَةُ على مسح غير الكنَّيْنِ؛ وعلى هذا ظاهِرٌ 
القرآن؛ فإنَّ الله قال: ولیک المائدة: ٦ء‏ والید إذا أُطلِقّت في 
القرآنٍ فالمرادٌ بها الكَتُ؛ٍ ولهذا أَطلَقَھا الله في آية السَّرِئَةِ: «تأقطمُوًا 
َيدِيَهَمَا» [المائدة: ۳۸]» وكيا أراد الله سبحاته تجاورٌ الف في الوْضِوءِ 
قال: یکم لی امراف [المائدة: ٦ا؛‏ وبهذا استدَلٌ أحمد۔ 

وھولہ تعال: متَتَيَتَمُوا صَعِيدَا؟ : الصعیڈ: ما على الأرض من التراب: 

فمنهم مَن جِعَلَّهُ في التراب الخالص الذي له غبارٌ؛ كالشافعيٌ 
وأحمد؛ وذلك لظاهر! الآيةء ولقولہ ہلل : (جعِلَث لَنَا رض لها 
مَسْجِدَاء وَجْعِلَتْ د ربا د کا طَهُورًَا)؛ رواءُ مسلمٌ ا و چ 
الصلاةً في الأرض کلهاء وحص اليم بالتراب منها 

ومن الفُقَهاء: مَن جمَّلَ التيمُمَ بكلّ ما صَعِدَ من الأرضٍ من 
أجزائها؛ وهو قولُ أبي حنيفة ومالكِء وأجاز مالك التيمُّم بالحشيش 
والحجارة والخشب والملح. 

وروي عن حمّادِ؛ قال: 05 شيءِ وضَعْتٌ عليه يَنَكء فهو صعيدٌ » 
حتی غبار بك فتيمّمْ بها . 

ثم ذڪر الله اسمَيْنٍ ین أسمائه: إن اه كن عَنوا ََثوریچ؛ تنبيهًا 


.)۳۷۱/۱( )٥۲۲( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)41۲/۳( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )٢( 


على التیسیرِ في التشریع؛ فعفا الله عن واجباتٍء ورخصٌ في منهيّاتٍ؛ 
تيسيرًا ورحمةً وصَفْحَاء وتنبيهًا على عدم المؤاتحذةٍ على ذلك. 
اف فنا 


8 قال تعالی : لا آله يمح أن نوا الست إل اهلها وَِدَا حكر 
بی الاس أن كنأ المد ان اک یکا بولگ يي إن أله كن مھا بيبا 
[النساء : .]٦۸‏ 


أمَرَ الله بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وهم مُستحِقُوهاء والأمانةُ تُذكرُ 
في القرآن مُطلقةً ِن غير أنْ تُعَدَّى ولا تُضَافء ونذگر مُتعدّیةً ومُضافة: 

فيُطْلَّنُ كما فی قوله تعالی : لتا حرا الاَانَة عل الت لاض 
وَاَلْجبَالِ» [الأحزاب: 57 

ونذگر مُتعدّية كما في هذه الآبة. 

والأصلُ عند إطلاقِها : العمومٌ؛ فيدخُلٌ فيها حقٌ الله وأمائ وهو 
توحيدّةٌ وإفرادهُ بالعبادة وطاعمہء ويدخُلُ فيها حنٌ حَلْقِهِ فيما بيهم مما 
قُطِرُوا عليه ین حُبٌ العدلِ والإنصاف وبُمْضٍ القّلْ والعملٌ بهذه الفظرة. 

وعنة نها وإضافتهاء فبحسّب نوع الإضافةٍ؛ فان أَضِِنَْ 
وعُدّيَتُْ إلى فاعِليهاء فهي عامَّةٌ في كل أمانة؛ كما في قوله تعالى: 

كي الین ما ل ڑا الہ والرسول ونوا اکم وام ترد 

[الأنفال: ۷۷ء وقوله في سورة المؤمنون والمعارج : ري هُر _لأككيهم 
َعَمْدِهِمَ کش [المؤمنون: 8 والمعارج: 0807 ون غُذَيَث وَأَضِيفَتْ إلى 
مُستحقٌّيها كما في هذه الآية» فهي في الحقوقِ بين الناس كما في الآية. 

حقوقٌ الناس » وأداء الأماناتِ : 

والمقصود بالأماناتِ في الآية هي حقوقٌ الناسٍ» وهي عظيمةٌ؛ إِذْ 


اتا كراشت 


FY 
اس‎ 
لے‎ 

اة 


جِعَلَ الله الحیٌ فيها لأصحابها؛ لا تَذَمَبُ الحقوقٌ إلا بأدائها 2 عفو 
أصحايها عنھا؛ فأعظم الخواتيم منزلۃً خاتمة الشھیدِ؛ فُكمَرُ عنه کل ذنبه 
إل الأمانات والحقوق؛ فقد روى زاذانء عن ابن مسعود؛ قال: 
(الشھادۂ ا ذنب لا الأمانة“. 

ون لم بخ يَختلِفِ السلف في وجوب أداء الأماناتٍ عامَّةٌ إلى أهلهاء 
فقد اخنلَثُرا في الشاب بهذه الآية: 

فقيل: كل أمانةٍ وحىٌ؛ وهذا ظاهرٌ ما جاء عن ابن مسعودٍ 
وابنِ عباس والربيع وغيرهم. 

وجاء عن بعض السلفي: أنَّ الخْطابٌ للأمراءِ أنْ يَعِطُوا النّساءً 
بحفظ حقوق أزواجهنٌ» ويأمُرُوا الناسَ بالحقٌ والعدلٍ. 

وروي نحؤٌ هذا عن عليٌ بن أبي طالب» ورواة علىٌ بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وقال به زیڈ دُ بن أسلَم؛ روا ابن أبى ي حاتم . 

وهذا هو الأظهّرٌ؛ أنَّ الطاب لكل أحوء ولكنْ حُوطِبَ فيه 
الأكَراء والحُكَامُ والقّضَاةُِ لان الله ذگر الحُكُمَ بعد ذلك للْمُحْاطَبِينَ» 
اھ لا یکون إلا في الحُگام والسلاطين؛. وذلك في هويه تعالى: إا 

کنثر بن اس أن یکا الد لک . 

يَعْضّدُ أنَّ الطاب للأمراءِ والحُكام: أن الله أَمَرَ بطاعتّهم فيما بعد 
ذلك في الا التالية : ٹا لله وایلیٹا ارک وول الکن مني [الساء: .]٥۹‏ 

تعظيمٌ العَذْلِ مع 5 أحلر: 

والعدلٌ واجبٌ ولو مع الكافِرٍ والفاچر ۔ 

ولا یکو العدلُ إلا ہما أمرَ الله به واه وليم العدلٍ وجريمة 
الشْل: جعَل الله الفِظرةً دالّةَ عليه؛ كما تذل الفظرةٌ على وجود الخالِقِ 


.)۹۸٦/۳( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )٢( .)۹۸۰/۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


000 سے 
سالا يد م 3 ۸٦‏ 


سبحائّه ووحدائيّيه؛ فأعظمْ الأحكام وَأَجَلُ العِلّم ما دلت عليه الفِظرةٌ» 
ودنه الشَّرعَةُ؛ لأنَّ الأصل في ذلك: أنه لا بُعدَرْ أحدٌ بجهلِه ولو لم 
َبْلَفْهُ الدليل؛ فَحُرْمةٌ السرقةٍ والمَضْب والسَّلْبٍ والقتلِ والتعدي على 
الأعراض معلومةٌ بالففظرة» تنزڈ الأسماۂ والأحكامٌ على فاعِله ولو لم 
ْلَه الوحيْ؛ لأنّه قام فيه قائمُ الفظرق ولا يدحُلُ في هذا ما يحتاجج 
ٹبوثه إلى وحي من الحقوقٍ؛ كانواع الرّبا وبيوع الجَهَالَّة والعَرّرِ 
وَالقِمَارٍ وَالمَيْسِرٍ؛ ؛ لأ بعض النفوس الصحيحة قد تَرْضَامَا؛ فاخييج 
إلى ثبوتِ الوحي؛ لرفع الجھل وقيام الحجّةٍ. 


عر العدلٌ بدلالة اشع ودلالة الطبٔم ؛ فلا تُطْبَعُ النفوسٌ 
إلا غلى حت للعذل. وگڑہ للظُلْم؛ ٤‏ فال أمَرّ مر بالحكم بالعدلِ لمعرفة 
دليله بداهة» وفي بعض الآياتِ سان ر الله لله بالحكم ہما أَنرّلَ الله لأنّ 
العدل لا يحرج عن کم الله؛ كما في قوله تعالى: اکم 
قْتھر يما أل انڑپ [المائدة: 48]ء وقولِه: وان لمکم يتنم يما رل 
ال [المائدۃ: 44] 

تعارّضٌ الطبع والشرع في الظاهر: 

وإِنْ وَجد تعارضٌ بين نص الشرعٍ وبين َ الطبع» > ففي أحيهما 
تبديل؛ ما أن يكونٌ نص الشرع ‏ مُبِدَّلَا ومُحرّقَاء فليس نصا للشرع 
حقيقةء وإمّا أن يكونَ الطبعٌ مبدّلاء وإذا كان النصٌ صحیحًا صريحًا 
مُحْکمًا وچہودھ 0 ِهَوَى النفس اللخاصٌ؛ كما 
في قولِو تعالئ: هادم ين الاس لاق ولا تد ع الهو نات کی ای لک عن کیل ا 
[ص: 115 وإمّا بِهَوَى النفوس 0 فيمِيك مجاملة ومخابَاۃٌكُما 
حدر الله نبيّه في فول وان كعم بم ينآ آل آله و ك وه 
وَآحْذَرَهُمْ 59 بولک ع ص0 ا اَل الک ایپ [المائدة: ٤٦]ء‏ 


[AY‏ اک کاک 


التشريعٌ من دون الله : 
وحْکُمُْ الله والعدل مُتلازِمانِء ويقطعٌ أنَّ العدل فيما آنل الله ؛ ولذا 
جو ہو سو ہہ » قال: ہکن لر يکر 
يمآ ار ) لھ ايک ہہ )1 گرد [المائدة: ٤٤]ء‏ أو شرّعٌ تشريعًا أو قانونًا 
يُخالِف حُكم الله وتشريعَة فاحل ما حرم ال وحرّمَ ما أَحَلٌ الله؛ فهذا 
شرك وكفرٌ في الألوهيّة مُستلزِمٌ للشُزْكِ والكفرٍ في الربوبيّةٍ والأسماءِ 
والصفاتِ؛ فمَّن جعَل مشرّعًا غير الل» صَرَّفَ الح لغير اله وَانَحَذَ 
معبودًا غير قال تعالى: ظإن الك إلا يي ر ألا بث إل 4٠‏ 
ليوسف: ٤٠]ء‏ وأمّا استلزامُهُ للكفر بالربوببٌ والإشراكِ بھاء فنقتضى كمال 
العدلٍ: الل واليلْمٌ؛ فالعدلُ فرح عن العلم بالمعدولٍ بەء فلا بعل لا 
مَن أَتُمٌ العِلَمَ بما قَضَى فيه» ومُقتضى كمال العِلْمٍ وتمايو: الكَلْقُ 
للمحکوماتِ يِن أعيانٍ ماديّةِ ومعلوماتٍ ذهنية؛ ولذا ربّظ الله العلَمَ 
بالکُلّق؛ فقال: #آلآ يعم من مہ [الملك: 14]» فمّن جِعَلَ العدل التامّ 
0 أو جِعَلَ غير الله مساويًا وء فضلًا عمّن يجعَلُ حح غير الله 
آمل ين كي زف كله أو ني سیر ولو في مساق راعلی قد درد رر 
في ربوبيّة ة الله وألوهييه وأسمائه وصفاتہ؛ لأنَّ كمال العدل وأحفْيّتَهُ يتقتضي 


كمال العلم بالمعدولِ فيه» وكمالٌ العِلم يَقتضي الحَلقَء وأمًا السك في 

الأسماءِ والصّفاتِء فإنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاِہ: ومن أسمائه: 

العليمٌ والحَكُمْ والحكيمٌ» والخالق والخبيرٌ؛ وهذا إشراڈ مع الله فيها . 
وقوه تعالى: 4 أ ينا کیک بی ل اک کن ی کا ببا4ك؛ آي: نغ 

ما يَحِظكُمْ الله به» ويسم ما تفعلونَ وتَحْكُمُونء ويُبِصِرٌ ما تفعلون؛ وهذا 

تنبیة لأمرٍ العدلٍ مع إخلاص» وترهيبٌ من الفرارِ بِالظُلْم ين سمع 

المخلوقِينَ وبَصَرِهم؛ فال لا يمر ِن إحاطيه وسميه وبصرو. 1 ١‏ 

کو عو بد 


مَل لياط رانید ١م‏ 


لا تال تعالى : اي الین امنا أيليموا أله وأوليعوا الرس وأو اکن 
ینک کن ترا فى کیو رو إل اگو الول إن كه ومنو يلل دلرو 
اح كَلِكَ حب وسن تويلا [النساء: 09]. 
أمَرَ الله المؤمنينَ بطاعته وطاعة نيه وأولي الأمر. 

معنی أولي لپ والتاژغ بین السلطائن والعل: 

والمراڈ بأولي الأمر: هم العلماء؛ لأنَّ الله فَرَنهُم بالنيئ ا ولانَ 
الأصل: ألا يُطاعَ إلا کت ولا يعرف د ويُنَكِرُ المُنگر إلا 
عالمٌ بهماء وقد كان السُلْطانُ والِلمٌ متلازميْنِء فأعظّمَ ما كانا تلاا في 
النبي يك ثم في أبي بكر فعمرٌ فعثمان فعليٌ» > وقد كان لا يُوَلَى أحدٌ 
. ولایة إلا وهو عالمٌ بشأنهاء حتى قل الأخدٌ بهذا التلارّم وضعّت» 
فانقَسَمّتِ الولايةٌ بِينَ سلطانِ وعالمء > حتى رای كثيرٌ من الاس عدم لزوم 
الیلم للمُلْطانء وعدم لزوم الأمر ونفوذو للعالم؛ ؛ فقَضَّى الحاكم بجهل » 
وانعزل العالِمٌ عن الأمرء ولذ امقر لم يُسمَعْ لە؛ فظهَرَتٍ القن في 
الناسي بتسلّط الجاهل وإهدارٍ أمرٍ العالم» وفتنڈُ الحاكم: هة وة 
العاليم: ضياع مر ولم يُكْمِلْ بعشھم بعضًا ِل مَن رجمَ الله آؤ ما 
شع به مصالحُهُمْ: لا مصالخ الناسٍ» وربّما حابّی العالِمُ السُلْطانَ فيما 
پُرہڈُ فتأوّلَ له ليّنالَ أو يحمّط جامًا أو مال وأعطى السلطان العالِمّ ما 
پُریڈ لِیحفظ به جامَهُ وشلطاتة عند الناس وتف هواه شُبھةً وشَهُوةء 2 
اجتمَعَ العِلمٌ وَالسُلْطانُ في واحد؛ لَضْعُفْتٌ دوافمُ م الهوى والطمع» وقْضِى 
بالعدل والإنصافٍ. 

تفسیژ السلف لأولي الأمْرِ: 
وقد کان السلٹ 0707 الأمرٍ بالعلماء والقُقهاءء وتارةٌ 

بالشطانِ الحاكم؛ وهذا من التنوّع؛ لتلازم الوصفَیْنِ في عُرْفِھم غالبّاء 


ا کک 


وعدَّهُ كثيرٌ من التَقلِ قولَيْنِ للصحابةٍ أو للتابعينَء وأکٹرُھم ما کانوا 
يَقْصِدُودَ إلا الدلالة على العين باحدِ أوصافهاء فهم إن قالوا: أولو الأمر 
هم العلماۂ فلا يَعْبُونَ تعدّدَ الوُلَاةٍ لتعددٍ العلماء وكثرتّهم؛ ولكنْ لأنَّ 
الأصل أنَّ العلماء لا يختلفونَ في أمر العامَّةٍ مّةِ ومصالح الأمَّقٍ وإِنِ 
اختلَفُوا ذ في الاجتھاوء تطاوَعُوا في العمل» فلم يتنازّعُوا لاجل شيهم 
0 سواءٌ كان العالم معه قوةٌ مُطانِ أو لم يكن معه قوةٌ سُلطانِ؛ 
لأنّ سلطا العالِم أَفُوّی يِن سلطان الأمر؛ ولذا کان أكثرٌ السلفٍ 
يُسّرونَ أولي الأمر بالعلماء؛ فقد صحٌ هذا عن ابن عبّاس؛ روا علي بن 
أبي طلحةٌء نک 

وقال به عامَّةٌ السلي؛ كأبى العالية وعطاءِ ومجاهدٍ والحسن 
والنحّعيّ وبكر المُرَنِيُ وعِكْرمة”". 

والآيةٌ نزَلَتْ في طاعة أمير الجيش والجندء وهي الولايةٌ الصُغْرى؛ 
فالولاية ولأيعان: گنا أن البيعة بيعتان #4 بيغ وولابةٌ ری ويا 
وولايةٌ گُبری؛ فقد روى الشیخانِء عن ابن عبّاس؛ قال: «نَرَلَّتُ في 
َد الله بن حُدَاقَةَ بن يس بْنِ عَڍي؛ 701 212( ۶ئ[ 

الطاعةٌ بالمعروف: 


وتجبٌ ب الطاعة بالمعروفِ في غير معصية الله و للأمراء واكام ولو 
لم يكنب العاموز به واجياء أو المنهي عنه محرّمّا إن كان فيه مصلحةٌ 
للناس: يجب بالأمرء وي يُمنَعُ بالنهي » لا يِذّاتہ؛ وإنّما لمالهء فلا يحل 
ولا يحرم الأشياء داه إلا اش ومن جِعَلُ هذا ین خصائص أحدٍء فقد 


.)۹۸۹/۳( «تفسير الطبري» (۱۸۰/۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(۲) ينظر:. «تفسير الطبري؟ (۱۷۹/۷ - ۱۸۱)ء و#تفسير ابن المنذر» (٢/٦٦۷)ء‏ واتفسیر 
ابن أبي حاتم» (۹۸۹/۳)۔ 

.)۱٥٤١/۳( )۱۸۳٤٣( ومسلم‎ ء)٦٦/٦(‎ )٥٥۸٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مر اليد لايد ٠م‏ جک : 


كفْرّء ولكن يُؤجَرُ المطيعٌ للحاكم» لا لِذَاتِ الفعلِ المباج الذي أُمِرَ بى 
ولا لِذَاتِ التركٍِ للمباح المنهيّ عنه؛ وَإِنَّما لمال ومقدارِ انتفاع الناس بەء 
ودفع المفاسِدٍ عنهم به» ومتى انْتَعَتِ المصلحةٌ منہ ترك فلا يجوز 
للحاكم الأمرُ به ولا النهيُ عن ضدّه» ومن تر مِن الرعيّة أمرّ الحاكم؛ 
لاله يَرى أنَّ المفسدة في حه مُنتَفِيةٌ عند ترک وتبثَّنَ ین ذلك» لم یکن 
َيِمَا لمرد تَرْكه؛ وإنّما لوقوع المفسدة اللاحِقةٍ ون ترکہ للأمرٍ أو فعلِه 
للنهي لو وقعَث؛ لا لا اب على فعل المأموراتِ نفیھاء ويُوْنُمُ على 
ترك المنهيّات نفيها نفسهاء الا إِنْ كان الاير والناهي هو الله ولو لم تنّضِحْ 
لعب الجأ ين الأمر والنھي۔ 


ولا تُترَكُ طاعةٌ الأميرٍ لمجرّدٍ الظنٌ بعدم وَرُودٍ. المفسدة من 
مخالفيه؛ لأنَّ هذا البابَ لو مُيِعَ» لَوْکِل العامّةٌ إلى ظنونهم 
وأهوائهم؛ ففسّدٌ أمرٌ الناس واجتماتُهم؛ لِعَمَلٍ كل واحدٍ بِظَنْهِ 
لمصلحته وهواة؛ وتعطلَ الأمرّء وفسَدَتْ ولاية السُلْطانٍء وضعُفث 
هيه في النفرس . 


ولا يُطاعٌ السُلْطانُ في معصية اللوء ومن أَطاعَهُم في معصية اللهء 
ام ؛ ففي «المسند»» و«الصِحيحَيْنِ» عن عليٌ؛ قال: «بَعَتٌ رَسُول اش كلل 
سَرِيُة ہس یں ہہ د كَالَ: كَلَمَا حَرَجُواء قَالَ: 
وَجَدَ عَلَبْم في شيع كَالَ: كَقَالَ لَهُمْ: أَلَئِسَ قد مَرَكُمْ رَشول الله يل 
أُنْ تُطِيعُونِي؟ قَالَ: قَالُوا: بَلَىء قَالَ: كَقَالَ: الجمَعُوا حَطَبّاء م تھا 
بَا ٠‏ كأضرَتهَا یں كم َالَ: : عَرَنْتُ ث عَلَيكُمْ دشلا > قَالَ: قَهَمّ الْقَوْمُ ان 
يَدْجُُوهَاء قال: فو مب E‏ ھ209 
انار فلا تَمْجَلوا > حَنَّى تَلْقَوًا النََىَ اء فَإِنْ أَمَرَكُمْ أن تَذْخْلَومَاء 
فَادْنُومَاء قَالَ: كَرَجَعُوا إِلَى النَّبيَ كق فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمْ: 


[AJ 
(لَوْ مَحَلْتُمُومَاء تَا حَرَجْتُمْمِنْهَا أبدا؛ إِنَمَا الطَاعَةُ في المَثرُوف)؛”.‎ 

الفرق بين ولايةٍ المسلم والکافر: 

وفي توجيه الخطاب للمؤمنينَ: دليلٌ على أن الطاعۃً ِن المؤمنينَ 
للمؤمنينَ» لا من المؤمنينَ للكافِرِينَ» فلا بطع الكافرٌ تدا وعبادةٌ؛ وإنّما 
يُطاعٌ في الحقوق والأماناتِ للمصلحة لا تديّناء ويأئم م المخالِث بحسب 
ورود المفسدة من فعلِهِ ووقوع الضررٍ على غيره» ولما أطلّقٌ لله الطاعة 
لأولي الأمرء دلّ على أنَّ المقصود ولايةٌ المسلم؛ لأدلةٍ ِن هذه الآبة: 

الأول: أن الطاب للمؤمِنِينَ» والتكليت منهم إليهم؛ ويدُلٌ على 
هذا أن الله شال, و الأ 4 ؛ يعني : من المؤمنين» لا من غيرهم. 

الغاني: أنَّ الله جعَلَ الطاعة لأُولي الأمرٍ بعد طاعيه وطاعة نيه 
لان الأصل عدم مخالقَةِ أولي الأمرٍ المؤمنينَ لأمر الل؛ لأنّهم تب له. 

الغالث: أنَّ الله قَرَنَ طاعةً اولي الأمرٍ بطاعة النبي كل؛ فجعَلَ الله 
طاعثَةُ بأمر: ٭لآطیخا 2 ثمّ جعَلَ طاعة النبيٌ والأولياء بأمرٍ واحد: 
ھ۶ ایل ويل الکن و42 ؛ إشارة إلى أن ولَابتَهُمْ هي كولاية النبيٌّ» 
وهي الإيمان بالل والانقیادُ لەء وولایٹھم فرع عن ولاية النبي گی 

الرابغ: أنَّ الله أمَرَ عند التراع بالرجوع إلى الله والرسولِ في قويه 
تعال: ہکان ترم في کیو ردو إل اگو وَارُوض2 والأمرٌ للآمرٍ والمأمورء 
ولا ينصرف ذلك إلا إلى المؤمنينّ. 

الخاسن: أنَّ اله بعد ور وجوب الرجوع عند التراع إلى كم الله 
والرسول يك شَرّط الإيمانَ في هوه «إن كم ومو باو ايوم الي 
وهذا الشرظ للمتنازِعِينَ حُكَامًا ومحکومین۔ 


/۳( )1840( أخرجه أحمد 9 (۸۲/۱)ء والبخاري (٤٣٤٢٥)(٥/١٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
000 


[AY J ۹ سالا لايد‎ 


السادسن: أنَّ الله ذگرَ وَضْف الاتباع بعد الٹراع بقويه؛ كرك َر 
7 اراي ؛ وهذا لا يُوصَفُ به إلا مؤيِنٌ؛ فلا يُوصَفُ المُشْرِكُ 
الظالِمُ لنفسِهٍ في حقٌ ربّه بالخيريّة وحن التأويل في عدلِهِ مع الخلقٍ وهو 
ظالم في حق قَّ اللو۔ 

توجّه الخطاب في الآية للحاكم والمحكوم: 

والأمرٌ الأول في الآية: «أطيعا ال ریما اس4 عام لكل 
المؤمنينَ» والأمرٌ الذي بعدّه: وول اث 92 للمحكُومِينَ مِن دون 
الحاكمِينَ» والأمرٌ الذي يَلِيه: إن كم في سیو ردو إل الکو والسول» 
للحاكمينَ والمحكومِينَ جميعًا: أن الله يقضي بِينّهم جميعًاء وفيه نزول 
الحاكم والمحكوم إلى كم الله وأمره» وأنْ لا حصانة للحاكم في 
خَكُم اللي ولا مُستضعَفٌ محكومٌ مع حاکم؛ فهم في حم الله سواء۔ 

وني قوله تعال: اخسن تأريلا» دليل علی صلاج ہم الله للعبادِ 
في العاجلاتِ والمآلاتء وربّما يستعجل العبادُ غيرَه» فیَرَوْنَ قلیل خير 
العاجل» ولا يرَوْنَ عظيمَ خير الآجلء أو يرَوْنَ قليلَ شر العاجلٍ» 
ولا يرَوْنَ عظيم شر الآجل؛ فتنقلِبٌ أحكامةُ على خلافي مراد الله وحكوه. 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أنَّ أعظمَ أسباب التّزاع والخصوماتِ هو 
بسبب التأويل الفاسِدٍ الذي تَتْحِدُهُ النفسٌ تسويفًا لخروجها عن مُرَاد الله 
والاستثثار في الحقوق. 

أحوال طاعةٍ المأمور للأمرٍ: 

رتا ف أن انحظات للسومنيق: وان الام مسعيعة على أن 
السُّلْطانَ الكافِرٌ لا يُحَاطبٌ بهذه الآية؛ لأنَّ البَئِعةَ لا تصخ له» وشرظ 
البيعة الطاعةٌء فهل نقولُ بعدم جوازِ طاعة الحاكم الکافر اختيارًا بإطلاقِ 
أو لا؟ ام في المسألةٍ تفصيل؟ نقول: إِنَّ طاعة المأمور للآمِرٍ لها حالاتٌ: 


۸٦ 


الحالة الأولى: طاعةٌ المأمورٍ لأجل الآمِرٍ والمأمورٍ بە؛ وهذه 
لا تكونٌ إلا للحاكم السلم صحيح البيعق فيُتديّنُ بطاعيهِ ہما أمَرَ الله به 
بعد الحدیُن بطاعة الله؛ كأمرٍ الأمير بِالئّفِيرٍ للجهادٍ والصدقة؛ فال أمَرَ 
بالجهادٍ والصدقةء وأمَرَ بطاعة الأمير» والمُمتيل يُؤْجَرُ عليهما جميعًا. 

الحالةً الثانيةٌ: طاعةٌ المأمور لأجل الآمِرٍ لا المأمورٍ به؛ وذلك 
للحاكم المسلم صحيح البيعة بیعةً عامّةَ أو خاصّةٌ؛ حيئما یَأمُرُ بالمباج 
الذي لا يدل الدليلٌ على الحَثٌ عليه» أو مکروو لا يحرُمٌ لمصلحة 
اجتماع الناسٍ عليه ؛ فِيَطاعٌ ويُوْجَرٌ الطائعٌ على طاعته للآمِرٍ واحتسابه 
في ذلكء لا على ذاتِ الفِعْلٍ المباج أو المکروو؛ لأنّه لو فعَل المباح 
أو المكروة مجرّدًاء لم يُوْجَرٌ عليهء بل لو تعبّدٌ به وليس بعبادقء 

ويُوْجَرٌ الفردُ الذي يفعلُ المباح أو المكروة بلا أمر لِذّاتِ العلق 
ولو لم يُؤْمَرْ ر بذلك؛ کان یری مصلحةً الناسٍ ورَفْمَ 0 عنهم بفعلء 
فَيُوْجَرٌ على قصیو وثمرةٍ عمله» لا لِذّاتِ فِعْلِه. 

الحالةٌ الثالثةٌ: طاعةٌ المأمورٍ لأجل المأمورٍ به لا لأجل الآَمِر؛ 
وهذا یکون للسُلْطانٍ الكافر ولو لم تَصِحّ بيعت ولا يجوز أن ينعد بطاعةٍ 
الحاكي غير المسلم ويُتديِّنَ بهاء ويُطاع لاجلِ المأمورٍ به الذي تظهَرٌ 
ل الناسِ فيه؟ اصن العامة ۾ في البلدیّاتِ وتنظیم الظرُقٍ 
والوظائفٍ والحقوقٍ» ما لم حالف کم الله ونبيّه يكل وإذا آم الحاكم 
غير المسلم بشيعِ لا تظهرُ فيه مصلحةٌ الناس» لم نََحِبْ طاعۂ وجارّث 
مخالفثۂ؛ لأنَّ طاعئهُ ليست بِدِينِ» ولا جور التديّنُ بطاعيَه ولو أمَرٌ 
بطاعة الله؛ ونما يُتَديِّنُ لله وحتَہُ ہما أمَرَ به سبحاته. 


# ید # 


ا 
ا 
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سو اليكل ولايد مہ ]1۸4[ 


8 قال تعالی: اا الین مثا گرا درم افوا مات أو 
أنفرواً جج اکچ [النساء: ۷۱]. 


الحَدَّرٌ من العدوٌء والنهئ عن الخوف منه: 

في الآيةٍ أمَرَ الله بِالحَذَرِهِ وهذا يتضمَنُ إعداد العَدَّدٍ والعُدَو؛ 
فلا یکو حَذِرًا مَن لم يُعِدٌ ذلك؛ فالحَذَرُ ليس معتّی يكفي قیامُهُ بالنفس» 
بل لا بد ین إضافةٍ ما يَحیبھا مِن غيرها. 

وفي الآبةِ: الأمرٌ باللَفِيرٍ بعد أخذٍ الحذرء وليس الأمرٌ بالنفیرِ 
بلا حذرء ولا الحذرٍ مع قعودٍ عند قيام موجب النفير. 

وا يأمّرٌ بالحذرِ في كتابه ويتهَى عن الخوفي؛ لأنَّ الخوف يُورِتُ 
الْجُبْنَ والتقهقُّرٌ والیِرارَ مِن العدوٌء وأمًا الحذرٌ فيُورِتُ الثبات وحِقْطظ 
النفس والنکایۃً في العدرٌء والحذرٌ هو توفع السو والتحسّبُ به والحياطةٌ 
مله . 

وقوله تعالى: طتَأنُِوا بات أو أنقروأ جميعا»: والقَُاتث: جم ف 
والتهُ: العْصْبَةُ والجماعةٌ المُنفْردةٌ؛ ومنه قول الشاعرٍ: 

وذ أَعُثو مَلَى تُبَوَكِرَامٍ شاوی وَاجِدِينَ لِمَانَشَهُ 

والمعنى: اْفْرُوا جماعةً واحدگ أو فِرَقَا وسَرَایّا وعصاباتٍ؛ روى 
علیء عن ابن عبّاسي؛ في قولہ: اروا بات 4: «يعني: عُصَبًا سرایا 
متفرّقين1. وبنحوه قال قتادةٌ وعطاءٌ الخراسانٔ والضصّاكُ0 . 

وروی عليّ» عن ابن عباس أيضّاءٍ في قوله: ار نَأ جمِيعًا4 ؛ 


ول ےک کرد 
«يعني: كُلكم!؛ روا ابن جرير وابنُ أبي حاتم '". 
ر 


. (444/0 «تفسير الطبري» (۲۱۸/۷ ۔ ۲۱۹)ء و#تفسير ابن أبي خاتم؟‎ )١( 
"تفسيز الطبري» (۲۱۸/۷)ء واتفسير ابن أبي حائم» (۹۹۹/۳)۔‎ )٢( 


وروى ابن المُنذِر عن أبن جُرَيج عن مُجاهل؛ في وله قاروا 
اچ : رقا قلیاد» . 

تعثُدُ الجيوش في قنالي الدفع : 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على جوازٍ تعدُِ الجيوش الجماعاتٍ 
والراباتٍ في قتال الدع عند الحاجة إليه وتعذّر ر الاجتماع؛ لِد العَدُوٌ 
وقوة صَوْلَيِف وقد تكوة الفرَق عند دفع صولة اعدو حفط للدماءِ» 
وان في العدرٌ؛ ؛ المتكو اجتماع النسليين في تریح راو أن انقبايهم 
لأمير واحلٍء ولكن عند القُثْرةِ ت تجبُ الجماعةٌ في كلّ جهاد دفع أو 
طلب؛ لأف الافیراق روك كو ال و امات الْمُسِلِمِينَ» فظن كل 
جماعة: أنّها الأَقْوَى والأثحَنُ؛ لأنّها تُری مُصَابَھا ولا ئُری مُصَابَ 
غيرها؛ وترى إقدامّها ولا تُری إقدامَ غيرهاء فِيظهّرٌ لها مِن الأسباب 
الموجبة لرضاها عن نفيها وعُذْرِها عند تقصيرها: ما لا تراه ِن 
الأسباب في غيرهاء فتتشاحنٌ اللفوسُ وتتقائّلٌ فيما بيتهاء ويتغلّبُ العدو 
لِشَتَاتِهِم» وربّما تنارّعُوا على الغنیمة والأرض وفوا على دُنياء وكل 
واحدٍ یری أله الأحَقُء ويُحضِرٌ الشيطان في نفس كل طائفةٍ جهْدَها 
وجهادهاء وصَبْرَها وآلامّها؛ حتى ترى أنَّها الاح يِن غيرها بكلٌ شيء؛ 
لأنّها ترى في نفسها ما لا تراه في غيرها؛ لهذا أَمَرَ الله بالجماعة في كل 
چین؛ وى عن القُرْقةٍ على كل حال إلا عند الضرورة والمصلحةء وهي 
قر بقذرها. 

وكانث هذه الآيةٌ أولَ الأمرٍ في زمن الضَّعْفٍ وعدم كثرة المُسِلِمِينَ 
وقوّتهم؛ ولذا قال بعض السلفٍ بنَسْخِها كابن عبّاس؛ كما روى عطاءٌ 
الحُرَاسانِيُ عنه؛ انها تحت بقولِه تعالى: وتا كت الْموْومُونَ نیا 


.)۷۸٤ /۲( «تفسير اين المنذر»‎ )١( 


سالا ايد » [AT‏ 


| 
ا 


كاك کوک کک من کل وک مِم ایک [اتوبة: ۲۱۲۲+ قال ابن عباس : 
«يَنْفِرٌ طائفةٌ» ويَمْكُتٌ طائفةٌ مع النبي بء وقال: والماكئونَ هم الذين 
يتفقّهونَ في الدّينٍ ويُنذِرونَ قومهم إذا رَجَعُوا إليهم من الغزو بما نَل ِن 
قضاء اللو وكتابه وحدوده»؛ رواهُ ابنُ المُنذِرٍ وابن أبي حاتيمء عن 
ابنِ رج وعثمانَ بن عطاءء عن عطاءِ ۽ الخراسانیٔء عن ابنِ عبّاس» 
4 

حمايةٌ الشريعة بالعالم والمجاها: 

وفي هذا: دليلٌ على وجوب حِرَاسةٍ الشريعةٍ من داخلها بالعلماء؛ 
كوجوب حمايتها ين خارجها بالمُجَاهِدِينَ» فلِوَسَط بُْدانٍ المُسلِمينَ تُقُورٌ 
في عقائیعم ودييهم یجب أنْ اح كما في أطرافها مِن ثغور بالرّباطٍِ 
والمُجاعَدة للأعداء» وبحمايتها تُحمّی الأمَةٌ؛ من داخلها: بالعلم والأمر 
بالمعزوف والنهي عن المُنكرِء » وین خارجها بالجهاد والسّلاح» فيْحمى 
دِیٹھا وعِرْضُها ودمُها ومالّها وأرشُھا۔ 

وكما أنَّ المُجاهِدَ يُرابِظ في تفر لا يَقْرَبُهُ عدو أشهرًا أو سِنينَ» 
لا زُهْدًا ین العدرٌ في هذا النَغْرِ؛ ولک تًا مِن المُرابطِينَ عليه» فكذلك 
وجودٌ العلماء في أرض المُسلِمِینٌ وشهودُهم بها: حمايةٌ تَحْمِي مِن 
المُنافِقٍ الذي يُرِيدُ إظھار نفاقه» ومن الفاستي الذي يريد إظھار فِسْقِه ولو 
لم يُظهِرُوا فليس زهدًا منهم في الشرٌ؛ ولكن تهيبًا ین جراسة المُرابِطِينَ» 
وهم العلماء. 

الجهادٌ وَالتّفَاق : 

ثم ذكرَ ال بعد ذلك: نه لا تباظاً عن الجهادٍ عند قيام مُوجيه 
وتعييه إلا منافِنٌ» وبمقدارِ التباطؤ یکون مقدارٌ التاق وأشَدُ الناسٍ فاا 


.)۹۹۸/۳( «تفسيز ابن المنذر» (۷۸۵/۲)ء واتفشير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


[AY]‏ عكر لفن 


المُتخلفُ عن جهاو متعيّن بلا عذر؛ وذلك في قولِهِ تعالى: تاد نگ 
کس باک [السء: ۷۲ء أيْ : يبط غير ويتبْظهُ مع تخليەء وسببُ تحلقه 
عن داعِي اتير بی الله في قوله: طن آک کر میڈ کل د نهم اک سی 
د ر أ كَمَهُمَ كيدا [النساء: ٢۷]؛‏ وذلك خشية نقص الڈُنیا؛ ما تقل 
الأمن أو النفس أو الثمرات؛ أو فقد الأهل والرَّرّجاتِء أو فقدُما 
جميعًا؛ ولهذا يرى تَرْكَ الشهادة یم والأعظمٌ: أنه ينْسْبُ هذه النعمة 
إلى الله: وقد اَم لہ عل إِذ لر أك َعَهُمَ سيدا [النساء: ۷۲)؛ فقد 
انتكس المعنى لانتكاس العِلّمء وانتكس العلْمُ لانتكاس الإيمان. 

اصل النفاقي: 

ويُظهِرٌ هذا وهو: أنَّ التعنّقَ بالڈُنیا وكُرْهَ الجهادء هو أصلْ 
الفاق ۔ الآيةٌ التي تَليها؛ لأنّهِم بها يَحْمَدُونَ الجهاد إن كان به نصرٌ 
فر وبها مَلُثونَه إن كان به هزيمةٌ وقتل» وتختيِف عداوائهُمْ 
باختلافِ منافِعِهمْ ومصَالِحِهمْ» لا باختلاف مبادئهم؛ لأنَّ مبادگھم على 
الڈُنیا لا على الدّينٍ؛ قال تعالى: ولون بكم سل من لَه لفون 
[النساء: ۷۴۳]. 

تعامّل النبيٌ كله مع المنافقین: 

وذكرَ بعص التابعينَ أذ المُخاطب بقوله: «ولدٌ ینگ لس ايل 
[النساء: ۷۲ هو عبد الله بن أَبَيَّء وسواء كان هو أو غيرّهء ففي ذلك أن 
النبى يكل لم يُعَرْرْهُ على فِعْلِه؛ لأنّه يُظهِرٌ التأرّلَء لا المُعارّضةً للمَقصَدٍ 
والغاية من الچھاد؛ وإِنَّما يُظهِرٌ عدّمٌ الحاجة والكفاية» وأنَّ الصَرَرَ أكبرٌ 
من النفع» فهو يزعُمُ أله يُخالِمُهم سياسة لا وَلَاء للكفرٍ وِبَرَاء ین 
الإسلام؛ ولذا كان النبخ بل لا يُسَميوء وهكذا أسلوبُ القرآن؛ لأنَّ 


وليكلا لايد »م 


المنافقٌ يُظهِرٌ مِن الشرٌ القلیلء وبٔخفِي الكثيرٌ؛ كما قال تعالى: قد بدت 
اسا بن أفرم وما خی موم اکچ لاک عمران: ۸١١)؛‏ فتَفْییثھم 
عند إظهارٍ القلیلِ من الکیدِ يَسْتَعْدِيهم» ويجعَلّهم يُظهِرُونَ الأكبرّء وسياسةٌ 
النبئ كل: أنَّ مَن يُظهرٌ يِن العداوة القليلَ ممّن احْتتُتِ القَرَائِنُ بإخفائه 
الأكثرٌ: لا يَسْتَعْدِيهِ بعییه؛ حتى لا يُظهِرٌ الاك فتدمل الأَمّةُ عن 
مصالجها به؛ وإنَّما يُحَذّرُ وِن فعلهِ وقوله ووصفه؛ حتى يَحْلَرَ الناسُ من 
مشاركيه ومُمالَیەہ وحتى يتهيّبَ ین تگرارِ ما يقول. 

وأمّا مَن يُظهِرٌ أكثرٌ العداوة ولم يبي من شرو الذي تُودّى به الام 
إل القليلَ» فهذا يُفَاصَلٌ باسيهء ويُعادى بعَيْيهء ويُعَاقِبُةُ الحاكمٌ بما 


or 


بردعه . 
وهذا كله يُرجَمّ فيه إلى الجكمة والقرائن المُحتفّةِ بکل شخص»؛ 
فالأشخاصٌ يختلِفونّ ويَتَبَاينُونَ بحسّب منازلهم وأحوالهم وأزمانهم» 
ومَدَارٌ ذلك إلى مصلحة الأمَِّ» لا إلى مصلحيتهم» ولا إلى مصلحة 
المُصلِحينَ مِن السلامة منهم أو شفاءِ الصدورِ انتقامًا منهم. 
¥ # د 


8# قال تعالی : ایی فى کیل اگ الیم شروت اليو لديا 
اچ [النساء: ٢۷]۔‏ 

فی الآية: أمرٌ بالقنال للمُخْلِصِينَء بعدّما ذگرَ حال المُنافِقِينَ الذين 
قصَدُوا شِراء الڈُنیا بالڈینء ذكَرٌ حال الصادِقِينَ المُحْاطَبِينَ بالأمر» وهم 
الذين يَشْرُونَ ‏ يعني : يَِيعُونَ ‏ الحياءً الُنیا بالآخرةء فالبيعُ يُسمّى شرا 
والسّراءٌ يُسمّى بَيْعّاء وهما ‏ أني: البيعٌ والشراءٌ ‏ من الأضدادٍ ومن 


او یچ 
(AYE)‏ 


مشتركٍ المَعّاني» وفي الحدیثِ قال ي : (البَيّعَانِ بالخِيَارٍ)» وغلَبَ 
استعمال الشراءِ للقابض للسلعةء والبيع للدافع لها؛ وإنّما جاز حَمْلُ 
اللفظ على المعنيَيْنِ؛ لأنَّ كل واحدٍ من المُتَبِايعَينِ قايضٌ ودافمٌ؛ 
فالمُشْترِي دافِعٌ للمالِ قابضٌ للسّلعةِء والبائعٌ دافم للسّلْعةٍ قاض للمالِ؛ 
فكل واحدِ منهما توائرٌ فيه القبضٌ والدفعٌ معًا. 

وذگر القتال ولم يُظلِفْهُ وإنّما كيده في سبيل اللو؛ لأنَّ الصَّذْقٌ 
والإخلاص هو الذي یکو معه بیع الڈُنیا وشِراء الآخرة» ومعه يكوثُ 
الات وينتفي الخوف. وومر صاحِبهُ بالحذر لإقدامه وصِذقه فقد يم 


والعدل. 

القتال واحتمالُ النصر: 

ويد الآمرُ السابق في قوله تعالى: دوا ریچ (النساء: ۷۱ء 
وقوله تعال؛ وس بُکَيِل في سیل آلو بقل آو بَنْيبَ: أن الأصل في 
الجهاد: أنّه لا يكونٌ فاضلا إلا مع احتمالِ الأمرَيْنِء وأنَّ القتل في 
سبيل اللو لا یلب لِذَاتِهِ إلا مع احتمالِ النصرء والنصرٌ قد يتحمّقُ جا 
بالتمكين» وقد يتحمّقُ معتّى بالخوف والرعب والرهبة. 

ولمّا أمْرَ الله بِالحَذَرِءِ َل على وجوب تواقُرٍ احتمالِ العَلَبّةِ والنصر 
في چھاد اللَبِء ولو تَويّ احتمال القتلٍ وعَلَبَ؛ لا قضْدَ القتلِ وطلبة 
بِدَاتِهِ لا يحتاجُ إلی رہ فالمسلِمُ الذي يَرْمي بنفسِه ہین يدي العدرٌ 
يتحمَّنُ له القتل» ولكنْ قد لا تتحقَّقُ له العَلَبَةُ؛ِ لهذا لا يجورٌ القتالُ إلا 
مع توائُرٍ احتمالِ النصرء يحكمٌ فيه مَن جِمَعٌ عِلمًا بالشرع والحالٍ 
اضف بالشجاعة؛ ونقصٌ واحلٍ منها يُضعِفٌ النظرَء فتَخْتَلٌ النتيجةٌ. 


.)۱١٦١/۳( )۱٥١۲١( أخرجه البخاري (۲۰۷۹) (۵۸/۳)ء ومسلم‎ )١( 


گالکا ہبہ ر۸۹ 


وو سم 


ولهذا َر اله الأمرَيْنٍ في هوه يتل او نّيب ولم بذگر 
الهزيمة مع احتمالها؛ لأنَّ المؤمنَ الصادق يَئِقُ بموعود اللو» وهو النصرٌء 
والهزيمةٌ ولو كانت محتملًء فَذِكْرُها واستحضاڑھا يُورِثُ الخوفٌ وسُوع 
الظی بالو۔ 

فضل جھاد الدفع وحَدَهُ: 

وأمّا جهاد الدفع» فيد العدو عن العِرْضٍ والنفس والمالٍ ولو مع 
احتمالِ عدم النصرء ولكنّه لا يحرّمُ بحالِ ولو كان الدفمٌ عن ينار 
واحدٍ؛ لحدیثِ أبي هريرة ضَييه؛ قال: اجَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولِ اش کل 
كَقَالَ: يا رَسُول اش أَرَآَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْدً مَالِي؟ قَالَ: فلا 
تُمْطِدِ مَالّك)» كَالَ: أَرَأيْتَ إِنْ مَائَلَيِي؟ قَالَ: ایل قال: أَرَآَيْتَ إِنْ 
قَتَلَيِي؟ قَال: (قَأَنتَ شُھیڈا قَالَ: أَرََئْتَ إِنْ مَتَلّْه؟ قَالَ: (هُوَ فِي 
الا . 

ولحديث قابوس بنِ أبي مُخارق» عن أبيه؛ عند أحمد والنَسَائي؛ 
ا 

ولحديث عبدٍ الله و بن عمرو في «الصحيَينٍا مرفوعًا : (مَنْ فل دُونَ 
ماله كَهُوَ ف تھی" . 

ولا حرم جهادٌ الدفع بحالٍ ولو نيقَّنَ الإنسان عدم النصر؛ تَا 
الخلاث في وجوبه واستحبابه وجوازه علی صاجبه بمقدارِ تحفُيِ ثمرة 
جهاده» ونوج الحقٌّ الذي یم عنه ومقداره؛ فمن يَدْكَمُ عن درم يختليكث 
عن يدفعٌ عن ماله كله؛ فمن ترك رما أو دراه أو دنائيرٌ ضلا بنفييه 
آلا تل بالدفع عنهاء فلا يَأنَمُّء والأمرٌ فاضلٌ ومفضولء ولو دقَعٌ وقيل» 


)١(‏ ,سبق تخريجه. )٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه ۔ 


2 
1 
ا 


فهو شھیڈ بكلّ حال والدفع عن العِرْضٍ متعيّنٌ بکلٌ حالٍ» یختلف عن 
الدفع عن المالٍ؛ لاختلاف المَنْزِلتَينِ . 

فضل المنتصرٍ المقتولِء وأئرٌ الغنيمةٍ على البّةِ: 

وفي معنى هذه الآية: ما روا مسلمٌ في (اصحیجہا؛ من حدیثِ 
أبي هريرة؛ قال: قال رسولٌ الله ي: (تَضّمْنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبِبلِه» 
لا رجه للا هادا في سَبِيلِي» ء وَإِيمَانًا بي» وَتَصبنًا 2 Ef‏ 
ضَاينٌ أنْ أَدْجِلَهُ الْجَنَدَء أو اَرْجمَه إلى لکیہ الَّذِي حَرَجَ من تائ مَا تال 

مِنْ آجر أو نم9 


والمقتولٌ المُنتَصِرٌ أعظّمْ عند الله ِن المنتصر الغانِم السالمء 
وتَحتمِلُ الآيةٌ فضل المقتولٍ الصادق ولو لم يعر على المنتر العام 
السالم» وکل له أجرٌ عظيمٌ؛ ولذا قدّمَ الله القتلّ في الآيةِ على العَلَبَق 
فان الغا المنتصرً بس أجرةٌ عن غير الغانم؛ كما يك في «صحيح 
مسلم»؟ من حديث عب الله بن عمرو؛ أن رسول الله 6 قال: (مَا من 
ریو تقو في سَبيلٍ اش قَيُصِبُونَ الْعَنِبِمَةَ » إلا تَجُلُوا تي أُجْرِهِمْ مِنَ 
الآخِرقء وَيَبْقَى لَهُمْ الت وإ إن لم يُصِبُوا عَنِيمَة تم لَه أ جرم 
وهذا غالبٌ لا مُطرِدٌ؛ بمقدارٍ تعلق القلب بالغنيمة» وهذا في الناسٍ 
كثيرٌ» وربّما لا یکاڈ يَسْلَمُ منه إلا القليل؛ فالغنائم مال وسَبْیُ نساءٍ وثمرٌ 
ولبامنٌ» وهذا لا بد أن يعْلَقَ ین القلب منه عالِقةٌ ولو قليلاء وبمقدارٍ ما 
عَلِقَّ بص من أجر الآخرقء ولكنْ لا يأنّمُ به صاحبّهُ ما دام قاصدًا إعلاء 
كلمة الله؛ لأنَّ الله ما أَحَلَّ الغنيمة وهم يَأْتَمُونَ بها؛ ولذا قال في 
الحديثٍ السابق: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْکیه الَدِي خَرَجَ مه نالا ما تال مِنْ 


زكلام 


.)۱٥٤١ /۳( )۱۸۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥٥١/٣( )۱۹۰١( أخرجه مسلم‎ )٢( 


سالا «نايد ىم FTA‏ 
| لاد 


جر أو حي وهو ظاهرٌ في أن الخنيمة لا تُلْفِي الأجرّ؛ ولکنْ قد 
تضعِفُة» وقد لا کور فيه عند الكُملٍ وَالْأَصْفِياءِ وَالصَدْيِينَ. 

فالغنيمة إِنْ كانت هي الدافِعةٌ على القتالِء أثْرَتِ النيةٌ في أصل 
العمل» ولك لو كان الرجلٌ محبًا لقتال في سبيل اللوء ويرغبُ في 
الغزو» لكنّه فقيرٌ منشغلٌ بِمُؤْنَةٍ أهله» فوج مَن يَحْفِيه مُْنتَهُ ومؤنة أهلهء 
فذْمَبَ مجاهِدّاء لم يكن ذلك مورا في جهاده» ويُبقى مقدارٌ نفصانِ 
أجرو بمقدارِ ما تعلَقَ من الڈُنیا بقلي . 

ولذا قال الإمام أحمدٌُ: «التاجرٌ والمستأجرٌ والمُگارِي أجرُھم على 
قدرٍ ما يخْلصٌ من نيهم في غزواتهم» ولا یکون مِثلّ مَن جامَدً بنفیهِ 
ومالِه لا يحل به غيره». 

وكذا رُوِيَ عن عبدٍ اللو بن عمرو؛ قال: «إذا جَمَعَ جْمَعَ أحدُكُمْ على 
الغزوء فعرّضّهٌ الله رزقّاء فلا باس بذلك» وأمًا إن أحدكم إن أغطي 
دِرْهمًا غَرَاء وإِنْ مُنِعَ ورهمًا مَك فلا خيرٌ في ذلك . 

وبدحو هذا قال الأوزاعي وغيره. 
وفي الآية و تکور ذكرٌ ف سيل أشَّو4؛ تأكيدًا على الإخلاص 


8 قال تعالی : وما لگ لا تقون فى سل اق َالْمسْتضْمَفِينَ مت الل 
الک ولون رين قولوت ربا رتا ِن هلزو القريةد الالو هلها أجل 
گیا ين ادن وا وَلجْمَل لَنَا من دنك تہاچ [النساء: .]۷١‏ 


في هذه الآية أَمَرَ رَ الله بالقتالٍ لأَجُلٍ المُسْتَضْعَفِينَ مَك م مِنَّ الرْجَالِ 


)١(‏ ينظر: «جامع العلوم والحكم؛ (ت الأرناؤوط) (۸۲/۱)۔ 


بات تک لٹ 


وَالنْسَاءِ وَالِْلَنَانِء الذين آمَنُوا بالنبئ يكل وعَجَرُوا عن الهجرة» وحُبِسُوا 
عنهاء فبقاؤ وهم بمكة اضطرارٌ لا اختيارٌ؛ ولذا سمّاهُم الله المُسِتضعَفِينَ ؟ 
أي: المغلوبَ على قرّتْه وحريّته 50 ثم قال في وَضْفِهم وبیانِ 
قرب وعَلَبَههم : اين يو رکا لجا ين کور الد ار انل 
فهم يتريّصونَ الهجرة وحُيسُوا عنهاء فنْضرةٌ المُسضعَفِينَ واجبڈء وهي مِن 
اقتال في سبیلِ الله كما سمّاھا الله والجهادٌ تتعدّدُ أسبابُه وتتترّعٌ. وكلٌ 
قتالٍ كان في إحقاقٍ الحقٌ» ودنع الل »> وإقامة العدلٍ الذي أَمَرَ الله به 
فهو جھاڈ في سبيل الله وکل مجاه على نب وقصليه؛ فد الله سمّى 
الدفعّ عن الأرض والأهل والذريّة قتالا في سبيله ؛ فقال: ونا كنآ آلا 


a 


نیل في سيل الو وَكَدَ اک من ديرتا سينا [البقرة: .]۲٤١‏ 
وسمّى الله الدفع بأنواعِهِ بالقتالِ في سبِيله: هلوَکَیثوا فى سیل او 
الین يتو (البقرة: ۱۱۹۰ء وسمّى القتالَ لإعلاءٍ کلمة الله على 
0 ن قتالا في سبيل الله: اروشم عَق لا تكو تة ويڪو 
ی بت یں 


وفي آيةٍ الباب قال مجاهدٌ: «أمَرَ المؤمنينّ أن يُقَايَلُوا عن 


مُستضغفینَ مؤمنينَ كَ كانوا 0000 


قال ابنُ عباس : «كُنْتُ آتا امي م مِنَّ المُسْتَضْعَفِينَ؛ أا مِنَ الْلتَانِء 
وَأمّي مِنَ النّسَاءه؛ رواۂ البخاري . 


ثم تسب الله الُلْمَ لأهل مكة لا لمکڈ وكنّى عنها بالقرية تعظيمًا 
لهاء وقد سمّاها في مواضع بالبلد الأمینء والحَرّمء وبَكَةَ وأمٌ القُرى. 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ (۲۲۹/۷)ء وانفسیر ابن المنذر» (۷۹۱/۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم؟ 
سر 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰۷) (۲/ .)٩٤‏ 


سا ا (الآيد ۷۰) ] ۸۷4[ 


َالبُلْدَانُ مهما عَظمَتْ تشريفًا لا تَمتَعُ أصحابها من الّلْم فيهاء 
والتعظيمٌ للبلدٍ يكون إمّا لِذَاتِهاء وما لأهلهاء وتعظيمٌ البُلْدانٍ لأجلِ 
فضل أهلها وعَمَلِهم أعظّمٌ ین فضل البْلَدانِ لِذَاتِهاء فمكةٌ أفضَلُ من 
المدينة في قولٍ جمهور العلماءء ومع ذلك أمَرَ الله بالهجرة مِن مكةً مع 
فضلها؛ بسبب طلم أهيهاء إلى المدينة وهي مفضولةٌ؛ بسبب فضل أهلها 
و 2 

الهجرةٌ وحكمُهًا: 

وفي قويه؛ رجا ين هزو القرية الال هلها وجوبُ الهجرة من 
بل الكل إلى بل الإسلام» وعدم جواز الإقامة في بلد الكفر إلا رید 
الفارٌ بدينه ین مِثلهاء كما هاجرٌ آهل مكة إلى الحبشة بيينهم وأنشيهم؛ 
فیجوژ للمسلم أن يَفِرّ بدین ولو إلى بل کفر۔ 

و ا و رر لد 
وجودٍ مکانِ ب آمِنٍ یمم دِينّه في بلدٍ الم فن الخْلَلةً بأهل البلّدان نور 

في الفظرِء > وتَنْقُلُ الطبائع» وتجعَلٌ النفوس تَفْرِنُ بِينَ ما لا يُقرَدُ ین 

الطبائع والأخلاقٍ وہینَ نَ الدّين؛ فن استحسَثُوا الطیاع والعيشٌ» 
استحسَنوا الدّينَء فإن لم بتار ثر الرّجْلُ بنفیدء تأئَّرَث كُريتُه فن سَیْمَ 
الآبا» لم يَسْلَم الأولادٌ» وإِنْ ل الأولادء لم يَسْلَّم الأحفاڈ وكثيرٌ 
في بُلْدانٍ الغرب اليوم في أوروبا وأمريكا وجودٌ تَصَارَى مِن آباءِ أو 
أجداو مُسَلِمِينَ رؤا أنّهم يَحنَظُونَ ِيتهم» وغاب عنهم ضياعٌ دين 
أولايهم وأخفادهم. 

الهجرةٌ إلى بل الكفر وحدودٌة: 

والمرادٌ بِالظُُلْم في الآيةِ: الكفرُ والشّرْكُء وإذا أَطلِقَ الظُلْمٌ في 
القرآنء فیْراد به الكفرٌء ومن فهر في فيه ومالِه في بلڍ مسلم لا يجوز 


له الخروج إلى بل الشَّرْكِ والإقامةٌ فيه إلا عابرا متريّصًا ينتظِرٌ الفرَجَ وف 
الم عنه عنه لِيَعُودَ لا كمَنْ يُقِيمُ ويتزوّجٌ ويستكيرٌ مِن الذريّةء فلا يجوز 
دفع کت الدّنيا بإیقاع کلم الدّينِ» وهو الكفرٌء وكثيرٌ من بُلدانِ الإسلاع 
اليوم تَسَلط عليها حُكَامٌ أَظْهَرُوا الكفرٌ» وِفَھَرُوا الناسّ عليه» فکانث إقامةٌ 
المُصِلِحِينَ فيها كإقامتهم في بُلدانِ الکفرِ أو أَشَّدَّ فن عَجَرُوا عن 
الصبرء » فلهم أن يتحولُوا عن بليهم إلى يدان المُسلِمينَ الأخرىء فان 
عَجَرُواء جارٌ لهم الخروجٌ إلى بُلْدانٍ الكفر التي يَظْهَرٌ فيها العدل لھم؛ 

مُتريّصِينَ بلدًا مسلمًا يُظهِرُونَ فيه ديتهم؛ كما خرّجَ الصحابة إلى الحَبشة 
وهو بلدٌ كُفْرِه فلمًا مَكنَ الله لنبيّه بالمدينة» خرَّجُوا إليهاء وقد كان 
الژھری عازِمًا على أنه إِنْ مات هشامٌ بن عبد الملك؛ لَحِقّ بأرض 
الروم؛ لان الولید بنّ یزیڈ كان قد نذَرَ دمَهُ إِنْ قَدَرَ عليه. 


بلد الإسلام» وبلد الکفر: 


' وبلڈُ الإسلام هو الذي يَسْكُنْهُ المُسلِمونَ ويُظهرونَ شعائرٌ دينهم: 
أصولّها وفروعَهاء وأعلامَها ومشهورّها؛ كالتوحيدٍ والصلاةٍ والزكاةٍ 
والصيام» والحجاب» والأمرٍ بالمعروفِ والنهي عن المُنگر؛ والأذانِ 
وہنا المساجد» ولو كان الحاكمٌ كافرًا في نفسِوء فالبلڈُ يُبقى مسلتا 
بأهله وشعائره» يُهِاجَرٌ إليه ولا يُهِاجَرٌ منه» فلا أَتْرَ لكفر الحاكم بعيئه؛ 
فقد یکونُ الحاكمٌ مُسلِمًا والمَخكومونٌ كقّارّاء فبلدُهم بلڈُ فر کالحبشة 

بعد إسلام النْجَاشِيٌ ؛ هو حاكمٌ مسلِمٌ ورعیئة نَصَارَىء وبلدَهٌ بل كفرٍ وإن 
5 ولا في حقوقِ الناسٍ ولم يَظْلِمُوهم . 

وقد يكوك .العكس؛ فیکونُ الحاكمٌ کافراء ورعیٔ مُلِمةً رون 
الدّينَ وشعائرةُ؛ فالحكم لهم لا لحاكيهم على الچ ولا تخل قرو 
الإسلام 'وأقاليمُهُ ِن ارتكاب بعض الحكامٍ لمُكَثُرِ» > ومن العلماءِ مَن ينص 


: Ere 
2 الک ويد مہ‎ 


على تكفيرٍ حاكم بعيِه» فلم یأئرُوا المحكومِينَ بالهجرة من بُلْدانهم» 
وإّما ينر في عزلِهِ وقدرتِهِمْ عليهء وقد حکَمَ العْبَيْدِيُونَ مصرّ والقَبْرَوانَ 
وغيرّها ین المَغْربٍ ولم يأمُرٍ العلماء أهلّها بالهجرةٍ منهاء ولم يُسَّمّها 
أحذٌ منهم بل كفر؛ لان أهلها مُسلِمونَ يُظهرونَ شعائرٌ رَ الدِين. 

ويثلٌ ذلك في ولاية البُوَيْهيينَ للعراقِء وكان فيها علماء وَأَجْرَزا 
حم بليهم بحم أهلها وما يَظهَرٌ مِن شعائر دينهم» وكانّ علماء المغرب 

فى القيروان يُنكرونَ على أبي جعفر الدَّاوُودِيٌ لما أنكرٌ عليهم سُكُنامٌم 

تحت مملكَةٍ بي عيبي فقالرا له: «اسْكُت لا شیع لكا“ - لأله لم يتمق 
في غالب أَمْرِهِ على شيخ - فإنّهم رؤا أن بقاءَهُم تَنْبِيتٌ لأهلها على 
الإسلام والمْلء ولو خَرَجُوا منها لرّاعٌّ الناسُ؛ فتَبَاتُ العالم ثبات للعامَة . 

وفي الآية: تنبية على توكُلٍ الع 1 الله 4 وطلب الْمَدَدِ و 
منه؟ وذلك في قول المُستضغعَفِینٌ: «واجمل ين نک را راجتل گنا ین 
نک تَيباي؛ فهم سالُوا المُحِينَ e‏ الله لا ِن غيره» وإذا 
اجتمَم تماغ الضعن مع تمام التوكل ء جاء النصرٌ وتحقّقتِ الإجابةٌ. 

فكاك الأسير: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوب لگا الأَسْرَى ین المُسَلِوِينَ عند 
المُشركِينَ ما قَدَرَ الل رة على ذلك» والأسيدٌ أَحَن بالزكاةٍ ین الفقیر 
ومُقَدّمٌ م عليه؛ لان الأسيرٌ ي على نفْسِهٍ ودينه» والفقيرٌ یَخشی علق 
نفيه فقظ؛ ولذا قال يك: (ِفُکُوا العَانِيَ ‏ يَمْنِي: الأسِيرٌَ ‏ وَأَطِْمُوا 
لماع ء وَُوُوا الْمَريضَ) ؛ رواةُ البخاري , 

وفكاڭ المرأةٍ الأسيرة أرْجَبُ ين الرجل؛ لأنَّ الرجل بُخشی 
وينه ؤنفيهء والمرأة بُخشی على دیٹھا ونفيها وعِرضِهاء وكلّما ور 
الأثرٌ على الأسير في نه نفیه وعلى مَن عَلقه فَفَكَاكُهُ أوجَبُ وأعظم. 


2.)58/6( )۳۰٣٤٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


TEE 


ر۸۸۲ 


وإذا وجب القِمَالُ لِقَك الأَسْرّىء فَبَذْلُ المالِ لذلك أَوْلى من بَذْلٍ 
الد وقد روى أَشْهَبُ وابنُ نافع» عن مالكِ؛ أنه سُيْلٌ: أواجبٌ على 
المُسلِعِينَ افتداۂ مَن أُسِرٌ منهم؟ قال: نَعَمْء أليس واجب عليهم أنْ 
يُقَاتَلُوا حتى يَستنقِلُوهم؟! فكيف لا يَفْدُونَهم بأموالهم؟! 

وقال أحمد: يُقَادَوْنَ بالرؤوسء وأمّا بالمال» فلا اعرف . 

ولعلٌ مراد أحمدّ: أل النبیٗ ڳل كان يُفادِي الأَسْرّی بِالأَسْرّى» 
لا بالمال؛ لأنَّ هذا أَقْوَى لشوكة المُسِلِمِينَ ومَيْبهمء وألا بُستضعَثوا 
وبُھانُوا؛ فالنفوسُ أعظّمٌ منزلةٌ ِن الأموالٍ عند أهيهاء والرأس بالرأس 
مُكافأةٌ بالثْلِ؛ لا پَظهَرُ في ذلك استضعاق لأحیء وآما المالء فیَظھَرُ 
فيه الضَّعْفُ) القول بجواز دفعِهٍ بل بوجويو ك شرت الرؤوسٌ 
والقوڈء ولم يُرِدْ أحمڈ : آلا يمك الأسيرٌ بالمال. 

ویُروی عن عمرٌ أنَّ فَكَاكَ الأسيرٍ يكون من بیتِ المالي. 

مرانبُ فكاك الأسير: ١‏ 

والأؤلى في فاك الأسير: أن يكو بالقتالٍ إن كان في المُسِلِمِينَ 
قوڈ ولهم مَتَعَةِ لإظهارٍ العِرّةِ والقُوَِ ون كان مفاسدٌ القتالِ في 
إضعافي المُسَلِمِينَ كبيرةً» فيكو بالفداءِ أسيرٌ بأسير» وإ تعلو فبالمالٍ» 
وإِنّما نأحْرَ فَكَاكُ الأسير بالمالٍ عن الفَكَاكِ بالقنال والفِداءِ؛ لأنَّ المالَ 

كونه مُعينًا في ظھورِ وقوۂ الکفارِ لا له يُظمِعُهُمْ في المُسلِمِينَ» 

3 سِرُونَ منهم لِيَغْتَمُوا فُگاگا بالمالِء ولكنْ لو قُكّ الأسيرٌ بالقتالٍ والفداءِ 
كان في ذلك ظهورٌ للمُسلِمِينَ وذ للكافرينٌ وردعٌ لهم . 

وكا الأسير أؤلى يِن جميع الأصناف الثمائیة ِن بيتِ الما 
وأموالٍ 1 ١‏ 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 0 ۰۳ء 
(۲) السابق. 


لکل نید مم [r‏ 

القتال لفكاك الأسیرِ: 

ولا خلاف بينَ العلماء ءِ في فضل فكاكُ الأسير ووجويه للأسْرّى 
الکثیرِ؛ وإِنَّما اختلَثُوا في القتالِ لفكاكِ الأسير الواحدٍ والاثنَيْنِ والعدد 
القلیلِ جا في مُقابلِ القتالٍ الكبير» على قولّیْنِ: 

الأولُ: قالوا: إنَّه لیس بفرض عَيْن؛ وإنّما على الكفايةٍ وحسّبٌ 
القدرة؛ وهو قول الحنابلة ووجة عند لعاف 


الثاني : قالوا: إلّه فرض عَيْنِ» ولا فرق بِينَ كثيرٍ الأشرى وقليله؛ 
وهو قول المالكيّة والحنفية ووجةٌ عند الشافعيّة؛ لعموم الأدِّ ولم تُقَرْقُْ 
ہین قليل وكثير. 

وما ود یو في الور لأنَّ الأسرّ فيه استضعافٌ 
وهَوَانٌ للمُسلِمِينَء وظهورٌ وع للكافرينَء ولو قَلٌ الأسْرى؛ فالفَكَاكُ 
للأسير حَقٌ لِعِرٌ الأمّةِ أعكمُ ِن كونه حمًا لِمَرَجِ الأسیر؛ وین هذا الوجو لم 
يرق كثيرٌ ون العلماء بی قليلٍ الأسْرى وكثيرهم؛ لأنَّ الاعتبارٌ في ذلك 
واحدٌ؛ فقد يُستضعك يُستضعف المُسَلِمونَ ويُهانُونَ ويُظهرٌ الكفارٌ عليهم العزةٌ ٤‏ بأسيرء 

لکن إن لم یکن في المُسَلِوِينَ قدرةٌ وكان القتال لفَكَاكِ الأسير بُضیِثُهُمْ 
حتى یَزدادُوا هوانًا لقوةٍ الکفارِ عليهم» فيرتفمٌ التكليث عنهم ولكن لا يزوُ» 
فان مَلَكُوا قدرةء نرّلَ الحُْکُمُ بعد ارتفاعه» وتعيِّنَ عليهم بعد تخفيفه . 

وتر الأسيرٍ إسلامٌ له للمشرِكِينَ؛ ففي (الصحیحیْن)؛ يِن حدیثِ 
ابن عمرٌ؛ قال كه: (السُنلِمْ أخُو الشم؛ سیا 

وفي اصحیح مسلہا؛ ين حدیثِ أبي هرر قال لا : (لَا يَظْلِمُهُ 
وَلَا يَخْذُلَهُ)”". وین خذلانه ترک في أَسْره. 


ء)۱۹۹٦/8(‎ )۲٥۸۸( (۱۲۸/۳)ء ومسلم‎ )۲٤٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۸٦/٤( )۲٥٢٢( أخرجه مسلم‎ )٢( 


ين كحك الزن 


ر٤ئ۸۸]‏ 
وفَكاكُ الأسير من وَضَايًا النبيٌ لأميِه؛ ففي «الصحيح»؛ 1 علي 
کو 0 لصٌحیفة - التي هي مِن الوحي فقال: «العَقْلُء وَفَكَا 


1 كل ق کم گرا يريك وھٹا الصكرة وماثا 
کروی ہہ 


زگرہ گنا كيب لیخ الال 6 ون بت 
ةوقالو را وو الاڈ کول نا اک ایل قب فل مع 
الا فيل وَالأَيرَدُ حي لمن اَل ولا كمون قییلچہ [النساء: ۷۷]. 


07507+ 0+“ 
قبل الهجرق وذلك أن المُسلِمينَ كانوا في ضَعْفِء فكان مَن أَسلَمَ شَعَرَ 
باستذلالٍ المُشرِكِينَ للثُسلِمِبنٌء فاستتَلُوا الذُلّةَ على الإسلام بعد 7 
على الكفرء » فأَحَدَّتُ بعضَهُمُ الحَمِيّةُ لِيَنتصِرُوا لأنفسِهِمْ وللإسلام» 
فاستأدّنوا النبيّ في القتالِء وكانوا في زمنِ ضَعفٍ وقِلَةَ عددء فانرّلَ اللَهُ 
على نبيّه 28 هذه الآيةً: وكا يريم اقرا الوه وا الڑکزاکہ ؛ فقد 
روى السا ين في اسُنيهاء وابنُ جرير» وغيرهما؛ مِن حدیثِ عِكْرِمة عن 
ا عباس ؛ ا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أََوَا اللي يل بم 
ثَانُوا: يَا رَسُولَ اللو نا كنا في علا ون مغرگو. 29 
آذِله؟! 5تا2: (إنّي أیزتُ بالْکفو؛ قا مالو" . 


وقال بعص السلفی: إِنَّ الآيةَ نرَلَّتْ في اليهودٍ؛ فقد روى ابنُ أبي 
(۱) أخرجه البخاري:(۱۱۱) (۴۳/۱). 


(؟). أخرجه النسائي (087) (٦/۲)ء‏ والطبري في تفسيره؛ (۲۳۱/۷)ء وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (o)‏ 


ملا لکنا اید ۰ہ )۸۸۵۸ 


ورواۂ ابنُ الشْفِرِ عن ابن رج عن مجاه به" . 


والاصخ: أنّها في المُسِلِمِينَ بمكة؛ لِما تقدّمَ عن ابنِ عباس » 
وبنحوه صحٌ عن قتادة؛ روا ابن المُنِذِرٍ وابنُ جرير 7 وصمٌ عن 
عِكْرِمة؛ روا ابنُ جریرا“. 

ويُؤيّدُ هذا: أن ابنّ عباس قد فَمٌرَ الزكاةً في الاي بغیرِ الشقة؛ لأنَّ 
الزكاةً لم تُفْرَضْ بعدُ؛ فروى على بن أبي طَلْحةٌء عن ابنِ عبّامي؛ قال 

واوا لكو ؛ يعني : طاعة الله والإخلاص . 

أسبابُ النصر والتمكين» وأنواعُهًا: 

وفي هذه الآية: وجوبٌ اجتماع أسباب النصر والتمكين عند 
مجامَدةٍ العدرٌء والأسبابٌ في ذلك على نوعَيْنٍ: أسبابٌ شرعيّةٌ 
وأسبات كونيّةٌ وقد اجتمعَ للنبي يكل في مك الأسبابُ الشرعیّڈء ولم 
تجتيع له الأسبابُ الكونيّة 

أمّا الأسبابُ الشرعيّةٌ: فهي الصَّدْقُ مع اللو والعدل في حقّه وحقٌّ 
اَل ومن کانوا مع النبيّ في مكة هم.أفضلُ أعلِ الأرض في زمانهم» 
وأفضلٌ الصحابة الذين جاؤوا من بَعْدِهِمء ولكنّ عَدَدَهم فلل وَعُدَّتَهِم 
ضعيفةٌء فما حَمَلهِم كمال إيمانهم وتمامٌ قَضلهم على ترك السب 
الكونيّ» وهو القوةٌ والقُّدْرةُ ولمًا قَصَرُوا عنها قال الله لهم: كوا 


00١١7 /9( «تفسير الطبري؟ (۲۳۳/۷)ء واتفسیر این أبي حاتم»‎ .)١( 

(۲) "تفسير ابن المنذرة (۷۹۳/۲)۔ 

(۳) «تفسير الطبرية (۷/ ۲۳۲)ء واتفسیر ابن المنذر؛ مل 

.)۱۰۰٤/۳( «تفسیر الطبرية (۲۳۲/۷)۔ (0) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


CAAT]‏ ا کت گا الف 


يک ؛ لأنّه قد د ُرَم المؤينُ الصاوق؛ لِضَعْفٍ عُدَيِهء وقلة عَدَه» ين 
الكافر الظالم؛ لقوةٍ عُدَّيْه» وكثرة عَدَّدِهِ؛ ؛ لأنَّ الله الذي أنرَّلَ الأسبات 
الشرعيّةٌء هو الذي أوجَدَ الأسبابٌ المايّة والأخذُ بهما من الإیمانِ 
بالله» ولیس المأمورٌ به مساواةً العدوٌ بالعَدَدٍ والعٌدّةِ أو عَلَبَتَهُ بها؛ بل أن 
يكونّ في المُسِلِمِينَ قو عُدةٍ وكثرة عَدّوء يَقْوَوْنَ بإيمانهم من عَلَبَةِ العدرٌ 
ولو کان اکر منهم . 

والأسباب الشرعیّۂ كثيرةٌ؛ أصلّها الإىمانُ باش والٹززُڈ 
بالعملِ الصالح؛ فإ العباداتِ تُكَيْتّ عند الشدائدٍء وقد كان الله يأمُرُ بها 
كن نبي فلا يكونُ الاستخلافٌ والتمكين لا لمن أطاعَهُ وعدَل مع 
خَلْقِه: اید لله الین موأ منک ومسا ايحت فته في الس 
[التور: .]٥٤‏ 

وبمقدارِ الإيمانٍ والطاعة يكو الاستخلاف والتمكينٌ» والطاعةً هي 
الخضوغ لل والتذثُلٌ لأمرهء وهي باعتبارٍ التمكين والنصرِ على نوعَيْنِ: 

الأول: طاعةٌ في حى الله و الخايص كتوحيدِه وعباديه؛ من صلاةٍ 
وصيام» وحم وشترق وذكر ويرٌ؛ فهذا النوعٌ وعَد ال الأفراد 
والجماعاتِ التي تقوم به بِالعِرّةٍ والرٌفعةِء وهي في الأفرادٍ آذ وأقَرَبُ 
واشَد ین الجماعاتِ؛ فالفردُ موعودٌ بِسَعَةِ الصدر واليقين والثباتِ 
والرٌضاء وكلّما استزادٌ ن العبادق زادَه الله ین وَعْيِهِ له بذلك؛ قال 
تعالى: و کیل یکا يه ڪر أو أن ا مر مؤي يبگ و کڈ 
جرهم لَجْرَهُم يِلَمْسَنِ کا ڪا يعو [النحل: »]٩۷‏ وديا الطوبةٌ 


شاملةٌ للڈُنیا والآخرق كما في قوله تعالى في ضدٌّ ذلك: 9ومَنْ مَس عن 
رى كن لم مَهدسَةٌ صك وة یو اقم می [ط: .٦٦٤١‏ 


وكذلك: فإنٌ الجماعاتِ المؤینةً بالل يجعَلٌ الله لها مِن الرحمة ما 


e) NE 
[AAV ۷×۷ سالا ولايد‎ 


ليس للجماعاتِ والأمَم الكافرة» ولو نل بالمؤمنةٍ بلاۂ فهو تطهيرٌ 
وتمييرٌ لها ین حَبَئِها . 1 

ولكنّ الغباداتِ المُتعلقة بحقٌ الله و الخال تتعلّقُ في الثنيا بقوَام 
الأفراد وتَبَاتِهِمْ أعظَمّ من تعلّقها بقِوَامٍ الدُوَلٍِ والجماعاتِء وتعلّقُ وام 
الجماعاتٍ والدولٍ بالنوع الثاني من عِبادةٍ الله أعظَم؛ وهو ما يلي: 

النوع الثاني : طاعةٌ الله في حقٌ العباد؛ من إقامة الحدووء وإعطاءِ 
كل ذي حقٌّ حقَّهء ورفع الظلْم والجَوْرٍ الذي أوجَد الله في الفظرة تُقُورًا 
منه» فلا بتک اله لدولق مؤمنق به ظالمق لعَلقه؛ لان حنٌّ الل يُوَجُلُهُ في 
الآخرةء وحن عِبادِه يُعَجلَهُ في الڈُنیاء وهذا مُقتضی عدله في الحُلْقٍ» 
فیْمَكُنْ للحاكم العادلٍ مع الكل ولو كان كافرًا بالخالقء ولا يُمكُنُ 
للحاكم قات ع اناق" ولو كان مومتًا بالخالي. 

والأسباب الشرعيّةٌ ۔ وخاصّةً العباداتِ - إن غابت ین القلب 
واللَّسانِ والجواری» لم يكن للإنسانٍ تعلق برب ولم کا 
لھذا یکو ميزان النصر ماديا كونيًا فقظ؛ 3 لا عَوْنَ ربانيًا له وإذا 
وُجِدَتٍ الأسبابُ الشرعيّةٌ عَوّضْتٍ النقص والتفاوتَ الکونیٌ الاي بين 
أهل الحنٌّ وأهل الباطل؛ حتى ربّما ينتصِرٌ أهلٌ القِلَّةِ الشديدة على أهل 
الكثرة الكبيرة» والحدٌ الفاصلٌ في ذلك: مرهونٌ لاعتبارٍ الموجود 
والمفقودٍ من السبِبَيْنِ الشرعيّ والكونيٌ؛ ووزنُ ذلك بما لا يحرج عن 
الوحي والحس» فمّراتبٌ الناسٍ تتباينُ ؛ فقد تَقْوَى الأسبابُ الشرعيّةٌ جدًا 
حتی یکول أدنى الأسباب الكونية وأقلها معها كافيًا في النصر؛ کمُوسّی 
وعَصَاهُ؛ فن الله نَصَرَهُ بھاء ولیس کل الناسٍ كمُوسَىء وموسى لو لم 
يُوْمَرْ يِن ربّه بالاکیفاء بالعَصَاء لم يَف بها؛ فإنٌ الإنسانَ مأموڑ 
بِالْمُوازَنةٍ بينَ الأسباب الكونيّة والشرعیّ 


[AAA]‏ الل يزان :کی لن 


ولكنٍ الذي لا خلا فيه: أن الله لا ینشر أحدًا ولو كان نبیّا ِن 
أنبيائه إلا بسبب كونيٌ ولو كان یسیراء وهذا مقتضّى إحكام الكونٍ وعدم 
عشوائييه ودَوَرَائهِ في قَلَكِ سبي دقيق لا يخر عنه؟ ولهذا لم يَفْلِقٍ الله 
لموسى البحرّ إلا بضرب العَضَاء والله قادرٌ على قَلْقِهِ بلا عَضَّاء ولم 
ٛسقط التمرّ على مريمّ إلا هر جذع النخلق کے 
بلا مَل شر ان ي النبيّ محمد يله فلم يُخطئ: تا زمیک 
رمت ولا کرک أله له ری [الأنفال: ۱۷ء والله قادرٌ على هزيمتهم بلا رمي» 
ولک 0 لا بذ ین وجودهاء وربّما تق جدًا حتى يط الإنسان 
في الڈُنیا أن لا وجود لها في حادثةٍ بعينهاء وهي موجودةٌ؛ لكنّها خفيّةٌ. 

التلارُمُ بين أسباب النصر الشرعيّة والكونيّة: 

وإذا قَوِيَتٍ الأسبابُ الشرعيّةُ عرّضّ الله بها ضَعْفَ الأسباب 
الكونيّة» ولكن لا ني الأسبابٌُ الشرعيّةُ ولو اجتمَعَتء عن الأسباب 
الكونيّة إذا انتقّتْ؛ فَإنّ حدوت الحوادث في الكون بلا أسبابها يَنْدَحُ في 
إحكام الكون» وقد يغترٌ الناسُ بمَن يجري على یلَبْهِ ذلك ين الأولياز 
ويظتُوئّهم اھ فلا ينر الحوادگ بلا سب إلا مُوجِدُها بعد العَدَمء 
وهو الله 

ولمًا كان الذي بُبائِ ےس شی وت > أمَرَهُم الله بالأخلٍ 
بالأسباب التي أوجَدھا نر كوبا فن ضخُقّتِ الأسبابُ الكونيّةُ 
أكئرُوا من الأسباب الشرعيّة؛ لِيُعوضَهم اله عنها؛ لِيّحْدِتَ الله أسبابًا 
كونيّةٌ أضعَف بالأخل وأيسد بالإمكان 0 كانت خفية لطیفة ٹؤٹر ور اقم 
مِن الأسباب الظاهرة» كما كان النبئ 8ل يُكدِرٌ مْن الدعاءء وبُلِمٌ في 
الشدائدٍ بالدعاء؛ كما في أُحُدٍ وبَدْرٍ والأحزاب بالدعاء يستجلِبُ عون الل 
وتسديدة ولضرَة؛ لهذا ما من نبيّ إلا وأحَد بالأسباب الشرعيّةٍ والكونيّة 


اا اتید سم ] 
ااا 

الذنوبٌُ وأثْرُمًا على النصر: 
وین الأسباب الشرعيّة: التخلّي عن الذْنُوبٍ؛ كما في قولِه تعالى: 


جربا انز کا نُا وَإسْرق) نے انر بت أنْدَامَا اش کی القرر 

ألْكَفِيٌ4 لک عمران: ۷٦٥]ء‏ فسأَلُوا الله العُفْرانَ قبل سؤالِو الثبات 
ہیں کے ا لت و با وا يد ےم E‏ 

والنصر؛ فد الذنُوبَ توشر النصرٌ وتَحِيقُ بأهلها؛ كما قال نبي اللو: 


یں مو 5 م دعي 


فن مرن وت ال إن عَصَيْنُهُء فا زروت عر بر [هود: .]٦۳‏ 


ومٹھا: الإكثارٌ مِن الدعاءء وطلبٌ النصر ين الله» والتوكل عليه؛ 
كقوله تعالى: ال قال لم الاش إِنَّ الاس کد جوا لك اخكوهم راهم 


یکا وَكَالُوأ حَسَبنَا ال َنَم الوڪیل) لاک عمران: ۱۷۳]. 


ومنها: إقامةٌ العدلء وفع الظُلْم؛ فالظالِمُ لا يُنصَرُء وإِنْ غَلَبَ 
لا يتمكنٌ؛ فا لا يُمِكُنُ للظالم وإِنَّ جعَلَ له العَلَبَدّ؛ قال تعالى: 
اناا ع يڪم إن ڪيل شوك تتكلرت سن کیٹ له ع 
لار ِنَم لا نيح یئک [الأنعام: ٥٤٠٦ء‏ وقد يتمكنُ الظالمٌ على من 
هو َد ظُلَمَا منه عند غياب العادل؛ فالله بُمكُنْ للأْدَلٍ والأححفٌ شُللْمًا. 


وأمّا الأسباب الكونيّةٌ: فهي ما أَْجَدَهُ الله في الكون من قوةٍ لازمةٍ 
لحدوثِ حادثٍ تابع للأخذٍ بھاء وهي مختلِفةٌ؛ فلا حَذٌ لها ولا حَضْرٌء 
ولا يعلّم حدّهاء ونوعّها وعدّدّهاء وها وأتّرّهاء ومُبتدَاها ومُنتهاهاء 
إلا مُوجدُهاء وهو الله وما حَفِيَ من الأسباب أعظّمٌ مما ظمَرَ وأكتَرٌُء 
والإنسانٌ مأمورٌ بالأخلٍ ہما ظهّرٌ له» وقد تتحمَّقُ النتائجُ غالبًا بالأسباب 
الظاهرةء وقد لا يُحمَّقُها الله لحِكُمةٍ بأسباب خفيَّةٍ أقوى ین الظاهرةء 
وکل في الڈُنیا يجري بسبب» ولكنّ الناسَ يَآخُدُونَ ما رَوْكٌ وقد يكوثٌ 
ضعيفت الأثر بالنسبة لِمَا حَفِيَ عنهم. 

وفي هذه الآبةِ: إشارةٌ إلى الأخدٍ بالسببِ الکونی؛ ولو كان ثمَّدَ 


KD 


كفايةٌ في السبب الشرعيئ؛ فحيئّما طلّبَ الصحابةٌ بمكّة إلى النبي ڳلا قتال 
المشرِكِین ا بالعفو والكّفٌء والكف والعقة عند الضَّعْفٍِ مع 
التريُص والإعداد: ین سنن الله في حَلْقِهِ كونًا وشرعًا . 

طبائعٌ النفوس . وأترها على اختيارٍ الحقٌ: 

وقد يكونُ في بعض النفوس شجاعة وإقدامٌ تُخالِث الأمرَ الشرعيّ» 
فيجبٌُ على أصحابها مُجامَدةُ أنفيِهِمْ للنزولٍ لحم الله؛ فطبائمٌ النفوس 
تُوثرْ في قناعاتها؛ فمن جَبَلَهُ الله على الشجاعةء بن الإقدامَ هو الحقٌء 
ومن جَبَلَهُ الله جَبَانَاء يطْنٌ أن الرکونٌ والسلامةً هي الحقٌء وقد لا يُوافِنُ 
الحقٌ الطبعٌ؛ فيجبٌ على الشجاع مجامّدةٌ نفسِهٍ ليَرجِعَ إذا أَمَرَهُ الله 
بالرجوع؛ ويجبٌ على الجبانِ مجامَدةٌ نفيه لیْقَيْمَ إذا أمَرَهُ الله بالاقدام؛ 
وطبائمٌ النفوس بلاء بی به تحتاج معه إلى مجامَّدوء وہمقدارِ قوۃ إیمانِ 
العبدِ وتسلیمو لله يكوك وقوفّهُ عند أوامر الله ومجامدثُُ لنفسهء وإذا 
ضعُف إيمان الإنسان» عَمِلَ الشيء ہما شع طَبْعَهُ وهواه وَيَظنٌ أنه ش 
فعمرٌ بی الخظاب جيل شجاعًا؛ فكان جهادٌةٌ لنفسِه في الإحجام اکر ین 
الإقدام» فكان وقَّانًا على أمر الله؛ لقوةٍ إيمانه يخلب قوةً طبعهء وهذا كما 


أله في القتالِ والجهادٍء فكذلك طبائعٌ النفوس في السَّرّفٍِ في الإنفاقِ 
والبخل؛ فمّن جل باذلا ولا يَحسُبُء يُوْمَرٌ بمُجامَّدۂ نفسه حتى 
لا يُسرِفَء ون جل بخيلًا يُْمَرُ بمجامَدةٍ النفس بالبَذْلٍ؛ حتى يَعْدِلَ 
الْمُسْرِفٌ وَالمُمْسِكُ وَفْقَ أمر اللہ لا وَفْنَ كل واحَدٍ وما يَهْوَاه. 
والنفوسُ المطبوعةٌ على شيء 40 كانت عالِمةً بالأدلّقَء تحنّظ 

وتَجِمَعُ ين الأدلةٍ ما يُواِقُ هواها ولا د تَشْعُْرُء وتتغافّل عن نصوصٍ 
تُخالِف طَبْعَهاء فتجدٌ الشجاعً يَحمَظ أدلةً الإقدام وتَلتقظها نفسّهُ ولا يشعْرٌ 
وتخْمُلٌ عمًا يُحالِمُهاء ويله الجبان يَحفَطٌ أدلةَ السلامة وتَلتقِظها نفشہ 
ولا يشعْرٌ وَنغثُلُ عا يُخَالِقُها ولو سَعَثَهُ مِرارًا . 


اليك نايد ×ہ 


ا 
> 
ص 
ص 

ا 


والأسبابِ الكونّةٌ التي أمَرَ امه بها كثيرة: 

منھا: الاجتماع؛ فن الكثرة تُب العد تق من عزائم أهلها؛ 
وهذا أمرٌ فطرئ مور في كل نفس مُذْرِكَةٍ ولو كانث حيوانًا؛ ففي 
«السّئنٍ)؛ ین حديث أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال ل : مَلِيْكُمْ ‏ ِالْجَمَاعَةِ؛ 0 
يَأْكُلُ الب الْقَاصِيَة) ؛ ولذا أمَرَ الله بهذا السبب؛ فقال: راتما 
بل الو ییا ر ذا [آل عمران: ٢٤١]ء‏ وبين أنَّ الفُزْقةَ سببٌ 
ھک فقال: وولا مٹرعوأ قفاوا وتذھب بک [الأنفال: ٤٤]ء‏ فَقِلّةٌ 

أقرَبُ إلى النصرِ من كثرة متفرّقة. 

ومنها: التريّتُ وعدم العَجَلَو؛ فإِنّ العَجَلَةَ ثافي الصبرَء فلا ينتصرٌ 
ال بصبر ؛ ؛ وقد قال الله عن الأنبياء: فصا على ما كيبا واودرا کی 
اه نه تہ [الأنعام: ٣٤ء‏ وقال تعالی: وما يمّلها إل الب م 7 
افصلت: ۴۰ء وقال تعالى: هوَإِنَ تسوا وفوا لا رڪم يدهم 
کیا [آل عمران: ۱۲۰]. 

وكثيرًا ما النتائجُ بلا صبر» فَيْحرَمٌ الناسٌ النصرَ؛ فالصابرٌ 
ولو كان على باطل أقرَبُ لى النصر من المُستعجل ولو كان على حقٌ» 
وربّما يهِرّمْ مُ الصادق بسبب ای وينتصِرٌ الكاذبٌ لصبره» 36 د 
الصادقٌ في طريقه» وسببٌ الهزيمة العَجَلَةُ لا احق الذي معه. 

فان المُستعچل في طلب النصرٍ بلا صبرء لا بد أن يَُلَى بإحدى ثلاث : 

- إِنا أن يستبطئ النصرّ؛ فيَنقطِعَ ويرك السیرَ وبنعزِلء ويَرّى أن 
الركون والعُرْلةٌ بما معه مِن حقٌّ خيرٌ مِن سَيْرِهِ في طريقٍ لا نهايةً له؛ 
وهذا أَحْسَثھم حالا. 


.)۱١٦/٢( )۸٤۷( والنسائي‎ ء)۱٥١‎ /۱( )٥٤۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


]۸۹۲[ جال 


وم وھ 


- وإما أنْ يُبدّلَ طريقَهُ ويتنارَّكَ عن رساليّه؛ فِيعَيْرَهُ کل او شڈ 


بحسب باه ويقينه بما معە؛ أنه ين آل عدم وصوله إلى النصرٍ بسبب 
شائبةٍ في الحقٌ الذي معد فيتناركُ عن بعضِه أو یترک كلّه؛ وأكثرٌ 
المُنكِسِينَ عن الحقٌ طلَبُوا النصرٌ بلا صبر. 

- وَإمّا أن يَستعجل السيرٌ ہما معه من حقٌ كامل فيَتَخِدَ أسبابًا 
لا وتء كما لو استعجّلَ أهلُ مك قتا قريش وهم ہمد ولكنّ الله 
عصَمَهُمْ بالنبي يك وما معه من الوحيء ومن استعجَلُوا السيرٌ بما معهم 
ین حقٌ کامل: يُمْمِيهِمٍ كمال الحقٌ الذي معهم عن سبيل السلامة 
لوصوله؛ فيَنِْزِمُونَ ويَفيِنُونَ عدوّهم ونون اَنبَاعَھم؛ كما قال تعالى: 
تا على او ا رکا لا ما َة لور 0 [یونس: 5ه]ء وقال: 
رتا لا متا َة لین گنروا [الممتحنة: ١]؛‏ يعني : لا تَهْرِمْنَا بأيديهم 
فِیْنْکَنُوا بھزیمینا؛ فيَظْنُوا انهم على الحقٌ؛ كما جاء عن ابنِ عبّاسي 
ومجاهلٍ وغیرِھما"”“. 

وهزيمة أهل الحقٌّ فتنةٌ لأھلِ الباطلِ ومّن في قلي مرضّ يِن أھلِ 
الحقٌّء وهذه الفتنةٌ یجبُ دفعها بدفع أسبابها: 

ومنها: عدم الإقدام في زمن الضعفء وترك الإعدادِ والقتالِ في 
زمن القوّة. ّ 

ومٹھا: معرفةٌ أنواع الأعداءء وقوّتهم وضَعْفِهِمء وقُرْبهم ويُعْيهم 


مكانًا وديا بالنسبةٍ لقوۃ المُسَلِمِينَ معهم؛ فون الشْنَّ الكونيّة: ألا يُواجة ٴ 


أهلّ الحقٌ أهلَ الباطل جميعًا؛ حتى لا يُتواطؤوا عليهم مره واحدةٌ؛ فعَنِ 
اسْتَعْدَى جميعٌ أهل الباطلء اجتمَعُوا عليه؛ ولذا فإن النبيّ وَل فرّفَ بین 
البَرَاءِ وبين الاستعداء؛ فالبراء عقيدةٌ» والاستعداء سياسةٌ یَقبَلُ التعجيلٌ 


.)0734/155( «تفسير الطبري:‎ )١( 


اليكل دح ×× 0 


والتأجيل» ولكنّه لا یقبلُ الإلغاة» والبراء لا یقبلُ التأجيلَ فضلًا عن 
الإلغاء. 

التفريق بين الخصوم, وعدَمُ جَعْلِهم في مرتبةٍ واحدؤٍ: 

وقد كان التي يكف في عَهديِْ بمكة والمدينة برق بين خصويه ولو 
اجتمَمُوا في الولَة؛ ففي مكة فرق بين کافر مُناصِر كأبي طالب» وبين 
كافرٍ مُعَادٍ كأبي جھل وأبي لهب وَصَفْوَانَ وأبَي بن حف وغيرهم» فتبرًاً 
من عقيدة الجميع» ولم یَمْتَعد أبا طالب لنْضْرَيه . 

وعندّما ها إلى المدينة كَثْرَ أعداؤهُ وكَْرَ أصحابُء والأعداء 


فرق بيهم بحسب بُعْدِهم وقُربهمء وشدةٍ عداوتهم وخِمّتها؛ فباعتبارِ 
القُرْبٍ والبّعْدِ: فالقريبٌُ: كاليهود والمُنافِقِينَ» والبعيدٌ: كالمشرِكِينٌ 
بمكة» ثم النَصَارَى في الشام وئ ونَجْرَانَ وغیرِھاء والمَجُوس في 
فار وها وراتھا 1 

وباعتبارِ شِدَّةِ العداوة وحِمّيها: فأشدُھم عداوۃً اليهودُ والمشركون؛ 
كما قال تعالى: ِد اَعَد الاس عدو لين امنا الهو وَالَدت 
ارد [المائدة: ۸۲ء والمشركون أبِعَدُ يِن اليهودء وأقَرَبُهم مودّةَ الذين 
قالوا: نا نصارى. 

والنّصَارَى بعيدون. 

الفرق بين عقيدة البرّاء وسياسة الاستعداو: 

وسياسةٌ النبي يله الّا يَمْتَعْدِيَ جمیع خصويهء وإِنْ نبرا مِن ديد 
كلّهء وفرقٌ بِينَ البَرَاءِ والاستعداء؛ وذلك أنَّ البراء من الین لا يُورتُ 
صَاحِبَهُ خوقًا من العزم على مُقائَلَيه؛ فالبراء لا يَلْرَمُ معه الجُقَائَلكُ وآما 
الاستعداء: فیٔورٹ خوفًا وترقيًا من تَبْيبتِه ومُقاتليهء يعد العُنّهَ ويتحاتث 
مع جميع الخصوم على أهل الحقء ومن تأمَّلَ حال النبئ كَل في 


المدينةء وجَدَ أله انشَلَ بالعدرٌ الأقرّبء وهم اليهودٌ والمُنافِقونَ» ولم 
يُكاتِبٌ فارسَ والرومَ ولا ملوك العرب إلا بعد صلح الحُدَئْييَةٍ حيئّما أَمِن 
قريمًا بالعهدٍ عَشْرَ سن وما كنب سوداء في بيضاء إليهم؛ لان ماهم 


عم ممم 


تشجرهم بالاستعداء» وأھل المدينة في زمن قلة عَدَو» وضْعفِ عدن 


وعدوٌ قريب أَحَقٌ بالانشغالٍ به. 


فانشعَلَ النبيئُ بالمُنافِقينَ وتَبِيِينِ صٍفاتِھم؛ وِنزَلَّتْ عليه سورتان 
وأربعون آيةَ لمعالجة شرّهم ونفاقِهم القوليّ والعمليئ؛ حتى أصبَحُوا أشَدٌ 
احترازًا في إظهارٍ مخالفاِھمء ويَحْاقُونَ من الوحي أن يَنْزِلَ فيَفضَحَهم؛ 
لشدة کی لأقوالهم وأفعالهم؛ حتى بِلَمَّ ت حركاتهم وملامح وُجُومھم؛ 
كما قال تعالى: ولا مآ ارت سو ہبہ إل بتیں مل برسم 
يت كر كم اسا صر اگ فلوم [التوبة: ۱۲۷]ء وكقوله: وا 
7.2 ہہت 
[الأحزاب: ۱۹]ء وكقولِه: ا أتزك سور حكن وذكرٌ فيا اْتتَال بيت 
اَی کیم رض يطو و بطر الَْنْثي عه بن المرب 
[محمد: ١٠]ء‏ وهذه کلُھا تعابيرٌ أَورَنَكهُم خوفًا وترثُبًا وقلقّاء فلم تُحاصَرِ 
الأعمالُ والأقوال فِحَسْبٌ؛ بل حُوصِرَتٌ تعابيرٌ الوجووء وأحوالٌ العيون؛ 
حتی حُوصِرَتِ السرائرٌ؛ كما قال تعالى: يدر الْمسيفُونَ أن رَد عه 
سورة م یکا فی یپ [التوبة: ٤٦]ء‏ حتى بِلَّعّ بخِيّارٍ الصحابة مع 
قَضْلهم وسَبْقِهم ‏ أنْ خافوا على أنفِسِهمْ مِن أوصافي التُمَاقيِء فَآحَدٌ يَسأل 
بعضُهُمْ بحَضّاء حتى سال الفاروقٌ عمر حُدَيْفَةَ بیٗ اليْمَانِ أَمِينَ سر 
النبي ہلل عن نفسه. 


وانشعّلَ الب يك حِيئها باليهودء وهم العدوٌ القريبٌ مع المُنافِقينَ» 
فكانتٍ الآباتُ والأحكامٌ في الیھودِ والمنافقينَ في السب السنواتِ الأولى 


ا لاب wv‏ 
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مِن الهجرة أَكثْرّ ِن أحكام غيرهم مِن الْمُشْرِكِينَ والنصارّى» ولم يَخرْج 

الي كه | إلى مك مُعتِرًا في السنة السادسة إلا وقد حَصَر التّفاقٌ» 
وشت يهود د وأَضْعَھا. 

ولمّا كان البھوڈ لَه واجدةً يَسْتَقُو يَسْتَفُوي بعشھم ببعض» قَرّق بينّهم؛ 
فعامَدَ قومًا وسالَمَهُمُه وعادى آخَرِينَ وحارَبَھم وكان اول ما بنا به 
يهود بني قَيْنْقَاءَ» فحارَبَھم في السنةٍ الثانية مِن الهجرقء ثم بَعْدَهم بنو 
النّضِيرٍ في السنة الرابعة» ثمٌ بنو قُرَيْطَةَ في السنةٍ الخامسةء ولمًا شَنّتَ 
يهود وأضعَقَهم وكسّر شَوْكَتَهِمء توجة إلى مكة مُعتمرًا؛ لِيُظهِرَ حقٌّ 
الْمُسلِوِينَ في المسجدٍ الحرامء لے إليهاء وقد 
تحقّقّ مقصوذ ٠‏ ین إظھارِ قوّتهء وكثرة أتباعه؛ حتى رأة قريش فھابَثةء 
فدخُل بعدھا بعام بقوةٍ وعزةٍ وأكثّرٌ تمكيئًا . 

وکلٌ غزواتِ النبيّ يكل قبل ذلك كانت دفمًا لِصَوْلّة قریش؛ فَبَذْرٌ في 
السنة الثانية من الهجرةء وَأحْذٌ في السنةٍ الثالثق والكَنْدَقّ في السنةٍ 
الخامسة. 


فا 


وین ذلك: نيبت النبئ ا لأهل دُومَةٍ الجَنْدَلِ في السنة الخامسة 
لما عَلِمَ بكيدِهِمٌ والإغارة على قوافلِ المُسلِمينَء وین ثم العزمٌ على غزو 
المدينة» فعاجّلَهُم النبیٔ بيا قبل استطارة شرٌھم؛ فدقَمَهُمْ في مكانهم قبل 
أن رد و 


ل يبيتوه. 
ولما جال مْنَ النبي ا 2 عدوه اروا كاتبَ عدر البعيدٌ؟؛ فبداً 


الباطل» ونو من أمرٍ 7 مل الذي يُجْرِيهِ 2 يديه 1 
خالفره. 
وقبلَ هذه المُكاتباتِ كلّها كان النبيٌ كك يُظهِرٌ البراء ِن المشرِكِينَ 


نت کو 


ودِييهم لأَمِّهء والوَلاء للمؤمنينَ ودينهم» ويُعظُمُ الجهاد ويْعِدٌ العُنّة؛ 
ولذلك فين الفتنةٍ في الدّينٍ: الا بر فَرْقَ الحاكِم بِينَ سیاسة النبي كَل 
وحِكمته في مُهادَنةٍ خصومه ومُسَالمَيهم» مع ! إعدادٍ العُدَّةِ ة وتعظيم الجهادٍ؛ 
انتظارًا لاجتماع القوة والقدرة» وبين مَنْ خد من هذه السياسة بابًا 
لتعطيلٍ الجھادِ والركونٍ إلى الڈُنیاء بل والركونٍ للكافِرينَ مِن دون 
المؤمِنينٌ . 

وین الأسباب الكونيّة: إعدادٌ العُدَّةِ والعَدّدِ لقتال العدرٌء ويأتي 
تفصيلٌ ذلك بإذن الله في سورة الأنفالِ عند قول تعالى: طوَآَهِدُوا لهم گا 
انتطغثر ين وو وین رياط الكل هبوت ره عدو لله وتڪ 
[الانفال: 66]ء وقولِه: یا الین سرض النؤيييت عل اتال إن یکی 
نکم نرود کرش ينوا ات داد ه مکی کم اة وا الک ا 
لت کقمررا (الآقال: 10 

وین المَعَاني الباطلةٍ التي يُورِدُها بعض المُقهاء في آية الباب: ما 
يستدلٌ به بعض قُقھاءِ الرأي المتأخرِينَ على استحباب السَذلِ في الصلاةٍ 
استدلالا بهذه الآية: وک یریک وهذا قول لا سالت له مِن حديثٍ 
ولا ئن 002 

الجهادٌ و حب الدنیا: 

ونی جرت دسا چ كن > علخ الال إا ن نهم ون ال 
کیت او أو اد خَنْيةه. موسر سوہ 7ھ الا ٤‏ 
اة حي ا ال : إشارةٌ إلى أن أعظم ما يَصدٌ الناسَ عن الجهاد 
هو حب الڈُنیا:والخوف من فَوْتِهاء وكلّما نعلّقَ الإنسان بالڈنباء تيب 
الجھاد وفَرَ منه ورَهِدَ فيه وكَرِهَةُء وفي حدیثِ نافع عن ابن عمرّء في 
«السَِّنِ» مرفوعًا: (إِذَا تَبايَمْتُمْ بالْعِيئَةء وَأَحَذْتُمْ آذْنّابَ البَقَر؛ وَرَضِيتُمْ 


٠ 


> 
a 


¥ 
5 


72 


١“ n SNE 
)۸۸۷ ) لکنا دید‎ 


بالرّوْع» وركم الْجهَادء سَلْطَ الله عَلَيِكُمْ ُلّا...)؛ الحديت”2©: ذلالةً على 
ذلك فنگر الزرعَ وأذنابَ البقر؛ لأنَّ الزرع يطول انتظارةُ فيُغْرَسُ ويُسقَى 
يُنطرٌ حصادٌة ثم بيه وتَقوُنه وكذلك بيع الب آچلّء يختلف عن البيع 
الذي ينتهي بالقبض ولا أجَلَّ فيه؛ إشارةً إلى أنَّ هذه الأنواعَ دنيا يطول 
بها الزمیء ونتركَبھا القلوبُء وترثُيُها وكثرثها تزمّدُ في الجھادِ وتنقبضل 

ولمًا كانت الحياةٌ ضدّ الموتِء كان المتعلّقُ بها كارمًا للجھاو؛ 
لأنَّ الجهاد مَظِئَّةٌ القتل؛ لهذا قال تعالى بعد هذه الآية: ايتا ونوا 
دكي کک [الساء: +/]؛ في الفرارٍ ین القتل في سبيل الله فأصلٌ 
الفِرارٍ ِن الجهاد حب الحياة الدنيا . ہج 

رغبةٌ التفوسء وآلڑھا على الحقٌ: 

وفي ھول تعال: دالا رتا ر كت علي الال کول اما اک أجل َس : 

عدم تعجلٍ الأحكام قبل نزولهاء وتقديمٌ حم الله على رغبة اش 
وهواهاء ولو كانث حَییُھا دينيّة؛ فما كل حميّةِ دين ُصِيبُ الحَقَّ؛ فقد 

وقد نَهَى النبئ بيه عن تمي لقاء العدرٌ؛ كما في (الصحیحیْن٤؛‏ 
من حدیثِ أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللہ ل : (لا تَمَنُوَا لِقَاءَ الْعَدْرٌّ 
إا لَقِيئُمُوهُمْ قَاصْيِرُوا)2؛ وذلك أن تمي لقاء العدرٌ يمتزج بشجاعةٍ 
نفسيّةٍ قُورِٹ الإنسانَ اعتمادًا عليها یکلہ الله إليهاء وكثيرٌ ممّن يمى لقاء 
العدرٌ تدمّعُهُ الشجاعةٌ الفِظريّةُء وإنِ انساق إليهاء تغیّرث نيّنُهُ فقائل 


حميّةٌ وليُقال: جرية. 


۔)۲۷٢/۳(‎ )۳٤٦۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
۔)۱۳٣٣‎ /۳( )۱۷٣١( ؤزمسلم‎ ء)٦٦/٤(‎ )۳۰۲٢( (؟) أخرجة البخاري‎ 
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ثم إل تمي لقاء العدرٌ يُققَدُ الإنسالً بحُسْنَ الاختيارٍ عند لقائه بين 
التعجیل باللقاءِ أو تأخيره» أف المواجهة عند السُّدَّةِ أو الانحیازِ إلى جهة 
وفتقء فمن تمنّى لقاء العدر تع نفس عن أن قال عنه: جبان وخائث 
وقد تمل القاۃ بن ل قم في محل ما تدقة حب وظیز ان 
ذلك لدينه. 


وقوثه تعال؛ رلا نَمو مبيلا»: المَتِلُ: ما احمْقِرَ ین الشيءٍ الذي 
لا تلفت إليه نفسل» ولا تُدَقُنُ به عينٌ لحقارته. 
وقيل: هو ما خرَجّ من الإصبّع؛ رواهُ مجاهدٌء عن ابنِ عباس 


وبنحوه قال سعیڈ بن جير ومجاهدٌ. 


وقال ابن عبّاس: اهو الذي يكوك في شق النَُوَاوا؛ روا عنه 


0 وصحٌ هذا عن قتادةً ومجامد؛ أخرّجٌ هذا ابنُ المُنزِرٍ 


دعاق 
عیرہ 3 


[#ا فال تعالى: ودا جَامَمُمَ آٹڑ يِنّ الکن أو الکو آناوا بی 
وأو مو إل اایشولِ وإ ول الأتر منم ليه الین يطو 
بن 15 کل اثر لن رمث لاست انين إلا کہ 


[النساء: ۸۳]. 


نزَلّتِ اليه في المُنافِقينَ الذين يُظْهِرُونَ الطاعة لرسول الله 5 عند 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳۱/۷)ء و«تفسير ابن المنذر» (۷۹۲/۲)ء واتفسیر ابن أبي حائم» 
E)‏ 

() ينظر: «تفسير ابن المنذر» (۲/١۷۹)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۹۷۲/۳)۔ 

(۳) «تفسير ابن المنذرہ (۲/٦۷۹).۔‏ 

)٤(‏ اتفسیر ابن المنذرة (1/ 20/97 وفتفسیر ابن أبي حاتم؟ (۹۷۳/۳)۔ 


ا (الآية ۸۴) [۸۹۹] 


حضوره» وِيَعْصُوئَهُ في غيابه؛ كما قال تعالی قبل ذلك : روزت طاعة 
ا مرا بن عند بیت طابقة بن عب آأزى مرل [الساء: .1۸١‏ 

الصدقٌ مع الأمیر في الظاهِرٍ والباطن: 

ومن أَظھَرَ للأمير خلاف ما يُحْفِيهء فقد وفع في شُبة من التفاق؛ 
لأنّ هذا يُفِسِدُهُ يميد البلد التي يتولّاهاء ولا يجوز للناسٍ والعلماءِ 
خاصّة أن يُظهِرُوا للسُلْطَانٍ ما يُفَهُمٌ منه الانقیاڈ له والرّضِا عنه وعلى 
فِعْلِهِء وإقرارُهُ عليه» وهم يضمرون خلاف ذلك؛ لأنَّ هذا في الدين 
ِفاقء وفي السياسة خديعةء وهو بُخالِث النصيحةً في الدّينٍِ؛ كما في 
حديث ميم الدَارِيّ في «الصحيح»؛ قال ڳل : (الدّينُ النَصِبِحَةٌ): قُلْنا: 
لِمَنْ؟ كَالَ: لَه لابه وَِرَسُولِهِ وَلأَيِمَِ المُسْلِمِينَ وَعَامَيهه). 

ومّن عَجَرَ عن النصيحةء فلا يَقْرّبِ السُلْطانَ ولا يُجِالِسْهُ؛ لأ 
مُجَالّسَةَ العالم له مع عدم نُصْحِهٍ إقرارٌء حاص عند تَكُرارها ودوايهاء 
وین أكثر ما يُّفِيِدُ على الْناصِحِينَ العلماء الذين يُكْثِرونَ الدخولَ على 
السُلْطانٍ مع سكوتهمء فان نْصِحَ السُلْطانُ يِن غيرهم» استحضّرٌ إقرارٌ 
الساكِتِينَ» وحَمَلَ صح المُصِلِحِينَ على مُنازَعة الأمر والتربّص والفِئة. 

ويَعظُمْ شر الساكِتِينَ على الباطلِ إِنْ مَدَحُوا السُلْطانَ على الخير» 
وسَکُٹُوا عن الشرّء ونوا أن سكوتهم على الشرٌ ليس إقرارًاء وأنَّ 
مَدْحَهم له على الخیرِ حقٌ؛ وإنَّما بغتَنْ السُلْطانُ الذي بُمدَحُ ولا يُنصَحٌ 
ولو كان المدحٌ بحقٌ. 

وأشدٌ ذلك: أن يَمْدَحَ العالِمُ الحاكمَ على الشرّ قولًّا وفعلًا؛ وهذا 
مِن تزيين الباطل في صورة الحقٌ؛ وهو من أفعالٍ المنافقين؛ لا العلماء 
الزاسشين :ولا الفاقهين: 


.0/4/1( )٤٥( أخرجة مسلم‎ )١( 


وإنّما حرم على العالِم والجاهلٍ مَُجَالِسَة الحاكم والإظهارٌ له خلافت 

ما يُبطِنْه؛ كما في حال المُنافِقِينَ في قولہ: وتوت اة دا ريأ من 
منك بيت طابكة م غ اَی کول [النساء: : 1م]؛ لأنّ الحاكم يشوس 1 
- بالأمر والنهي» وإظهارٌ الطاعة له وإخفاء زَلَيه عنه وكُرْوِ الرعبّة 
ِجِعَلَهُ يَجْسْرٌ على بعض الأوامرِ والترَاهي في السياسة والچھَادِ والأموالٍ» 
وين أنه ابت بثباتِ المَحْكُومِينَ معه الذين يُنافِقُهُ علماؤهاء فإن أَمَرّعم 
بأمرٍ أو نَهَاهُم عن أمرٍ لا يُطِيقُونَة فلرَبّما فَاجَؤُوهُ بالعضیانِ ن والتمرّدٍ 
والخروج ولكنْ لو عَلِمّ منهم مقامّهُ فيهم في میزانِ الحقٌّ والباطل» عَرَفَ 
تر ثباټو فيهم وطاعتهم له فاصلح نفسَه واستصلع غير ولم ا ا 
لا يُطاقء ولم يَجِسْرٌ على فعل ما لا يتا يُتابَعٌ عليه؟ لأنّهِ يَعرِف ضَعْف وَلاءِ 
رعيّته» وإ عَرَفَ سببَ ضعفِ ولائِهِمٌ» استصلَحَهُ وقَوّمَهُ؛ لتَفْوَى شوكثة 


فيهم بِوَلَاءِ رعييه له وقد روی البرانی؛ ِن حدیثِ مجاهد: أن رَجُلا يم 
عَلی ابن عُمَرَ 4ء كَقَالَ لَه : كيف انم ابو نیس - يَعنِي: الحا بن 
َيس ؟ قَالَ: تَحْنْ وَهُوَ إا لَقِينَاهُء فا ل له ما ثحت ودا وََيْنَا عَنه فنا غَبْرَ 


ےی بو 0 


دک قَالَ: َلك ما كنا تعد وَنَحْنُ مَمَ رَسُولِ الله اة مِنَ الاي 


وقد كان الضحّاكُ بن قَیْس أبو أَنَيْسٍ واليّا على الكوفةٍ ودِمَشَْء 
وأكثرٌ ثورة الشعوب على الم ب سم موم وعُرَكَائهِم وتمَبَاِهِم 
مع الحا ُو لمم يِن الرضا خلاف ما يُحْفُونَ د ين الشُخُطء 72 
الب حلاف ما يفون من الگرڑ وين الطاعة خلات ما يُحْفُونَ من 
المعصبة؛ ختى يحمل ذلك الحُكَامٌ على الثقة بأنقُسِهِمْ وتوم التمكن» 
فيأمُرُونَ ويَنّْهَوْنَ وربّما يَظلِمونَ ويَبُْونَ؛ حتى يَرَوْا ِن العامة حقیقةً ما 
يُحْفِيه عنهم بطانتهم . 


.)٥٤٤/۱٢( )۱۳٣۸۹( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبيرة‎ )١( 


ر0 انا (الآية ۸۳( 3 ۹۰ 


وقد كان الصحابةٌ ‏ عليهم رِضوانُ الل - يَنْهَوْنَ عن نفاقٍ السَلْطانِء 
ومن ڪَجڙ عن النْضحٍ فلا يُجالِسل؛ حتى لا يکو شریگا في خديعة 
المُلطانِ والرعيّة» وقد روى نافع : : أن ابْنّ عُمّر قَالَ لِمَوْم يَأنُونَ السُلْطَانَ: 


مادا راشم من منگر مل وا او مِنْ مَعْرُوفب أَمَرثمُوَهُ بو؟ قَانُوا: لا 
وَلكن إا قَالَ شَيْئَاء E aH‏ 
قال :ا تعد هَذَا يقَاقَاء أو مِنَ التاق . 


تدر القرآن واَرُهُ على النفاق : 

ثم بين الله بعد ذلك سبّبَ ضَلالٍ المُنافِقينَ وانحرافِهِمٌ» وأنَّه بسبب 
عدم تلبْرِممْ للقرآن؛ فقال: افد بندثروت الف 00 [النساء: ۸۲]ء وَالْمُنافِقٌ 
لضعفِ تصديقِهٍ لا يتدبّرٌ القرآنَ ولا ينأمّنّهُ؛ بل يأخُلَّهُ على ظاهرو 
ولا َنَْط لِمَعَانِيهِ وحكمه وعِلَلِه» والمُنافقونَ على مَرَاتِبَ؟ فبحسّبٍ قوق 
نِفَاقِهِمْ وضعفه تكونٌ قوةٌ هُ أخذِهِمْ للح يِن صلاةٍ وزكاقٍ وصيامٍ وحجٌ 
وذگر؛ بل حتى شرب زمزم لا بتضلَمُونٌ منە؛ لضَعْفِ البقينٍ بما جاء 
بالوحي عنه» وإِنْ زاد التّفَاقُ وضعُف الیقینُء ضعُف الأخدٌ حتى يكون 
الترڈ التامٌ مع انعدام اليقين» واختلاف الإنسانِ في ظامرو وعَلَانِبَتهِ 


والشهادةٌ والس والعلانیڈ ورؤیةُ ةٌ الناس وعدثھم؛ لأنَّ المراقبة لل 
لا لھ وهذا الإحسانء والاحسان نفسة يَضعُٹ ويَقْوَى. 
وقوئه تعال: دا جَآءَهُمَ أن من الکن آو ألْكَوفٍ أَذاعوا پر چ؛ يعني 
ته يعن عبار الأو راسراڑھاء , ولا يُقرّقونَ بِينَ ما يُعلّنُ وما لا يُعلَنُ؛ لأنّ 
ری سو كا سا كر 
الأكٍ المنوظ بأولي الأمر العارفِينَ بمصالجهاء وهم العلماء. 


بمقدار یقییْغِ ویفاقه؛ حتى يستويّ عند تام اليقين والتصديقي الغیبٛ 


.)۱۹۷/۱۲( )۰۸٦۸( أخرجه الہزار في #مسنده»‎ )١( 


2 جع كع الزن 


وسببُ نزول هذه الآية: أنَّ الناسَ أذامُوا أن النبيَ طلّق نساء 
ولم يكن كذلك» ولم يَسْتنُوا ولم موا ولم بُیلُوا الخبرٌ والهلمَ إلى 
مَن يَعلَمْ؛ فكثرٌ اللَنَظ والقيل والقال؛ ففي (الصحیح)؛ من حديثِ عمرّ؛ 
قال: انث عَايِسَةُ بن أبي بر وَحَفْصَةُ تَظَامَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءٍ 
التب لف َقُنْتٌ: بَا رَسُولَ اللي أَطلّقْعَهُنَّ؟ قَالَ: (ل0). قُلْتُ 


یا رَسُولَ اش ال ا ل سی 7 
لق رَسُولُ الله يك نسَاءهُ! ازل كأخْرَهُمْ أك تع يطَلَفهُنَ؟ ئان: رم 


إن شِئْتٌ). َلَمْ اَن اعا على تحشر اقب عن وجو وَحَنَّى کسر 
قَضَحِكَء وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ الئاس تَغْراء ثُمّ نَرَلَ نَبِيْ الله كله وَنَرَلْتُ 
َرَت اَتَفَبّثُ بالجذع وََرَكَ رَسُولُ الله يك انما يَمْشِي عَلَى الْأَرْض مَا 


e Fa 


يَمْسه بیو كَقُلْتُ: بَا رَسُولَ اش إا كنك في الفركةِ َة وَمشرین؟ 
قَالَ: 4 الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) قَقُمْتُ عَلَى باب المَسْجِدِ 
َنَادَيْتُ بأَغلى ضوتي: لَمْ يُظلّنْ رَسُولُ الله يكل نِسَاءَهُ! وَتَرَلث عَیو الآيَةُ: 
و او ار يَنّ الکن أو الف أناعوأ بف ولو مو إل اسول وإ 
آئل الگ منم لعلمة الین برطو من فَكُنْتٌ آنا اسَْنْبَطْتُ ديك 
الا کت الله كك آي التخيير. 
أوصاف العايم الذي يقضي في النوازل: 
والمراڈ بأولي الأمر: هم أهلٌ اليم به؛ فلل أمَرَ بإحالةٍ الأمر إلى 
العلماء ين الناس؛ لِيَعْلَمَهُ مَن يَقدِرٌ على استنباط الحُكُمٍ منهم» فما كل 
عالم قادرًا غلى استنباط الحُكُم من كل دليلٍ لكل نازلةٍ؟ ولذا قال تعال: 
جيل لامر مِنهُم4؛ يعني : من المؤمِنِينَ» ثم ال طلَيَلمه الین ليوك 
i‏ يعني: يِن العلماء؛ فالعلماءٌ يتفاوّتونَ في الاستنباط بحسب 


.)۱۱۰٥/۲( )۱٤۷٩( أخرجه مسلم‎ )١۱( 


وليكلا الايد .م )۲۹۰۳ 


معرفْتِهم ب¿ بالأدلّة ة والنوازِلٍ والعِلّلٍ المناسِبة بيتها وبين نَ الأدلق» وأفضلٌ 
الناس العلماۂ وأفضلٌ العلماءِ امو استنباكًا وَأَدقُهُمْ صوابًا وَاتٌباعَاء 
ولا يَقضي العالمٌ في النوازل إلا من عَرَفَ أشياء ثلالڈ: 

أولا: الدليل»ء وكلّما كان العالمٌ أكثرٌ استيعابًا للأدلّةَ كان أقرّبَ 
للصواب» ويَقِلٌ صوابٔهُ بمقدارِ ضَعْفِهِ في استيعاب الأدلّقء فريّما عرف 
دلیلا وجَهِلَ ما هو ألضَنٌ بالمسألة المنظورة منه» فيَضِعُفٌ تنريلّةُ؛ لَبُعْدِ 
الدليلٍ عن النازِلِ وبمقدار بُعْدٍ الدليل يكوثُ ضعف الاستدلال. 

ثانيًا: النازلة؛ فمن عرّفت النازلةً وعايتها؛ كان أبِصَرٌ بها وبالحكم 
المُناسب لهاء ومن كان بعيدًا عنهاء ضَعُْفَ نظرُه فيهاء وكلّما کان العام 
بالنوازِلِ أعلّمٌء وبالحوادث أَخْبَرَء فهو بمعرفة ما يُناسِيُها من الأدلّةٍ دَق 
وأصوَّبُء وهذا یکون في العلماء الذين رووا التاریحٌء ويروا النوازل» 
وعرَقُوا ما شابَهّهاء ويكونٌ في الشیوخ أكثرٌ من الشباب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب: «رأي الشيخ حر ين ہس سیت 20 

وذلك أن الغلام قد يشهدُ نازِلەً ولم یَعرِف نظيرّهاء والشيخٌ شَهِدَ 
نظائرٌ أو سَمِعٌ بنظائرٌ ولو لم يَشْهَدْهاء فالعِلْمٌ بالخبر إذا كَثْرَ كان 
كالمشاهدة وأسَّدّ 

ثالنًا: التعليلٌ المشْئَرَكُ بین النازلةٍ ودليلها.المنايب لها؛ فمَنْ لم 
يعرف عِلَلَ الحوادث والرابظ بيئها وبينَ اة النقلِ والعقلِء أخطلاً في 
تنزیلِ الأدلَة ة على النوازِلِء فرّما الجهلٌ بالتعليلٍ يُحْطِئٌ معه العالِمُ في 
النازلة؛ إِدْ 7 الشنایب لها السِّدَّةَ فيستعمل الین وربّما العكسٌ. 

معنی أولي الأمرٍ في الآية: 

وَيَعْضدُ أن المراد بأولي الاأمرِ هنا: العلماء: أمورٌ؛ منها: 


,)197/1١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(£ 


8 2 


أولا: أن الله ذكرٌ هذه الآية بعد وِگرِو لیضیانِ المُنافِقِينَ للبي 26 
عند غيابهم عنهء وإظهارٍ طاعيّهِ في الشهادةٍ؛ فهم المقصُودونٌ هنا في 
هذه الآبةِ برد الأمر» والنبينُ هو المقصودٌ برد الأمرٍ إليه» وَينبَعْهُ في كمه 
مَن وَرِتَ الأمرٌّ منه» وهم العلماۂ؛ كما قال :لل الْعْلَمَاء وَرَكَةُ 
الأنبياء). 

ثانيًا: أن الله هان «أؤلي الک ینہ ليله آلب نيطو متي 
ولا يُستنبظ إلا عام » فالاستنباظ و الصالح للنازلة من الدليلٍ 
العامٌ؛ وهذا لا يكونٌ إلا ِن عالِم بالدلیلِء بصیرِ بالتعليل. 

ٹالئا: أن الله ذگر گر الم في الايد فقال: کی الگ ولم 
يَقُلُ: لأمَرَ به» أو نَهَى عنه؛ لأنّ الأمرّ والنهي قد يكونٌ عن لہ وقد 
يكونٌ عن جهل» ولكنّه قال: عمد ؛ يعني : عَم العالم ما يصلح 
للنازلة من الأمرِ: إعلاتها أو إسرارّهاء وصفةً تدبيرهاء وعمّل الناس 
بھاء وموققهم منها؛ وهذا لا یکونُ إلا لوليّ الأمر العالمء ٠‏ لا الایر 
بلا عِلم. 

رابعًا: أنَّ اللَّةَ قال بعد ذلك: وولا فصل اکر لیک وريه 
اسم ليطن إِلا ياي ولا يَقِي من سبيل الشيطان وَبَجِلِبُ 
رحمةً الله إلا إلا اللمُ والعَملٌ به. 

وقد نص على أن المراد بأولي الأمرِ في هذه الآيةٍ: العلماء: 
جماعةٌ؛ كقتادةً وخصيفٍ وغيرهما!"؛ وتقدّمَ الكلامٌ على معنى أولي 
الأمرٍ بالقرآنِ في مواضِعٌ. 

)۲٢٢( ۳۴۱۷)ء والترمذي (٢۸٦۲).(٥/۸٥)ء واين ماجه‎ /۳( )۳٦٣٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(A/V. 
.)۱۰۱١/۳( (؟) «تفسیر أبن أبي حاتم»‎ 


[ej (۸۳ (الآية‎ ap 


التحذيرٌ من إشاعة الأخبارِ: 


وإنّما نَهَى الله عن إذاعةٍ الأخبارٍ قبل 7 على أهلِ المعرفة 
بھا؛ لأنّ الأخبارٌ المُرِسَلةً يَعْتَرِيها العذث والازجاٹ؛:فقد كرون حقًا 
2 یجوژ إذاعتھا؛ لأنَّ فيها هتا لذنب مستورٍ وعورة مُعْطاوّ وقد یکون 
في إظهارها إرجاف وتثبيط للمؤمنين؛ فأهلّ المعرفة يَستَوْئِقَونَ مِن 
7 وبَعرِفون صحيحها من ضعیفھا والصالح منها للإذاعة وغيرَ 
الصالح؛ ولذا هل الله لتم ان تيفوت متخ». 
قال مجاه ب مِبْر: قولّهم: ماذا كان؟ وما سمعثم؟ يعني: 3 
العالمَ يُستخبرٌ ويستفهم ليستوثِقٌ من صحة الأخبار؛ رواه ابن أبي نُجبح» 
عن مجاهل؛ آخرَجَه ابن جرير» وابنُ آبي حاتم" . 
وہمعناء قال أبو العالية وقتادةٌ والسدي 0 
وین معاني الاستنباط: الاستخراجٌُ؛ كاستخراج الماءٍ بالدّلْو ِن 
البثر» وبنحوه قال أبو َة . 
وهوثه تعال, ولول مَل آثر لتك ورخ لاتم التيطان» ؛ 
يعني : ا OE‏ لَسَلَكَتْ بكم 
نفوسُكُمْ سبیل الشيطان» وفي هذا: أنَّ العلماء رحمةٌ للأمَوِء وهم عَم 
أعداءٍ الشيطان» وآَشَذُ العَرَاتِ في الطريقٍ إليه. 
فضلٌ علم الزعل وأخبارهِم : 
وفي هذا: أنَّ عِلّْمَ فحص الأخبارٍ والتوتي منها ومعرفة الرّجالٍ 


.)1١15/7( انفسیر الطبري» (۷/ ۷٥۲)ء وفتفسیر ابن أبي حاتمة‎ :)١( 

(۲) المرجعان السابقان. 

(۳) . ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيئة مَعْمَر بن المثتى اركسم واتفسیر ابن المنذر4 
(۸۸۷/۲). 


رشت 


ت 


وأحوالهم وجَرجهم وتعديلهم - : من فضل الله ورحميه؛ فلولاة لم یکنْ 
للصادق فضلٌ على الكاذب» ولکان أمرٌ الک ۾ في دِیٹھا ودُنياها في فتلةٍ 


ا 


وشر. 


وَالعالِمٌ يرد مُتشابة الأخبارٍ إلى مُحكيهاء وهي في أخبار الوحي 
أشَدُ احتياظا واحترارزًاء فلا يُعارِضُ بعضّها ببعض » ولا يَضْرِبٌ م 
ببعض» فيجِمَعٌ بیٹھاء وإ تحّرّه سلّمَ العلمّ إلى عالِیوء ولم يَحِسْرٌ 
بهواة؛ كما قال تعالی : والس ف الیلر یك امنا بوء كل ون عِندٍ ا 
[آل عمران: ۷]. 
وفي «المُسنَدِ)؛ من حدیثِ عمرو بنِ شُعَبْبٍء عن آبیوں عن جَذَ؛ 
قال: حرج رَسُولُ الله كل دَاتَ يَوْم وَالنَّامنُ يلون في الْقَتَرِ قَالَ: 
وَكَانّمَا قا في وَجْهِهِ حَبُ اران مِنَ الْعَضَبٍء قَال: كال لَهُمْ: (ما لَكُمْ 
َضرِبُونَ كتَاتِ وی ہد رود بت 
دفي لف آكرَ في «المسنَد»؛ قال: مهلا يَا كَوْمُ! بهذا أُمْيِكَتِ 


: بَمْضَاء بل يُصَدُق بَعْضُهُ بَمْضَّاء كَمَا عَرَْكْ 
نه قاعملا يد وتا جَلَكُمْ یڈ قَزذُرۂ ی عَالوی) . 

التحدثُ بكلّ مسموع: 

وفي إطلاقي النّسانٍ بالأخبارٍ آثامٌ لا تُحصی؛ لفتنة الناسٍ بِعضِهمْ 
ببعضء وبث الخوفي أو الجن أو التسبّب في رَُكُونِهِمْ إلى ادنيا والافتتان 
بھا؛ ففي «السّننٍاء عن أبي هريرةً» عن النبيّ ككل؛ قال: ١كَقَى‏ بِالمَرْءِ 
نما أَنْ د ےئ كَ بُ م ما سََهِعَ) 29 وأخرّجة مسلمٌ في مقدّمة اگ 


(۱) أخرجه أحمد )1٦٦۸(‏ (۱۷۸/۲)۔ (؟) أخرجه أحمد )٦۷۰٦(‏ (۱۸۱/۲)۔ 
(۳) أخرنجه أبو داود (۹۹۲)) (۲۹۸/4). (4) «صحيح مسلم؛ - المقدمة (١/١۱)۔‏ 


الا ریدم 4.۷ 


ا 


وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أنَّ المُنافِقَ همُّهُ سلامةٌ نفيه ومالِه 
وأهلِوء ولا يَعْنِيِ ِن الأخبارٍ ما يُضِدٌ بِالأمّةِ وبُفیڈھا؛ فلن الآيةَ في 
سياق الأخبار المتعلّقة بمصالح الأمَةِ ومَضَارّهاء فين علامةِ المؤمن: 
اهتمامُةُ بأمرِ أمّتِهِ ولو سو شب لأجلهاء وین علامةٍ المنافِق: 
اهتمامة بأمرٍ نفس ولو تضرَّرَتٌْ أُمنْهُ لأجلها. 


سض بعر سم ہے قرو کے ور 


والخطاث في هذه الآية: وولا فصل اکر علقم وَرََثم 
لیم2 لأهلٍ الإیمانِ كما هو ظاهرٌ؛ قال 2 عبان «فانفظع 
الكلامُ؛ فهو في أولِ الآبةِ يُخبرٌ عن المُنافقینَا؛ روا على 07 طلْحة 
عن ابن عبًاسي؛ أخرّجَهُ ابن أبي حاتم . 
وهوله. ِلَأتَبَمثْمُ ليطن إل كييا)؛ يعني بالقليل: أهل الإيمان؛ 
كما رواه علیٌء عن ابن عباس . 
¥ کے ہت 
ا قال تعالی : نیل فى ميل آل لا كف إلا سف رض الو 
تی الله آن يكت باس الین کتروا وال سد باس واد اہ 
[النساء: 84]. 
والخظابُ في ذلك للنبئ ك؛ فالإنسانُ مرعون بعمله مكلت به» 


وهذا إِنْ كان لني فهو لغيره من باب آؤلی: طلا تلف إلا َنْسَك». 


وفوله: رض الین ؛ بعني: عِفهُم وحُضّهُم على اع مر الله 
واجتناب لهو . 


.)۱۰۱۷/۳( الضسیر اين أبي حاتمہ‎ )١( 
(؟) «تفسير الطبري» (۷/ ٢٦۲)ء وفتفسیر ابن المنذرة ۸۸ء واتفسیر ابن أبي حاتم"‎ 
و0‎ /۳( 


]4۸[ 
فالإنسانُ مُحاسَبٌ على ما يَقْيِرُ عليه ویختارۂ لا على اختبارِ 
غيره؛ ولهذا كان على النبّ بل البلاعُ؛ كما قال تعالى: را عل 


س۶7 


ایشا الا ألم [النور: ٠٥٥‏ والعنکبوت: ۱۸]ء وهو المعنى هنا فورض 
ایگ ولمّا كان لا یَملِك تصُکًا إلا بجوارجه قال له: فقيل في 
کیل الہ لا نكف إل تَنْسَك؛ وأمًا هداي التوفيقٍ والتسلید 
فعلى الل. 

مخالفَةً الناس للحقٌء والغربةٌ فيه: 

وفي هذا: بقاء الإنسانٍ على الحقٌّ ولو كان وحدةٌ؛ وقيامُةٌ بأمرِ الله 
ولو خالَنَۂُ النامنُ» ولا يكون إِمّعَةَ يَنْبَعٌ الكثرةً والعامّةء فالهلاكُ بتركِ 
الحقٌ لا بترك الناس؛ وقد روى أحمدُء عن أبي إسحاقٌ؛ قال: «قُلْتُ 
لِلْبَرَاءِ: الرّجُلُ يحول عَلَى المُشْرِكِينَ» أَهُوَ مِم أَلْقَى بيده ِلَى الَهْلُگ؟ 
قَالَ: لاء لأنَّ الله وك بَعَتَ رَسُولَّهُ كل؛ فَمَالَ: نیل في سَبیلِ او لا 


یں 


کٹ إل منْسَكَ؛ إِنمَا 35 في الم . 

وين التحريض للمؤمنينٌ في هوله؛ رض الو : َعَم بفضلِ 
عملِهم وفضل الجهاد والمُجاهِدينَ» وبِيانُ الأدلةٍ في ذلك ین الكتاب 
والشْنَةِ؛ كما كان النبنْ يله يستحتٌ الصحابةً والتابعينَ على القتالِ ببيان 
فضلِهِمْ في القرآنٍ والسّنْةِ؛ تثبينًا وربا على قلوبهم. 

وهوله تعال: کسی الہ أن یکت باس الین كمَرواك؛ هذا وعد ین الله 
أن مَنِ انَبَمَ هُدَاهُ وسبيلّة؛ كف عنه باس عدوّه» ونَصَرَهُ علیه» و(عسى) 
في القرآنِ تعلي التحقيقٌ؛ كما قال ابن عباس : «(عسى) من الله واجبٌ»؛ 
رواة عليٌء عن ابن عباس ؛ رواهٌ ابنُ أبي حاتم 


.0043/5( )۱۸١۷۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0١18/5( «تفسير ابن أبي حاتم‎ )٢( 


الا ولايد هم 3 ۰ ج 


َر استحضار عَظَمَةٍ اله وقوّتهِ عند لقاء العدوٌ:. 
وفي هذه الآية: إرشادٌ من الله لنبيّه وللمؤمنِينَ أن يَستحضِرُوا قوةٌ الله 
عند فوة العدرٌ» ويَستحضِرُوا هيبةً الله عند هيبةٍ العدوٌء وعزة الله عند عزة 
الو وعندٌ كل صفةِ قوةٍ وتمكين فيهم أن يَستحضِرُوا أن و فيها 
الكمال المُطلَقٌ؛ حتى لا يَضْعُفُوا ری ويَْتَكسُوا ؛ ققال: وال | 
کا وَآَسَدّ تتكيلا»؛ يعني: لا ثُزْمِبكُم قوةٌ العدرٌ؛ ال اوی وأشَّد. 
¥# ## 


شال تعالى: و شع عع کس یک لھ نهيب تھا کن َع 
شقلعة میٹ یا لاس >2 نچ [النساء : 18 


یز 


المرادٌ بالشفاعة: أن يُضاف إلى الفَرْدِ ْله وأضعاف ذلك لِيَعْضِدُوهُ 
فيما يَرْجُوة يت م 
والأربعةء والستة والثمانیةء وتُسمَّى الأعدادَ الزوجيّةٌء ولكنّها هنا أُوسَمٌ؛ 
فالمرادٌ بالشفاعة: ما ليس بواحدٍ» فلو اعتضد الفردٌ الواحدٌ بائئين 
ِیٔجیئوۂ عُدَّتْ شفاعةً ولو كانوا جميعًا ثلائةً باعتبارِ النْسْبةِ إ إلى الفروِ 
فهم في ځکم الجهة الواجد؛ وصاحبٌ الحاجة جهةٌ أخرى» فجهةٌ 
اعتضَّدَّتُ بجهةٍ ولو كان عددھا فردّاء فيأتي المحتاجٌ بواحدٍ أو اين أو 
ثلاثةٍ أو أكر فبقول: أستشفعٌ بهم عند سُلْطانٍ أو غنيٌ في كذا وكذا. 

الشفاعةٌ وفضِلهًا: 

والمرادٌ بالشفاعةٍ في الآية: شفاعةٌ الناسٍ بعضهم لبعض؛ كما قاله 


مجاه وغیر , 


)١(‏ .«تفسير الطبري؟ (۹/۷٦۲)ء‏ وفتفسیر ابن المنذر؟ (۸۱۲/۲)ء وانفسیر ابن أبي حاتم» 
(۳). 


۱ 


کک وانرد 


۰ 
وفي الشفاعة: إعانةٌ لن قَصرَتْ أسبابه عن الوصول إلى مرا 
وفي ذلك أجرّ؛ وفي «الصحيحَيْن؛؛ قال يل: (اشْمَعُوا فَلْتؤْجَرُواء 
وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَان بيه مَا شاء)؛ أخرجَاهُ ین حديثِ أبي وات 
وهو المرادٌ بقولِه تعال: یک لہ کیٹ ينبا . 
والشفاعةٌ تكونُ في الخير وفي الشرّء والمرادٌ بِالكِثّلٍ: (الحظ)» 
قله في شفاعة و الحرام: (الإثم). 


ويُوْجَرٌ الشافمٌ في الخیرِ ببذلٍ الشفاعة ولو لم یتح خير أو يُدقَْ 

وَيَأَنَعُ الشافعغ في الشرٗ ولو لم يتحقَّقْ شر أو يُدفَعْ خيرٌ؛ لأنَّ 
الشفاعةً عمل يُحاسَبُ الإنسان على بَذْلِهء ثمّ یکو الأجرٌ والوزْرُ بمقدارٍ 
ما یجِعَلهُ الله من آثار عَمَلِهِ. 

الشفاعةٌ الحسنةٌ: 


والشفاعةٌ الحسنةٌ: هي التي يُجِلَبُ بها الحقٌء ويركَمُ بها الظُلْمُ 
ويجبٌ على الشافع أنْ يْصِرٌ فيما بقع وما يرع وما يَضَخُ؛ حتى لا يَرقَمَ 
شرا عن أحدٍ فيُوضَعَ على غیرو من لا بسحف ويَجِلِبَ خيرًا لأحل 
بأخه ممن يستحقّه» فلا یجوژُ له إِنْ تضرّرٌ أحدٌ بشفاعيه أن يَشَمَ . 

اخ الأجر على الشّقَامَةِ: 

والشفاعةٌ زكاةٌ الجَاهِ؛ كما أنَّ زكاةً المالِ النفقڈء ويبِذُلُ الشفاعة 
صاحبٌ الجاءِ ولو كان قليلاء سواء كان جاهُهُ لسُلْطازهِ و أو علو أو حَسَبهِ 
أو َسَّبِهِ» ولا E‏ أجرةٍ على الشفاعة؛ لأنَّ الشفاعة أحڈ حى 
سيدق صاحيّهُ؛ أو رفع ظلم یجبُ أن يُرَعَ عنه» وأخذُ المالٍ على ذلك 
تعطيلٌ للحقوق ألا تتحصّل إلا بدفع المالِ لذوي الجاوء وألا تُرفَعَ 


.)۲۰۲۹/6( )۲٦۷۷( (۱۲/۸)ء ومسلم‎ )٥٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


مالك اباي مأ cD‏ 


المظالِمُ عن الناس إلا بدفع المالِ لذوي الجاو؛ فَيّعُمّ الفسادء وتنتشِرَ 1 

الرَشُوةُ أو تتعطّل الحقوق؛ حتى بل الأمرٌ بان تُترَلَ المظالِمٌء وتُقَطمَ 

اسيل وَنُؤحَدً الحقوق ولا تعد إلا بالمال؛ فيُروى في «المسنياء وعندٌ 

9 داود؛ ین حدیثِ القایم؛ عن أبي أُمَامَة؛ قال قلاؤ: (مَنْ شَفَعَ لِأَحَرٍ 
سَنَاعَةٌ اَی لَهُ هده لاء مذ اتی بای عَظِيمًا مِنّ الربم)7©. 


تفرد به القاسمٌ بن عبدٍ. الرحمْن صاحبٌ أبي أمامةٌ عن أبي مامد 
ولا يُعرَفُ إلا مِن طريقه» وقد رواه عبيدٌ الله بن أبي جعفرء عن خالدٍ بن 
أبی عِمران» عن القاسم› به. 

وقال أحمڈ في عُبَيْد الله مرةً: ضعيففٌ» وفي أخرى قال: لا بأمنَ به 

ولكنَّ فتوى الصحابة عليه؛ فقد صحٌ عن ابن مسعود وأبي مسعوو 
وغيرهماء روى أبو الضَّحَا؛ «أنَّ مسروقًا شفَحَ لرجل بشفاعةء فَأَمْدَى له 
جاريةٌ؛ فعضب وقال: لو عَلِمْتُ ان هذا في تَفْسِكَ ما تلت فيهاء 
ولا اتلم فيما بَقِيَ منها أبدًا! سمعتٌ عبد الله بنّ مسعودٍ يقولُ: : مَنْ شفع 
پها حَقّاء او يَرْقَمَ ٻها ظُلْمَاء اهدي لَه قَقبلَء فَهُوَ سحت 
قالوا: ما كنا نرّى المُحْتَ إلا الأخدّ على الحكم! قال: الأَْذُ عَلَى 
الحكم كُفْرٌه؛ روا الطبري وغیرہ”۔ 

ومن اشترّط مالا على شفاعيّهء استعجل أَجْرّهُ في دياه مع إثمه 
على ما أحَذَ؛ فروى ابن سبرين؛ قال: سی 00 له 
ذا َيب مَقَال: مَا هَذَا؟ كَقَانُوا: الَدِي شَمَعْتَ لَهُ ل آغر 


2 کرو 


أتَعجَلُ اجر شَفَاعَتِي في الدُنيَا؟!»؛ أحرّجَهُ ابن أبي شَيْة 


.)۲۹۱/۳( )۳۰٣٣( أخخرجه أحمد (5757861؟) (٥/۱٦۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٦٤٤/۸( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)٤/۳( (؟) . «ميزان الاعتدال»‎ 
.)۳٤٤/٤( )۲۰۸٦۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه»‎ )4( 


OT‏ 1 اما کر 
اه 


لأنَّ إعادةً الحقوقِ فرضٌ على القاورِ ین الْأمّةِ ویقومُ بها مَن 
كفي إن وُجِدَ عن بقيّتهم» وإلّا اَم القادرونَ جميمّاء وأخدٌ الهديّة على 
الشفاعةٍ في أخذٍ الحقٌّ ورفع اللّلْم: رشُوةٌ. 

وربّما أطلٌَّ بعص الفقھاءِ الجوارٌ مُخالِنًا إجماعَ السلفٍ في هذا 
النوع . فلو جاز أحَدٌ العطاء ۽ على هذا النوع من الشفاعةء بُذْلّتِ الشفاعةٌ 
لِمَنْ لا مت واشتراها قْدَرْهُمْ على دفي المال» وتَعَطَلتْ عن أهليها 
ومستَجقيهاء بل مُقتضّی ذلك: جوا الشفاعة في أخذٍ الزكاة لمستحمّيهاء 
وكذلك الفيۂ وإقطاعٌ الأرض» وبهذا يفسْدُ أهلْ الجاہ ونَضِيعٌ الحقوق 
عند الأمراء. 

دفعٌ الضَّرَرٍ بالمال: 

ہی اقلم عن ہا ےت ولم يَحِد شافعًا 
إِل بالمالِء» جاز منه» وحَرُمَ على الشافع؛ ففى «المستداء عن عمر طا ؛ 
قال لة: (أمَا وال إل أحَدَكُمْ لَبُخْرِجُ 2 مِنْ عِنْدِي يَتَأَبطُهَا) ؛ يعني 
کون تخت إئطو؛ يَغْني : نَارَاء قَال: كَالَ عُمَرْ: یا رك زان نیا 
اَم قا : ما أَسْنغٰ؟ يَأبَوْنَإَِّا دا وَيَبَى الله لي الببخل 200. 

الفرقٌ بين الجعالة والشفاعة: 

والفرقٌ بِينَ الشفاعةٍ والجعَالّةٍ: أنَّ الشفاعة تُبِدَّلُ بالجاو لا بمجرّدٍ 
العمل والجعَالةَ بالعملٍ ولو ِن كل آحیء ولو د 3 م ذلك شيءٌ من الجاو 
غير المقصودِ ِذَاتِه فالحِعَالڈ: عمل يفوم به كل اح ويمتارٌ به آهل 
الخْبْرة ويشتركونَ فيه» وآمًا الشفاعةٌ: فيختصٌ بها أهلٌ الجاوء ولا يقومٌُ 
بها كل أحدٍ بعملِهِ ولو کان خبيرّاء وآگا الخبيرٌ الذي اكتسّبٌ السْبْراً 
بِعَمَله؛ كالخِريتِ الذي يَعرِفُ الطريقّ ومسالِكَ السلامة وظُرّقَ الهلاك 


.)٤/۳( )1١٠١4( أخرجه أحمد‎ )١( 


الک ايد م ۹۳" ۱ 


14 
وجهاتٍ الأرض» فهذا يُستأجَرٌ بالمال؛ لأنّه استُؤجرٌ لخْبْرتهِ لا لجاههء 
فالجاۂ لا يلرم معه عمل أو خبرةٌ. 

ون تَبِعَ الجعَالةَ جاه على سبیلِ التّبّع لا الاستقلالٍ» لم يَضُرَّ 
وجاز أخدٌ العوّضٍ . 

والجاهٌ نِعْمةٌ ین الله و فالأخدٌ به دنا يُفْسِدُ رؤوس الأمَةٍ 
وَوُجَهاةهاء ويَحِسُونَ الحقوق بانتظارِ المالِء ولمم عن التكسّبٍ مع 
عموم الناسء فيكِلُّهُمْ إلى التكشب بالجاو لا بعمل الی۔ 

. وهذا لا يُعارِضٌ ما جاء في حديث ابن عمر في «المسنَّياء 

و«السنن»: (مَنْ صَنَعَ اک مَعْرُوقاء قکافئو م . 

فإِنَّ هذا في باؤلٍ الخيرٍ والإحسان من غير إعادةٍ حٌ أو رفع ظُلْمِ؛ کمن 
أعانَ على حَمْلٍ المتاع» أو إيجادٍ ضالَةء أو الإمساك بداب نات ونحو هذا . 

وقوثه تعال, 56 آله عل كل كو مبك4: المُقِيِتُ في الآية: 
الحَفِيظ ؛ قاله ابن عبّاسي 0 


والله أعلّم. 


×٢ 


ا ال تعالى : وا حم بود َا ينسح ينها أذ موقا ا لله 


رو سس . 
1 مر رظ سے 


ان عل کی سء یبا [النساء: ٦۸]۔‏ 


ہولہ «وإنا يم وير : التحيَّةُ مشتقّةٌ ِن الحياق» وفي هذا من 


)۲٥٢۷( (۱۲۸/۲)ء والنسائي‎ )۱٦۷١( آخرجه أحمد (0856) (۱۸/۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۸۲/٥( 

(۲). «تفسير الطبري؟ (۲۷۱/۷)ء وفتفسیر ابن المنذرہ (۸۱۳/۲)ء و«اتفسير ابن أبي حاتم» 
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المعنى: أنَّ الحياءً لا تمل إلا بذْلٍِ أسباب الأمانِ والمَوَكَةِ؛ فإنَ 
الخوف يُضْعِفُهاء وربّما يُزيُها بالقتل. 

التوسعةٌ في معنى التحبّة : 

وفي فولِهِ تعال: يم َي إشارة إلى التَوْسِعةٍ في آمر التحية؛ 
في صِفَيھا وألفاظهاء على ما يتعارّف عليه الناسُ؛ بحسّب لْعَاتِهِمْ 
وبلدانهم؛ فالآيةُ أصلّ في جواز صِيَعْ التحيّة» ولو كانت التحيّهُ هي لف 
السلام فقطء لَذَّكَرَهَاء ولكنّ المراد بالتحيّة بل السلام وما في حُكْمِهِ ین 
الألفاظ؛ كالتحيّةِ بِمَرْحَبًا وأهلاء وكذلك ما في حُكْمِدٍ من الأفعال؛ 
كالإشارة باليدِء والتلويح بالثوب والرايةء وغير ذلك مما يُشْعِرٌ بالسلام 
والأمانٍ والإيناس . 

أفضلٌ أنواع التحيّة: 

وأفضَلُ التحيّة: السلامٌ؛ لأنّها تحبّةٌ أهل الجنة؛ كما في قوله تعالى 
في سورة يُونْسَ وإبراهيع: ويم فبا سک4 [یونس: ٠‏ م 2 
سكم [إبراهيم: ۴٢ء‏ وفي الأحزاب قال: اينهم يوم يلقوند سم 
[الأحزاب: .]٤٤‏ 

روى سعيدٌء عن قنادة؛ قال: ١تَحِيّهُ‏ أَمْلٍ الْجَنَهِ الاد . 


وهي التحيَّةُ الأولى بين الملائكة وآدمّ وبَنبة وبينَ بني آدم بعضهم 
مع بعض؛ لما في (الصحیحَیٔن)؛ يِن حديثِ أبي هُرَيْرةً؛ قال: قال 
رسول الله ي: (خَلَقَ الله 8 آم عَلَى صُورَتَِ طول مقون رَامّاء كلما 
َلَقَهُ قال: اب تسَلْمْ عَلَى أولیک اَقرء وَهُمْ قر مِنَ المَلَايِكةِ جُلُوسٌ» 
فَاسْتَمِعْ ما بُجیوئك؛ نَا حبك وََحِيّةُ ريك قَال: دَدَمَتء كَقَالَ: 


سے ھ 


الام عَلَبْكُمْء فَقَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَۂ اش قَالَ: فَرَادُوه: 


)١(‏ «تفسيز الطبري» »)١18/19(‏ و«تفسير ابن أبي حاتمہ (۳۱۳۹/۹)۔ 


م اليد ليد حم 


اٹ 


0 


وَرَحْمَةٌ ال . ۱ 

وهي التحيّةٌ في الآخرةٍ وفي الجنة؛ كما سبّقّء وكما في قوله تعالى 
في سورة الثُرْقانِ: «أزكهك جروت الخرهة يما عرفا وبقرت يها 
ية کنا [۷]» وهي تحيّةُ الملائكة لبي آدمّ في الدّنيا؛ كما في 
«الصحيح!» عن عائشة ا؛ قالث: قال رسول الله كله يومًا: (يَا هَائنْء 
هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِْكِ السلام)» كَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَة الله وبرگائگ 
تَرَى ما لا أرَى9؟. 

والتحيّةٌ مِن الملائكة هي للمؤمنينَ مِن بي آدمّ لا لغيرهم؛ كما هو 
في ظاهِر الآياتٍ في الڈُنیاء وعندٌ قبض أرواجهم؛ كما في قوله تعالى: 
الین نيهم المليكة بین یوار سک علیہ یہ [النحل: 1۳۲ . 

وقد روى ابنُ أبي شیبةً والحاكمُ؛ من حدیثِ محمد بن مالكِ» عن 


البَرَاءِ بن عازب: ا یی 7 [الأحزاب: ٤٤]؛‏ قَالَ: يوم 
يَلْقَرْنَ مَلَكَ المَوْتِ لَيْسَ من مُؤمِنٍ يقب رُوحۂ إلا سَلَم علیہ“ 

وبها يُحَيوْنَ عند دخولٍ الجنةٍ؛ كما في قولِهِ تعالى: طول كز 
خَرَها سكم م يِبثْرٌ كَدكُلومَا كنت [الزمر: ۷۳ء وهي كذلك 
تحيّتُهم فيما بيِنَهُمْ في الجنة؛ كما في قوله تعالى: ين فا إن 
م فیا سک البراهيم: 5]. 

وحُكِيَ عن مالكِ حَمْل الآبةِ في الباب: ا حيَيم َو هيا 
اخسن ينا على كل ما يُتبادَلُ من انْنَيْنِ ین دعاء وذِكْر» ومنه نَشْمِيتُ 
العاطس» ورذ المُسَمّتِ عليه. 1 1 


.)۲۱۸۳/٤( )1841( ومسلم‎ »)٥٩ /۸( )1۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹/٥( )۳۷۱۸( (؟) أخخرجه البخاري‎ 
والحاكم في «المستدركة‎ ء)۱۳٣/۷(‎ )۳٣۷۷( أخرجه ابن أبی شيبة فی #مصئفه»‎  )5( 
ابن أبي شيبة في کم في‎ 
۔)۳٣/۲(‎ 


8 ا اخ تك سد 
اکا 


ونْسِبَ إليه إدخالٌ الهديّةِ في معنى التحيّة وكُيهاء ولعلٌ الیل في 
ذلك: ما في الهديّةِ ین معنى المحبَّةء وبها يتحقَّقُ الأمان والإيناسٌ» 
وهذا المعنى موجوڈ في التحیِّ القوليّة. 

وقد ذمَبٌ ابن عُيَْئَة: إلى أوسَمَ مما ذهب إليه مالكٌ؛ فجعَل التحيّةٌ 
كل معروفي يُبذَّلُ ورَكَهُ بالشكرٍ عليه قولًّا وعملا. 

والظاهرٌ: أنَّ الهديّةَ وتشميتٌ العاطسٍ يَدْخْلانِ ن في العلةء وهي 
الأمان والإيناسُ» لا في حُكُم التحيّة وفضلها؛ فإنٌ الححيّةً إذا أَطلِقث 
يُرادُ بها السلامٌ وما في حُکُمو من الألفاظ والإشارة؛ وذلك لقولِه تعالى 
مر ا مار يونا لا عق اشک َة من عدر أله 
رة لہ 0 

التحيّةٌ بغيرٍ السلام: 

ومَن بِذَلَ التحيّة بير المتلامء جاز وقد تر الأفضل؛ فأفضَلٌ 
التحيّةٍ السلامُ» وتصحٌ تحيّةٌ ية الأعجميٌ المسلم ب بِلعَيِهِ التي يَفْهّمُها إذا لم 
يعرف معنى السلام . 


وهذه الایڈ: ودا يم َر عسوا بحسن ينب أذ وما ظاهرة 
في حكاية البَدَاءَةٍ بالتحيّة وآيِرَةٌ بالردٌ عليها عليهاء وهي مُشعِرةٌ بان الردّ آگڈ من 
البَدَاءَةِ» ولا حلاف أنَّ رد السلام كد من بَذْلِهِ. 
ع النَحبَةِ : 1 

ورڈ البلا واجبٌ بلا خلاي. إلا من مُجِرٌ بموچب شرعيٌ؛ 
فيجورٌ عدم رد سس عليه إذا سَلّمَ ووجوبٌ رد السلام ظاهرٌ في الابة 
من قول تعال: تَا اخسن ينبا أ دراي . 

حکمُ بذل التحيّة: 


واختّلِت في بَذْلٍ التحيّة ‏ زمنها السلامٌ ‏ ابتداء» على قولَيْي: 


اکا دید مہ م ا 


- قیل بالوجوب. : 

- وقيل بالسبيّة؛ وحكى ابن عبدٍ لبر الإجماعَ عليه. 

والأظهرٌ: التفصيل والتفريقٌ بينّ: 

- المَجالِسِ التي اعتاد الإنسان دخولّها وغِشياتها ورؤيةً أهلها كل 
يوم . 

1 - وبين المَجَالِسِ التي لا يَعْنَاها إلا لِمَامًا أو نادرّاء أو لم يَدحُلّها 
إلا مرةٌ؛ ففي الأخيرة يجبٌء وكلَّما اعتاد الإنسان دخول مكانء حف 
الأمرُ عليه؛ لأنَّ عِلةَ السلام الأمان والإيناسُ وبذلٌ المودّة» ولا نوجد 
في المجالس وادور التي لا يَعْشَاها الإنسان إلا نادرًا أو لم يَدَحُلّها ین 
قبلء حتى قال بعض السلفِ بوجوب التحيّةِ حتى في دُخُولٍ الرجل بیتَه؛ 
لقولو تعالى: ی کک ب هلوا عق اشک يقد ين دد لله 
ركه عيبت [النور: ٦٦ء‏ سواء كان الدخو في بيوتٍ الأهل أو 
بيوتٍ الأرحام أو الأَبْعَدِينَ أو الأسواق. / 

وذمَبٌ إلى الوجوب بعض السلف» وقد روى آبو الرُبَبْر؛ قال: 
سمعتٌ جابرٌ بِنَ عبد الله یقول: إذا كلك على أهلِك» فسَلُمْ عليهم: 
0ص“ ) کہ [النور: ٤٤]؛‏ قال: ما رأيبّه إلا 
يُوچِبّہ؛ أخرّجة ان جربر وغیره . 

ونَقَى عطاءً القولَ بالوجوب عن أحدٍ ممّن سبّق؛ فقد روى 
ابن جُرَيْج؛ قال: قلثُ لعطاء: إذا خرّجْتُ» أواجبٌ السلام» هل أُمَلَمْ 
عليهم؟ فإنّما قال: ا لر یو ملا [النور: ١5]؟‏ قال: ما أَعَلْمُهُ 
واجبّاء ولا آيْرُ عن أحدٍ وجوبَهء ولكن أَحَبُّ إليّ وما أَدَعْهُ إلا ناس . 


.)15600 /۸( #تفسير الطبري» (۳۷۸/۱۷)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟‎  )١( 
«تفسير الطبري؟ (۳۷۹/۱۷)۔‎ :)۲( 


كارك 


۲۹۱۸ 


| ي 


لعل عطاء بنَ آبي رَبَاح نَم الولْمَ بوجوب بَذْلٍ السلام عند دخول 
البيوتٍ التي سبق إليها الإينامنُ باعتيادٍ الإنسانٍ دخولّها والخروجٌ منهاء 
للصلواتِ الخمس» وللسُوقِء ولإجابة طارقِ الباب» وقضاءِ حاجة المحتاج » 
ويذلٍ السلام عند الدخولِ للبیتِ ولو لم یکن فيه أحدٌ: أنه لا يُوحِبُهُ أحدٌ. 


ويُؤيّدُ هذا : روايةٌ ابن جُرَيْج الأخرى؛ قال: قلت لعطاء: فلن لم 
يكن في البيتٍ أحدٌ؟ قال: سلَّمْء قل: السلامُ على النبيّ ورحمةٌ الله 
وبرکائ السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالجين» السلامُ على أهل البيتٍ 
ورحمة الله قلت له: قولكَ هذا إذا دخَلْتَ بيئًا ليس فيه أحدٌء عمّن 
تَأيُْه؟ قال: سمعيّهُ ولم يبز لي عن اح“ 

فاب جُرَيْحٍ وعطاء يان بعدم وجو السلام: السلامٌَ الخاصٌ 
بالبیوتِ التي اعتاد الإنسان دخولها لسبتي الإيناس بيه وبين ن أهلهاء یئل 
هذه الحالٍ: الصحيحٌ د السلامَ لا ات لد وىة ٤‏ فرق بین الڈُورِ 
والمجالس التي اعتاد الإنسان غِشْيائَها بكثرة؛ کیل ومسجیہء فالأمرٌ ببذلٍ 
السلام فيها أَحَفُ وأيسَرُ ِن المجالس التي لا يدحُلّها الإنسان إلا لمامًا 
أو لم يدخُلّها من قبلُ؛ فالتحيّةُ لا بدَّ منها بای لفظ وصيغة؛ وذلك لأنَّ 
التحيّةَ إنّما شْرِعَتْ لأجل الإيناس» وهو يُوجَدُ في بیتِ الرجل ولا يُوجد 
في الأبعَدِينَء وحُكُمْ بذلِ التحيّة مقترنٌ مع وجود الإيناس وعديه. 

وحَمَلَ بعضهم الردٌ بأحسَنَ س منها في قوله تعاں: عي خسن ونا 
و 2 'على المؤمنينَ خاصّةً؛ رواة شخي عن قتادةّء وقال به عطاءٌ 
وال۳۶ . 
)0( «تفسير الطبري» (۳۷۱۷). 


)٢(‏ سیر الطيري» (۷/ ١۲۷)ء‏ واتفسير ابن المئذر» (۸۱۷/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم» 
OD‏ 


سی کا نايد حم ۹ GH‏ 


| 
ات 


وروي عن ابن عباس عمومٌ الردٌ في الکافر ر والمُسلم؛ فقد روى عله 

عكرمة؛ قال: مَن سلَمَ عليك ین حلت اش فرُدّ عليه وإن كان 
مجو ر 

ابتداۂ الكافِرٍ بالتحيَّةٍ والسلام: 

ویجوژ ابتداء الكافر بالتحيّة بغي السلام مُظلفَا؛ كمَرْحَبًا وأملا 
ونحو ذلك» والردٌ عليه بوْلها بالعربيّة أو بما يفْهمُهُ من له . 

راما تححية الکافر بالسلام ابتدا٤ء‏ فلا تجورٌ؛ لأنّها تحيةٌ أهل 
الإسلام» وللنهي الواردٍ في ذلك؟ كما صح بن حديث أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله كله: للا بدا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَی بالسلام» َا لغم 
حَدَهُمْ في طَرِيقٍ» فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيَقه)؛ روا مسلم”". 

وهو عام في كل كافر كتابيًا وغيرٌ كتابيٌ» وقد جاء في روابةٍ 
لحدیثِ أبي هريرة: (إِذَا لَقِيكُمْ المُشْرِكَينَ في طَرِيقٍ قَلَا تَبِدَؤُوهُمْ 
ہوا وأمّا ما جاء في سورة مريمٌ من قول إبراهيمَ لأبيه: هِسَلَمْ 
مَك سان 21 لک و لہ كنت ات فى ح4 [مريم: ٤٦]ء‏ فالحدیث أَصرخ 
في النهي» والایڈ عامّةٌ تَحتملُ الدعاء والكَبَرَ؛ لأنّها في المُغارَقةِ بيتهماء 
لا في اللقاو وقد لا تُحمَلُ على معنى التحيّةِ؛ وإنّما على معنى الدعاءِ 
الذي تھی عله ایرام بعد ذلك» أو على المفارَقَةِ غلى مُسالَمة لا مُقَائَلةٍ 
وحرب؛ وهذا شبيةٌ بقول الله لنبيّه 4: جنك تم عَم دقل سكف موت 
َك [الزخرف: ۸۹]ء فهذه موادّعةٌ ومسائّمةٌ لا نحي ڈوک نے 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ١۲۷)ء‏ و«تفسير ابن المنذرة (۲/١٠۸)ء‏ ر«تفسير ابن أبي حاتم 
1/7( 

(5) أخرجه سلم )۲۱٦۷(‏ (۱۷۰۷/6). 

(۳ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۸۳۷) 6)1١/5(‏ وا (۹۷۲۷) (٤/٤٤٥)ء‏ 
والبخازي في «الأدب المفرد» (۱۱۱۱)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ .)۲١۴‏ 


اھ6 کک ق 
ات 


الآمرة ببذلِ السلام عامَّةٌء والعمومٌ لا يَقضي على الخصوص» بل 
ضوع دة وف 
وقد كان عمرٌ بن عبدِ العزیزِ يَنْهَى عن بَداءة أهل الذَمةٍ بالسلام» 
ولکن يَرْدُ علب . ا 
وقد كان أبو أمامة یلم على أهل الكتاب» ويجعلها أمانًا لا تحيةٌ؛ 


فقد كان يُسِلّمُ عليهم» ویقول: سَمِعْتُ رسود اللہ يل يقولٌ: ِن الله 


جَعَلَ السام تنَا لأميتاء وَمَانا لهل مي . 

وصځ عن ابن مسعود ون رواية عَلقمة: آنه کان بُسلّمٌ على دَمَاقِينَ 
صَحِبُوه: وسيل عن ذلك؟ فقال: «صَحِبُونِيء وَلِلِصحْبَةِ ی . 

وحَمَلَ بعضٌ الأئمّةٍ ‏ كابن راهَوَيْهِ وابنٍ تيميّة - النهي في حدیثِ 
أبي هريرةً على يهود بني قُرَيْطََةَ لما أراد حربُم مت من بذل السلام 
لهم؛ حتى لا يَظُنُوهُ أمانًا. 

ولم أَرَ في الحبَّرِ ولا في الأثر عن الصحابة ما يُؤيّدُ هذاء وقد 
أَسلَمَ أبو هريرةً راوي الحديثِ بعد حرب النبيٌ كل لبني قُريظة؛ وظاهرٌ 
روايته - وهو أعلَّمْ بقيده ‏ العمومٌ» ولو كان في عِلْمِهِ آنه حاص فيد 
وهكذا مَن رواءُ مِن العلماء في كُتِهمٍ ‏ کلم - لا يَذْكُرُونَهُ في أبواب 
الحربِ والأمان؛ وإنّما في معاني تحبٍّ الكافرء وأكثرٌ السلفٍ على هذا. 

ولكنّ ظاهِرٌ النصوص وعمل السلفٍ عدم التشديدٍ في هلم المسألة 
ولو كان بِذّلُ السلام للكافرٍ شديداء لَورَهَ النصٌ فيه كثرةً واتّفانًا کسر 
الاستغفارِ له؛ فن البَلْوَى تعُمُ بالتحيَّة اشد من الاستغفارِ ونصوصٌ 


..)۲٤۹/٥( )1٥٦۷٥٢( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنقه؟‎ )١( 
.)۱١۹/۸( )1/614( (؟). أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟‎ 
.)۲٥۹/٥( )۲٥۸٦۵( أخرنجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»‎ )( 


EEE‏ حدم س 
7ل گھڈگا 


النهي عن الاستغفارٍ أَقْوَى وأكثّرٌُ ين النهي عن بذلِ السلامء وإحكامٌ 
التريعة يقتضي عدم مَ التشديد؛ ولذا قال الأورَّاعِيُ : 2 سَلَمْتَء فقد سل 
الصالحونء وإِنْ تركت» فقد ترَّكَ الصالحون»” . 

وظاهرٌ النهي: أنَّه على الكراهة؛ لأنَّ التحيّةَ ين الآداب في 
العرْفِء وقد جاء تأييدُها وتاکیڈھا في الشرع. 

ومن مر على مجلس فيه أخلاظ من المُسَلِمِينَ والكافِرِينَ» سَلمَ عليهم ؛ 

فت ثبت ذلك عن التي يك في «الصحيج'؛ ون حدیثِ أسامة بن زیر . 

7 د السلام على الکافر: 

ومن سل عليه من كافر» وكَهم لَفْلَهُ أنه أراد السلامٌ الشرعيّ» جاز 
له الردٌ عليه بقولِه: «وعليكم السلاماء مِن غير زيادة الرحمة والبَرَكة؛ 
لأنَّ الرحمةً والبركة لا تَنْزِلُ إلا على مؤين» وأمّا السلامٌ وهو الأَمانء 
فيكونٌ لغیرِ المؤمن؛ ولذا فا التي لم يكن يذخو لليهود بالرحمة لما 
کانوا يَتعاطسُونَ عندَّهُ؛ بل كان یقول: هدخم للك وَبُصْلِحٌ بَالَكم)7, 
وقد قال ابنُ عمرٌ وعُقْبةُ بن عامر: (إِنَّ رَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتهِ عَلَى المُؤْمِنِينَة 
وقد كانا لا يُسلّمانِ على غير المُسْلِم تسليمًا تامّاء ولمّا قالا السلام مرةٌ 
تاا على نصراني يَطُنَاِهِ مُسلِماء رجَعًا وقالا ذلك!گ“. 

وأمًا ما جاء ذ في «الصحيحَيْن»؛ من حديثٍ أنس؛ قال: قال 
رسول الله :إا سَلَمَ عَلَبْكُمْ آهل الاب كَقُونُوا: : یځ 
)١(‏ شرح صحيْح البخاري» لابن بطال :)۳٣/۹(‏ و#تفسير القرطبي» .)٦٦٤/۱۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5184) (05/4). 
(9) أخرجه أحمد /٤( )١19085(‏ ١٠٤)ء‏ وأبو داود (0078) (٤/۳۰۸)ء‏ والترمذي 


(Y4)‏ (۸۲/۱)۔ 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۰۳/۹)۔ 
)٥(‏ أخرجه البخاري )٦٦٦۸(‏ (۷/۸٦)ء‏ ومسلم )۲۱٦۳(‏ (٤/٥۱۷۰)۔‏ 


[ar] 
فإلّما جاء بعد سلام اليهودي عليه بقوله: «السَّامٌ عليكم»» فيكو عند‎ 
سماعو لَِفظ السّام» أو عند عدم إدراكه لَفْظ؛ كإدغام الكافر لِلَمْظ ونحو‎ 
ذلك» ويظهَرٌ أنَّ هذا الحديكٌ لیس على إطلاقهِ في كل سلام من الكافر‎ 
أن يَرْدٌ عليه بعليكم فقظ؛ وإنّما عند قولهم: «السّامُ)؛ وذلك لها في‎ 
(الصحیحَین)؛ من حديثٍ ابن عمر مرفوعًا : إذَا سَلَمَ عَلِيِکُمْ اليْهُودُ‎ 
نما ول أَحَدهُمُ: : الام عَلَیْكء كَقُلْ: وَعَلَیْك) ولو حُمِلَ الحديثٌ‎ 
خاصًا بالیھودِ دون النلٌصاری؛ ولكنّه عام في كل‎ 7 004 
كافرء وخاصٌ فيمّن قال: «السَّامٌ) وشِبْهَهَا من تلبیس التي بلفظ سَزع.‎ 

حكمٌ رد التب على الكافِر: 

وقال عامّةُ الفقهاء: برد التحيّة على الكافرء وأوجَبَهُ الجمهورٌ ون 
بعضّهم كمالكِ: على عدم الوجوب» ولا بِأنّمْ تاركها . 

ولا يدل الكافرٌ في وجوب التحيّة بیثلِ التحيّةِ أو أحسّنَ منها؛ 
فهذا خاصٌ بأهلٍ الإيمان؛ كما قاله عطاءٌ وقتادةٌ والحسد9 . 

وحَمَلَ بعص السلفٍ كقتادة فول تعال؛ حا بحسن یتہاچ على 
نسلين وهوة. أو زثوكا» ؛ يعني : على آهل الكتاب”" . 

یُجِرِیُ سلام البعض عن الكل : 

وإذا دحل جماعةٌ إلى مكانٍ يُجِزِئ سلامُ بعضهم؛ لاثم أَحَدُوا 
كبا واحدًا؛ فِیَسْقُظ التکلیٹ بسلام رؤوسهم أو أولهم؛ لان الجماعة 
َع لأميرهم أو رأسهم أو أولهمء ولا المقصودً من السلام الأمانٌ 


.)۱۷۰۸۱/٤( )۲۱٦٢( أخرجه البخاري (5701) (۷/۸٦)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (۷/ 11/0): و«تفسير ابن المنذر» (۸۱۷/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» 
OHM)‏ 

(۳) المرجع السابق۔ 


1 an NESE 
[arr] ) اکا انید‎ 


والإیداسْء ويتحقَّیُ ببعضهم» ولأنّهم لو سلّمُوا جميعًا لم يَحَضْلٍ 
المقصوةٌ الذي يُعللُ به ن یقول بوجوب التحيّةِ على كل واحلٍ منهم» 
وهو الإشعاژ بالأمان والموةٍ والإيناس؛ فلو دحل عة مجلا في وق 
واحیء اوس یر سرد سی سس 

ولا خلاف أله یُستحَبُ لكل فردٍ ین الجماعة الداخِلِينَ أن یُمَلُمَ 
عند دخوله ولو سل غيره. 

يجي رد التحيّة من البعض عن الكل : 

ورد التحيّةِ واجبٌ بلا خلافٍ كما تلم وإنْ كانوا جماعء أسقظ 
البعضٌ المُشِرٌ بالأمانٍ والإيناس الوجوب عن الباقِينٌء فلو كانوا جماعةً 
وسَلَّمَ عليهم جماعةً فردٌ واحدٌّ يِن الجماعة فقظء لم يكن مُشْهرًا بالأمانٍ 
ولا الإيناس؛ بل يُشْعِرٌ بالوّخشةٍ والنفورء إلا إن كان له سُلْطانُ على 
المكان کصاجب الدارٍ أو أميرٍ القوم» وفي غير ذلك يانم مَن لم يُسلّمْ 
ولكن لو رَد منهم من يَظهَرُ به النيابة عن الجماعةء أجرّاء وبذل التحية 
ِن الواحدِ من الجماعة الداخلينَ أَيسَرُ ين رد الواحدِ ین الجماعة 
المدخولٍ عليهم؛ لأنَّ العادةً أنَّ آهل المجلِس الواحدٍ أمرّهُمْ واحدّء وقد 
ينوبُ عنهم قلةٌ منهم؛ بخلاف الداخِلِينَ؛ فليس ین العادق أن أَمْرَهم 
واحدٌ؛ فربّما تواكْقُوا في الدخولِ ولا يعرف بعضهم بعضًاء إلا وفود 
القبائلِ والتجارة والعملِ ونحوّ ذلك. ۱ 

وذهَبٌ بعض الفُقھاء: إلى أن رد التحيِّ واب على الأعیانِ؛ وهو 
قول أبي يوسّفت صاجب أبي حنيفة. 

والجمهورٌ على خلافي قولِه وظاهرٌ حالٍ السلفِ وما جَرَث عليه 
عادةٌ الناش. 


الحا 
)4£( 


والتفصيلٌ في إسقاط الإئم عن الجماعة رَد بعضهم للتحيّةٍ 
كالتفصيل في حُکُم ابتداء التحبَّةِ؛ لأنّه يَرجِغ إلى تحفُقِ 5 تي المقصودٍ من 
الأمانِ والإيناس. 

وقد أخرّجَ أبو داودَ والبَرَارُ؛ من حدیثِ 8 بن أبي طالب 
مرفوعًا : (يُجْزِيُ عَنِ الْجَمَامَةٍ إِذًا مَرُوا أَنْ ا لم أ حَدْهُمْ» وَبُجْرِيُ عَنِ 
الْجُنُوسٍ أَنْ يرد اَحَثْهُغ)”ء وقد تفرد به سعيدٌ بن خالدٍ الخُرَاعِيُء عن 
عبد الله ر بن الْمَضْلِء » عن عُبَيْكٍ الله ب بن أبي رافع» عن عليٌ» به. 

وبتفرٌده اَعَلَهُ الدارقطنيع 9 . 

ضَعَفَهُ أبو رُرْعَةَ وہ ہو حاتم ۳ء وقال البخارئ: «فيه نظن . 

2 شيءٍ في هذا: ما رواهُ مالك في «الموطّ]»» عن زيدٍ بن 
أسلّم؛ أن رسول الله کي قال : E)‏ من الوم واد أَجْرَا عَنْهُْ). 

وهو مُرَسَل صحیخ عن زيل . 

أَوْلَى الناس ببذلي السلام: 

والأحقٌ ببذلٍ السلام: الداخلٌ بالنسبةٍ للجالِسِينَ» والماشي بالنسبة 
لقاع والقائم » وكذا الراك والراكبٌ بالنسبةٍ للماشي وما دوتّهُ؛ وإنِ 
اسْکَوَواء اشترَكُوا في الحىٌء وَأَفضَلُهُمُ الذي کن بالسلام» دفي 
«الصحيِحَيْنِ)؛ مِن حدیثِ أبي هريرة؛ قال يَله: a)‏ الرّاكبُ عَلَى 
المَاشِي» وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقلِيلُ عَلَى الْکیر)''. 


۔)۱٦۷‎ /5( )٢٥٥( والبزار في «مسنده»‎ ء)۳٥٣/٤(‎ )٥۲۱۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲٢۲/٤٢( (؟) «علل الدارقطني»‎ 

(۳) «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (15/4) (رقم .)٦٦‏ 

.)۱٥٥۹ (رقم‎ )٦1۹/۴۳( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٤( 

.)9409/7( )١( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ .)٥( 

.)۱۷۰۳/ )۲۱٦٢( ومسلم‎ »)٥۲/۸( )11175( أخرجه البخاري‎ )٦( 


واا لابه حم G5‏ 


السلا على المرأة: 

وس على النْساءِ والمرأةٍ الواحدة عند انتَفاءِ المّهّمَةٍ والشُبْهة 
وَالفِدْنة» وكرة ب بعضٌ المُقَّهاءٍ السلامَ على الشابَة؛ وهذا قول لبعض 
السلي؛ كقتادةً وعطاء ومالكِ» ومذهبٌ الشافعيٌّ . 

ويُستدئّى ین ذلك المَحَارِمُ في بذلٍ التحيّةِ وردّها؛ فهي باقيةٌ على 
الأصل» وغير المَحَارِمٍ يتعلّقُ الحْکُمٌ فيهم بأمن الفتنةٍ شَابّةٌ أو غيرٌ شاو 
بحسّب الحالٍ والزمانٍ والمكان. 

ويُسقِطٌ وجوب رہ كلّ تحيّةٍ التحيّةُ بالسلام؛ لئ أفضَلْ ین كل 
تحيَّةِ على ما 0 وما دون السلام كالترحيب ونحوو لا يُسقِظ التکلیت 
برد د السلا ویجزئ منه قول: «وعليكم ال وذلك لقوله تعال: 
کت بلص من أو روما ويُجزئ 7 السلام بقولِه: «وعليك 
ورحمةُ الله)؛ وبهذا رَد د النبی على أبي کُر كما 4 (صحیح ملع 

وحَمَلَ بعض السلفٍ فولة تعالى: َا بآ نت ين از رركا عا 
رد كلّ معروف قوليٌ أو عمليٌء وجعَلَهُ في شب المكافأةٍ على 
المعروفب؛ كما في حديث ابن عمرٌ مرفوعًا: (مَنْ صَنَعَ إلَبِكُمْ مَعْرُوفَاء 
مَكَافِقُوهُ)!"2: وهذا التأويلٌ قال به ابنْ عُيَبنَة؛ِ كما رواةٌ ابنُ أبي حاتم: 
قال سفیان بن عة في هويه, َا بحسن ونا أو رثوكاً»: «تَرَوْنَ هذا 
في السلام وحدَ؟ هذا في كل شيء؛ مَن أحسّنَ إليك؛ فأحسِن إليه 
وكافقة» فال لم تَجِذْء فادعٌ له وان عليه عند إخوانه»2 , 

الحكمةٌ من مشروعیّة التحيّة: 

وقد شرَّعّ الله التحيّةَ لجملةٍ مِن الحِكم والغايات» ومنها: الأمان 


.)١(‏ أخرجه مسلم )۲٢۷٣(‏ (001919/54. (1) سبق تخريجه. 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتمہ (۱/۳٢١۱)۔‏ 


ا 


لطن 
والمودّةُ والمحبڈء ومنها: التواضعٌ وكسرٌ الكِبْرٍ يِن النفوس» فيُسَلُمْ الكبيرُ 
والغنيٌ والسُلْطانُ الداخلٌ على مَن دوتّهم في حال استحقاقِه للسلام عليهء 
وفي الآيةٍ بعدّها إشارةٌ إلى استواءِ الحَلْقٍ عند الله في المع الأكبر؛ 
فيجبٌ أن يكونوا ذ في الحقوقِ كذلك» فقال بعد بيان کے السلام: أنه 
که إل هر مم لک يوم اقيم [الساء: ۱۸۷۔ 

تدكير السلام وتعريفة : 2 

ويَذْلُ 0 يصح بالتنكير: (سلامٌ عليكم)» وبالتعريف: (السلامٌ 
عليكم)» وأمًا رہ فلا يكون إلا بالتعريفي: «وعليكم (السلام) 
ورحمةٌ الله وبرکا٤ء‏ وكل ذلك - التنكيرٌ والتعريت ‏ جاء في الوحي» 
واثلت في التفضيل بِينَ تعریفِ السلام وتنكيره: 

وظاهرٌ مذهب الشافعيّ وروايةٌ عن أحمد: التعریث۔ 

وروي عن أحمد: التخييرٌ. 

وقَرّقَ بعضٌ العلماء بِينَ السلام على الحيٌّ» والسلام على الميّتِ؛ 
فیْعرّ السلامٌ ويُدَكُرُ على الحيّء وأمّا على الميّتِء فيُنكُرُ؛ وهو قول 
لأحمد. 

وأكثّرٌ الأحاديث في السُنَةٍ ٍ على تعريفٍ السلام للحي وجاء في 
بعضها تنكيرٌه؛ والتغريفك أشهّرٌ وأكثّرٌ في قول الي له وكذلك أصحابة» 
وکل ذلك وارد ذ في القرآنِء ومنه قول تعالى في تسليمٍ عيسى علي نفد 
ولسم عل بن لدت ووم موف وم م اس سیا آمريم: ۱۳۳۴ 7 
تعالى في تسليمِه على يحيى: «وَسكم علیہ يوم ولد ووم يموت وتوم مك 
حا [مريم: 16]. 


ويُستحَبٌ ب السلام عند المفارقة »* وفي الحديث: 15 الْهَى أ 0 


إلى المَجْيِسٍء كَلَيْسْلَمُ »إا ره أن يَقُومَ: كَلْيِسَلَم؛ لست الأولى بأحق 


سی ال نا (الآية ۸۸) )۷) 


مِنَ الآخرة)؛ أَخرَجَۂ احمد وآملُ الس“ . 


# بد 


لا قال تعالی : تا لي ف لكق کن اله یا کا 


ريدو أن تَهُدُوا من آل اه ومن بش الله ال ن تک له سیا 
[الساء: ۸۸]. 


وَرَدَ فى نزول هذه الآية أخبارٌ متباينةٌ» وَأَصَحُھا ما جاء في 


١‏ الْمُسنَّداء و«الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ زيدٍ بن ثابي؛ أنَّ رسول الله کا 
خرّج إلى أَحدء فرج م ناس حرَجُوا معهء فكان أصحاب رسول اللہ 2# 


2i‏ گے 


فيهم فرقتیٔنٍ: : فِرْقةٌ تقول: نَقْثُلّهُمُء وَفِرْقةٌ تقول: لا؛ هم المؤينون» 
فائرَّلَ اللّكُ تا ل في ای نت فقال رسول الله كله: (إِنّهَا 
طَيْبَةٌ اي ء كَمَا في النَارٌُ حَبَتَ افص . 


وصح عن مُجا جاهِدٍ: جڍ: ام قوم خرجُوا ين مک حتی جاؤوا المدینةً 
يرع عُمُونَ أنْهم وھ ثمٌ ارتَدُوا بعد ذلك» فاستأدْنُوا النبيّ يل إلى 
9 0 ببضائح ينروك فيهاء فاختّلّت فيهم المؤمنونٌ؛ فقائِلٌ یقول: 
منافقون؛ وقائلٌ یقول: هم مؤمنون» 0 تفاقّهمء فامَرَ بِتَئْلِهم. 
فجاؤوا ببضاؤع يُرِيدُونَ مِلال بنٗ عُوَبْمر ا لأَسْلَميٗ وبينّه وبينَ محمد 


حلٹء فدقَمَ e‏ باتهم يَؤْئُونَ 0 وبِيئّه وبين محمد عہڈا''۔. 


)۲۷۰٢( والترمذي‎ ء)۳٣٣‎ /4( )٥۲۰۸( احرجه أحمد (9147) (۲۳۰/۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۱٤٤/۹( )۱۰۱۲۹( والنسائي في «السنن الکبری»‎ ء)٦٢/٥(‎ 

(؟) أتخرجه أحمد 0۸ (٥/٢۱۸)ء‏ والیخاري )۱۸۸٤(‏ (۲۲/۳)ء ومسلم (1/0/7؟) 
0147/4 

(۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۸۲)ء و«تفسير أبن المنذرہ (۲/ Af‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» 
TED‏ 


الات تدك افد 


[8؟5] 


اختلاف المؤمِنِينَ بسبب المنافقين: 
وفي هذه الآية: اختلاف المؤْمِنِينَ في حال المنافِقِينَ» والنبي كل 
بينَ أَظْهُرهمء وفيها: أنَّ الخلاف في أمرٍ المنافقينَ قد يَشُنُ صك 

المؤمنِينَ إن لم يُرِحَمُوا بالوحي المنّلِ أو بعالم به وبقذي النبي كلل 
وسياسيه في تعامُله مھ ودافِحُهُمْ في ذلك الصَّدْقٌ وَالْحيد للحقٌ. 

الانشغالٌ بالعدرٌ الأقونى والأخطر : 

وتتضمَنٌ الآيةُ الانشغالَ بالعدرٌ الأَفْوّى» وهم المُشرِكونَء عن 
العدرٌ الأضعفيٍء وهم المُنافقون» فلو انشغّلَ الصحابةٌ بالمُنافِقَينَ 
وَقائَلُوهُم وهم في مواجهة عدؤهم قريش» لكان ذلك صَعْفًا فيهم وتقویةً 
لعدرّهم عليهم؛ فإ ِن سياسة النبيّ يك في المنافقين: الترهيبّ من 
أفعالِھم: وتأليت أعيانهم مع ع عِلْمِهِ من الوحي بكفرِمِمْ بالباطن؛ ولكنّه 
مأمورٌ بالأخذٍ بالظاهرٍء وقد يكونُ في صف المُسِلِمِينَ مِن الصادِقينَ مَن 
تدقعة الحم لو أَخِد برأيه» لَضَعْفَ المُسلِمونَ وكُسِرَتْ شوكتُهم؛ وهذا 
يكونُ غالبًا ِن بعض النفوس الصادقة المطبوعة على الشجاعة؛ فظن أنَّ 
الحقٌّ دومًا في اتی كما أن بعض النفوس المطبوعةٍ على الجن ص 
إلى الأمانِ وَالسّلْم دومًا؛ فتَسِتَحضِرٌ هذه النفوسٌ ین حيثٌ لا تَشْعُرٌ 
بُعشدھا يِن نصوص الوحي؛ وتَعْفُلُ عمًا بُخالِث طَبْعَهاء کت 
الصادقٌ مَن يُجاهِدٌُ اا يُجاهِدٌ عدرّه» وقد کائث طبائعٌ م الصحابة 
مُتباينةً كطبائع ساثر البشر لا یجتمعونٌ على طبع واحد؛ ولكنّهم کانوا 
أصدَق النامَي؛ يَقِفُونَ عند الأدلّة ويَرِئُونَ الحأَلَ والمآل» وير حون 
الدليلَ وصالم الأمّةٍ على ما يَهْوَوْنَ #5 . 

نعمةٌ الشدائدِ على الأمَةِ: 


وَالأمَةٌ فى الشدائدٍ تتطهّرُ من حَبَيِها ؛ لِيبْقَى صَفْوُهاء ویزول گُدڑُھاء 


سد کان (الآیة ۔ ۸۸) ١ ۲۹J‏ 


فلو خَرَّجٌ المنافقونَ مع النبئ إلى القتالِء لاَکُٹوا في صفّه الفتنًء وفرّقُوا 
جَمْعَهُ وولا عند اللقاو والفتنةٌ حینعلِ أشَّدُء وإذا خرّج المنافقونٌ ین 

خير الصفوفٍ» وهم الصحابةٌ وتحت ت أعظم أمير جيش ٠‏ وهو الي کا 
يرك من باب أَؤْلى» وقد تفاءَل النبي بخروج المنافِقِينٌ» وراه نَفْيَ 

حب من کے ل فن المنافِقِينَ يَوَدُونَ لو انشعّلٌ بهم 

المؤمنونٌ وعظُمُوا أَئْرَهم ومنزلكهُمْ وشزگتهم؛ فان في ذلك التعظيم كسرًا 
لنفوس أوساط المؤمنينَ وإضعافًا لهم . 

وقونُهُ تعال: ارکسم ي 007 يعني: رَدَّهم إلى ما هم فيه 
بسبب ذنويهم» وخاصّةٌ سوء ء نيّاتِهم؛ فالذنوبٌ تَحرمٌ العبد التوفيق للعمل 
الصالح» وأعطّلمٌ الذنوب الذنوبُ الباطنڈء سواء كان من النيّاتِ السيّئق» 
أو ما يفعلّهُ العبدُ مِن ذنوب الحَلَوَاتِ خلاف ما يُبْدِيهِ يِن طاعةٍ في 
العلانيّة . 

حطر المنافْقِ والمرتدٌ: 

وفي قويه تعال: لأَيدُونَ آن موا تن آل اڈ ومن يطل لله هن 
تمد ل سيك إشارةٌ إلى خطر التّفاقی: وأنَّ المُرْتَدٌ إلى الضلالة بعد 
الهُدَىء والمُنتكسّ عن الحقٌّ بعد معرقيه: قلّما يرجم إليه؛ وذلك أن الله 
ذگر إضلالَهُ له وكأنّه فطع الرجاء في هدايته؛ وذلك لأسباب: 

أعظمُهًا: أنَّ الإيمانَ له حلاوةٌ؛ ومن ذاقّها ما تركهاء ومن دخَلَ 
الإسلامٌ وحامٌ في أطرافه ولم يأحُذْهُ اليقينُ وحلاوتُةُ» جِدَّبئْهُ الشّبْهاتُ 
وأمواج الیْتن؛ 3 خفیث المَحمّل خالٍ من اليقين» فإذا خرّجّ من الحقٌ 
إلى غبروء لم برع إليه غالبًا؛ لأنّه بن أن رجوعَةٌ إليه رجو إلى ما 
عاشَّهُ من قبل ین شك وتردُدٍ وضعفِ؛ ويسر الإيمانَ على ما عاشةُ من 
قبل هو لا على الإسلام في حقيقيه . 


اة تمك سرد 


2 


وین ذلك: أن النفوس جُبِلَتْ على حب الثباتِ وعدم التردُو؛ حتی 
لا ضف بالضعف والتبعيّة» والنفوسْ المُتكبّرةٌ لا تُقرّقُ بين التحوُلٍ من 
الحقّ إلى الباطلِء ج ن التحؤلٍ من الباطلِ إلى الحقٌ؛ فثبّتْ على الباطل 
كبْرَاء بل ربّما بْب بعض النفوس المُتكبرة على الحنٌ لا لأنَّه الحق؛ بل 
ِذَّاتِ الثبات؛ فلا تحب أن تُوصَفَ بالتحولٍ والانتكاسة» فتصبِرٌ وتتجلّدٌ 
وتنضر الدّينَ في الڈُنیاء وتُكَبُ في النار في الآخرة؛ فالطبائعٌ لها أثرٌ في 
الثباتِ كأثر الإیمانِ فيه؛ فالنفوسُ المتكبّرةٌ يُهِمّها الثبات ولو على باطلٍ» 
والنفوسُ المؤینڈُ همها الحنُ ولو تحوّلَتْء ومتى کان الإیمان أَقْوَى من 
الطبائع؛ تَحَكُمٌ فيهاء ومتى كانت الطبائع أقوى ین الإیمانء تَحَكْمَتْ 
فيه . 

الکبرُ وأبدهُ على الانقيادٍ 

والمُتكيّرونَ إن خوجوا من الحو معنم نفوسهم من الرجوع إليه 
بِدَعْوَى الثباتِ» وبعض النفوس نة قوی على التحوّلِ مره ولكنّها تستثقل 
التحوّلَ مرتیْنء ومنها ما هي ضعيفة هبل التحؤُّلَ مَرّاتِ . 

ولكنّ خوف الله وقوَۃً الإیمانِ يَضعُث معه حب النفسٍ للقّاتِ ولو 
تحوّلث مراب حتى صل إلى الحنٌّء وقد يتحول الإنسانُ مرٌاتٍ باحتًا عن 
الحقٌ لِعُوّةِ صِذْقِه؛ كمّن يتحول مِن الإلحادِ إلى الوثنيّة» ومن الوثنيّةِ إلى 
النصرانيّة» ومن النصرانيّةِ إلى الإسلامء وتحؤوُلهُ هذا 7 شر إلى امت 
منه حتى يصِل إلى الإسلام بخيره التامٌ الخالي من كل شرّء وأكرٌ الذين 
ٹون علی الباطلِ دنَعَهُمْ كبر النفوس للتمشّكِ بمبدأ الثباتِ» وهكذا کان 
فِرْعَوْنُ وقومة: : لٹا أ يها واسٹیقنتھا اسم طم 817 لا وملا 0 0 
وکفمفار قریش: : سکم ا کوک وك مي ات ال دوہ 
[الأنعام : ۳ء وكذا حال أبي طالب؛ يَعَلّمُ صِدُقّ محمد ولک نف نفسَهُ عله 


سخ اا دري 
سا5ا (الاید مم تی 


| 
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تمك بمبدط النفس المُتكبرة: حب الثباتٍ وعدم التحؤلوء فقال للنبيّ بلا : 
ولا أن يري رَس ؛ بن ِنُمَا حَمَلَهُ عَلَى دَلِكَ الْجَرَعُ 50 


بها ينك فمات وهو یقول: «هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ الم . 

والكافرٌ الأصلیٔ الناشئ على كفرو أموَن في دخوله للإسلام ممّن 
كان كافرًا ثم ثم اسلَم ثم کقر وکلما زاد ت تحؤُلةٌ ضعف رجاء عَودَيه 5 
عاد» لم يَرجِمْ كسابتٍ أمره؛ ولهذا لا يُشرَعٌ توليةٌ المُرئَدُ بعد إسلا 
تاب بعد ذلك» ولا توليةٌ المُنتكس عن الحق البيّن المُتحوّلٍ من السّة إلى 
البدعةء وین البدعة رجَمَ إلى الق مع قول الح نةا ولة ما 
للمُسَلِمِينَ وعليه ما عليهمء ولا يقر من الحنٌّء ولا يُعيّرٌ بكُفْرِه السابتي أو 
بدعيّه ؛ بل یناث َل لکن لا يُصتَرُ ولا يُوَلَى ولاية؛ حتى لا یکو 
راسا يَتْبَعْهُ الناسْ فيرع إلى ضَلالِهِ مرءً أخرى فيَتائرَ به الناسُ ويَشْمَتَ 
بالڈکے أعداؤها . 

ومن سَبْرَ حال النبي يكل وخلفائهء وِجّة أَنّھم لا يُوَنُونَ أحدًا له 
سابقةٌ في رَو أو تحوّلَ من السُّنَّةِ إلى البدعة ثمّ رَجَمٌ؛ لأنّه لا يُْمَنُ من 
رجوعِه إلى ينها وكثرة تحوله . 

ومثل الولايات : الشدائڈ؛ ولذلك لما استنفَرَ النبئ ككل أصحابَّةُ 


للجھاو خالمة د بعضٌ المُنافِقِينَ» فقعَدُواء 1 7 7 معه» 
فقال اله: هّن كمك اله اک عابت ینم ہہ كثل أن کٹا 
می ایتا وکن تينو می عدوا لن ريش پالٹٹور 7 مر عدوأ مم 


کرت [التوبة: «AY‏ فَمَنَعَهُم گت الخروج معه مرة ا 


.)٥٥/۱( )۲٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري )۱۳٦٣١(‏ (۲/٥۹)ء‏ ومسلم «(o£ /1) (O‏ نما قال أبو طالب: 
آنا٤ء‏ وغيّرها الراوي إلى: نعو على باز م اقب كراهة لِلَفْظ القبيح» ذكره 
٠‏ النووي وغیرہ۔ 


اس 


۶ 
لأنّهم خالَفُوهُ وفَعَدُوا قبلَ ذلك» فلا يُوْمَنُ أنْ يُخْالِفُوهُ وِبَفْمُدُواء أو 
يَرَجِعُوا من نِضفِ الطريق» أو يَتَوَلَوَا يوم الرَّحْففِ. 


نزو سس 


8 شال تعالى : ڈو ار کرو کا کرو کروی سواہ كلا یڈ 
ین اويه حقی ابروأ فى میں او کان ولوا مدوم اقشوش يك 
مث و1 تدوأ ينهم لگا وكا تی (© إلا الین يل لاک کلم 
نك من يک آز جوم حورت صَدُوُهُم أن ييوخ آذ يقيثوا 
ولوا کہ اٹم قا کل الا لك عم سيبلا (© سَتَِدُونَ لحن 
یش أن يَأْمنوكٌ اموا مومهم کی ما دوا إل اليذكة ركشا ينا کين کر 
عوك لا ایر الك وَيكوا ديهم مَحْدُوهُمْ دقاوم حَيْثُ 
تنم راوھک جع لك کیم سلطا کاچ [الساء: 1۹۱-۸۹ 
لما أمَرَ الله بقتالِ المُشْرِكِينَ» ومن أظهّرٌ الإسلام ثمٌ لَحِقَّ 
بالمشرِكِينَ بمكة تارگا للنبي كَل وبَقِيَ في سَوَادِهِمء أمَرَ بتحریم 
اَخاؤِمغ أولياء: طقلا تَا منم آوچ ما دامُوا مُكَثْرِينَ لِسَوادِ 


المشرِكِينَ وفي وَسَطھم ولم مَنعزِلُوا عنھم ولكنّ الله استشتّی منهم 
طائفتئن : 


الأولى: طائفةٌ لجأث إلى قوم كافِرِينَ بيهم وبين المؤيِنِينَ عه 
فن لم يُقاتَلوا لا يُقاتلواء فيَأْحُدُونَ حُكُمَ القوم الذين انَصَلَوا بهم؛ كما 
في هوله تعاں: الا الین باون لاک کرم بن وتم ينق . 

الطائفةٌ الثانيةٌ: قوم گرهُوا قتال النبیٔ 8ا وكرهوا قتالَ قومهمء 
فرَغِبُؤا في السلامة من الأمرَيْنِء وأؤلى منهم الذين لَحِقُوا 


مس اا تا ریت بجر 
رازا رت ہمہ [arr]‏ 


بالمُسِلِمِينَ ورجَعُوا إليهمء ولكنّهم استثَلوا القتال مع المُسلِمِینَ؛ لأنّهم 
سبُقايِلونَ فُوْمَھم وقراباتهم» واستثقَلوا القتال مع المشرِكِينٌ؛ لأنهم 
سيّقاتَلونَ المُسِلِمِينَ» ورغِبُوا في تركِ القتالٍ والحيادء فهؤلاء يُتَرَكُونَ» 
وهم الذين قال اللَّهُ فيهم: ہلا جاو کیرث صُدُويُهُمْ أن بیو أو 
يلوا رم . 

وهذه الآيةٌ نزْلّتُ في هلال بنِ عُوَيِمِرٍ الأسلَمِيّء وسُرَاقَة بن مالكٍ 
المذلِجيّ» وخزيمة بن عامر بن عبدٍ منافي؟ قاله عكرمةٌ عن ابن عبّاس ؛ 
رواهُ ابن جرير وابنُ أبي حاتم" . 

وقال جماعةٌ مِن السلف بنسخ هذه الآية؛ كما جاء عن ابن عبّاس» 
قال: تَمکُٹھا براءةٌ: قا كنع انير الم نأقئلوا الْففركتَ حَيْتُ 


.تک [التوبة: ٤]؛‏ رواةٌ عن عطاءٍ عنه غيرٌ واحدٍ؛ أخرّجَةُ ابن أبي 
0 


وقال بالنسخ جماعةٌ كقتادةً وعِكْرِمَةَ والحسنِ وابن زین وآنها 
يست بآياتٍ القتالٍ في براءة. 

وهونَُهُ تعال: حيرت صَدُورهٌم»؟؛ يعني: كَرِمَتْ قتال قومهم 
وضاقث به. 

رحمةٌ الله بعدم اجتماع الكقّار على المسلمين: 

وفي هويه تعال, وکو .85 آل لسعم ع مکی کان تریغ لم 
ييح لوا إل الكلم ما جک أنه لكر عم سیلاچ إشارةٌ إلى نعمة الل 
وفضله على المُسلِمِينَ في عدم اجتماع الكفارٍ على المُسَلِمِينَ» وإِنّما كَنَى 


E 


الأمةَ شرّهم بتفرُقٍ أهوائهم؛ فطائفة تقال وطائفة تُسالِمُء وطائفةً تُسلمْ 


۔)۱١۴۷‎ /۳( «تفسير الطبري» (۲۹۳/۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
«تفسيز ابن أبي حاتم؛ (۳/ ۱۰۲۷).۔‎ )٢( 


لمك لفن 


(46) 


وتُحابدُ في القتالِء وفيه: أنَّ ِن الجكمة والسياسة عدم اسْيِعْدَاءِ أمَّم 
اک الاين لوا سیت لَمَا كان للمُسلِمِينَ قدرةٌ عليهم؛ فاللهُ جعَلٌ 
ف وأ كفرية وحتھاء ا ا 


المسلم ہین المحارِبِینٌ: 


ومن کان مع الكافِرِينَ المُحارِبِينَ» وَأَيرَ بالخروج منهم فلم يَخْرُجْ 
وهو قادرٌء أحَلَّ حُكُمَهِمء وقد كان أقوامٌ ِن آهل مكة يَأنُونَ إلى النبي کل 
يُسِلِمُونَ لَِأمَنُوهُ وََأبَونَ الهجرةً فيَرَجِعُونَ إلى مكدّء وهم المقصودون بعد 
ذلك بقوله: سرون مق رود أن یام وک ويا ويأمثوا مهم وج 7 ھا رووا اگ 
اة أركموا 2 کان لم يتوم وینما الکو 7 8 يديه فدرم 
تافلخ عنث ينوم کیک کت ل کین خلت اء وقد صم 
عن نامز قال: E‏ نل 
رياء» ثم يَرجِعُونَ إلى قريش» فَيَرْتَكسُونَ في الأوئان؛ یتو بدَلِكَ أن 
يأمَئُوا هاهنا وهاهناء فَأمَرَ بقتالهم" . 

وقد تقدّمَ في سورة البقرة الكلامٌ على مُسالَمةِ المُسْرِكينٌ 
سو عند فولِہ: ادوا في ایر كَانَد»ه (۰۸:]ء ويا أن 

لمراة بالمْلم: الإسلام» وحمَلَهُ بعص المتأخُرينَ على المُسالَمة 
وا وبِيّنًا هذا القولَ وفصّلْنا في حُكُم المُھادنة والمُوادَعةِ 


# عو ×د 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۰۱/۷)؛ و«تة تفسير ابن المنذرہ (۲/ ۸۲۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» 
موا 


اا دبد .م Ga‏ 


ال قال تعالى: e‏ ن أن يمل مُؤْوِنًا لا طا ومن 
کر ل د حي 2 
کا د کے بن قرو علو م وهو یٹ متسر ركب 
ميڪ لن ڪات ين قوم يَنكَحُم وبتٹر ييک كريد 
TT‏ مَس لم بجڈ ويام 
و یات الہ يتا كيا 


[النساء: ۹۲]. 
في الآية: تعظيم الام الحَرَامٍ» وقد ب الله حَطَرَهُ بأنّه لا بِقَعٌ 
1 عع و 


مؤمن بالل حیٌ الإيمان: وکا کرک امن أن یَقْثُلَ میا إل 722 
آئی: لا کون له 7 ينبي وقوه منه؛ وهذا کقولِه تعالی: ما كن 
ار أن EEE‏ لكب العم وَالشبوة م کے قل و لاس كه ا 34 
ين دون نگ [آل عمران: ۷۹]ء وقولِه: کے حم ا أن 5 مودق ووت 
ألو [الأحزاب: ۳٦]ء‏ وقولِه: ما کان یک أ أن َد ین 7 [مریم: ٢٣٥]ء‏ 
وفولہ: هونا یکن لآ أن تم ًا [النور: ١١]؛‏ يَعني: ما ينبغي» والمرادٌ 
بذلكَ: تعظيم الأمر» وهو نهيّ في صورة نفي؛ فإنّه لا أعكُمَ من القتلِ 
إلا الگٹن ولو سبق الكفرٌ بدَنْبِء لسبَقَهُ القتل. 

وقد اختلت في سبب نزول هذه الآية؛ فقد روی ابن جرير وابنُ أبي 
حائم؛ أنّها نزلَث في عبَّاشٍ ب بن أبي ربیعة أخِي أبي جَهْلٍ لَه وهي 
أسماة انث خرمة؛ وفلك آله فل رلا کان يُعَبُُ مع أخيه على 
الإسلامء وهو الحارث بی يَرِيدَ الغامدي» فَأَضمَرٌ له عياش السو 
فأسلَم ذلك الرجلُ وهاجَرّء وعیّاشنٌ لا يَشْعْرٌء فلمّا كان يوم م الفتح» 7 
فظن أنه على دينه» فَحمّل عليه فقتَلَهُ؛ فأنرّلَ الله هذه الآيةً9 . 


)١(‏ «تفسير الطبري٥‏ (۷/٣۳۰)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم؟ (۱۰۳۱/۳)۔ 


عصمةٌ دم المؤمنٍ: 

وقولةُ: وک گت ومن أن يقل ْنا 7 حا فيه دلي على 
أنَّ الأصلٌ في دم المؤمن: التحريعء ولا بَجلُ إل بشروطه» وأنّ الأصلّ 
في دم الکافر: الجلء ولا يحرم مإ بشروطه» ولو تَساوّى الأصلانِ في 
التحريم» ما كان لتتخصيص المؤمنِ بِالذّكُرٍ هنا معنّى إلا عند اخثلافٍ 
الأئر والائڑ واحذٌء وهو الدَّيَةُ وعِيْنُ الرقبة» وإن اخثلت في مقدار الڈیةِ 
في المُعامَدٍ؛ فالآیةُ في بيان الدية لا مقْدارها. 

وید على هذا ما في «الصَّحيِحَيْنِاء عن ابن مسعوو؛ أنَّ 
رسول الل گل قال: ذلا جل مم امرئ تلم ء يَشْهَدُ اَن لا إل إلا الله 
أي : رَسُولُ الل إلا بِإِحْدى تَلاثٍ: الثَّيّبٌ الَرّاِي: وَالتَفْسُ بِالتّفْسِء 
و وارد لِدِينهِ المُقَارِقُ لاَق 


ہے AE‏ سی مسرم ہے و ےے کر لے 


وفي قوله تعال: #ومن کل مُوْمِنًا حَطَنًا کسر تق مم وده 
مُسَلَمدٌ إل آهل تكرّرَ ذِكْرُ الحَطَأْء حيبت قال في أول الآية: وما 
قرت ومن أن یق ریا إلا حا نم فال کون کت متا 
خَطمًا» ؛ تأكيدًا على تعظيم القتل» وأنّه لا ينبغي أن يقَعَ ِن المؤمن إلا 
خط 2 


وفي أول الآيةِ ذكرٌ الفاعلَ والمفغول» ووصَفَھُمَا بالإيمان» فقال: 

کا كارك لِمُؤّْمن أن يِفَل مُؤْمِنَا4» وبع ذلك فر المفعول ولم یذگر 
الفاعلّء فقال. ون كَل موتا حلا وفي هذا معنى أنَّ القتلَ للمؤمن 
٦‏ م ثم بين حكمّةُ لو و 
مِن المؤمن والكافر المُعامَدِ؛ٍ فذگرَ المقتول ووصَفَة بالإيمان» وأضمَرَ 
وَضْف الفاعلِء وفي هذا دليلٌ على أنَّ الكافرٌ المُعَامَدَ لو كَل مؤينًا خطاً 


.)۱۳۰۲/۴۳( )۱٦۷٦( أخرجه البخاري (541/8) (0/9)ء ومسلم‎ )١( 


الا ولايد 5م ST‏ 
كنا قنع 


5 


تُفْرَضٌ عليه الديةٌ كالمؤين» فحُكُمٌ الدية عام ولا يُقتَلُ بالخطاً الذي 
لا عداوة فيه ولا شُبْهَةَ في القصدٍ. 

قار قل الخطأ : 

ثمّ ذكرٌ الله كمّارةَ الئل الخطا على نوعَيْنِ: 

الأول: حقٌ للوء وهو إعتاقٌ رَكَبَةٍ مؤينقء وإنَّما قَاُمْ الإعتاق على 
الدّيّةِ؛ تغليبًا لجانب حم الله الذي لا يُسقِطهُ إلا العجرٌ؛ فالديةٌ يُسقِظها 
أل القنيل» ولک لا يُسقِطُونَ تحريرٌ الرَقبِ ولأنَّ حَقٌ الله في القتلِ 
أظوَرُ وی ین حى أهل القتيل» فصاحِبٌ الحقٌ لا يَملِكُ إسقاط حّه+ 
لموته» بخلاف بفيةِ الجرّاحاتٍ ولم الأموال؛ فالحن للإنسان فيها. 

ويَْبَعُ تحريرٌ الرقبة بدلا عند عدّم وجودهاء وهو صيامٌ شهِرَيْنٍ 
مُتتابعَيْن . 

ولهذا أَوْجَبَ تحريرٌ الرقبةٍ المؤينة في كل مقتولٍ خطاً من 
المعصومِینَ؛ مؤمئًا كان أو كافرًا معاهدّاء حتى في تل مَن لا وارك له 
أو مَن لا وارِثٌ له إلا كافرٌ محارِبٌء وأمّا الدیڈء فلم يُوجِبّها ال إلا 
لأهل المقتولِ المؤمِنِينَ أو المعامَدِينَ. 

الحكمةٌ من الدية» والفرق بين الذكر والأنثى: 

الثاني: حنٌّ لأهلٍ المقتولِء لا للمقتولٍ نفسوء وهي الَيةٌ. 

والدّيةُ جَبْرٌ عن منفعة الميّتِ لأهله؛ حيتُ تسبّبَ القاتِلُ في ِء 
ولمّا القت منفعةٌ الميّتِ الذّگر عن المیتِ الأننى لأهلهماء كانث دید 
المرأة على الضف ين دية الرجُل» مع أنهما بايان في الس وقيمتها 
عندٌ القِصّاصٍ» فيّقتَلُ الرجلٴ بالأنثى» والعكسٌ» بل لو تواظاً عَشَرَةٌ 
رجالٍ على قل طفلةٍ في مَهْدِهاء فيِلُوا بها؛ فالديةٌ ليس قَيمَةً للنْفْسِ» 
وبھذا یُعلَمْ بُطلان ما يَذْكُرُهُ أصحابٌ المدارس العقلانيّةِ ین رد عدم 


كارن 


(۹۳۸) 


تمائلٍ دية الأنثى والڈگ؛ فهذا لجهل بالإسلام؛ فالديةٌ عِوَضٌ لأهلٍ 
القتبلِ؛ لأنّ للرجل منفعةً مالیةً مفقودةً بنَفْده؛ لأ الله كرض على 
الرجل النفقةً والسّكنى والكِسُوةً لِمَن وَلِيَهُ ِن النّساءء سواءٌ كانث 
زوجةً أو أنَاء أو بنا أو أخنّاء ولا يجب على واحدةٍ منهنٌ في 
الإسلام التكسّبٌء بل لو كانتٍ المرأةٌ غنيّةَ لم يجب عليها أن تُنْفِقَ 
ےی تھا سے الفاح يان ا ا ا | 
على نفيها كذلك» بل يجبٌ على وليّهاء ما لم تَطبْ نفسها بذلك؛ 
ولو كانت قادرة على العملء لم يجب عليها التكسّبٌ عند فقرٍ ُ 
زوجهاء ويجبٌ على الحاكم أن يُنَفِقَ على المرأةٍ التي لا عائل لها 
ولو کان قاورةً على العمل إِنْ كات لا تُرِيدُ العمل راغبة. 


فال أسقّط عنها جانبًا في الأموالِء وأسقّط مِن أحكايها ما یُوتْرْ 
في هذا الانتظام؛ كالميراثِ؛ فلها نِضْفٌ میراثِ الذَّكَرِِ لآنَّ تکالیت 
الذَكرٍ المالية أعظمء وأسقّط يضف دِييها؛ لأنَّ اترا المالیٗ على أهلها 
أَضعَفُء وهذا التبايِّنُ تبابْنٌ في منافع الأموالِء لا تساوي النفوسٍ؛ 
فلأولياء الجنسَيْنٍ طلَبُ القِصَاص من القاتلِ العَمْدِء ويُقئل؛ ولا فَرْقَ 


وإنّما يُْتَى بعض الجَهَلةِ بار إلى طرفي ین أحكام الإسلام التي 

لا نهم إلا مهم أبوابها ؛ فالدية صل بأبواب الأموالٍ ومنظومتهاء 
ولا تُمَهَمْ إلا بنَھُیھا وفهم جهاتها المتّصِلةٍ بها؛ فهي ليسَتْ عِوَضًا عن 
ان » ولا تتّصِلُ بحن المقتولء بل بأهلهء فاه جحل النفوسَ متساوية 
في التعظيم؛ كما في قوله: ين أجل َلك سا مل بی سکیل أنه 
عن قت کنا بير یں كز کاو ؤ و الات تسكانا كل ان ًا 


وَمَنْ اها اما اا الاس جیما [المائدة: ۳۲]» وفي قولِه: 


کان یں 
الیکا (الایة ۹۲) ٦‏ 2 
لکنا ]4۳4[ 


3 کی يي فا أن النَنْسَ بآللتیں وال لمن ولأ بالآنتف 
الست لگن کال الین والجروح اس [المائدة: ٥ء‏ فعند ذِكْرٍ 
النفوس ساوّی بيئّهاء وعندً ذكرٍ آثارها فرق بيتها؛ لاختلافٍ آثارهاء 
والتّساوي في القِصَاصٍء يتساوى الذّكَرٌ والأنثى حتی في فطع الطْفُرٍ 
بيتهماء فإنِ اعتَدّى أحدُ الجسَيْنِ على الح فر فالقصاصن بمثله 
سواءٌ. 

اشتراطٌ الإيمان في الرقبة: 

وقولث َر َة میک ہ؛ المؤمنةٌ: مَن صح إسلامُها؛ ر 
علی بن أبي طَلْحةً» عن ابن عبّاس؛ قال: «يعني بالمؤمنة: تن عق 
الإيمان تنا 9۲ 

وقال الشعبيئ ومجاهِدٌ وعطاء وقتادةٌ وغیرُھم: «التي قصلي . 

وظاهرٌ الآبةِ: عدم صحة عنقي الکافرق ومّن لا يصح منها الإيمان 
ولو وُلِدَثْ على الإسلام؛ كالرَكبة الصغيرة التي لا درك وروي عن 
ابن عباس والشَّعِْيَ والحسنِ وقتادة: عدم صحة عتقٍ الصغيرٍ حنّى يصح 
منه قصدٌ الإيمانِ. 


وقصدٌ الإيمان هو معرفةٌ معنى الشهادتَيْنِ ومعنی العبوديّة؛ وذلك 
لما صح في «المسنَيه؛ ؛ ين حلیخ لغري عن مُبَيْدِ الله بن عبد اللو 
عن رجل من الانصار؛ أنه جَاءَ بِأمَةٍ سَوْدَاءَء وَقَالَ: بَا رَسُولَ الل إِنَّ 
َل رَكَبَة مُؤْيِنَةٌ َل كُنْتَ تَرَى عَلو مُؤْمِنَة د أَغْتَفْتّهَاء فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله كله (أَتَشْهَّدِينَ آن لا ِل إلا الله؟): قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: 
(َتَسْهَدِينَ أي رَسُولُ الله؟. فَالَث: نَعَمْ قَالَ: (أَُؤْوِيِينَ بِالْبَمْثِ بَعْدَ 


.)۱۰۴۲/۳( «تفسير الطبري» (۳۱۱/۷)» و«تفسیر ابن أبي حاتمة‎ )١( 
.)۱۰۳۲ /۳( و#تفسير این أبي حاتم‎ »)۳١١ «تفسیر الطبري» (۳۱۰/۷۔‎ )۲( 


اکم لضان 


المَوْتِ؟)ء قَالَتْ: نَم قَالَ: (أفیٹھا)'. 
وفي «صحيج مسلہا؛ مِن حديثِ معاوية بن الحگم؛ ؛ أنه لما جا 
بتلكَ الجارية السوداءء قال لها رسول الله يكلنه: (أيْنَ ا؟)ء كَالَتْ: في 


السَّمَاءِء قَالَ: (مَنْ أَنا۴)ء قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اش قَالَ: (أَمْینھا؛ ق 
مؤي . 5 


وعُلُوُ الله فرع عن معرفة الله ومعرفة حلّہ على العباد۔ 

وفي فوله. َر َكب ميك إشارةٌ إلى أن الحُكُمَ في العتقي 
للح لا للعبدء فلا يُعتِنُ عبدٌ عبدًا؛ إِذْ إِنَّ تحريرٌ الرََبةٍ في كمَّارةِ القتل 
من مال القاتلء والأصلٌ: أن العبد لا مال له» وهو ومالهُ لسيّيه. ٠‏ 

الديةٌ وستِکُھا: 

رفي هوه تعال: تيه 5 كسكمة إل قو وهويه ولل أن 
يدوه دليلٌ على ما تقدّمَ ذِكرُهُ: أن اليه حنٌّ لأهلٍ المقتولِء لا حى 
للمقتول نفسه؛ فلا یجب أن تُوقت له وتحبس» ولا أن يُتصدَّقَ بها عنه» 
فان فَعَل أهلهُ م من أنفيهم» جار إل آتھم لم يُمَروا بذلك۔ 

وفي القتلِ الخطإ لا حَقٌّ للمقتولٍ على القايِلٍ في الآخرةء ويكونٌ 
سببٌ مويه قدّرًا مَحْضًا بلا اختیارِ ین مكلَّفٍِ؛ كمَرْتَه بِلَدْغةٍ الحيّق 
والسقوط في بثرء أو الابتلاءِ بمرّضٍ مُهِلِكِء ونحو ذلك؛ فإنَّ القائل 
تَصرّف تصِرّفًا لا اختيارَ له فيه» وهو في حم فاق العفلِ؛ كمّن ماك 
ببهيمة ؛ ؛ کو الثّاقةٍ ة ولَذْغةٍ الحية. 

إسقاط الدية: 

وفي هوله تعال: < إل أن کا صدا إشارةٌ إلى عم استحقاقِ آهل 
القتیلِ للدّيّق» وأنّها في مہم المقبوضّة» وحم المالٍ المأخوذ منهم ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد ..)٤٥٤۸۳( )۱٥۷٢١(‏ (۲) أخرجه مسلم (۵۴۳۷) (۳۸۱/۱)۔ 


لوالا لايد ۰۷ 
سی اسنا 9ت 


r 


حیث جعَلَ | ووو E‏ رر ؛ وهذا نظيرٌ قولِو 
تعالى: وین كنت ڈو عرز ۳ئ 5 میسرز وان تصدٹوا عير ڑ کد 
[البقرة: ۲۸۰]ء فالمان لصاح وأقرَضَهُ غيرّه» وكأنَّ الدیةً مِثله؛ لاستحقاقي 
أهل القتیلِ لها؛ كأنّما قبَضوها وأعظؤها غيرهم صدفةً منهم. 

والمالُ على المُعير إن أسقَطَهُ صاحبّهُ عنه» فهو في حُكم الصَّدقَةٍ 
عليهء وإ كان إسقاظه بسبّب اليأسٍ منه وعدّم.رجاء عودیہء فذلك دون 
البَداءؤ بَِذْلِهِ وإخراجه من مال صدقة. 

التفاضل بين إسقاطِ الدية وأخذها: 

وفي هويه. إل أن یھ تشرف إلى العفو باستعمالِ لفظ 
التصدُقٍء بدلَ العفو والنَّرِكِ وشِبْهه» وفضلٌ الصدقةِ بالدية على القاتلِ 
وعاقلته على حالیْن: 1 

الأولى: أنَّ العفو والصدقةً بها أَؤلى مِن قَبْضِهاءِ وذلك إذا كان 
القاتل لا قرینةً في تعمّدِهِ القتلّء وكان مُعبِرًا ولا عاقلةً له تین وكان 
آهل المقتولٍ أهل قُذْرةٍ ويَسَارٍ. 

الثانيةٌ: أنَّ أخدّها أؤلى؛ وذلك لِمَن ظهّرٌ منه تعمُڈُ القتل وقامَتُ 
قرينةٌ العداوة» وضَعْففٍ الدَيَّانة»ء وسوءِ القصد؛ فاخدُها تأديبٌ له 
ولأمفاله . 

وأخذُ الدية فى الحالَيّن حي لأهل المقتول» لا يُلامونَ بذلك 
ولا ١  -‏ ْ 

مقدارٌ دی القتلِل: 

وقولہ رديه کڈ 0000.1 ةٌ القتلِ مث مِنَ الإبلٍ؛ وبهذا 
قضى النبيٌ يله وخُلّفاؤہ الرَّاشِدونَ وهي واجبةٌ من الإبل على أصحاب 
الابلِء ولا جلاف في ذلك. 1 


ولكن إن لم ين القاتل م من أهل الإبل» فقد اختَلَُوا في مقدارها 
من الب وَالفِضّةٍ وما يَنوبُ عنهماء مع اتا الأئمّةٍ الأربعة على جواز 
أخذها ين غير الإبلٍ من غير أهلهاء ولِمن تَصالَحَ على غيرها: 

فأمّا الذهبٌء فقد رُوِيّ عن غُمرَ؛ أنه قوّمَها بالفِ دينارٍ مِنَّ 
الذهب» وبقضائه قال الأئمةُ الأربعڈ وهو قول الشافعی القديمُ. 

روى الشعبئٌء عن عَبِيدَة» عن غُمَرَ؛ أنّه مَل الڈیةً على أهلٍ 
الذهب ألف ډینار» وعلى آهل الوق عشَّرةٌ آلافٍ درهيء وعلى أهلٍ 
البقَر َي بقرق وعلی وت ألف شاقٍء وعلى أهلٍ الإبلِ مث ین 
الإبلء وعلى أھلِ الحُلَلٍ مي 

پروي عنِ الشعبئ: ابن أبي و عند ابن أبي شيج" والهيدم ؛ 
واه محمد بِنُ الحسنِ في الآثارٍ عن أبي حنیفةً عن الهَيْتَم به“ ؛ وهو 
ضعيف . 

وأا الفضّةٌء فالجمهورٌ على أنَّها اثنا عشَرَ الف درهم؛ وهو قول 
مالكِ والشافعي. 


ہے 62 


وقال أبو حنیفة: : هي عَشَرة آلافي دزهم. 
وإِنّما اختَلَثُوا لاختلافٍ التقدير عن عمرٌ؛ فقد روي عله تقدير 
القيمةٍ على روایاتٍ؛ وهي مُرَمَلڈً؛ ومنها ما أخرَّجَهُ أبو داو عن 
و ہے عن أبيدء عن جَدَّه؛ قال: كَانَتْ قِيمَة الدَّيّةِ عَلَى عَهْدٍ 
سول الله گل : تُمَانَ مكةٍ ةِ دِينارٍ أؤ تَمَانِيَةَ آلافی ِرْمَمءٍ وَدِيَه مر الكتاب 
يَوْمَيِذٍ الصف مِنْ دي المُسْلِمِينَ قَالَ: گان ذلك كُذَيِكَ > ی اعت 
ا مام يبا كَقَالَ: ألا إن الإبلَ قَدْ غعَلّتْء قَالَ: كَفَرَضَهًا هُمَرْ 


. 0044 /0( )۲٦۷٢۷( «مصنف أبن أبي شيبةة‎  )١( 
.)٤۸۳ (؟) «الآثاره لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/‎ 


ااا تید Kar;‏ 


ELA | 


عَلَى أهْل الذّمَبٍ لف ديار وَعَلَى أمْلِ الْوَرِقٍ التي عَشَرَ ألْمّاء وَعَلَى 
أل ابقر متي روء وَعَلَى ال الشَّاءِ 27 شَاوٍ وَعَلی أَهلٍ الْحْلَلٍ يي 
عُلَوٍ قَالَ: وَكَرَكَ ديه أل اذم ة لَمْ يَرْفَعْهَا فِِمَا رَقَمَ مِنّ الذي . 
0 

يروي عن عب الرّحمْنٍ بن عثمان بن آم SAS‏ عن 
عَمْرِو بن شُعَیْبٍء وعبدُ الرحمٰنِ لیس بالقوي؛ قاله أ بو حاتم . 

ولا يصح عن النبيّ ك8 أله قَضَى الديّةٌ بغيرٍ الإيلء وقد روي من 
حديث ابن عُمر وابنِ عبّاسٍ وجابر: تقديرُها ِالَّمَتِ والفِضَّةٍ وَالحُلل؛ 
ولا يَصح. 

ولكنَّ ما جاء عن عُمرٌ وعثمانَ وغيرهما مِن الصحابة يدل بمجموعه 
على جواز التقدیرِ بالذهب والفضةء وإنِ اختَلّف القولڈ عنهمء فهو يشت 
أصل التقدير. 

ولم بثبٔث عن النبيّ ية في أَسَْانٍ الإبلٍ حدیثٌء وقد جاء ِن 
حديث عمرو بن شعَيْب؛ أنّ النبيّ جعَلَ دي الخطا أرباعًا : ثلاثون بنتٌ 
مَخَاضٍ » وثلاثونَ بنتٌ ک وو وثلاثون جم رَعَکراةً بني لَبُونِ؛ والحديتثٌ 
في اس۲۷ ولا يصحٌء وليس العمل عليه. 

وجاء ین حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا : اد دیةً الخطأ مت من الإبل» 
منها عِشْرونَ حِقَّة وشرو جَذَّعَة وعِشرون بنك لَبُونِء وعشرونً بنك 
مَخَاضٍ » وعشرول بني مَکاض”؛ وهو ضعیفث أيضًا. 


و 


ويعضّْدٌُ تكارتة: أنَّ أبا عُبَيْدةَ بن عبدِ الله بن مسعود رَوَى عن أبيو 


.)۱۸٤/٤( )٥٥٤٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )٥٥٤٤(‏ (184/4): والنسائي )48١1١(‏ (۲/۸٦)ء‏ وابن ماجه 
)11۰( (۸۷۰۸/۲). 

(۳) أخرجه أبو داود »)1۸٤/٤( )٥٥٤٤(‏ وابن ماجه )۲٦۴۱(‏ (۸۷۹/۲)۔ 


میں پ م ود دا یئوہ دسج یت 


خلاقة؛ قال: ديه الخطا خمسة أخماس: عشرون جمد وعشرون جَذَّعَة 
وعشرون بناتِ مَحَاض» وعشرونٌ بناتِ لَبُونْء وعشرونٌ بني لَبُونِ 
كور , 5 
اأص 

وهو صصح 

وروا عنه عَلْقَمَةٌ بنحوہ 

وأكثرٌ الفقهاء على التخميس؛ رفقًا بمالٍ العاقلة» وإنصافًا لأهل 
المقتول؛ لكنّهم اختلقُوا في حدٌ الأخماس: 


فقال أبو حنیفةً وأحمدُ: می خمسةٌ بني مَحاض؛ وخمس بناتِ 


زقف 


مخاض» وخمس بناتِ لَبِونِء وخمس حقاق» ومس جِدَاعٍ. 

وقال مالك والشافعيٌ: خمسٌ حقّاقء وخمسٌ جذاع» وخمسٌ 
بنات لبون وخمسٌ بناتِ مخاض » وة يني لبون ۔ 

والديةٌ حى ی لأهلٍ الد لا يجوز فيها النَّمْصٌّ؛ٍ لقويه تعال, 
شى والناقصةٌ لا بُطلَق عليها: ديةٌ مُسلَّمةٌ والاسيّلامٌ: القبض» 
وإذا لم يَيِمّ إکمال الديةء فلا يَصِحّ إطلاقُ َبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روى 
الزهري» عن ابن السیّب؛ هال. دري مُسلّمةٌ»؛ يعني : تة" . 

عتقٌ الرقبة ين مال القاتل» والدية على العاقل: 

وعِنْقُ الرقبة يَحِبُ في مال القاتلٍ» وآمًا الدّيةُ فعلى العاقلة, 
ولا حلاف عند العلماءِ في ذلك» وقد ثبَّتَ به النصٌ؛ كما في 
«الصحيحَيْنَ!؛ من حدیثِ أبي هُرَيْرةً؛ قال: افْتَكَلّتِ امرأئان مِنْ مُذَيْلِ 
كَرَمَتْ اما الأخزى بخض فاي واي بلا فَاحكَصَمُوا إلى 


.)۲۲۳ /٤( )۳۳٦۲( أخرجه الدارقطني في ست:‎ )١( 
۔)۲٢٢/٤٢(‎ )۳۳٣۳( (؟) أخرجه الدارقطني في «استنه»‎ 
۔)۱٢۳۲‎ /۳( «تفسیز اين أبي حاتم»‎ )۳( 


۱ GS (۴ (الآية‎ 20 


E ویو‎ 


رَسُولِ الله کل کَقَضّی رَسُول الله 6: أن ية جَییهَا عُرَةٌ عَبْدٌ از وَلینَڈ 
وَقَضْى بدية المَرْآةٍ عَلَى عَاقلیها. 

قال الشافعی: «لم أعَلَمْ مُحَالًِا أن رسول الله يل قضى بالدَية على 
العاقلة؛ وهذا أكثرٌ ین حديث الخاصّةه9؟ 

ديةٌ فتل الامام خطا: 

واما قتل الامام أو نائبه وعامله خطأ فرِيئُهٌ على حالَيْن: 

الأولى: إن كان قتلّهُ في حال عمَلِهِ في رعيّيهِ وقيايو بشأنهمء 
فأخطاً على واحدٍ منهم؛ كخطّأ آمير الجيش على الأَسْرّىء والأميرٍ في 
الحِسْبَة والتأديب: فیِیئهُ مِن بيتٍ المالٍ؛ وذلك لما في البخاري؛ من 
حدیثِ عبدٍ الله بن عمرٌ؛ قال: بعك الي يه حال ب بْنَ الوَلِيدِ إلى بَنِي 
جَذِيمَة فَتَعَامُمْ إِلَى الإشلام» كَلَمْ يُحَسِنُوا أن يَقُولُوا: أَسْلَمْتَاء مَجَعَلُوا 


يَقُونُونَ: صَبَأَنَا صَبَأَنَاء فَجَعَلَ خَالِدٌ يَْثْلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرٌ وَدَفَعَ إِلَى كُلّ 
تغل وٹا اسر ی إا كَانَ يَومْ مر حَالِدٌ أن يَفْثْنَ كل َجُلٍ نا 


روو عا 


ابر َُلتُ: واھ لا اَفثلْ اسِيري» ولا يفل رَجُْلْ من أصْحَابي سيرك 
عَتّی قَدِمْنَا عَلَی البْىْ كلق مَذَكَرْناف رت م الس يل يَدَهُ قال : للم 
ني را یک ینا سكم خالة - )»وبع عليًا فوّدی كَْلاهُمْ وَمَا 
انلف من الو عبَّى میا الكلب©. 
وقد كانوا يُطلِقونَ على مَن أسلَمَ: صبَأء وهو ذم فاراڈوا أن ينوا 
دخولّهم في الإسلام وعَذْلِهء فلم يدوا إلا كلمة: صِبَأنَاء فعَدّها خالدٌ 
كفرّاء ولم يَعُدّها لنب کذلكء فوَدَى قَتْلاهم من بیتِ المالٍ. 
( أخرجه الببخاري (۱۹۱۰) (۱۱/۹)ء وسلم (۱۹۸۱) (۱۴۰۹/۳)۔ 


.)٦٦٦/٥( )٤۳۳۹( أخرجه البخاري‎ )۳( .)1٢٤/١0( «الأم»‎ . )٢( 
.)٤۳١ /۲( «سيرة ابن هشام» (ط. السقا)‎ )( 


کان كعك الف 


(4) 

إطلاقٌ ألفاظ تحتول الكفر والإسلام: 

يدل في کے هذا من بُرِیڈ عدلّ الإسلام وحْكمَة؛ ويُطلِقُ 
عباراتٍ تُحتيل الكفرٌ؛ ي أنّها تعني الإسلامٌ فهو بُریڈُ الخروجٌ من 
الكفرٍ والظلم» ولم يُعبْر إلا ہما يَسْمَعْهُ ِن الناس؛ کمن یُریڈ الخروج من 
الکفر والظلم» وَيُطلِقُ طلّبَ الحريّة بلا قیدِء أو لَب الديمقراطبَة 
ويظنُها شوری؛ فھؤلاءِ غالبًا يُفكُرونَ فيما خرَجُوا ينه أكثّرٌ مما یفگرون 
فيما يُرِيدونَ الدخولّ إليه» وأحوال هؤلاءِ نُحمَلُ على حُسْنٍ القصدٍء 
لا على ظا العبارة؛ حتّی يُبَيّنَ لهم أو يستبينَ القول والمعنى الحقٌ فيما 
يتلمُظونً به. 

الثانيةٌ : إن كان قتلّهُ بسبب شيءٍ من معاملاته الخاصّة؛ كبيعه 
وشرائه لنفيه. ولیہ الخاصّة به وأهله: فدیئۂ في عاقلَيهِ أو في ماله. 

العاقلةٌ وديةٌ العمدِ: 

والعاقَلةً لا تحمل ديةً قتلِ العمل عند عا العلماءء وحكى بعضّهم 
الاتّفاق على أنَّها في مال القاتلء لا عاقليہء إلا إن أرادتٍ العاقلةٌ 
إحسانًا؛ لأنَّ العمدّ يُحتاج معه إلى تأديب المُعتيي» لا رفع الكُلْفةٍ عن 
ولا تأديب العاقلة» بخلافِ الخطأ؛ ففيه رفعٌ الحرّج عن المخطئء 
ومُواساةٌ عاقلته له. 

ثم ذكَرَ الله بعد ذلك حالتیْنٍ ين قتل الخطا: 

9 : في فولِه تعال؛ ہکان کات ين ور عَدُو ولک ور هو وگ 
تیر دق موك والمراڈ: مَن كان من المؤونين» ولكئه بي بين 
الكافِرِينَ ولم بُھاچزْ؛ أو قُتِلَ لأنّه كان يَصِلْ قومَهُ المشركِينَ المُحارِبِينَ 
رَحِمًا وقْرَابَة» َيل بالخطأ وَسْطَهِمء فيجبُ على قاتله عى رقبةٍ مؤمنقء 
وليس لأهله ديةٌ؛ لكونهم مُحارِيِينَ 


ومن لم پُھاچز عند وجو الهجرة عليه» فغرًا المُسِلِمونٌ قومّة 
الكافِرِينَ» وبَقِيَ فيهم وهو يَعلَمْ فقْيِل» فليس له ولا لأوليائه ديةٌ؛ لقولو 
تعالی: 227 اموا ولم ماروا روا ما لک من ونیم بن َء ی اجا 
[الانفال: ۷۲]. 

ولم بأئرِ النبي أسامة بر َة مَن قتَلَه لما تشهد وهو في صف 
المُشْرِكِينٌ » والحدیثُ في «الصحيكئنة سا 

وکل مسلم يُقَتَلُ ولیس له ورَثةٌ مسلمون» فلا تُعطى الديةٌ لورثيه 
الكافِرينَ» وأؤلى مِن هذا إن كان الرجلُ معاهّدًا بنفسه» وآأمًا قومّةُ 
فمحارِبونء فيل المعامَدُ خطأء فلا يُعطى ورَثُهُ المحاربونٌ دية. 

الٹائیڈ: في هوله تعال: فان ڪات ين وم بتکم ينهم 
ميك میڈ لکل إل هيو ورد رقب زيكر والمرادٌ هو 
الرجلٌ المعامَدُء فالميثاق في الآية العهدء فمن قل معاهدًا خطاً وفوثۂُ 
مُعَاهَدُونَء فتؤدّى دیثهُ إلى قويه المعامّدينَ» ويُحرُرُ القاتل رَكَبَةَ من ماله 

کتَارةُ قتل المي : 

وقوله تعال: ین هوم ْم وَيَْتهُّم بيك دليلٌ على الكمًارة 
في قتل الذي والمعامَدِ بتحریر الرقبة؛ فالميثاقٌ العهدٌ والأمان۔ 

رُوِيَ هذا المعنى عن السلفی؛ قاله سعيد بن جُبَبْر وعكرمة 
والزهريُ وقنادةٌ والنَّحَعث 29 . 

وكذلك: فد دية المُسِلِم إلى أهلِه المعاهّدينَ. 


.)۹۷/۱( )۹٦( أخرجه البخاري (45179) (٥/٤٢٤۱)ء ومسلم‎ .)١( 
.)۱۰۳٤/۳( «تفسیر ابن أبي حاتم؟‎ )٢( 


چ 0 


ديه قتل المرأة المعاهدة: 

وأمًا مقدارٌ دية الكافرةٍ المعامّدةء فعلى التُضْفِ مِن دية ة الذگر منهم 
بلا خلاي» ولكنٍ اختلّت العلماءٌ في مقدارٍ دیڈ ةِ دُگورهم» والخلاف في 
دية الكتابئّ المعامّدِ على أقوال: 

الأَل: أنها على الضف ين دية المسلم؛ وهو قول مالك وأحمد. 

الّاني: ديئهُ کدیَّة المسلم؟ وهو قول أبي حنيفةً» وطَرّدٌ الحنفيةٌ 
ذلك في كل كافرء فجعَلُوا ديهم سواء كالمسلم. 

الثالثُ: أن دیة الكتابي کٹ دیق المسلمء وهو قول الشافعی۔ 

تَقَّنَ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: أن ديةَ المجوست ي ثمان مث درهم . 

جو وریہ كان وثمًا أو 

وقد روى محمد بن إسحاقٌء عن داودٌ بن الحُْصَيْنء عن عكرمة 
عن ابن عبّاسٍ؛ في قضّةٍ بني ربا والنّضِيرِ؛ أن رسول الله 6 جِمَلَ 
دِينَهُمْ سواءً دية كاملة؛ وقد تفرد به ابن إسحاق عن داو“ 


وأصحٌ منه: ما رَواهُ عبدُ الرحمن بنُ الحارثِ بن عیاش بنِ 
أبي ربیعڈ عن عمرو بن شَُیْبٍء عن أبيه؛ عن نجدّه: أن النبي يله مَل 
ديد البهودي والنصرائی ا الضف من دية المسلم”". ۱ 

وقد جحل الله بِدَّلَ عِنْقٍ الرقبةِ في الأحوالٍ السابقةِ صيامٌ شهرَیْنِ 
مُتَتَابِعَيْنَ؛ وذلك في قویه تعال: لم لم يد فَصِيَامٌ هرن 
مستابع بع ؛ يعني : لم يد رقبةٌ مؤمنڈ أو وَجَدَ ولكنْ لم يذ يَجذ قِيمَتها . 
)١(‏ أخرجه أحمد )۳٣٤٤٣(‏ (۳/۱٦۳)ء‏ وأبو داود )۳٥۹۱(‏ (۳/۳٣۳)۔‏ 


(؟). أخرجه أبو داود )٥٥۸٤(‏ (٤/٤۱۹)ء‏ واین ماجه )۲٦٢٢(‏ (۸۸۳/۲)ء وابن المنذر في 
«الأوسطه (۱۳/ ۱۷۳)ء والدارقطني في «سننه» (۳۳۰۹) /٦(‏ 031 
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والمرادٌ بقوله تعاللء تكن لم يج يَجِدَع: ن لم تچ الدب لامَن 
لم يجدٍ الدَيَة والرّكبَة؛ لأنَّ الدية حن للمخلوق» لا يعض عنها بالصّيّامٍ 
بخلافي عت الرَقَبة؛ فهي حنٌ للو؛ فيُعوّضٌُ عنها ‏ عند عدم القدرۃ - 

و ین حقٌّ الله ار وهو هنا الصَّرْمْ . 

وهو الصحيح الذي عليه عامةُ العلماء. 

وقيل: هي فيمّن لم َد الدیةً والرقبةً؛ وهو قول مسروقي؛ روا 
عنه الشعبيُ بسنل صحيح؛ أخرّجَه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

ولا فائل به مِنَ السَّلّفٍ. 

الصيامٌ في كفّارةٍ القتل: 

وقوله تعال: لفَصِيَامُ سَهْرَنِ مستا > لا جور قطمهما إلا بر 
يجوز معه قطعٌّ فریضة الصّيامٍ كرمَضَانَ وذلكٌ کعْلْر المَرَضٍِ والسّمَرِ 
وحيض المرأة ونفاسهاء فن جارٌ في صوم رمضَانَء قفي صيام الكقارة 
مِن باب أؤلى. 

ولا يَخْتَلِفُ العلماۂ في أنَّ صیامَ رمضان أعَكمُ أنواع الصيام كلّه 
وآكده. 

ومن أفظرٌ في صيام الشهرَيْنٍ بلا عذر» فقد اختَلّفَ العلماء في 
فَسادٍ ما سی من صومه ووجوب إعادته» مع الاثاق على إئیە ووجوب 
توبيه ۔ على قولینِ في غيرٍ الحيضٍ والتفاس؛ فقد القَقُوا على عدم 
قطيهما لایع : 

الأوّلُ: فالوا: بَغْسشْدُ ما مَضَى يِن صویوء ويجبٌ عليه أنْ يُعيدَ 
يسات صومَهُ ِن أَّلِهِ ولو كان فِظرهُ ِن غير عذرٍ في آخره؛ لأنَّ 


.)٠٠۳١ /9( «تفسیر الطبري» (۷/٣۳۳)ء وانفسیر أبن أبي حاتم؟‎ )١( 


الله 
التتابُع مقصودٌ للكمّارةِ؛ وذلك في حم الفِظرٍ مِن النهارٍ يُعِيدُ صومٌ ذلك 
اليوم؛ وبهذا القولِ قال جمهورٌ الفقهاء. 

التتابُعُ في صيام كمّارة القتلل: 

والتتابع مقصودٌ في الكفارة؛ ولهذا ذگرّ الصومٌ بهذا القيدِ؟؛ كتتايع 
الصّلاةٍ في الرّگعاتِ الأريع؛ فمن أَفسَدَ آجِرَ ركعةٍ مِنّ الظهْرٍ وجب عليه 
إعادتهاء وكذلك مَن نذَّرَ أن يُصِلَّيَ عشرّ ركعاتٍ بتسليم واحلٍ» ثم أفسَدَ 
آخِرٌ ركعة» وجب عليه إعادثها جميعًاء ولو صح يِن الإلسانِ الصلاءٌ 
ركعئَيْنٍ ركعتَيْن؛ كما في «الصحيِحَيْنِ»؛ من حديثٍ ابن عمرَ: (صَلَاهٌ 
اللَبْلٍ مَْنَى می( فأحدّتٌ في إحدى الركعتين ٠ٍ‏ كَسَدَتْ تلك الصلاةٌ 
ولم يَفْسّدْ ما قبلّهاء ومَن أَفسّد رکعة الوترء لم تفشذ قیائۂ اللي لاٹھا 
منفصلةً غيرٌ متتابعء ولو تتابمَت من غير سلام؛ آخَلّ الها حُکُمَ آخرهاء 
فكذلك صيامٌ الشهرَيْنٍ المتتابعيْنِ؛ فمَن أَفْسَدَ یوما منهاء أعادّها جميعها. 

الثّاني: قالوا: لا يُِيدٌ من قطمَّ صيامَةُ بفِظرٍ ین غير عذرِ؛ وإنّما 
فيه التوبةٌ. 

العجرٌ عن صيام كقّارة القتل: 

ون عجر عنٍ الصيام» فهّل يجبُ عليه بِدلَهُ إطعامٌ؟ وقح في ذلك 
خلاف: 

ین العلماء: مَّن جِمّلَ بدَلَ الصيام الإطعام؛ ككمّارَةٍ الظّهار؛ وهر 
قول للشافميٌ وبعض أصحاب مذهينا. ٠‏ 
وقيلَ: لا بدلَ للصيام» وإِنْ سقّظء فلا شيء عليه؛ وهو الأشبه. 
وقال بعضّهم: من مات ولم يصّمْء طم عنه عن كل يوم مسكينٌ 


.0015/1( )9/44( ومسلم‎ :)۱۰۲/۱( )٦۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


سالا لبد مہ E‏ 
Kk 9‏ 
ین مالهء وإِنْ لم گُنْ له مالء سقّط عنه؛ لأنَّ الصیامٌ حقٌ لو وقال 
بالإطعام عن الميّتِ مجاهدٌ وغيرٌه. 
وقوله تعال: 7 ص أو وكات ال کا حَڪيتا)؛ يعني 
عُفْرانًا من الل لذلك الذنب» وذلك سے2 أنْ جعَل لهذا ال 
- وهو القتل - كَمّارة؛ ولا فی آذ في النفس إلى موب فاعله» ولو 
سن سا ل O‏ ار 


# نا نا 


ہے اہ 10000 
هد جهنم 


قال تعالى: هومن يقل مومت ا معدا فجراؤ 
کیا نيا وب ال عقر ولک اھ 0156 عَظِيمًا4 
[النساء: ۹۳]۔ 


بعدما ذگر الل القتلَ الخطأء ذگر القتل العمد وبيّنَ حطر ولم 
يَذْكُرٍ الله وعيدًا على فِعْلٍ بعد الكفرٍ كما ذكَرَهُ في وعيدٍ القتلِ العمدِ في 
هذه الآية. 

قعل العمد ومعناه : 

وقتلُ العمدٍ هو التسبّبُ في موتٍ أحلء مع قَضْلٍ إزهاق النّفْسِ 
بسلاج وغیرِ سلاج؛ فالسلاغخ: : كل ما صح مج استعمَالَّه للإزهاقٍ ولو كان 
إبرةء وغيرٌ رُ السلاح: کالخُنق وحبس ا با أو اليد أو الحبلِء 
ونحو ذلك. 

توافُرٌ قصد القت : 

وإذا تواقرٌ في القتلِ القصذء كَمَى في وصفِ القتلٍ بالعمدٍ ولو بأدنى 
سبب» وإذا توائرٌ السلاح القاتل وتيْفّنَ مِنِ انيفاء القصدء لم يُسَمٌ القتل 
عمدًا؛ کمن يَقتلٌ بالسيفٍ أو الرّصَاصٍ أو السهم رُلٗاء وهو بريد صيدًا . 


ةتكس 


وإذا توائرٌ السلاح القاتلُ» وجهلَ القصدٌء وتُيْقَنَتِ العداوةٌء كان 
قتل عمدٍ؛ فالعِبْرةٌ هنا بالسلاح» وإذا كان السلاخ غير قاتل» ولكنْ تواكَرٌ 
قصدُ القتل» كان قتل عمدِ؛ فالعِبْرةٌ هنا بالقصدٍء وهما أمرانٍ إنِ اجتَمَعَا 
فهو قتلُ عمدٍ بلا خلافي» وإ توارٌ أحدُهما دون الآخَرِء فبُظرُ للقصدِ 
مع أدنى سبب يُمكِنٌّ به القتلٌ» ولو كان بإطعايه طعامًا مباححا يُعَلَمُ أن لو 
أكلَهُ مريضٌ مات فَأطَعَمَةُ بقصدٍ قتلهء فهو قنل عمل بقل به؛ کمن یمم 
مريضٌ السّكرٍ السكرٌ وهو يَعلَمٌ أئّه يموت بمِثْلٍ هذا النوع مِنّ الطعام» 
ومثل هذا المقدار؛ فهنا وإن كان السببٌ مباحًا لكنّه في هذا الشخص 
وهذه الحالة محرَمٌ. 

فمع قصدٍ القتل تُلتَمَسٌ أدنى الأسباب» ومع السلاح القاتل يتمس 
أدنى القصدء ولاه لا يُحمَلُ السلاح القَاتِلُ عادةً إلا للقتل. 

ومن قَكَلَ بغر سببٍ قال؛ کمن رمّی حصّی مثلّ حَصَى الحَذْفٍ؛ 
فإنّ لَه لا يَقكّلُ؛ ففي الحديث: لَه لا يُضصْطَادُ به الصَّيْدء وَلَا بنا به 
عدو وَلَكِنَّهُ يكير السّنَّ» وَيَفْقَأْ الْعَبْنَ)؛ فمَن مات به» فهو قتل 
خطأ. 

أنواعٌ القتل: 

والقتل على أنواع ثلالق: 

الوم الأول: قل الخطأ؛ وقد تقدّمَ في الآية السابقة. 

النوعٌ الثاني: قتلٌ العمدِء وقد تقدَّمَ ؤكرٌ وصفِه والقرائن الدالَةٍ 


النوع الثالث: قَتل شِبْهِ العمدء وهو ما تواقَرَ فيه العداوةٌ» وانْتَمَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (541/9) :)۸٦/۷(‏ ومسلم )۱۹۰١(‏ (9//ا194). 


[ar] TDI ore 


قصدٌ القتلِء وانتفى معه السلاخ ح الذي بقل وثلّه عادةً؛ کن رمى بعودٍ أو 
حصاة لا ثل مِکلّھا عادةٌء ولو توائَرَتٍ العداوةٌ؛ فما کل عداوة يراد منها 
القلٌ؛ فالناسسٌ يتَخاصمُونَ ويقّعُ نهم السب واللّمْنُ واللّمّ ونحوٌ ذلك 
ولا يَقصِدونَ القتل. 

ومن هذا النوع ما في (الصححین)؛ عن أبي هَرَيْرَةَ؛ قال : 
امْرَنَانٍ مِنْ مُلَبْلٍء َرمَث إِحْدَاهُمَا الأخرَى بِحَجَر 0 في 
بَطيِهَاء كَاختَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله ی فَقَضَى رَسُولُ الله كل: أن به 
جیا مر َبْدٌ أذ وَلِيدَةٌ وَتَضَى بي المَرأة عَلَى عَاقليهاه9©. 

وأنكرٌ بعص الأئمّةِ قل شه العمدء فجعَلوا القتلَ خطاً وعَمْنَاء 
وأدحَلُوا شِبْهَ العمدِ في العمدِء ولو مات بالعَضَّةٍ واللَّظمةٍ؛ وهو قول 
مالك والليث. ١‏ 

والصحیخ ثبوت هذا النوع؛ وقد قضى به النبيّ يك وبعضٌ الخلفاءِ 
والصحابةء ولا مُخَالِفَ لهم منهم» ولكنٌّ ديد قتلِ شبو المد تفل 
لا كالخطأ . 

ديةٌ شبه العمل 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ ديةً شب العمدٍ على العافلةء لا على 
القاتلِ من ماله؛ خلاًا لمالك؛ إِذْ جعَلٌ شبة العمدٍ عمدًا. 

والأوّلُ أصحح؛ فقد جِعَلَ النبئ ديةً الجنینِ على عاقلةٍ المرأة؛ كما 
في «الصِحِيحَيُن»» مع أنّها رمت بحجر. 

کفَارةٌ قتل العمدٍ وشبهه: 

واختلّف الأئمةُ في كفارة القتلِ العم وشبهه؛ من تحرير رقبةٍ ودي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


EE‏ ا جك لد 
ال 


عند العفو عنٍ القَوّدِء على قَولَيْنِ؛ هما قولانِ لمالكِء وروایتانِ عن 


أحمد: 


الأوّلُ: في العمدٍ وشِبْهه الديةُ کالخطاً؛ وهو قول الشافعي. 

الثاني: فيه الكفارةٌ؛ وهو قول مالك وأحمدً المشهورٌ عنهما 
وأبي حنیفةً. 

وعلّلٌ أحمدٌ عدم الدية و بوظم 2 وان الکفارةً بعت الرقبة والْدِبَة 
لا يكونُ لذنب ب معظم؛ دون الشَّرْكِ مرتبةء وفوقٌ بقية المُوبقاتِ. 

والقوڻ بالدية يُوَافِقُ النَظرَء لأنَّ الدية حى لأهل القتيل» لا حق 
للقتیلِء وليسث جَبْرًا للذنب؛ وإنَّما جبرٌ لبعض ما فَقَّدُوهُ بما لا بضر 
بالقاتلِ وعاقليهء ولا يَهِثْرُ حمّهم في فقيدِهم»ء ولا بَلزَمُ مِنَ العفو ن 
القِصّاصٍ سقوط الدية عا 

وهذه الآبهٌُ: ون يشل مُؤيكا مُتَعَمَدَا جرا جهنم : 

احتف في لَسْچھا وإحكايها: 

والجمهورٌ: على إحكايها؛ وهو قول ابنِ عمر واہنِ عباس 
وأبي هريرة وغبید بن عُمير والحسَنِ وقتادة. 

وقد روى البخاریٔ ومسلمٌ» عن ابن جُبير؛ قال: يه اختلف فِيهَا 
آهل 1 َرَحَلْتٌ فبا إِلَى ابن عَبّاسِ» سا عَنْهَاء كَقَالَ: رث هَذِهِ 
الكبَةُ: لیکن بِنٹل مؤمكا مُتَعَيَدَا جاده جَهَنّم4: هي آخِرٌ مَا 
َرَدَء وَمَا 2 ی . 

وروی سعیڈء عن ابنِ عبّاس؛ قال: إن الرجل إذا عرّف الإسلامَ 
وشرائمَ الإسلام؛ ثم ققَلَ مؤيئًا متعمّدّاء فجزاؤه جهنّمٌ» ولا توبةً لهه 


.)۲۳۱۷ /٤( )۳۰۲۳( ومسلم‎ ء)١٦۷/٦(‎ )٥٥۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


فذْكَرْتٌ ذلك لمجاهيء فقال: إلا من ت . 


فقال 
وروي عن ابن عبّاس: أنه لا توبةً له» مِن وجوو متعدٌدو وقال 


أنواع الذنوب: 

والذنبٌ الذي يقَعُ مِنَ الانسانِ على نوعَيِنٍ: 

الاؤل: حنٌ لل خاصٌ؛ کیل بعض المحرّماتِ؛ من شرب الخمر 
والڑنی؛ وتَرْكٍ بعضِ الواجباتِ؛ كالصّيام والحجٌ؛ وهذا النوعٌ لله تعالی؛ 
إن شاءَ عاقب فاعِلَهء وإِنْ شاءَ غفَرَ له. 

الثاني : حى حاص بالمخلوقء جِعَلَهُ الله إليه؛ إن عَفّاء سقظ عن 
الظالم ظُلْمُه؛ وذلك كضَرْبٍ الإنسان وشجُو وأخذٍ ماله ونحو ذلك؛ فهذا 


للمخلوق؛ كما جاء في ي «الصحيح؛؛ من حديث أبي هُرَئرة؛ أن 
رسول الله یی قال: (مَنْ كَانَتْ عِنْدهُ مَظِمَة لحه كليَِحَللهُ ِنهَاء إل 
يس تم ويار ولا دِرْهَمٌء من كَبْلٍ أَنْ يۇ لِأَخِبهِ مِنْ حَسَنَاتِه ِن لم يَكُنْ 
لَه حَسَنَاتُ حل بن سکاب آجیںں فَطْرِحَتْ علب . 


وحن الله في حنٌ الآدمّينَ مبنعٌ على المُسامَحةء وال أكرّمُ ِن خَلْقِهِ في 
العفو والصفج؛ ؛ فإ عَمَا صاحِبُ الحقٌء عَمَا الله مع لمن نَدِمَء وأمًا القتل» 
فهو حن للآدميّ لا يمكنٌ أن یعثُو صاحيه؛ لفُوْيِهِ بموته» فلا يلقي بالقاتل إلا 
في الآخرق» وفی الآخرة لا يعفو الوالدٌ عن وله ولا الخليل عن خليله . 

ولعل هذا مراد ابنِ عبّاس في عَدَم توبةٍ القائل وقَبُولِها . 

وأمّا الكَمّارةُ بتحرير الرقبة والدّيّةَه فالتحريرٌ حى شى والديةٌ حق 
لأهل القتیل لا للقتيل نفسه؛ لأنّه لا یم منها . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰۵) (5/ 40)» والطبري في «التفشيرة (۷/ ٤٣۳)؛‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري )٥٦٦٤(‏ (111/8).< 


الكعكاو لشن 


1 الل : 
آیةُ الفُرْقانٍ في كَبُولٍ توبةٍ القاتل بعدّما ذگرَ الشَّرْكَ والقَثْلٌ 
ا قال: بورلا من تاب ا ت َيل کا ملحا [الفرقان: 210١‏ 
فحَمَلَھا على المُشْرِكِ الذي يتل في جا هليه وشِرْكه؛ فقد روى الشیخانِ؛ 
من حدیثِ سعيدٍ بن جبير؛ قال: أرني عبد الرحطن بن أنزى؛ قال: 
صل 1 عبّاس عن هائَيْنٍ الآيتَيْنِ؛ ما 2 : «ولا تاوا اتنس الق 
اک إل بال [الأنعام: »]٠١١‏ ومن يتل یکا e‏ 

202 ابنَ عبّاس» فقال: لما أُْزَلَيِ 0 القُرْقَانِء قال مُشركو أهل 
مگةً: فَقَدْ قَتَلْنا النفسّ التي حوّمَ الله ودعَوْنا مع الله إلا خر 5 ایا 
الفواحش! فأنرّلَ اللهُ: إلا من تاب وَس [الفرقان: ٢۷]؛‏ فهذه 
لأولتكَء وأمًا التي في النساء: الَّجْلُ إذا عرف پیا وشرائعَة: ثم 
قل فجزاؤه جهنم فذكرئهُ لمجاهد» فقال: إلا مَن تی . 

ومِن العلماء بسار ع ول ين قار ولاق تت في 
«الصحيحَيْنِ؛ مِن حدیثِ أبي سعیدٍء في الرَّجُلٍ مِن بني إسرائیل الذي فل 
ع ہو یٹ گال: لیس لك ين توبق» حبّى سال 

عن أَْلّمٍ آهل الأرض» فدُلٌ على رجل عالم» ٭ فقال: رت مد 
له مِنْ تَوْبِ؟ فقال: نعَمْء ومن يحول بيئّه وبين التوبة؟! الحديتَ” 


وهذا وإِنْ كان في بني إسرائيلَ إلا أن القاعدةً: أن الأئَةً أوسَمُ 
الأمم رَخمدٌ؛ فهي داخلةٌ في ذلك من باب أؤلى. 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٦٦۸/۷(‏ «كذا وفع في الرواية» والذي في التلاوة: 
3 يعون اکس الت حرم اک إل يلق [18] هكذا في سورة الفرقان» وهي التي 
ذُكِرَتْ في بقية الحديث؟ فتعيّنَ أنّها المرادُ في أوَلِه. 

(؟). أخرجه البخاري )۳۸٥٥(‏ (0/ 40): ومسلم 0 <(YTI1A/) )٠۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۷٤/٤( )۳٣۷٣(‏ ومسلم (91/33) (0118/4. 


ا 
ا 
: 
1 
1 


وت سا n‏ - سے 
2 اماب ) [Sov]‏ 


والأظھَرٌ: أنَّ ما جاءَ عنٍ ابنِ عباس محمولٌ على حقٌّ الآدميّ الذي 
یکو فيه الْقِصَاصٌ في الآخِرةٍ بالحمّناتٍ والسيعات» وما كان مِن أل 
توبة القاتلِ - کحدیثِ الإسرائيليٌ ‏ محمول على حقٌ الله الذي يُسقَظهُ الله 
بالتوبة في الڈُنیاء وما حنُ الآدمئ فبِعَفُوهء ولكنّه لم يَعْكُ؛ لفوتہ بموته» 
ومَنْ عفا الله عنه ُرَم الله بإكرام المقتول بخیر مما يَرجُوه من قاتله من 
عنه» وَیَرحَمٌ القازل بتوبته. 

ولكن لما كان القتلُ عظيماء فَِعظمَيه يُستوجبٌ توبة تُنايِبُ 
عظمَتهُ؛ من الإنابة والندمء والطاعة والخشیةء لا تُدرِكُها النفوسُ الضعيفةٌ 
التي تَواگُلُ على قليل الطاعة أنْ يَمِحُوَ كبيرَ المعصية» وإِنْ تابّثُء تابث 
من غير إقبالٍ ولا تعظيم للذنب وعاقبيه 

وعند عدم توبة القاتليء اعم ئا كو سافن 
القاتلِ أن بَا مُا من حسناته بقذر ممه فإن كان عملّهُ قليلا فيأخُدُهُ كله 
إلا التوحية؛ لأئّه لا يذ التوحيد وبْزیلّه إلا الكفرٌ وتبقى سيّئائه. فان 
عفا الله عنه فبها؛ وإلّا دحل النار۔ 

ما ورَّدَ في كفر القاِل: ۱ 

وأمًا ما رُوِي في كفرٍ القاتلِء وحَمْلٌ بعضهم عدَمٌ قَبِولٍ توبة القاتلِ 
بسبب كُفْرِه؛ فذلكَ لا یصخُء وقد روى فيه ابنُ عدي حديئًا من حديثٍ 
زيدٍ بن جَبِيرَة» عن داوق عن نافع» عن ابن عمرّء مرفوعًا: (مَنْ قَكَل 
ؤمتا مُتعَمُدًا ء كَقَدْ كَفَرَ پاش( وهو منكرٌ جدّاء وزيدٌ منكرٌ الحديث. 

ولا لوم ِن قول ابن عيّاسٍ بعدم بول توبته انه عنده كافرٌ ولم 
يِقُنْ بهذا أحدٌ من أهل اسن إلا من استحَل الحرامٌء وحالُ القتلِ في 
رأي ابن عبّاس كحالٍ الذنوب التي يتقاضاها الناسُ بيهم يوم القيامةٍ 


۔)۲۰٢‎ /۳( «الكامل في ضعفاء الزجال» لابن عدي (ط۔ زکار)‎ )١( 


ا کک لن 


ا 


قِصاصًا بالحسّناتِ والسيّئات» مما لم يتَسامَحُوا فيها في الدُنْيا ويَعْقُوا أو 
يَستَوقوا. 

والخلوڈ في لغة العَرّب: هو طول البقاءِ والمّكْثِء وليس المرادٌ 
منه البقاء بلا نهايق» وتُسمّي العربُ الولدَ خالِدّاء والذَّكرَ مخلَدًا؛ لطولٍ 
بقائه» لا دَوامِهِ إلى ما لا نھایة له؛ فالقتلُ ولو استوفى المقتولٌ به 
حسناتِ القاتل» فإله لا يَستوفي مِن توحيدهء فلا يريل التوحیة إلا الكفرٌ 
والشركء والقتلٌ لیس بگُفْرٍ؛ وقد ثبت في امج : آنه يحرج من 
لتا تن كان في قلبه ال حب ین إيمان»!!» 


عو ات KK‏ 


ک2 جا اليه مها و سرك ف میں لل کنا 
وا لمن آلق الحم الكقم كنك نزم 4 

ہے نے نے 

ين اتل كترى لله کم یڑا کے لله كنت یکا 


ہے رھ 


ماوت خاي [الساء: 44]. 


ٍِ 5 
2 
1 


لمّا شرَعَ الله الجهادً وكتبَهُ على المَوْمِنِينَ» وكانتٍ النفوسُ مُقبلً 
عليه متشوّفةٌ له لِمَا سَلّف من عداوة الكافرِينَ وبَغْيهم على المؤمنينَ - 
جاءث هذه الآيةٌ داعیةً للتحرّي والتثبتِ عند الخروج للقتالِ مِن عدم 
التسير اين نمی يبحت تال ومن لا يهنت ومن الا يجوز ة ف0 الشون قد 
بَْكَٹُھا العداوةٌ والانتصارٌ والحميّةُ الديئيةٌ وحبٌ الغنيمة» فتظلم وهي 
لا ريد الم وجب اف التق والاحتراق. 


)١(‏ آخرجه البخاري )٤٤(‏ (۱۷/۱)ء ومسلم (۱۹۴) (۱۸۲/1)۔ 


an 1اا‎ 
]4۹٥4( )۹١ تاثا (الآية‎ 


القنائُ وقَصِدٌ الدنيا: ۱ 

وفي هذه الآية: أنَّ القتال في سبيل الله إذا دخلَمْهُ الدنياء فسَدَ 
وأفْسَدَ أهِلّهُ فلا يُفِسِدُ الجها إلا طممٌ المجاهِدِينَ في الدُنْيا؛ لذا 
قال الله ور تولا لمن أله يڪم الم نت مورا بوت ' 
عَرَصّت: لحيو الا ند او مَكَانِمُ ة٠‏ فتميلٌ نفس المجاهدٍ 
إذا ْو في الدنياء وتساوّتِ الاحتمالاث» إلى ترجيح أَحَدٍ الاحتمالیْن | 
وهو الذي يَهواء لدُنياه» فَيّمْسِدُ الدّينَ والدنياء وهنا يتشرف إلى عدم 
إسلام الحضم عند اشتباهِ أمره؛ لاغتينام ماله وگب سُلطایہ۔ 


وقوئه توت عَرک اليو ألا أمرٌ خفيٌ لا یَعلئۂ 
إلا ال وهو على درجاتِ في نفوس من قَائّلَ في سبيل اللو» وبمقداره 
لا بُوبي الجهاة ؿِمَارّہہ وأخرّج ابن أبي شَيْبةَ وأحمدٌ وابنُ المُنذِرِه عن ٠‏ 
أبن مسعود؛ قال: (إِنَّ النّساءَ كُنّ يوم أمُوٍ خلت المُسَلِمينَ يُجِْرٌ على ۱ 
جَرْحَى المشرِكِينَ» فلو حَلَفْتُ يومئلٍ رجؤت أن ابر آنه ليس أحدٌ متّا يُرِيدُ 
الُنْباء حى انل الله: «ينحكم ئن یڈ الأييكا رينم گن ية 


رة [آل عمران: ۱٥۲‏ . 


والڈُنیا - ولو كانّتُ قليلةً ‏ تحجُبٌ الإنسانَ عن رؤية الآخرقء 
فالدّينارٌ مِنَ الذَّمَبٍ لو كَرَبنهُ العينُ منهاء لم تر جبل الَّمَبِء فالڈُنیا ا 
ليست بِحَسوِها؛ وإنِّما بشُرْهاء فَمَنِ انتمَّعَ بها وأبعَدَهاء لم تَضُرّهُ ولو | 
كانت كثيرةً» ومن قرّبَهاء أعمَثْهُ ولو كانت قليلةً . 

وأَنْقَى الئاس أنقاهُم من الدُّنيا؛ لأنّها تحججبٌ القلبَ عن رؤيةٍ 
الحقٌء ويَخْتلِفٌ أئرٌ الڈُنیا بحسب منازلٍ أصحابها؛ فالڈنیا في قلب 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة (۳۹۷۸۳) (۳۷۱/۷)ء وأحمد في #مسندم؟ (4411) 
(437/1»» وابن المنذر في #تفسيره؟ (۲/ .)٤٤٥‏ 


Ce]‏ ةك انفد 


المجاهِدٍ ولو كانث قلبلة أشَدُ عليه وعلى الناسٍ من الدّنيا في غيره» 
وقليل الدنيا في قلبه كثيرٌ؛ لأنّه أقرّبُ إلى الجر ومحلّه التجرةٌ 
والخلوصٌء والڈُنیا في قلبٍ العالم أَشَدُ عليه وعلى الناسٍ من العامّةٍ؛ 
ا ا رف آحاد الا اة 

وإلّما نزتث هذه الآيةً: «إنا حَْثز في سيل للد متيكَوا4؛ لأنّ ین 
أصحاب النبيّ يل مَن َل كافرًا أسلَمَ بعد طلّيه؛ لأخذٍ غنيمته. وغاب 
عنه أنَّ غنيم الآخِرةٍ بإسلامه أعلمٌ من غنيم الدُنْيا بكفره. 

وهذه الآيةٌ نزلَثْ في بعض الصحابة الذين ققلُوا مَن ظهرٌ إسلامٌةُ 
وتأرنُوا كُفْرّہ؛ ففي البخاري؛ يِن حدیثِ عمروء عن عطاوء عن 
ابن عبّاس: «ولا نوا أ لسن أله لطن الكلم لنت مزيكاي؛ قال: 
قال ابن عبّاس: «كَانَ رَجُل في ضيمو لَه قَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ فَقَالَ: 


ری کا 


0تس ٠‏ فَمَتَلُوهُ وَآَحَدُوا عُتَيْمَتَهُ كَأنْرَلَ الله في ذَلِكَ إلى قؤیه. 


وغوت رک الحَرز الديا»؛ يَلْكَ الع . 
وجاء 0 سبب تُزولها غيرٌ ذلك؛ فَرُوِيَ أنّها نزلّث في المِقْدَادٍ بن 


اخ ذو فوع 


الأَسْوَدِ؛ أخرّجَهُ البخارئ معلَّقًا ومختصرًا”"» وأخرَّجَةُ البَرّارُ مستَدًا 


وم ٣ء‏ وجَاء انها نزلث في مُحَلَّمٍ بن جَنَامَةَ بن فَیْس؛ مرج 
اعد وجا انها نزلّث في أسامة بن زيدِ؛ كما رواهُ ابن أبي 0 


1 0 
من مرل مسروقء وابن جرير ون مُرسّلِ السڏي 


وقد تتعدَّدُ الحوادثٌ فَنزِلُ الآيةٌ عليها جمييهاء فيَحيل الصحابةٌ 


.)۲۳۱۹/6( )۳۰۲٣( ومسلم‎ ء)٦۷/۹(‎ )66٤(( أخرجه البغاري‎ )١( 
.)۳/۹( )۱۸٦٦( أخرجه البخازي‎ )۲( 

(۳) آخرجہ البزار في «مسنده» )٥۱۲۷(‏ (۳۱۷/۱۱)۔ 

.)۱۱/0 )۲۳۸۸۱( آخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۱۰٤۲/۳( «تفسیر الطبري» (۸/۷٥۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


مدو الوكلا (الآية )4) GT‏ 


سببّ النزولٍ كل واحدٍ على حادثةٍ بعينهاء وربّما حمَلَّھا أكثرْمُمْ على 
أقرب الحوادثِ عند نزول الآيةء والآيةٌ جاءث عليها وعلى ما قبلّهاء 
وأكثرٌ أسباب النزولٍ لا تتعارضٌ؛ وإنَّما تتعدَدُ» وحَمْلُها عليها جمیچھا 
أصح» وهو الأنسبٌ؛ للحِكمةٍ ین آي القرآن؛ لأنَّ الأصل فيها أنّها تَنزِلُ 
لمعالجة الحوادث العامة المتكرّرقء لا لقضایا الأعبانِ التي لا تتكرر. 

عصمةٌ دم من نطَقَ الشهادتين: 

وهوئه دماں: و فووا ین أن لم الم كنت مما ؛ 
أي : لِمن نطق الشهادتَيْن؛ فقوثة؛ «آلسَكم» ؛ يعني : الإسلامَ» ولا يدل 
الإسلام إلا بنطتي الشهادئيْن؛ وذلك لقولہ يله (أَِرْتُ أَنْ أََاتِلَ اللَاسَ 
حى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وََنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الى وَيُقِيمُوا الصَّلَاد 
وَيُؤْنُوا الَّكَاةً...)؛ الحديتٌ؛ أخرّجَةُ الشيخان . 

وليس المرادٌ بالسَّلَام التحيّة؛ وإنَّما إظهارٌ الإيمانٍ بالنْظق 
بالشهادتَيْنِ أو ما يذل عليها؛ كقوله: آنا مسلِمٌء أو حلت الإسلا 
فالمرادٌ في الآبةِ إظھاره الاستسلامٌ لله بالتوحيدٍ إقرارًا بدييكم؛ روى 
ابنُ آبي تچیح؛ عن مجاهِدٍ؛ في هوبه, هللا کا لمن الق الخ 
آلكَكم نت مُؤّْمئ4؟ قال: راعي عَم لَقِيَهُ نَقَرٌّ ِن المؤمِدِينَ فقتَلُوهُ 
وأڈُوا ما مع ولم يَعبَنُوا منه قولَه: ”السلامٌ عليكم؛ فإنّي موم . 

وروی ابنُ أبي. حاتم وابنُ جرير» عن علي بن أبي طلْحةً» عن 
ابن عبّاس؛ هالء ول کا يمن آل لحم الككم كنت ماي ؛ 
قال: حرم الله على المؤمنينّ ن بَقولوا لِمَن سهد أن لا إِله إلا الله: 
للست مُؤْمِئا4؛ كما حرّم عليهم الميْتَةَ فهو آمِنُ على مالِهِ ودّيه 


(1) أخرجه البخاري »)۱٤/۱( )۲٢(‏ ومسلم (۲۲) (08/1) ١‏ 
(؟) انفسیر الطبري؛ (0771/9. 


کک ان 


[a] 


1 
E 


لا تَرّڈُوا عليه قوله». 

0 فا يدل على الإسلامٍ ياد كم الاين لِمَن 1 
الشھادتیْنِ أ و غلب على الظنّ نسيان لهاء وإذا نطقّ الكافرٌ الشھادتیْنٍء أو 
قال: أنا مسَلِمٌء بعد اشرو والتمكُنٍ منه» فلا عِبْرَةَ بها ؛ فيكو كله 
كم أَسْرَى الكافِرِينَ في الرّقُ والفِدَاءِ. 

وذلك لما في «صحيح مسلم؟؛ يِن حديث عِمْرانَ بن خُصَيْن؛ 
قال: کاٹ ثنیث عُلنَاء لبي عُقَبْلٍ» قََسَرَثْ كيف رَجُلَيْنِ مِنْ أضحاب 
رَسُولٍ الله كلق وان سَرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله 8ل رجلا مِنْ بَنِي غُقَبْل 
وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ كَأَنَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك وهو في الْوَنَاقِء كَال: 
یا محمد فاا كَقَاَ: (مَا شَأتك؟0. كَقَالَ: بم أَحَذْتَنِيء وَبِمَ حلت 
سَابقَةً العَاج؟! قَمَالَ إِعْطَامًا لِذَلِكَ: (أَحَذْئكَ بِجَریرۃ حلَمَائِك تَقبق). نم 
انْصَرَفَ عَنْهُء كَتَادَافُ فَقَال: بَا مُحَمَّدُء بَا مُحَمَّدً! وَكَانَ رَسُولُ الل يك 
رَحِيمًا رَقِيِقَاء فَرَجَعَ لَب كَقَالَ: (مَا شَأئك؟0» قَالَ: إِني مُسْلِمٌ؛ قال: 
(لَوْ لھا وَآنْتَ تَمْيك مرد اَلَحتَ كل لقو . 

فرق بين قوله: «أنا مسلمٌ» قبل أَسْرو وبعده. 

الفرقٔ بين قتالِ الكافرء والمفسد في الأرضٍ : 

وإنّما يُعتبْرٌ في تق الشهادتّينٍ مَن قُويِلَ لأَجْل كُفره» فعض عليه 
الإسلامٌ فأَبَاۂ ويجبٌ أن بُغرّق بین مَن يُقاتلُ لأجلٍ كفره ورفضِهو 
للوسلامء وبِينَ مَن يُقَاتلُ لأجل فسادِه في الأرضٍ وقطعِهٍ للسبيل» 
وانتهاكه للأعراض: 

فالأوّلُ: تنمّعُهُ الشهادتان؛ لأنّه قُوتَلَ لِيَقولّها؛ لقولِه يل في 


.)٠٠٤١ /۳( «تفسير الطبري» (۷/٣٦۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
2001733 /0( )1541( (؟) أخرجه مسلم‎ 


EE 
G3 سالا (لاید .ىم‎ 


االصحيِحَيْن : (أُِرْتُ أَنْ أقایل الاس حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله و 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله" . 

والنّاني: لا تَنفعُهُ الشهادتان في حُكمه في الڈُنیا؛ لأنّه لم يُقائن 
لعدم قوله لهاء فطق لها لا ور في كيه سواء كان مُفيدًا مسا أو 
مدا كافرًا؛ لأنّه يُقَائَلُ لأجلٍ فَُسَاوو في الأرضء لا لمجرّدِ كفرو 
بلا فسا وإفسادٍ وقطع سبيل» فلو كان كافرًا نی الشهادَيْنِ صادقًا نفک 
في الآخِرة لا في الڈنیا؛ أنه يَُائَنُ لأجل فسادو وقطه السبيل» ولو كان 
مسلِمًا مُحاربًا قاطمًا للسبيل أو خارجًا على جماعة المُسَلِمِينَ أو باغيّاء 
فهو لم بقل لامتناعه عن الشهادين؛ وما يقال لگٹ صَوْليِ وغذوايه» 
ولو نطق الشهادتَيْنِء فهو لم يُقَائَلَ أصلًا عليها؛ وإنّما على فسادو في 
الأرضٍ؛ كما في قولِه تعالى: طلا جروا ال ارون الد ورسواة 
َنم فى الات کساکا آن يلوا أو مس ڑا از 0 يربهر الهم 

ين خاد أو بوا يرح الْأَرْضْ کللک لَّم خر فى لديا عر ف 

2 عدا ب عیۂ © لا الیک تابا ین قبل أن میا‎ u 
.]۴٤ [المائدة: ۳۴ ۔‎ 

وکل واحدٍ يُقائَلُ لأجلٍ غایء فمتی جاء بالغاية عصَمَثُ؛ فالكافرٌ 
لكفره: إن أسلَّمَ ععصَمَهُ إسلامُهء والباغي والمفینڈ يُقَائَلُ لبَعْيِ وعُذُوانِهِ 
وفساده؛ مسلمًا كان أو كافرّاء ولو نطق الشھادتیْنِء لم تَعصِمْةُ؛ لأنّها 
ليستٍ الغایةً التي بٰمَاتَلُ لأجلها. 

نطق المحارب للشھادتیٔن: 

ومن قُوتِلَ مِن الكافرينَ لأجل كفروء ثمٌ نطق الشهادتيْن» فلا يَخلو 


دن 


کک 


س 


KB 
الحالةٌ الأولى: كافرٌ يلق الشهادتَيْنِ قبل قتاله؛ كالطوائفٍ التي‎ 
زم الإسلام ولیسّث مسلمةً» كما تزِعُمٌ قريش الحنيفيّة ولِيسَتْ حنيفية؛‎ 
وذلك كالطوائفٍ الباطنيّة مِن رافضيّة ونْصَيْريّة؛ فهؤلاء يَنَطِقُونَ الشھادثیْنِ‎ 
ِن قبل قتالهم» » لكنّ قتالهم نما كان لأجل معنى الشهادتين وكُفْرهم به‎ 
لا لأجل ألفاظها ؛ فلا يَعصِمُهم إلا ما یل على إقرارهم بمعناها يِن قولِ‎ 
أو فعل.‎ 
الحالةٌ الشانيةٌ: كافرٌ لا ينطق الشهادتيْنِء وهو كافرٌ بھاء ولا يَتديّنُ‎ 
بلفظها ولا معناها؛ كالمشرِكِينَ الوئنيينَ واليهودٍ والنّصَارى؛ فهؤلاء‎ 
تَعصِمُهم كلمةٌ التوحيدٍ إن قالوها عند التقائهم وقتالهم لأجلها.‎ 
وفي حُکُم الشهادتَيْنِ: كل لفظ دل على معناها لِمَنْ عجَرٌ عن‎ 
النطتي بها لمي أو لجهله بهاء بل يدل في معناها كل لفظ دل عند‎ 
الكافرٍ عليهاء ولو لم ین دالا عليها عند المُسلِمِينَ؛ کقولِ الكافر:‎ 
ضَبَأث: أو «صَبّأنا»» وهذه اللفظةٌ ولو لم تكن دال على الإسلام بذاتهاء‎ 
بل ليست لف مدح؛ وإنّمنا دعا المشركونٌ فا لِمَنْ دحل الإسلام‎ 
منهم» یقولونٌ له: «فلانٌ صَبَاه فتأحُدُ حُكُمَ قائلها على ما يُرِيدُمء مع أله‎ 
ل پور وهو یعلَمُ معناهاء‎ 
دت ذلك‎ 


وأصل قولهم : «صَبَأه عند العرب: الخروج من دين إلى باطلی؛ 
ولكنّهم يُستعيلوتة هُ لِمَن خرَّجَ من دِينِهمٌ الذي یزعمونَهُ حمًا إلى غيره 
الذي یزعُمونَهُ باطلاء فلا يُسَمُونَ مَن جع إليهم مُزنَذًا عن الإسلام: 
ا 

ولما قال جميل بن مَعْمَرٍ الجُمَحِيُ لقريش في مگةً: لیا مَعْشَرَ 
قريش» آلا إن ابنَ الْكَطَلابٍ قد متناف قال عمة: كذَّبَء ولكني 


سالا يد 4م [ae]‏ 


أَسلَمْث”؟؛ ولهذا فخالكُ ب بن الولیدِ قَكَلَ مَن قالّها؛ ؛ لیلمدِ أنّها لا تقال 
مدحًاء ولا يراد بها الخروجٌ من الباطلِ إلى الحيّ؛ وإنَّما کہ ولكنّ 
الي كله آحَذَّهُ عليها؛ لأنّهم لا يُحسِنونَ تعبيرًا عن نَرْكِ دينهم إلا إيّاماء 
فأرجَعُوها إلى أصلها؛ يِن تَرْكِ دِينٍ إلى دین۔ 

ونطق اليهوديّ والنصراني م لكلمة يتديِّنُ بمعناها: يدن خا 
إسلايه وندیٔنهِ بالحنيفيّة؛ كقوله: نحن مؤينونً؛ فهم يُسمُونَ أَنفسَهم 
بذلك» فمن قالّها لا تَعصِمّهُ. 

والمرادٌ بِعَرَضٍ الڈُنیا في الآية: العَنِمَةُ فلا يَقبّلُ إسلام الكافر؛ 
لِيْحِلَّ ما معَهُ ین الغنيمة» وهذا لا يكونٌ إلا في قلبٍ مَن صْعْفَتُْ مغانم 
الآخرةٍ مِن قلبو حال فِعْلِهِ أو غَابَتُ؛ لهذا ذگُر الله بها في قويه: ودد 
کو کاڈ سب 

تذگڑ الفلا قبل الهدلية: 

وفي هويه. « کاینک سم ين َل ترک لت لٹ عَنِكُمْ»؛ روى 
البخاريٌ معلَمًا في اصحيحه»» عن سعيدٍء عنِ ابن عبّاس؛ قال: قال 
رسو الله َة للمِمّدَادِ: (إذَا کان وجل مُؤْنٌ في باه مم كوم کُر 
َأَطْهَرَ یمات كله فَكَذَيکك كُنْتَ أَنْتَ تُخْو تُحْفِي إیمَائک بِمَكَةَ و بن ل 

وفي هذا: اله ينبغي أن ینگ المؤِنٌ حالَهُ قبل هدابته» وفَضْل الله 
عليهء ون وُلِدَ مهتا يَجِمَلُ مِن نفسِهٍ مان عدوّہ؛ لِيُّدرِكَ شيا ین حال 
عدوّه» فیَعلِرَهُ عند قيام عُذْرِه وقد كان بعض الصحابة يَسِتَحفِي بإيمانه 
خوفًا ین قوہ؛ فريّما كان الرجلٴ الذي أَبْدَى إِسلامَةُ عند القتالِ حرج 
مُكرّمًا؛ قال سعیڈ بن جُبيرٍ في فولِهِ تعال؛ « كَدلِكَ حكُدثم ین يَسْل)4؛ 


.)۳۰۲/۱۵( )۱۸۷۹( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)۳/۹( )۱۸٦٦( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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قال: «تَستَحْفونَ بإيمانِكم كما استَحْمّى هذا الرّاعي بایماز . 

وین هذا قولَّهُ تعالى: زكرا إذ اث قَيل سُسْسَسْمَمنَ في الس 
تاوت أن مم الا تارسكم وَلَيَکم برو [الأنفال: ٢٢]ء‏ فإن 
تذكّرٌ الإنسانُ سالف أمروہ لا بد أن يَجِدَ من تغيّر حالِهِ ما يُدِرِكُ به 
فضل الله عليه. ۱ ا 

وتذكُرٌ الإنسانٍ لسابَقيِهِ يَدْهُوهُ إلى التواشع وحضورِ العدلِ 
والإنصافٍ في نفسهء وكَسْرٍ شَوْكةٍ الكبْرٍ منها؛ وهذا بَحتاح إليه كل أحوٍ؛ 
لتطهير النَفْسِء والعدلِ مع الناسٍ» والرحمة بهم؛ فمَنْ كان عالِمّاء تذگر 
جَھُلَهُ فَرَقَقَ بالجاهل وعذَرَہ وعَلَّمَهه ومن كان مسلمًا بعد كُفْر تلگرَ 
کُر فعرّف مواضِعَ مؤاحَذة الكافرء ومن کان ناء تذگر قَقرَة فَرَحمَ 
الفقيرٌ وأعطاه. 

وتذكُرٌ الإنسانٍ حالّةُ قبل النعمة یلگرٔهُ بفضل الو عليه ونعميّه 
ورحميه به» فيَْواضَمٌ ويَرحَمٌ ويشكُرُ؛ وهذا يحتاج إليه كل أحدٍ؛ قال الله 
تعالى لنبيّه کھ: ال يَدَدَ با قاری @ وَوجَد1َ تال دى © 
وَوَجَدَكٌ ایک هافق [الضحى: ٦-۸]ء‏ ثمَّ قال الله ميا أثرّ التذكير بسالفٍ 
الأمر: م الیم فلا تقر (© ما الیل فلا كر (© واا بيعم ري 


e]‏ [الضحى: ۹ ۔ ٤١]؛‏ فَذَكُرَهُ بالیٔٹم؛ تھا عن قَهْرِ اليتيم » وذكُرَهُ 
بعدم الو ثم تھاهُ عن نَهْرٍ السائلِ الجاهل» والسائلِ الفقير. 

قال قتادۂً في قول تعالى: الم مد یکا اى (© رک1 سال 
هد © وودد کایلا مم : «كائث هذه منازِل رسول الله كلك قبل أن 
بعك الله سبحالَُ وتعالی)؛ رواه سعيدٌ عن قتادة؛ أخرّجَهُ ابن جریر؟". 
)١(‏ انفسیر الطبري» (۷/ ٣٦۳)ء‏ وانفسیر اين أبي حاتمة .)1١51/7(‏ 
(؟) «تفشير الطبري؛ (٢۸۹/۲])۔‏ 


م اليد (انتید محم ۷) 


وفي الآية: تكرارٌ للأمر بالتبيّن؛ لأهميته و وعم أل ٹر التفريط فيه؛ 


ففي أرَّلِها قال إا صر في میں آله سرا ثم قال, لک لاک 
ڪلم ٿن نل مک مَس لَه عم 4 


قال سعيدٌ بن جبيرٍ: «وعيدٌ مِنّ الله مرَّتَين»؛ رواۂ ابن أبي حاتم 
عن حَبِيب بنِ أبي عَمْرَةَ جا 


8# قال تعالى : لا يسوی آ ين الْمؤْمِنَِ عد بے مجر 


ف سيل لَه کے - ولو وشم َل لقعب 
دی يكلا ود اگ کی تا ۳ھ یک جر یا لگا 


یہ کشر بی 


درجت ينه کے مع وکن الله عقوبا تساك [الساء: ۹۰ -كة]. 


في هذه الآية: فَضْلٌ المجاهِدِينَ على القاعِدِينَ غير المعذورِينٌ؛ 
ولذا قال کر أإلي الصَّرَرِ»؛ لأنّ الآيةً نَرَّلَتْ في بَذْر؛ كما رواةٌ 
البخاريٌ» عن ابن عباس" » وكان لير لبو فرغ عينٍ على مَن وجڏ 
ظهرًا لإدراكِ فافلة قريش؛ لان النبي ل اسكَنْفَرَ ۴ اجات الفُھُورِ من 
أصحابدء لا کلہم ٠»‏ فتعيّنَ على من استَئِرٌ. 

ولمّا استِيفنَ أبو سفيانَ خروج النبي ييه إليه» استدفَرَ قومَةُ بمگڈ 
فلحِقهُ نحو آلف رجُل» وفظع النبي كل بقتالهم؛ لأنّهم أرادُوهُ» وريّما لو 
لم يُقَاتِلَ مدّدٌ قريش» لَلَحِفُوهُ إلى المدينة» فكان على مَنْ كان مع 
النبيّ بلا بعد قطعِهٍ متعيّنًا أن يُقاتِلّهِم؛ لأنّه دفعّ لصائلة المشرِكِينَ التي 
ستتبَعٌ الصحابة إلى المدینةء فالله أعلَمَ بُ بخروچ ِرْقةٍ ین قریش لنْضْرةٍ 
أبي سُفَيانٌ؛ كما قال تعالى: ولد يود کم أن زی الايتقر ابا كم 


۔)۷۳/٥(‎ )۳۹۵٣( أخرجه البخاري‎ )٢( .00١437/9( انفسیز ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


وص 
GD‏ 


ودوت أن َر کات الَو كرت ل الأنفال: ۷]ء والطّائِفتان: 
قافلة أبي سيان وفِرْقةُ قریش المُناصِرةٌ له . 

تعن الجهاد على بعض الناسٍ دون بعض: 

فقد يتعيّنُ الجهادٌ على بعض الناس» ولا يتعيّنُ على غيرهم؛ كقيام 
الحاجة لأهل الظهُورٍ - كالبعير والفْرّسِ ۔ فيَّجِبٌ عليهم» ولا یجبُ على 
الراجل الذي لا يُستفادٌ من سَبْرِو على قَدَمِهء وقد يتعيِّنُ على الرّمَاةٍ 
وحُذَّاقٍ القتالِ عند الحاجة إليهم واستنفارهم» ولا یجبُ على غيرهم. 

وأمّا استشارةٌ النبئ يل لِمَن معَهُ في بَدْرٍ في قتالِ قريش لما جاؤوا 
من مك نُصْرةٌ للقاؤلق ثم قتالهُ» فذلك تطیبًا منه 8 لنفوس أصحابه 
وخاصّةً الأنصارَ؛ لأنهم أهل المدينة التي سيَرْجعونَ إليها وتُّؤويهِمء فربّما 
استنقّلث بعص نفوسهمٌ الحرب بعد أيهم ورَعَدِهم في سابق سييهم» 
ولاه للمُنافِقينَ فيهم كلمةٌ تُثُرْ قبل استبانة أمرهم وقَضْح القرآن لهم 
فأرادٌ النبيئ أنْ تَطِيِبَ نفوسُهُمْ بالجهادٍ ويَظهَرُوا عند أنشيِهِم وقومهم ومن 
وراءهم أنّهم ال اختيارٍ لا إكراو؛ تطييبًا لأنقْسِهِمء وقطًا لِقَالَةٍ المُنافقينَ 
ین ورائهم» وقد كانت الأنصارٌ لَمّا بايَعُوا النبيَ في العَقَبَق قالوا: نَا 
برآ ین وماك حتّی تَصل إلى دِيارناء فإذا وَصَلْتَ إلينا فأك في ذِمينا؛ 
تَمْنَعْكَ مِمًا نَمْتَعُ مِنْهُ أبناءنا ونسَاءنا» فلم بِكُنْ في بيعيّهم تُضرَثه إلا 
على مَن دعَمَهُ بالمدينة؛ فأراد أن يَستظهرَ منهم أَمْرَ تُصْرَتِهِ خارج المدينة 
من عدره. 

واستشارثهُ للأنصار أيضًا اذى لصَبْرهم على العاقبة ولو كانت ثقیلۃً 
أو شديدة عليهم ؛ لان اختيارهم . 

وهذا نظيرٌ قولِه تعالى على لسان إبراهيم لابن: إت آریٰ في الما 


.)518 /1( «سيزة ابن هشام؛‎ )١( 


امن (الآیة مو حهة) زفكة] 


ا 


أن أَدْممْكَ کال مادا کر کہ [الصافات: 461١7‏ لشدة ة الأمرٍ وثِقَلِهِ على ابیہء 
راد بأخذٍ رأپو عليه أنْ تَيب نفسّۂ به فيكرن أظهَرٌ في الانّباعٍ 
والاحتسابٍ وأقوّى للصَّبْرِ والضحابة رة أن النبي 6ه بريد د قتالَ 
قريش؛ لهذا فام أبو بكر وعُمَرُ والمِقدادٌ بن عمروء وقام سعد فأيِّدُوهٌ 
على إقدايه. 

أهل الأعذارِ بترك الجھاو: 

والمرادٌ بأولي الضَّرّرٍ في الآية: عبد الله بن نم مَكُتُومٍ ومّن في 
مُکُمه؛ فإنَّما نَزْلَتْ فيه؛ قال البَرَاءُ بن عازب: «لما نرَّلَث جلا 5 
لودو یں الُْؤْمِِنَ؟» كلَّمَهُ ابن م مكتوم کان أَعْمَىء فنزآث عير أل 
ألمَرّرب»؛ رواهُ البخاریء عن البَراءِ وريد بنِ ابت . 

والضرَرُ في الآية وإن رل خاضًا بلفظهء فهو عام في حُكيه؛ ولذا 
قال ابنُ عبّاسٍ: «أولي الضرر: اهل العّني". 

أجرٌ القاعِدِ المعذورِ: 

وقدِ اخثْلِف في إدراك القاعدٍ المعذور لفَضْلِ المجاهدٍ: 

فمن السَّلَفٍ: : من استثى المعذور مِنّ التفاضل في الآيق» وحمل ما 
بعد الاسیثناءِ للمعذورٍ ین فضل على الاستثناء السابتء فک عليه كلّه؛ 
ويعضّدٌُ ذلك: ما في الس مِن حديث حْمَبْدِ عن آنس؛ i‏ 
رسول الله گل قال: (إنَّ بِالمَدِيئَةٍ ية ناا ما تم برا ولا فَطَمكمْ 
وَاويّاء إلا كَانُوا مَعَكُمْ) َانُوا: يَا رَسُولَ اللء وَهُمْ بِالمَّدِيئَةِ؟! قَالَ: 
(رَهُمْ بالمويكة؛ حَبْسَهُمْ العذْرُ)”". 

ومِنَ السَّلّفِ: مَن جعَل الضرَرَ في الآبةٍ لع الإئم والحرّج» وأمًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲) (٤/٤۲ء‏ ٢۲)ء‏ ومسلم (۱۸۹۸) (19:08/5). 
(۲) «تفسیر ابن أبي حانم؛ (9/ 51 .005١‏ (۴) آخرجہ البخاری )٤٤۲۳(‏ (٦/۸)۔‏ 


Ga 


في الفضل » فالمُجاهِدونَ أفضَلُ من القاعدينَ ولو کانوا مَعذورِينَ» فحمَلٌ 
أوّلَ الآبة ةِ على رفع الحَرّجٍ عنهم» وفي ايها ذكرٌ فَضْلَهُمْ علوم وهو 
وئه سل 31 لهي ولم اشم َل اَلَْمِيیَ کک وک و اک 
لسئ»؛ وذلك لقرينة ذِكْرٍ ال للشنی للجميع؛ ؛ لال القاعدَ غيرٌ المعذور 
في جهادٍ فرض التعيين: مَقَامُهُ مقامٌ وعيلدء لا مقامٌ وَعْدِء ومقامٌ تهديدٍء 
لا مقام فضل؛ وبمعنى هذا قال ابنُ جُرَيْج وغیزہ*". 

والأظهَرْ: أنَّ الأصل أنَّ القاعد المعذورٌ یأحُذُ أجرٌ المجاهِدٍ 
بمقدار ما قع في قليه؛ كما يَْتلِفٌ المُجامدون بحسب ما بِقَع في 
قلوبهم» فيتَبايَنُ فضل القاعِدينَ المعذورِينَ فيما بيتهم» كما يباين فضل 
المجاهِدِينَ التافِرِينَ فيما بيهم ؛ فالقاعدٌ المعذورٌ الذي يَحرَّنُ لعُثْرِهِ غيرٌ 
القاعدِ المعذور ر القرِج بعُذْرِه وربّما تساوى القاعِدٌ بالمجاهد» بل وريم 
يفضُلُ القاعدُ المعذودٌ المجاهدّ القَافْرَ؛ لأنَّ القاعد وجَدَ حسرۃً شديدةً 
على عذره» والمجاهد تمق القعودٌ وكَرة الخروجج واستثقَلَهُ رای سبي 
خروجه خشيةٌ الناس وحديثهم. 

والقاعڈ المعذورٌ بأحُذُ أجرّ أصلِ الجهاد والخروج الذي يشترك فيه 
الجميعٌ؛ مِنّ السّيْرٍ وقِتَالٍ العدوٌ؛ اوس کا 
المجاهدٍ في الغزو؛ كأجر الشهادة» وعاقبتهاء وفضل الموتِ بهاء وأ 
قتلِ الكافر؛ كما في الحديث: ما يتوم كَافِرٌ وَقَاتِلهُ في الَّار 0 
وكأجر الإثخان والأَسْرِ؛ٍ فهذا لا يَشتركٌ فيه المجاهدون أنفشھم؛ 


فیئمایزونٌ بيهم بحسّب إقدايهم وتقدیرِ ال فما يتَبِايّنُ فيه المجاهدونَ 
أنفسُھم مِنٗ الفضل لا يُساويهم فيه القاعدونَ؛ ففي الحدیثِ: (مَا ِرْتمْ 


.)٠١٤۳/۳( ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۳۷۲)ء وتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۸۹۱) (١/٥٥٥۱)؛ من حديث أبي هريرة.‎ )٢( 


1 دري‎ NSE 
Ga ه٠ سالا الايذ‎ 


اھ 


مَیيرّاء ولا فطعم وَايبًا)؛ فهذا يَشتركونَ فيه جميعًاء وَيَعلَمٌ القاعدٌ 
حصولَهُ منه يقيئّاء لكنّه لا يَعلَمْ شهادتهُ ولا إِلْخائَهُ وأَسْرَهُ لعدوّه؛ لذا كان 
الأصلُ فَضْلَّ المجاهِدٍ على القاعِدِ في الإسلام مِن هذه الوجوو۔ 

مراتبٌ المجاهدين 

دھ و جوف : ووک اہ لمهت عل 
ليت جا عَظِيمًا» ؛ وهذا او ا المذكورة قبل: صل ا 
للها بترم تین عل القيية كيه . 

ومراتبُ المجاهِدينَ دَرَجاتٌ؛ فلیسوا سواء؛ بل هم بحسّبٍ ما 
خرّجُوا به» وبحسّب سرائرهم» وبحسّب مواضع قَنْلِهم» ونوع عدوهم› 
ونوع قتاله؛ فقتيلٌ البحرٍ يختلفُ عن قتيل الب وقتيل الدَّفْع يَختلِكُ عن 
قتیلِ اللي وقيل الذي عن الدينِ بختلف عن قنيل لقع عن النفي 
والمالِ وَالعِرْضٍء وقتيلٌ الدفع عن العِرْضٍ يَخْتَلِفُ عن قتبلِ الدفع عن 
المالٍ. 

وقتيلٌ الفتح للأرض المباركةٍ ليس کقتیلِ فتح غيرهاء وقتيل 
الخوارج ليس كقتيل البْغاقء ومن رّمی بسهم يَختلِفُ عمّن رمى بسهِمَيْنٍ» 
ومن قال یوما ليس کمن قائلٌ أيأمًا ۔ 

وأذلى درجاتٍ المجامِدِینَ رتنا عظيمةٌ وفي «البخاري»؛ ين 
حدیث أبي هريرة» عن النبي بي قال: (إِنَّ في عد ا 
آَمَد ما الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سيل اف ما بَ بَبْنَ الدَرَجَئَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ 
وَالأَرْض نا 


(1) آخرجه البخاري )۸/٦( )٤٤۲۳(‏ عن أنسء ومسلم (۱۹۱۱) )۱٥٥۸/۳(‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) (١٤/٦۱)ء‏ وأخرجه مسلم )10١1/7( )۱۸۸٢(‏ بنحوه عن 
أبي سعید۔ 


ا نک کن 


وقد روى أحمدٌ والنّسائيُ؛ يِن حدیثِ شرَخبيل بن السمْطء عن 
كعب بن مُرَّةَه وروی ابن أبي حاتي عن أبي عُبَيْدةَ عن أبيه ابن مسعود؛ 
قال: قال رسول الله يلل : (مَنْ بَلَعَ بِسَهُم كَلَهُ مَرَجَةٌ) فَقَالَ رَجُلَ: 
يا رَسُولَ الف وَمَا الدَرَّجَةُ؟ قَالَ: (أمَا نَا لَْسَتْ پِعَتبَةِ أُٹک؛ ما بَبْنَ 


الَرَجَتيْنٍ مك کے 

وقولّهٌ تعال: 2 E‏ ود ال لی »؟ الخُسُنی: هي الجنّةُ ويُؤجَرٌ 
القاعد الذي لم يتعيّنْ نْ عليه الجهادٌ بمقدار نفعِهِ في قعوده» وخحلافته مكانّ 
المجامِدِینء وأئرہِ في الناسٍ» وأمّا القاعدُ المعذورٌ عن الجهادء وهو 
فرض عليه قبل عُذْرِه أو ليس بِفَرْضٍ عليه لكنّه يُرِيدُهُ وهو عاجرٌ عن 
فعله» فور بمقدار تن وما يَعلمُةُ الله م من قلبه مِن حب الجهادٍ وأهلى 


۹۷۲( 


اچچھ) 


وما یجثهُ في نفيه مِن حب زوالٍ عُذْرِه. 

ويَخْتلِفُ هذا عن المعذور الذي يفرح بِعُذْرِه فيختلف عمّن يتم 
زوال عذره ويَحرَّنُ لوچویہ؛ کمن يُكسَرٌ ويَفَحٌ لکشره؛ لِيَتَرّكَ صلاةً 
الجماعق فهذا لا يو تی أجرٌ مَن صلّی الجماعةً وهو يتمنّى نزول عذرِ 
عليه ليمتَعَةُ مِن الصلاة. 


ودرجاتُ المجاهِدِينَ الكثيرةٌ هي التي بها الله بعد بقوله: َرَج 
f 4 1‏ ا و 0 ١‏ 
وفي هذا: دليلٌ على أن الجهاد من أسباب عُفْرانٍ الذنوب» ونزولِ 
رحمة الله على عباده؛ فهو موضمٌ العُفْرانٍ ومنازلٌ الرّحْمةٍ 
# # ا بد 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۸۰٦۴(‏ (٤/٣۲۳)ء‏ والنسائي )۳۱٣٤(‏ (٦/۲۷)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره؟ .)۱١٤٤/۳(‏ 


س انان (الآية ۹۹-۹۷) avr]‏ : 


اال دمائی: ره الج رمم الیگ الي اشم کالیا فم كم 
کال كا میں في الا كالوا ألم حكن ارش آلو وميد كايا نيا مو 
اوم جم ا وت مها @ إل الْحَسْمَيْدَ یک اتال 0 
کش ٤‏ ا :1 تئ کیل @ کارکیک عتى اله أن نر عنم 


وكات ال عفرا موا [الساء: ۹۹-۹۷]۔ 


وصف الله مَن ترك الھجْرة مِن بلدٍ كفر إلى بلدٍ الإسلام بِظُلْم 
النَفْسءٍ وذلك أنَّ في البقاءِ بِينَ عَهْرَائَتهِمْ تضيِيعًا لحدود الله وأحكايه 
ولو أَقِمتِ الشرائع» فررّما کان في البقاءِ بينَ طهْرَاتيهِم تكثيرٌ لسواوهم» 
فإذا نزلَثُ نازلةٌ حرب بالكافِرِينَ» استَقَرُوا معهمٌ المُسَلِمِينَ أو أكرَمُوهم. 

روى البخاري؛ مِن حدیثِ عِكْرِمَة عنٍ ابن عبّاس: «أنَّ ناسا مِنّ 
المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُْرِكِينَ يرون سَوَادَ المُشْرِكِينَ» عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يل اي الهم قَيُرْمَى بو قَيْصِيبٌ اَعَتَمْم فَبَتْثلَهُ أو 
بُضْرَبُ مَبْفْئلُ؛ هارن الہ و رب سهم التتيكة طالی اش . 

وقال ابن إسحاق: «إنَّ الذين قال اللَّهُ فيه : «إدَّ الین رمم 
التتيكة لی این خمسة فِنْيةِ من فُرَيْشٍ: علي بن أميّة وأبو قيس 
بن الفاكوء: ورَئْعةٌ بن الأسودء والعاص بن متو ونسيثٌ الخامس؛؛ روا 
عبد الرزّاقِء عن ابن مُيَيَة عن ابن إسحاقٌ 9 , 

ودگر ابن جُرَئْحء عن عِکرمة؛ أنھم علي بن امي وأبو قبس بُ 


الولیدِ بن المغيرة» والعاصٌ بن مته بن الحبجاج» 0 تو 


.)44/7( )]٥۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير القرآن» لعبد الرزاق (۱۷۲/۱)ء واتفسیر الطبري* (۳۸۰/۷)ء و«نفسير 
أبن ابي حاتم“ )°1( و«سيرة ابن هشام؟ (541/1). 

(۳) ا نضسبر الطبري» (۷/٣۳۸)ء‏ واتفسيز ابن أبي حاتم؟ .001١47/9(‏ 


کتگوالترق 


]۹۷٤( 


وهؤلاءٍ وأمثالھم تَرَكُوا الھجُرة مع النبيّ بل إلى المدينةء ولم 
يكونوا هِاجَرُوا إلى الحَبَسَةِ ِن قبل وِبَقُوا فيهاء فَأَكْرَّمَهُمُ المشركون 
على الخروج معهم إلى بَذْرِ لقتال النبي ب وهؤلاءٍ لا يُعذَرونَ مع 
قدرتهم على الجر وقد كانت الهجرةٌ من مگ إلى المدينةٍ متعيّنة على 
كل قادرِ بلا خلافي بِينَّ المُسِلِمِينَ. 

وفي دليلٍ الخطاب مِن هذه الآيةِ: فضل الصحابة؛ ف فين اعم 
أعمالهم وفضلهم: تكثيرهم لسَوَادٍ النبئ كل؛ بالإحاطة به» والاجتماع 
حولّه؛ ولذا كان في خټر ابن عباس وص لهل ذم مَن لم بھاجز من 
اسلَم: كرون س سَوَادَ المُشْرِكِينَ»؟ فبقاؤهم بِينَ طَهْرَائيْهُمْ تكثيرٌ لسّوایھم 
والنبی 8ل في حاجةٍ لهذا السَّوَادٍ الذي یَنقُلَهُ كل وارد إلى المدينة 
لأقوايهم» فتكون له الشَّؤكةٌ وَالهَيبَةٌ. 

وبعضٌ جَهَلَةٍ المبتدعة يط أن لا فضل لصحابيٌ إلا من جاء الدليل 
بفضله بِعَبْنهء ويَعْقُلٌ عن أن من كان في المدينة يُحيظ بالنبيّ يك ويَمشي 
في أسواقها مُوالِيا له مُكثّرًا لسواده؛ يَرَاهُ الوارِدٌ إليهاء فيذْكُرُهُ معّ غيره 
لقويه؛ فإِنَّ هذا الشهود المجرّدٌ أعظمْ عند الله من عبادة المتعبّدينَ مئّن 
بعدّهم . 

وجوبٌ الهجرة: 

وقوله تعال: ال ش4 حمَل بعض العلماءٍ الظُلْمَ في الآبة 
على الكفر؛ كالبَمَوِيَ”" والوَاحِدِيَ”” ؛ فَجَعَلُوا الهجرة ین مَكهَ إلى 
النبيّ ل في المدينةٍ شرطًا في الإسلام لا يصح إلا بھاء ثم نسح ذلك 
بعد الفتح . 
(1) تفسير البغوي» (إحیاء التراث) (58/1). 
(؟) «التفسير الوسيط»؛ .)٠٠١/۲(‏ 


سالا ولايد ۷ه یم ETI‏ 


والصحيحٌ: أنَّ الهجرةً واجبڈء لكنّها ليست شرظا في ٠‏ 
لقوله تعالى في الأنفال: ول اموا ولم جروا ما لک من مَلَيْتہم من 
8 8 رو اکم ن این مخ اتر إلا کل م م 
00 [الأنفال: 971]؛ فسمّاهم مؤمِنينَ» ورقَمَ عن المؤمنينَ وَلَايَتهم» 
وليس المرادٌ بهم في آی الأنفالٍ هذه المُسِتضعَفِينَ العاجزِينَ عن الهجرة؛ 
لأنَّ نُصْرَتهم واجبةٌ على المؤمنينَ» ومُوالاّهم كذلك» ولو كان على قوم 
بیٹنا دبيتهم ميثاقٌ» فَيدُ اضر على قوم ليس پیتنا وبيتهم ميثاق: : دليل 
على نهم ليوا بِمَعْدُورِينَ ببقائهم وعدم تحولِهم ین دارهم إلى دار 
الإسلام. 

الهجرةٌ علامةٌ على الاسلام: 

وقد كانتٍ الهجرةٌ من مكّةَ إلى المدينة عَلَمّا على الإسلام ونفي 
الكفر ولاف وانتفاؤها كان علّمًا على الكفر والنّفاق ونفي الآيمان» 
لا أنَّ تحمّقّها إيمانٌ بعَيْيه» ولا انتفاءها كفرٌ بعَیْيه؛ وقريبٌ من ذلك : 
الجهادٌ في المدينة بعد وجوپە؛ ركه علّمٌ على التفاتي» والقيامٌ به علَمْ 
على الإيمان» والتاركُ للهجرة إلى المذينةٍ بلا عذرٍ منافقٌ ولو قال 
بالإسلام» وتار الجھادِ المتعيّن بلا عذرٍ منافقٌ ولو أظهَرٌ الإسلامٌ. 

اختلاف أحوال المنافقين بحتب بُلْدانهم: 

ولكنْ كان التي كل یرف بينَ المنافِقِينَ بمكّةَ والمنافقينَ بالمدينق» 
فيُجرِي أحكامٌ الحرب الظاهرةً على المنافتٍ بمَگةً وَس المشْرِكِينَ» 
وأحكامٌ الإسلام الظاهرةً على المنافتي بالمدينة وَسْط المسلِوِينَ» فيُجري 
على مَن كان بِمَكة: أحكامٌ الحرب؛ مِنَ القتالِ والأَسْرٍ والرّقّء وعلى مَن 
كان بالمدينة: عضمة الس والمالٍ والولَّدٍ. 


وقد قال النيئ يك في بدرٍ المشركِينَ؛ وفي صَفُهم مَن اسلَمَ ولم 


(3۹۷] 
بُھاچز وبَقِيَ في مكّة فاحرَجَۂ المشرگون معَهُ للقتالِء فأعَڈوا حُكْمَهم؛ 
فأَسَرَّهِمْ النبيٌ كله كما أَسَرَ المشركين. 

ولذا فإنَّ النبیٗ كل قال للعبّاسٍ لگا اسر في بدر: (افْد تَفْسَك وَابَي 
أخِيك)؛ فقال العبّاسنُ: ألم نُصَلَّ إلى قِبْلَيِكء وتَشْهَدْ شَهَادَتَك؟ فقال 
النبئ : (َا عَبَّامنُ إِنكُمْ خَاسَمْثُمْ لَحْصِمْتُمْ). فتلا عليه هوته. ام 
2 ْٰئ, ء0 

من وف في صف المشركين: 

وفي هذه الآةٍ دليلٌ على أنَّ مَن وق في صَفٌ المشرِكِينٌ 
المحارِبِينَ من المسلِمِينَ وهو يَعلّمُ ولو مُكْرَهَا -: أخڌ حَكْمَهُمْ في دَبِهِ 
ومالهء ومن بْقِيَ في دارٍ الحرب هِنَّ المسلِمِينَ ممّن تر الهجرة» لم یگنْ 
مرد بقائه كفرًا في ذائہ؛ كما نص عليه الشافعی في «الأم. 

مخالَطَةٌ المشرك: 

ومن خالّ المُشْرِكٌ وجالَسَۃُ ولم يكن المشرِكُ حربيًا ولیس بیتّهُ 
ونين المسلمين عداو ظاهرة ولا قال : فلا یاغڈً كمه ولو كانت 
الهجرةٌ واجبةً عليه؛ لألّه قد يتمع به على تجارة أو زراعةٍ أو قَرابق 
وأمّا ما رَوَاهُ أبو داودّ» عن سَمْرةَ بن جُنْدُب؛ قال: قال رسول الله 4ل : 
(مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَکَیَ مع إل وغ فلا يَصِح. 


وَمِثلّهُ ما رواة الطلبَرانيٌ مرفوعًا : (إني ےا سد 
اده 
مشر 


۔)۱١١۷‎ /۳( «تفسیر ای (۸۷۱ء و«تفسیر ابن أبي حاتمة‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) (۳/ ۹۳)۔‎ .)٢( 
ء)۳٦/۸(‎ )٦۷۸۰( والنسائي‎ ء)۳٣۸/۷(‎ )۳٦٣٣٣( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 


والطبراني في «المعجم الکبیر؛ (7870؟) (٢/۳۰۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری) (۸/ 
۰ءء 


س الا (لاید ۷٠۔‏ ٭م VV‏ 8 


تا 


ولیس كل معيّةٍ ومُجالَّسةٍ ومخالّطةٍ للمسلم مع المشرك تنفي 
الإيمان؛ وإنّما بحسب حقيقة المعيّةِ ونوعهاء والمخالَطةٍ وما يراد منها؛ 
فالاجتماعٌ بهم للمُصالّحةٍ والمؤاجرة والموادَعةِ وغيرها جائزةٌ بلا جلافي. 

وقد كانت للهجرة من مَكَةَ إلى المدينة خصيصةٌ عن غيرها مِن 
الأرض؛ فقد كان يأْمُرٌ بها الله ورسولهُ ا وما كان بآمُر النبئ كك 
سَراياةُ عند بَمْيها إلى غير مَكَدَ يِن القْرَى والمُڈُنِ بالإسلام والهجرة» بل 
کان یامرْهُمْ كما في #الصحيح»؛ قال: (إِذَا قبت عَدُوَّكَ مِنّ نّ المُشْركِينَ» 
َادمُهمْ إلى َلَاثِ خِصَالٍ ‏ أو خلال - فَأَيْتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ تافل مهم 
وف کل َم ادمُهُمْ إلى ای قَإِنْ ارق كَاقْبَلُ ينه َف 

کت إِلَى التَحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ 

نه إن ن َعَلُوا دک َم ما لِلْمْهَاجِرِينَ» وعَلَْهِْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ 
7 2 ولوا مِنْهَاء كأخِْهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ كَأَغْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يَجْرِي 
عَلَبِْمْ حُکُم الل الَذِي يَجْرِي عَلَى المُؤونِن» وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْكِيمَةٍ 
وَالْمَيْءِ سَيْء إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِنَ)... الحديك. 

أخرّجّه مسلمٌ من حديث بُرَيْدهَ وفيه: آنه لم يُلزِمْهُمْ بالهجرة» 
وإنّما دعاهم وكَيّرَهم. 

غذرُ الانسانِ لفيه وهو مكلّفٌ: 

وفي هذه الآبةِ في قوي کاو یم کل 17 )“+-٣+1‏ 
عدّمٌ قَبُولٍ الدّغوى ما لم تَقُمْ عليها بيّندّه فهُمٌ اذَعَوْا الضَّعْفَ وليسوا 
كذلك. 

وقد تسول النفسٌ لصاحبها عُذْرَها عند اسلْقالِھا التكاليتء فظن 
أنّها معذورةٌ» وليست كذلك؛ لذا قال الله ا تی اش أله وة قاجا 


.)۱۳۵۷ /۳( )۱۷۴۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


إن گنو 


(AVA) 
فيا ؛ وإِلّا فالأصلٌ أنَّ الله عذّرَ المستضِعَفِينَ؛ كما في هوه بعڈ: إل‎ 
. لْمُسْتَصْمَفِينً يرت ایال السك الول‎ 

وكان النبيٌ كَل يُفِرّقُ بِينَ المستضعَفِ الذي لم يُهِاجِرْ والقاعدٍ 
القادرِ وكان يدعو لهم ويدعو على عدؤهم؛ كما في (الصحیحین)ء عن 
أبي هري قال: ِا ال يك يُصَلّي الهشَاء 3 (س يع ا ليم 
حمق ثُمٌ قال قَبْلَ أن يَسْجُدَ: لَه تج عياش بْنَ أبي رَبِبِعَةَ اللّهُمَ 
1 22 بن شا الله َج الوَلِيد بْنّ ن الوليد, الله 3 المُسْتَصْعَفِينَ 
مِنَّ المُؤْمِنِبنَ» اللّهُمّ ادد َك على تر َء اللّهُمّ اجْعَلْهَا سِنِينَ گني 


و ھ2 00 


إقامةٌ المسلم القایر وسْط المحاربين: 

وکل من سم مه قبل الفتج ولم يُهاجِرْ ون وَسْ المحاربينَ وهو 
قادرٌ؛ فقد أعَذً عم الكافر فيهاء وسَرِیرَثّهُ ه إلى اش واستثتّى الله 
المستضعَف الذي لا یتمگنُ ين الخروج؛ ولذا قال ابنُ عبّاس: «كُنْتٌ آنا 
وَأَمّي مِنَ المُسْتَصْعَفِينَ؛ آنا مِنَ الولْدَانِء وام فالتا : 

على مَنْ تَجبٌ الهجرة: 

وقد وصَف الله ضَعْفَّهُمْ في هولِه؛ ل بسكيو جيل ولا بهنو 
سیلاچ والمرادُ بالجيلة: عَجْژُ الإنسانٍ في نفسه؟ بِعَمّى» أو ع وعدم 
دائق أو عَوفہ؛ فلا یڈ مَخرَجّا ین کُفَارِ قريش» ولا مَلاذًا عنهمء 
وقولہ: «سبيلا4؛ يعني : طريقًا معروفًا وآينًا إلى المدينة» ومن وجَدَ ثلائةً 
أشياء» وجبّتُ عليه الهجرةٌ؛ وهي: 

الأول: قُدْرةٌ البدَنِء والسلامةٌ مِنَ المانع؛ كالعمى. 


۔)٦۷‎ /۱( )1۷٥( ومسلم‎ ء)٥۸/٦(‎ )٥٥۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۹٤/۲(‎ )۱۳۵۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سالا الايد ب«ه_هم 


6 
۱ 
5 


الثاني : الماد عَن کفارِ قریش» وعدم تمكيهم مله؟ نهم بوڈ 
كل من لچقّ بِالمُسلِمِينَ إلى الحبَشةٍ - الأولى والثانية ‏ ثم المدينة وتمكتُوا 
منه. 

الثالثُ: معرفةٌ الطريق إلى المدينةء ومعه زاذّہ فيه. 

ومن وجَدَ عُذْرًا ین هذه الثلاثة» فهو يِن المستضعَفِينَ؛ فقد یکونُ 
الرجلٴ أو المرأةٌ صحیع البدنٍ عارمًا بطريتي المدينة» ولكنّه مخلوبٌ من 
قريشٍ کالمحبوس؛ لأنّهِم يِجِعَلُونَ اعيا لِمَن خرّجٌ من مكة» وقد یکو 
عارفًا بالطريقء آنا فيه ومعه زاده» يجدٌ مَلاذًا ِن قريش» لكنّه مريضل 
ہما لا یستطیمغ معه الخرو۔ ۱ 

ومَنْ كان ار فقد ركم الله عنه الحرّج؛ ھال ارک عَسَى ال 
ان تعقو عة يد حم عق عر 

5 تعال: ما ا تک از الل وسِعَةٌ جيرا فيا هو كنَوْلِهِ في 
العدكبوت: «ايتبَادى الین امنأ إن آتینی وة فى ادو [٥٥]ء‏ وفي 
ذلك إشارةٌ إلى وجوب الخروج ین مگ ولو إلى غير المدينةٍ عند العَجُز 
۰ ج 

وفي هذا: الهجرةٌ ين بلدٍ الكفر التي لا یتمگنْ المْسلِمُ فيها ِن 

ظهارٍ ديه إلى بلب الكفر التي يتمكنُ فيها ین ذلك؛ كهججرة مَن هاجَرٌ إلى 
0 وفاعلٌ ذلك معدودٌ مِنٌ المهاجرِينٌ» وئدرڈ لاجر الهجرة 
وقَضْلها . 

الفرق بين بلا الاسلام وبل الكفر: 

وأمّا الفرقُ بينَ ہل الإسلام وبل الكفرء فالأصل أنه يرجم إلى دين 
الناسي» لا إلى حكايهم» فالشّعُوبُ والمّحكومون إن غلّبَ عليهمٌ الإسلامُ 
وهم سَوَادُ آهل البلدٍء ويُقيمونَ شَعائرٌ الدّينٍ فيهاء فَبَلَدُهُمْ بلدٌ مسلمء 
ولو كان 'الحاكمٌ كافرًا . 


C3‏ لق يتجك لشو 


فقد يكون البلدُ مسلمّاء وحاكمُّة كافرًا؛ كبَمْضٍ دول الإسلام في 
القروثِ الخالية التي وِقَمَ بعض حُكّايها في مکثْر ظاهر؛ كالدولة البُوَيِهيَةٍ 
في العراقِء والعُبيديَّةٍ في مصر والقيروان» وغيرهما؛ فالناسُ فيها 
يُظهِرونَ الإسلامٌ وشرائمَ الدّينِ» ولم يْفْتِ أحذٌ يِن علمائھا عمومَ الناس 
بالهجرة لأجلٍ حاكيهاء وِلَنًا ات أبو جعفر الذٌاوودِی علماءَ القيروان 
بالهجرة وء وأنگرُوا عليه قولّه؛ وذلك أنَّ العلماءً إِنْ تَرَكُوا العامة 
تَرَكُوا دم وَتبَأّنَتْ بلڈڈ بكاملها بعدّما كان الخوفٌ على بعضها. 


وفرقٌ بين كفرٍ الحاكم وکفرِ المحكومينَ» ولا يَلرّمُ ِن كفرٍ الحاكيم 
كفرٌ المحكومء إلا عند بعض الخوارج . 

وقد يكونُ الحاكمٌ مسلِمّاء والمحكومون كمّارًاء فيكونٌ البلدٌ بلڈ 
کفر؛ كالحيّشةٍ بعد إسلام النجاشيّ؛ فهو مسلمٌء ومَحَكُومُوهُ نُصارى. 

ويخرجٌ من هذا إن حكمَ حاكمٌ مسلِم بلدا اکن كار بكم الله 
وأَجْرّى للمُسلِمِينَ الطْهُونَ ولو كانوا أقلّ ِن غيرهم» فغلبَتُ نخلیّث شوكةٌ 
المسَلِمِينَ شوكة الكافِرِينَ» وظهورٌ المسلِمِينَ ظهورَ الكافرين» يحل 
الظهورٌ هنا مَل الكثرق وياد البلدٌ کم بلد ل الإسلام . 

وقد نص على اعتبارٍ الظهور والغلّبة غير واحدٍ ین الأصحاب؛ 
كأبي. يَعْلَى وابنٍ مُغلٔج؛ فقد تكونٌ بلدةٌ أو قريةٌ أهنّها على الكفرء وهي 
داخلة في دولق المسلِمِينَ» محكومةٌ بحُكيهم > فلا تخد كم بل الکفرِ؛ 
ككَيْبرٌ؛ فقد كان جل أهلها يهود ولكنّها تحت حُکم المُسِلِمِينَ 
ودولتهم» وَكَرَائُھا لہ وقد جعَل النبي ككل عليها مالف ٠‏ فلم یگُنْ 
يسكثها الصحابةٌ کما یسگنونٌ المدینةًء وإِنّما ُعایلودً أهلّها ویبایعوتهم» 
ولو أقام فيها أحدٌّء لم يكن مقيمًا في بل کفر؛ وإنَما جاور كافِرِينَ ؛ لاد 
الأرض للمُسلِمينَء » وححكمّهم عليها نافد وظاهرٌ؛ كظهُورٍ الكثرة على 
القِلّق وَكْرَاتُھا لهم؛ فالنبئٌ خيئّما أخرّجَهم منهاء لم يُعْطهم قيمة 


مو ایا( ذه 
مو اليك ولايد ٭۔م ۹۸۱ 


أرضِهم؛ لأنّها للمُسِلِمِينَ لا لهم وهذا یختلِث عن بلدٍ أهلّها كفارٌ 
ويُملكوتهاء ويُظهرونَ فيها ما يَشاؤُونَ من دينهم وكُنياهم . 

وبعض العلماءِ يجعلٌ في البْلَدانِ فِسْمًا ثالئّاء وهي بُلْدان 3 تاذ 
اکا دار الحرب ولا دار ر الإسلام؛ وذلكَ لاختلاف حال الور 
والتمكن والكثرة فيها؛ كما أفتی ابن تيميّة في «ماردينّ)؟ فقَدُ جعَلھا 
مركّبةٌ فيها المعتَیانِء فلم يجِعَلّها بمنزلةٍ دار رٍ السَلَم التي تجري عليها 
أحكامٌ الإسلامء ولا بمنزلة دارٍ الحرب التي أهلها كثانٌ بل جِعَلّها 
قسمًا ثالًا متوسظا. 

والبلدان لا دوامَ لحالها؛ فقد تتحوّلُ كما يتحول الإنسان مِنّ 
الإسلام إلى الکفرِ؛ ومِنَ الكفرٍ إلى الإسلام» ومِنَ الطاعة إلى الفِسقء 
ومن ن الفستي إ إلى الطاعة. 

الهجرةٌ إلى بل الكُفرِ المسالم: 

وقد بُهارٌ المسلِم من ہلل کفر حارس إلى بل كفر مالم عند 
العجز عن الوصولٍ إلى بلږ مسلمء ويُسمّى مُهاجرًا وفِعَلة هجر 
وقد سى النبيٌ يك مَن هاجَرٌ إلى الحبشة ة مُهاجرّاء بل أمَرّهم بذلك» 
وقد رہ می لله تعالى في النّحْلٍ : رارت ابروا في لله ين 

م ظا رهم فى لديا حَسَكد حر الآيدرة اكلا لو گیا تل 
3 أنه فيمّن هاجَرٌ إلى الحيّشة مِنّ الصحابة . 

مُوجباتٌ الهجرة: 

وأمّا مجر الصحابة من مَكْةَ إلى الحَبَمْةِء فلأخْلٍ إظهارٍ الدّينِ» 
لا لاجلِ رق بین التارَئنِ؛ فإِنَّ الهجرةً لها موجبان: 

* منها ما يتعلّقُ بالعمّلِ وإظهارٍ الدين. 

٭ ومنها ما يتعلّقُ بالبلدٍ. 
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CAT]‏ 2 کک 

أمّا العمل» فإِنْ مُنِعَ المسلم مِن إظهاره ‏ كرفي الأذانِء ويناء 
المساجدٍ ‏ وجب عليه الهجرة 5 إلى بللٍ يُظهِرٌ فيه شرائحَ بی ولو كان 
البلڈ الذي يُهِاجِرُ منه أَهلهُ مسْلِمُونَ تَسلّط عليهم مَن یمتَعُهُمْ ِن إظھارِ 
دينهم» والذي يُهَاجِرٌ إليه أهلّه كافرون» والهجرةٌ لأجل إظهارٍ الشرائع 
أَوْجَبُ من الهجرة لأجل مُغارَقة ہل الكافِرِين 

وأمّا الهجرةٌ لاجلِ البلّدء لا لأجلِ إظهار رٍ الشرائع؛ فهو أن يُهاجرٌ 
رم تو سو رو وت 
لأنّ الیل الإقامة بينَ طَهْرَائَيْهم 

وهجرةٌ الحبشة ةالأولى 7 لأجلٍ العمل وإظهارِ الدَّينِء لا لأجل 
البلد؛ فلم تن الحبشة بلدّ إسلام» وهجرةٌ المدينة لأجل العمل وَالبِلَدِ 
معّاء والهجرةٌ لحفظ العمل وإقامته أعظلم مِنّ الهجرة لأجل الأرض 
والبَلّدِ؛ لأنَّ البْلَدَ ولو كان فاضلا ‏ كمَكةَ والمدينة والمسجدٍ الأقصى - 
لا يَلرَمٌ منه القُدْرةٌ على إظهارٍ العمل؛ فَمَنْ قَدَرَ على إظهارٍ ديندء أقام؛ 
ومن لم يقي هاجَرٌ ولو إلى بل مفضول؛ لأ فضل الأعمالٍ أعظمْ ِن 
فضلِ البُلّدانِء وأّرَ الأعمالِ على أصحابها أعلمُ من أثر البلّدانِ عليهم. 

أحوال وجوب الهجرة وتحربیھا: 

يتل الفقهاء في وجوب الھجرۃ و ين ہلل الكفرء مع القدرة على 
إقامة الین وإظهار الشرائع فيب إلا أ نه ضرا لا يَختَلِفُونَ في وجوب 
الهجرة فيها ولو قبت الشرائعٌ» وصُوَرًا لا يَحتلِفُونَ في جواز الإقامة في 
بل الكفرٍ فيهاء أو استحباب ذلك» وصورًا لا يَختلفونَ في تحريم الهجرة 
فيها : 

آنا ما لا يُختلفُ في وجوب الهجرة فيها يِن بل الکفر ولو أقيمَتِ 
الشرائعٌ فيها: فذلك زمنّ الحربٍ بین المُسِلِمِينَ والكافِرِينَ» فلا يجوز 


م اليكل لايد به هى ] ا 


لمسلم أن بُقِيمَ بِينَ طَهْرَائَيْهِمِ» ولو مكنُوهُ من إقامة دينه؛ لاله يكر سواد 
الكافِرِينٌ؛ ويُعرْضُ فة وأهلهُ ومالهُ ليام المُسلِِينَ وقذائفهم. 
ولا يَحتلِفُونَ في وجوب الهجرة عندّ عدم القذرةِ على إقامة | لین 
وشرائيه اللازمة والمتعديَة؛ لازمة کالذگر والصلاة والصوع؛ ومتعدّية 
كالرَّكَاةٍ والأمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكر ودَغوة الناس إلى التوحيد 
والشُنَّء وكذلك إقامةٌ أحكام الین وشرائعِهٍ الظاهرة؛ كبنَاء المساجدء 
وصلاة الجماعاتِ والأذانِ لهاء والحجاب» وإعفاء الى : وكذلك 
الشرائمٌ الباطنة التي إن أَقيمَتٍ الظاهرةٌ لزم قيامٌ الباطنة ِن باب أؤلى. 
وأما ما لا بُختلَفُ في جوازه أو مشروعيّيه: فهو لِمَن أقامٌ في بلی 
الكفر لدغوتهم؛ أسوةٌ بالأنبياءء ولو أطال البقاء؛ فإنَّ الله لم یز نيه يلق 
بالهجرة إلا لما منَعُوهُ ِن إظھارِ دينه ودعوته وشرائع ربّهء وهكذا الأنبياء 
من قَبْلِهِ لم يُغاوِروا أرض قومهم إلا كُرْهًا أو حَوْقًا ِن عذابهم الموعود. 
وأمًا ما لا يُختلفُ في تحرييه: فالهجرةٌ ١‏ ین بلب الإسلام إلى بلدٍ 
الكفرٍ الذي لا تُظِهَرٌ فيه الشرائمٌ بل يُحارَبُ فيه الإسلامُء ولو كان في 
ذلك حفط للڈنیاء فلا يجورٌ لمسلم أن بُھاچر من بل الإسلام ولو ظلِمَ 
فيها في نيائ إلى بل الكفر التي لا يُظهِرُ فيها ديه ولكن تحط دنیاء؛ 
لله لا يجوز فالتيا وإضائفة الدّينٍ؛ إن الله لم يُوجب الهجرةً على 
نیہ والمؤمنينَ إلا وتَبِعَهًا ین ضياع نیام وتَرْكها - من مال وزوجة 
ودار ر وأرض- شية كثيرٌ؛ فلا تر ينظ الڈُنیا م ع ضياع ادن شیگا۔ 
ہر ا سس وس لي 
وأرادة على ديه أو عِرْضِهِ أو نفسه» فأرادٌ الهِجرة إلى بِلَّدِ کفرِ بَحفَظٌُ 
دُنيا يقم ديه عند تدر بل مُسلِم - فيجورٌ له لك كما عرّمٌ الزهري 
على الهجرة إلى أرضٍ الروم هربا مِن الولید بن يزيدٌ؛ بشرط أن يكون 


Em‏ اک کوت 


متريّصًا للعودة إلى بلدٍ الإسلام في بِلَّدِهِ أو غيرهاء من غير نيِّةٍ دوام 
الإقامة في بلب الكفر. 

الهجرةٌ من بل الكفر الذي يُظهِرٌ فيه المسلمُ ديئهُ: 

وقدٍ اختلّف العلماء في الهجرة ین بلدٍ الكُفْرٍ الذي يَقَدِرٌ فيه أن 
يقي المسلِمُ دِيئهٌء ويُظهِرٌ شرائعة ظاهرةً وباطنةٌ» على أقوالٍ؛ جماعھا في 
قولَيْنِ: 

القولٌ الأوّلُ: وجوبٌ الهجرة. 

الثاني: عدم وجويها. 
والأظهّرُ التفصيل؛ وذلك أنَّ بقاة المسلم في بلادٍ الكفرٍ لا يخلو 
مِن حالتَينٍ: 1 
الحالةٌ الأولى: أن تكونّ للمُسلِمِينَ مدن وقُرَى يُظهرونَ فيها ديه 
وتَظهَرُ فيها شوکثھم؛ كالمُدُنٍ والقُرَى والولاياتٍ التي تكونُ ضِمْنٌ بلا 
كفريّةٍ اليوم؛ كالهندٍ وما وراء السّنْدِ وما تحت روسيا؛ ففي الھند ولايات 
ومدنٌ فيها عشَّراتُ الملايين» وفي روسيا كذلك. 

فهؤلاء إِنْ أظهّرُوا ديهم وشعاِرَهُمُْ الخاصّة والعامّة» لم تَجبْ 
عليهمٌ الهجرةٌ؛ وذلكَ أنَّ لهم شوكةً وقوَۃً يَحْمُونَ بها شعائِرهم وديتهم» 
ولهم حميَّةٌ تحفْظ ديهم ودُنياهم» ولا یِأَتِمُونٌ ببقائهم ولو کانوا ضِمْنَ 
دولةٍ كافرق» فإن كانوا على لو وضَعْفٍ بِالنّسْبةٍ لدولة الكفرٍ الحاكمة» 
تعَبّدُوا واكتفَوًا بإظهارٍ شعائر الدّينء وئرکُوا جهاة دَولةٍ الكفرٍ التي 
ُوقّهم» شی يتمكنُوا منه فيُجاهدرا لڑھیموا كم الو فيهما ٠‏ 

الاحتماۂ بالکافر : 

ون صال صائلٌ كافرٌ ولم يَقدِرُوا على َيِه مِن أنفْسِهمء احتمّوًا 
ولو بكافر» كما لم يُومَرْ مھاچرُو الحبشَةٍ بالجهاد؛ لقِلّيهم وضَعْفِهِم في 


0 
1 


سالا لابه بهم سس 
سے : زف 


وقتٍ کان أهلٌ المدينةٍ مأمورينَ فيه بالجھاد؛ لكَثْرَتهِم وكُرّتهم» فلم يُوْمَرْ 
أهلُ الحبشة ہما أُيرَ به أهلُ المدينقء وقد يَقُوا في الحبشةٍ بعد نزول آياتٍ 
الجهادٍ بضعةً أعوام» وأجريّ أهلٌ الحبشةِ على ما مَضَى من كف الیدِ 
الذي كانوا عليه في مَكَّد: فووا ليك وتوا الاو واا زگرہ 
[النساء: ۷۷]. 

الحالةً الثائیڈ: أن يكونّ المُسلِمونَ في بَلَدِ کُفْر أفرادًا أو جماعاتٍ 
قليلةً وأُسَرًا متفرّقةٌ في أوساط المشركِينَ» فهؤلاء تجبٌ عليهمٌ الهجرةٌ؛ 
لان القلّهَ تذوبُ مع الكثرةء فلا شوكة لهم ولا هيب وربّما تنصّرٌ الأولادُ 
والأحفادٌ؛ بسبب إقامةٍ الأجدادٍ وهم قله وَسْط المشرِكِينَ» وربّما حمَلَھم 
ذلك على محاكاةٍ الفعل والتشبہ بالمشركِينَ في الظاہرِ؛ لأنّهم لا شوكة 
لهم ولا حميّة تَحفَظٌ في نفوسهم هَيْبةً دِيِنِهم» وھؤلاء وإن أقاموا 
شعائرّهم فلا بد أن تذوب ذُرْيّانُهِم في الكفر؛ إِنْ لم يكُنْ في الأولادء 
ففي الأحفادٍ ومن بَعْدَهم؛ وذلك أن المُسلِمِينَ لما تمگُنُوا في المدينةء 
أرسّل النبئ ية إلى المهاجرينَ في الحبشة أن یأتُوا إليه؛ لأنّهم جماعةٌ 
قليلة التب لبلدٍ أهلهُ كثيرٌ. 

وأمّا إن كان الحاكمٌ لا ِحکُمُ بحم الله كما في الحدود 
والتعزیراتِ في العقوبات» ولا في العقودِ والمعاملاتِء كما أُمَرَ الله في 
كتابه» وأهلُ تلك البلدٍ مُسلِمونَ» كما هو في أكثر بُلْدانٍ الإسلام اليومَ» 
فلا خلاف في فضل ترك تلك البلدٍ. 

الأحكام. المُبَدَلَةُ وأئرُمَا على الهِجْرة: 

وأا في تحقُّت وجوب' الهجرة نها من عدّيهء فن تلك الأحكامٌ 
المِذَلهً على حالتين: : 

الحالةٌ الأولى: ألا تعُمّ البَلْوَى لعموم المسلِمِينَ ولا جمهورهم من 


کک لشرد 


[a 

التلبْسٍ بتلك الأحكام المبدّلة؛ فلا يجبُ عليهِمُ الهخرةٌ من بليهم حینئلِ؛ 
بشرط أن يَقيروا على إظهار الذين وشعائروء وبیانِ کت الحاكم 
والمنحاكم إلى غير حُکُم اللو والترئئضص بالحاكم وعزلِهِ على مراتب 
القُذرۂ والقُدةٍ والتمكين . 

وذلك أن النبى يل بدأث تَنْرْلُ عليه آیاث الحدودِ والعقوباتِ 
والعقودِ في القرآنِ وَالشْنّق وجماعةً ین أصحابه في الحبشةء ولا يُقامٌ 
فيها حم اللو» فلم يأمُرْهُمْ برك الحبّشةٍ والنَّحَاقٍ به في المدينق» ولمًا 
جاء جعفرٌ ومّن معَهُ بعد حَيْبَرَ مِنَ الحبّشةٍ إلى المدينة في السنة السابعة 
من الھجرة؛ لم يكر عليهم تأخُرَهمء وقد بَقُوا في الحبشة بعد بَذْءِ نزول 
آیاتِ الحدودٍ والعقودٍ أعوامًا . 

ولآنّ الأحكام تتَعلّقُ بالأفرادٍ غالبّاء وتعلّقّها بالجماعاتِ نادر؛ 
كَالقَسَامَةٍ وشِبّههاء والتلبّسٌ بها قليلٌ في الأفرادء ویتمگنُ المؤمنٌ ممًا 
تشم به ال أن يُقِِمَهُ ويَضِي به على نفِسِهٍ ومن معّه؛ كعْقُودٍ اللُكاح 
والمواريث» والطّلاقٍ والعِدَّدٍء والمعامّلات؛ فهو قادرٌ غالبًا على عدم 
التلیُی بالحكم المخالفٍ لحُكّم اللو۔ 

وأمّا ما بُوچبُ الحدوۃ والعقوباتِ: فالأصل عدمُ وقوعِها مِنّ 
المؤمن؛ ون وقعَتُ منه لم بقُلْ أحدٌ من العلماء: : إن ين الكفر تر 
المسلم المحکوع لإقامةٍ الحدٌ على نفيه» ورك رفع أمرٍ مَن أصابَ حدًا 
ین أهله للمُلْطان ن القائم بأمر الله عند وجوده؛ فكيت عند عدم وجوده؟! 

وإنما :رمق ن الوحي وکلامُ العلماء في مسألةٍ نزولِ المُتحاكم 
مختارًا لغیرِ حم اللو وكذلك حُكُمٌ السلطان بغیرِ حم الله وتشريعه. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إن كانت الأحكامٌ المبدّلةٌ عن حُکُم الله في بل 
المُسلِمينَ تَعُمُ بها البلوى لعموم الناس؟ كالإلزام بها والمُعابةٍ على تركها 


٤ “on ]ئا‎ 
[AY } )۹۹-۹۷ (الآية‎ o 


فلا يَسْلَّمٌ نها جمهورُهم» فلا ينبغي أن يكونَ في وجوب الهجرة من 
تلك البلدٍ خلاث: ولو كان أكثرٌ أهلها مُسَلِمِينَ. 

وأمّا الحاكمٌ المشرّعٌ غير شرع الل المُحلَلْ لِمَا حرم الله وَالمُحَرْمُ 
لِمَا أحَلٌ الل فليس بمسلم رل عليه نصوصصٌ ولاة الأمر ذ في الإسلام» 
ويجبٌ على المُسلِمينَ عزلة إن قنرُوا علیہ وإن عَجُزوا فلا ببعة له وإن 
َرَلُوَا تحت سُلْطَانِه وتخليه . 

ولا يجبٌ عليهم أن يتحوّلُوا عن أرضهم لأجله؛ بشرط أن يُظهروا 
الدّينَء ويُقيموا شَعاؤِرّھم في أرضهمء ویائروا بالمعروف وِبَنھَزا عن 

وقد تجبُ الهجرةٌ على قوم أو أفرادٍ من بلك دون غيرهم إلى بلي آخر 
يَحلَط ديئهم» ويُظهرونَ فيه الشعائر؛ لأنّهم حُصُوا بالأذيّةِ والقهرء كما آم 
النبيئ ل من معَهُ في مَكةَ بالهجرة إلى الحبشةء ولم يخرّخ هو وآخحرونَ 
معّه؛ لاله یجڈ له مَتَعةٌ من ربّه» وشوکة ین قومه؛ كبني هاشمء فَأمَرَ بعض 
من لا يجدُ متّعةً بالهجرة» ممّن يَنانُهم العذابُ ومن قد تَصِلُ إليهم یڈ 
المشركين» فخرّجَ في شهرٍ رجب بعد البعثة بخمس سنينَ: عثمان بن عفان 
وزوجث رقَبَةُ بنثٌ رسول الله يك في بضعة عر رجلا وامرأۃء فَتَبِعَنُهم 
قريشٌ إلى البحر لما علِمَتْ بهم» فركِبُوا السفینً قبل أن يُدْرِكُوهم. 

وسبّبٌ هجرتهم : حفظ دینهې وإقامةٌ شريعتهم» وة دمائھم؛ 
فما کانوا يُستطيعونَ الصلاةٌ عند البیتِء فأرادُوا إقامةً الدینِ وحفْظ 
الأنفس؛ كما قالث ام سلَمةً: :لا برلا أَرْض الْحَبَقَةِء جَاوَرْنَا بها خَبْرَ 
جار؛ النّجَاشَِء أمِنًا عَلَى دِینتاء وَعَبنًا اله . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۷٤١(‏ (۲۰۱/۱)ء والبيهقي في قدلائل النبوة» (۳۰۱/۲)ء وابن هشا 
ي في ادلائل ابن هشام 
في (السيرة» .)۳٣٣/١(‏ 


وقال ابن مسعودٍ ‏ فيما رواهٌ الطبرانيٌ». وابنٌ سَعْدِء وابنٌ عساکر ۔: 


«كان إسلامٌ غُمَرَ كَنْحَاءِ وكانث هجرثهُ نَضْرَّاء وکانث إمارثُهُ رحمةً؛ لقد 
رایٹنا وما تستطيعٌ أن تُصِلَّيَ بالبيتٍ حى أسلّمَ عُمَرُء فلمًا أسلّمَ عمرٌُ 


قائلّهم؛ حى ترگونا فصَلَّيْنا؛؛ رَوَاهُ القاسمُ بن عبدِ الرحمن» عن 
»0 


حاكن الثزان 


ابن مسعود 

وإسلامٌ عمرٌ كان عند خروج من خرّجَ مِنَ الصحابة إلى الحَبّسْةٍ؛ 
كما ذَكَرَهُ ابن إسحاقٌ29 , 

وقد رجَعّ مهاجرو الحبشة مِن هجريِهم الأولى إلى مَك في شوَّالٍ 
من عايهمء فاشئّدٌ أمرٌ قريش وخُلفائِھا عليهم وعلى مَن أَسلّمّ ِن 
بعدهم» حنَّى حُوصِر النبئٌ گے وبنو هاشم في شِعْبٍ أبي طالب» فرجَعُوا 
هم وغيرُهم مُهاجِرينَ مره أخرى إلى الحبّشةء وکانوا فوقّ الثمائينَ رجُلا 
وامرأةٌ» حنَّى تبعمْهُمْ قرش برَسُولِها إلى النّجَاشيّ ليُعِيدَهم ويقطع وِمْنَ 
وچوارَهُ لهم فامتتّع ِن ذلك. 

وقد روى أحمدٌء عن ابن مسعود؛ قال: بَعَنَنَا رَسُولُ اللہ يكل إلى 
رخف وعد اھ بی شفط رمان بی مرو واو وسن 14 
الحديڭ" , 

سیب عدم هجرة النبي كل إلى الحَبشة: 

وَإنّما.لم يُهاجرٍ النبِي كل معَهُمْ إلى الحبشة؛ لأ الله أخبرة بحفظو 
ونَضْرِهء وبه قيامٌ الدّينٍ في أمّ القُرى وما حولّها وما بَعْدَ عنهاء فلا ينوبُ 
)١(‏ «المعجم الكبير؟ للطبراني )۸۸۰٦(‏ (۹/٢٦۱)ء‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 


۰ء وفتاریخ دمشق» لابن عساكر .)٤۸/٤٤(‏ 
(5) ضیزة ابن هشامة (١/٤٣۳)۔‏ (۳) ٠‏ آخرجه أحمد (45:0) (451/1) 


ESE‏ وی یي 
اا وب CS ٠»...‏ 


عنه في قيام هذا الأمر أحدّ وهو ينوب عن كل أحدء فأمَرَ صحابئّةُ 
بالهجرة إلى الحبشة؛ لبُقِيموا ديتهم» ويَحفظوا أَنقُسَهِم حتّی عادُوا مره 
RRS HE‏ سَل إليهمٌ النبي ل 
لگا اشد أمرُ النبيّ؛ وقَوِيَتْ شوكةٌ المُسِلِمِينَء وانكسَّرّث شوكةٌ 
المشركينٌ: بعد بذر وأَحْدٍ والس 
آي ِأيهِمَا آنا سء ک7 أو بوم ج جَعْفَرٍ 10" . 

وفي هذا جواڙ أن يدل ب بعل ال ني 7 
المُسلِمِينَ؛ عند تعدُرٍ قوَةِ للمُسلِمِينَ تحمّظ ديتهم وكمهم. 1 

وقد كانت آياثُ الجهادٍ قد نزَلّتْ على رسول الله يِه والصحابةٌ في 
الحبشة فلم يأَمُرْهُمْ بالقتالٍ فيها؛ لأنّهِم قليلٌ» والحاكمٌ عَذْلُ يُرْجَى إسلامةُ 
بلا قتال» وقد اسل بعذه فأخبرٌ انب يك بموته وإسلامه قبل فتح مگ ۔ 

وفي هذا أن يُمَرّقَ المسلمون بينَ مواضع الو والضعف فيهم» 
ويُفرّقوا بِينَ الدولةٍ الكافرة المُسالِمة المُناصرة» والذولة الكافرة المُحارِبق 
المعادية؛ فالنجاشیٔ احَتّسِبَ تَصيرًا وهو كاف فاحْتُوِيَ به زمَنَ الصَعْفِ» 
فلم يعاد ولم ُقائل» ثم اسلم طه. 


# و لد 


4# قال نعالى : وص بای في کیل الو بی ن الأ مرا گیا وس 
و جع ينا ا یں ٹا ان کو شي 4 نول لاٹ ق رک لتك کی 
الو اج اگ عَفُورًا كيا [الساء: .]٠٠١‏ 

المرادُ بالهجرة في الآية: الهِجرةٌ إلى المدينق» والمُراعُمٌ هو 


)١(‏ .أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ OAD )٠٤۷١(‏ وابن هشام في «السيرة» 
(۳۰۹/۲). 


وضح می تی قال الب : ھا 


KB 


5 


التحوُلٌ من حال إلى حالي» ومن مكانٍ إلى مكانٍء ومن أرض إلى 
أرض » وبل إلى بلدٍ؛ رُوِيَ هذا عنِ ابنِ عبّاس؛ رواة عنه علي بن 
أبي طلْحة؛ رَواہُ اب جرير واب أبي ات © : 

والمرادٌ بذلكٌ: الحثُ على الهج رة؛ فإنَّ في الأرض رقا وسَعَةٌ 
فليست الهجرةٌ ة ہمانعة مِن ذلك» فالمراڈ بالسّعة ة في الآية ة الررْقٌ؛ وهذا 
کقولِه تعالى: لوان بککڑکا ين اگ ڪا بن سيد [النساء: ١1]؛‏ 
يعني: من ررقي وكقوله: و يال أو الضل منك ولعت [النور: 
۲ء وقوله: لفق ذو سعتر من سیک [الطلاق: ۷]۔ 

وفي هذا: عدَّمٌ اعتبارٍ طلّبٍ الرّرْقٍ في الهجرة إلى الله؛ فمَن سافَر 
طلبًا للرّْقٍ والعيش» لم يكن مُهاجِرًا إلى الله؛ وإنّما إلى نيام فلا يانم 
بذلك إن كان من بِلَّدِ إسلام إلى ب بل إسلام» ومن نوی رِزْقًا وعَيْشًا يُقِيمْ 
به دِيئّاء فهو على يه . 

فضلٌ مَنْ با طریق الحقٌّ 

وفي هوله تعال: رین کج يرا يبيد ماج ِل اک وتشوله ثم یدرگ 
أو َد و الہ عل آلوکا؛ يَعني: نَم اجره وو فمن 
عرّمَ على إقامة الحقٌّء وحال دونه حائل» آناهُ الله أَجْرَهُ ولو لم يُيِمّه. 

ومَنْ أحَذٌ بأوّلِ أسباب الحنٌّ وطريقه؛ ثُمّ عَجَرٌ أو أَدْرَكَهُ الموث 
آناۂ اله أَجْرَهُ وقد كان بعضٌ مَن قال بالإسلام في مه سوّلّت لهُم 
أنفشهم خر الطریقق؛ وخوف الموتِ مِن عدو وقاطع طريقٍ أو َي أو 
لَدْغة داب فإن ماتوا فائهم دُنیا مَك ودين ن المديئة؛ فلا حَفِظُوا یا 
ولا دُیا۔ 


فيي الله لهم أنَّ مَن مات في خروجو مُهاجرًا إلى المدينة - ولو كان 


.01١59//9( "تفسير الطبري؟ (۳۹۹/۷)ء وفتفسیز ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


في أول طريقه ‏ أنَّ أَجْرَهُ على اللوء كما لو بلَعٌ المدينة» وقد روى أحمدُ 

في «المُستَذاء عن عبدٍ الله بن عَتِيكِ؛ قال: سمعث رسول اللو 3 يقول: 
من خَرَجَ ین تیم مُجَاِدًا في سيبل الله يك ۔ م قَالَ: بأَصَابعِهِ عَؤْلَاءِ 
الَّلاثِ : الْوُسْطَى وَالسَبَابَِ وَالِْْقَامٍ َجَمَعَهُنَ ؛ وَكَالَ: وَأَيْنَ المُجَاهِدُونَ؟ 
۔ فر َنْ داه وَمَاتَ كذ وَقَعَ أَجُْهُ عَلَى الله ك أو لَدَكَنْهُ داه فَمَاتَ 
8 ع اجره لی اٹ اؤ مات خلف أنهو كقذ ون أَجْرْهُ عَلَى اللو 5 
وال إِنّهَا لَكَلِمَةٌ ما سيفتهاءين و یو و ل ول ا 4 ا 
(مَاتَ قد وَكَمَ أَجْرْهُ عَلَى اش وَمَنْ فيل قَعْصًاء كَقَدِ اعوج جب الاب . 

وفضل الهجرة ةين بل الکفر إلى بل الإسلام يشعركٌ مع فضل 
اتل نی الؤداار ي اکتیر ذا سلك من الو 1 كاي ي 


عمرو بن العاص؛ قال ل : (أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الِإسْلَامَ يَهْيمُ مَا كَانَ قبْلَهُ؟! 
وَأ الهجر: تَهْدِمُ ما کان َبْلَهَا؟ ! وَأَنَّ الْحَجّ يَهَيمُ مَا کان به 0 


وليس هذا لكل ما يُطْلَقُ عليه هِجْرة؛ وإنّما هو خاصٌ بالهجرة من 
بلدٍ الكفر إلى بل الإسلامء وأمّا الهجرةٌ من بل الفِسْقٍ إلى ہلد الطاعةٍ» 
ومِنَ البلیِ الیم المفضولٍ إلى البلدٍ الفاضلء فأجرٌ ذلك بمقدارٍ ما 
تر ومقدارِ ما أقبَلَ عليه. 


اید ا يا زا 


الصكرة إن جم كد میک الین كرا 


.]31١١ [النساء:‎ 


نزت هذه الآيةٌ بعد إتمام الصلاةء وقد كانَّتُ ركعتَيْنٍ ركعيَيْنِ» فزِيدَ في 


.)۱۱۲/۱( )151( أخرجه مسلم‎ )( ۔)۳٦/٤(‎ )١15414( أخرجه أحمد‎ )١( 


صلاةٍ الحضّرء وأُقِدّتُ صلاءٌ المَّمَرِهِ كما في «الصحيحَيْنِ)؛ ین حديثِ 

عائشةً وهذا جُعِلَ لصلاةٍ المُسافِرٍ الصلواتِ رَكعتِیْنِ راہ كما كانت 

قبل إتمايهاء إلا الصَُبْحَ؛ فإنّها لم تَزِدْ فتبقى على حالِھا حضّرًا وسمّرًا 

بلا حلافي» والمغرِبّ؛ فهي ثلاثٌ حضّرًا وسمّرًا بلا خلافي» وځکي عنِ 

ابن خي قضرُھاء وهو كذِبٌ لا يصح القول بهذا عن عالیم من آهل الإسلام . 
صر فصر الصلاة للمسافر: 


وقد رقّعَ الله الحرّج بِمَضْرٍ الربَاعِيّة في السَمَرٍ بقوله؛ يس ع 
جع أن نووا وى اکرو والجُناح: الحرّح؛ قال ابن عباس . ٠‏ 

وقد جاء دف مُ الحرّج في السفّرٍ مقيّدًا بخوف فتنةٍ 3 لكافيي للمؤمِزِينَ 
وكيديهم بهم ثم أمضاءٌ رسول الله لأمَيِهِ تَؤْسِعَةً ورحمة؛ ففي 
(الصحیح٤٤‏ مِن حديث يَعْلَى بن مَيَ؛ قال: قلت لعمر بن الخطّابٍ: 
کس کر جاخ کا قا یڑ لصّكزة إن جن ک لیڈ آل ٤‏ گرا فقد 
أمِنَ الناسُ؟! فقال: عَحِبْتُ مما عجبتٌ منهء فسألتٌ رسول الله 4ل عن 
ذلك فقال: (صَدََةٌ تَصَدَقَّ الله بها عَلَيْكُمْ افوا صَدَقَئهُ) 9 . 

وكات هذه اليه عندما كَثْرَتِ السَّرَايَا والغرّواتُ» ثمٌ کان في 0 

سٹر؛ لأنّ طول الصلاةٍ مَظِنَةُ تربص العدوٌ وَالْيَمَّافِهِ بالمُسلِمِينَ؛ ر 
رت عن مجاهِدٍ؛ أنَّ الآية ركت لا كا اليل يكشا 
والمشركون بِضَجَْانَء فتواققّراء فصلّی النبيئُ بأصحابه صلاةً ۰- أربع 
رگعاتِ» ركوعُهم وسُجوڈھم وقيامُهم معا جميعًا؛ فهَمٌ به المُشرِکودً أن 


0 و اگ OR‏ ۳ ©( 
يُغِيرُوا على امتهم وأنقالهم ؛ رَوَاهُ ابی جرير وابنُ أبي حاتم . 


.)۱۰٥١/٣( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )٢( سیاتي تخريجه بإذن الله.‎ )١( 
.)٤۷۸/۱( )۱۸٦( أخرجه مسلم‎ .)۳( 
.)۱۰٥١ /۳( «تفسير الطبري» (۷/٤١٦)ء و«تفسيز ابن أبي حاتم»‎ )6( 


1 یٹ‎ 0 ICE 
٦ 60.١ للا الايد‎ 
کا‎ ( 


وقوله تعال: هان فصوا من الصو لرن ؛ ؛ يعني : بتخفيف الربَاعِيّةِ إلى 
ركعتَيْنِء لا قَضْرٍ كل الصلوات؛ فإنَّ الفجرٌ والمغرب لا يُقْصَرَانٍ 
بلا خلافي۔ 

أنواعٌ تخفيف الصلاة في السَّمَرِ: 

وتخفیف الصلاةٍ في السَّفْرٍ على نوعَيْنٍ: 

الأوّلُ: تخفي الشُولٍِء فلا يقرأ الال مِنَ السُورِ ولا بالأواسط؛ 
وإلّما بالقصارٍ في كل الصَّلواتِء وهكذا كان فِعْل النبئ 8ل وخْلَفائِ 
وأصحابه؛ صحٌ هذا عن غُمَر وابن غُمر وأنّسِ» وحکاۂ النّحَعيُ عنهم 
جميعًاء كما روا ابن أبي شَيْبَةَ؛ قال: ہکان أصحابُ رسول اش ولع 
يَقْرَوُونَ في السَّفَرِ بالشُورِ القصار؛”۶۔ 

وهو وإن لم يَسمَمْ أحدًا مِنّ الصَّحابةٍ إلا أنه صحّ عن عمر آنه قرأ 
في سَمَرِهِ للحجٌ بالناس في المَجْرٍ بالفيلٍ وقريش» وقرَاً أيضًا فيها 


بالكافرونَ والإخلاص؛ روا ابن أبي د 


وصلَّى أبو بكر بن آتس بن مالك بأبیه المَجْرّء فقرَاً بِتَبارَكَ فلمًا 
انصرّتء قال له أَنّسٌّ: «طوَّلْتٌ عَلينا»؛ روا عبد الررَّاقٍ سل صح . 

ولا ُخالف لهم مِنَ الصحابة؛ وهو قول طاوس والنّحَعيٌ ين 
التابعينّ . 

وهذا النوعٌ من التخفیفِ في کل الصلواتِ جميعًا. 

والنوعٌ الثاني: تخفيف العَدَّدِء وهو في الرْبَاعِيّة فمَظ؛ فتكونٌ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳٦۸٣(‏ (۱/ ۳۲۲). 
(۲) .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳٦۸۲(‏ و(۳۹۸۳) (۱/ ۴۲۲). 
م أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۷۳۹) (۱۱۹/۲)۔ 


کاٹ 


وهذا النوعٌ هو المقصودٌ في الآية مِن قَصْرٍ الصلاة» والأوّلُ يدل 
تبَعَا باللروم والأكر. 

مراحِلٌ تشریع الصلاق: 

وقد 58 اله الصلاة للأمَةِ على مراحِلٌ مُجمَلةٍ ثلاث 

الأولى: شر رَعَ الله الصلاءً ركعتِیْنِ ركعتیْن؛ ولا مات 
النّهاريّةِ والليلية 5 بينَ الفريضة والرًاتبة؛ وذلك كما في حديث عائشةً 
السابتي في فالصحیحیْن٤:‏ فَرَض الله الصَّلَاةً حِينَ فَرَضَهَا رَکُعتيْنِ رَكْعَتَيْنِ 
فِي الحَضَرٍ وَالسَّمَرِ ٠‏ اوت صَلَاهُ اسر وَزِيدَ في صَلَاةٍ و الحض. 

المرحلةٌ الثانيةٌ: الزيادة في صلاةٍ الفرض وجوبًا؛ وذلك في الظهرٍ 
والعصر والمغرب والعشاءء وإبقاء | ف والنوافل - الصبح - 
والنوافلِ على الشُنَةِ ۔ أن تكون ركعثِیْنٍ رکعین؛ زه الور فواحدةء أو 
وتر رَ العددٍ مما زاد. 

واخثلِت في التنقّلٍ بواحدةٍ من غير الوترٍ» وروي يّ ذلك عن عمر 
وقد جاء ف في (الصحِخحیْنا؛ من حديث ابن عمرّ مرفوعًا : (صَلامٌ اللي 
تلق تی تا خي أ حَدكُم لصح ء صَلَّى رَکُعَةً وَاحِنۃً تُویر لَهُ مَا 
صَلَّى)”"» وفي رواب : صلا اللَيْل وَالتهاي. 

المرحلةٌ العالفة: قَضْرٌ صلاة السّمَرٍ الا و عِيةِ خاصّةٌ ركعتَين 0 
وهذا في هذه الابة: لرا مم في از فا فلس علیگر جع أن فصا 
کرد إن نم ک ينيدم الزن کڑتاے. 


75 ف۳ 


بت 


.)٦۷۸/۱( )1۸٥( (۷۹/۱)ء وسلم‎ )۳٥٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٢١٥٦٥(‏ (۳/ ٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(1149) (۲/١٤)ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثارة (9/ ۳۲۲)۔ 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹۰) (٢/٢۲)ء‏ ومسلم (149) (00137/1. 

)0937( وأبو داود (۱۲۹۵) (۲۹/۲)ء والترمذي‎ :)51/7( )٦۷۹۱( أخرجه أحمد‎ . )٤( 
.)419/1( )۱۳۲۲( والنسائي (1357) (۲۲۷/۳)ء وابن ماجه‎ ) 79 


الک نیہ اکا 

حکمُ قَصْرٍ المسافر للصلاة: 

واخثلِت في قصر الصلاة : هل هو يُخْصةٌ أو إحكا؟: 

فمن جَعَلَهُ رُحصةء لم بل الصلاةً بالريادةٍ في السَمَرِ؛ لأنَّ القصرّ 
رخصةٌ يجوز برها . 1 

ومن جِعَلَ القصرٌ حُکُمًا وإحكامّاء جعَل الرّيادةَ على الركعَتَيْنِ في 
السفرٍ ‏ إلا المغربٌ ‏ كالريادة على الفرائض في الحضّر الرُبَاِيةَ حَمْسَاء 
واشائة ثلاناء والثلائة أربعًا ر 

والسَّلَفْ ين الصحابة والتابعينَ: على أنّها ریا وهو قولٌ أكثر 
الفقهاءء وهو قول الشافعيٌ وأحمد؛ بل قال مالكٌ: إِنّها سه 

وخالّف أبو حنيفة وشیحُُ حمّادٌ في ذلك؛ إذْ جعَلا القَضرَ فرضًا 

في السَّفرِء ٭ كالإتمام ذ في الحضر! وقد أحَذًَا بظاهر حديثٍ عائشةً السابتی: 

لكت صلاةٌ السَّفْرِه وجکلا صلا السَّمَرٍ لم تگُنْ أربعًا. 

وهذا مخالِفٌ لظاهر القرآن؛ فالله ركع الحرّجَ عَنِ المُصلّي إذا قصَرّ 
صلائّةُ في سفَّرِهء ورفعٌ مُ الحرّج يدل على جوازِ القَضْرِء ولا يدل على 
وجوبه» وفي لغةٍ العرب أن الحرّج برق لإباحة الشيءِ وليس لوجوبه. 

ومن نظَلرَ في ظاهر القرآن والشْنَِّء تين أن قصرّ الصلاة في السفر 
كان بعد صلاة النبی ل بأصحابه صلا ار تامّةٌ لسِنِينَ» وعائشةٌ لم 

ترذ أنَّ التیر جاء مع زيادةٍ الصَّلاةٍ و لأربع» ذ فهي أعلَمُ الناس بذلك» 
ولكن له لمّا کان الأصل في الناس الإقامةٌ لم گن التلبُّ بالسفرٍ أصلاء 
فحمَلَتٍ القصرّ العارضَ على الأصلٍ السابتي للصّلاق وهو الرّکُعتانِء 
وكأنٌ السفرٌ سكب عنه» کم ا على ما مَضى» وآ السكوت عنه بَجعلّه 
تابعًا للأصل» وهو الإتمامٌ في الإقامةء فَحُْکُمُ الشفر ثيك تبحا للحضّرٍء 
ولا جاء حُکُمُ القصر في السفر بالنصٌء استقّلَ بنفيه بنصٌ مستقلٌ عمًا 


ت 
كان عليه مِنّ الثبوتِ تبَعًا لن متعلّق بحالِ أخرى» وهي الإقامدٌ ولَمًا 
ثب بنفیوء دلّ على تَغايُرٍ حَُكْمِهِ عن الحضّرء ولم ثُرِدْ غيرٌ ذلك. 

ولا يصح أن نجعل ین حديثٍ عائشةٌ قولا لها في وجوب القْضْرٍ 
وقد ثبّكَ عنها أنّها کان ثُ تم الصلاءً ف في السفر؛ كما قال عطاۃ: «لا أعلَمْ 
أحا ين اصحاپ الب 98 کان برقي الصا ١‏ في السَّفَرِ إلا سعد بنّ 
أبي وقّاصٍِء وكائّتُ عائشةٌ توفي الصلاةً في السفر وتصوم!؛ رواة 
عبد الرزَّاقٍ والظحاوي وابنُ المُنذر؛ وهو صحيح. 

ورواءٌ عنها عُرُوةُ؛ أخرَجَهُ عبد الررّاق7 . 

وجاء عنها ایشا أنّها کان تقضرٌ في السفّر؛ روا عنها ميموثُ بن 
مِهْرانَ وعُرُوةُ؛ الأول روا عبد الرزَّاقِ9 2 0 


»> والثاني رواة أبن جریر 
ثبّت القصرٌ بعد النبيّ گی عن الصحابة؛ كأبي بكر وعُمَرَ وعثمانً 
وعليٌ - عمرٌ وابنِ عبّاسٍ وجابر وأبي موسى وأنْسٍِ وأبي رر وسَلْمَانَ 
وغيرهم . 
سب إتمام بعض السلف للصلاق في السَفرِ: 
و ا و عن بعفيهم ين الام : في السفر» فليس هو على الخلا 
في أصلٍ الرخصة؛ وَإنّما خِلاثھم في ذلك لس : 
الأول : لاختلافهم في التفاضل ب بين القصرِ والإتمام . 
الثاني: لاختلافهم في تقديرٍ حقیقةِ السفرٍ الذي ريطت به رُخْصةٌ 
القَضرٍ ونوعُةُء وتقديرٌ الإقامة وحالها ومُدّتِهاء وحالٍ المسافرٍ وقَضده. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في 9مصنفہہ (4509) (۲/ ٥٦٥٢)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» :)474/١(‏ وابن المنذر فی قالأوسط؛ .)۳۸١ /٤(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4451) و(٤٤٦٤٥)‏ (٥/٥٦٦)۔‏ 

(۳) . أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4433) ٠ .)0٦1/۲(‏ 

۔)٦٦٤/۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


رد ا (الایة )٠٦١‏ ا 8 


وعلى هذا یُحمَلُ ما جاء عن عائشةً وسعدٍ كما سبَقّ؛ وما جاء 


وأمّا ما جاء في الخبر عن عُمرَ”'2 وابنه": «صلاةٌ السَّفَّرٍ ركعتان 
تمامٌ غيرٌ قصراء شاود قال جاب فالمرادٌ بذلك الأجرُ والثواث 
والجزاۂ وليس العَنَهَ حى لا يقن أحدٌ أنَّ أَجْرَهُ يَنشْصُ فَعلِبُهُ التعبٔد إلى 
الإتمام وترك السْنّو وهذا المعنی الذي بيه ابنُ عبّاس وابنُ عمرّ لرجلِ 
انم في السفر وصاجبُه يَقصُرٌء فقالا له: بل أنتَ الذي كنت تَقَصرٌء 
وصاحيّك الذي كان يُيِمُ!»؛ رواهٌ مجاهدٌ عن ابن عبّاسٍ؛ أخرّجَه ابن أبي 
۽ ورواةُ قتادةُ عن ابن عفرّء عند عبد الرزٌاق!“. 
ومُراڈھما تمامٌ الاتّباع وقصورٌةء وليس المرادٌ تشابة الحُكُم وبطلان 
صلا السفر بالزيادة؛ كبْظلان صلا الحضر بِالنّْصٍ والریادق ولم يش 
عن أحدٍ مِن الصحابة: أنه قال بذلك» وقد جاء عن ابنِ عبّاس: «مَن 
صلَّى في السَّفَرٍ أربعَاء كان كمَنْ صلَّى في الحضّرٍ ركعكَيْن»”؛ رواه 
الضحَاكٌ بن مُزاجم عنه» ولم يَسْمَعْه منه؛ قال م واب المَلِينيّ 
وأبو رَه وابنٌ حِكَان: وقد سيل هو عن سماعه من ابن عبّاس؛ 
ين" 


وقد جاء عند عبد الرَّرَّاقِء وعنه الطبرانیء عن النَحعیٌ عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (8197) .)۲۰٢/۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲۰٤/۲( )۸۱٦۷(‏ 
() أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۷۸۹)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)۲٦۳‏ 
)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۷۳) (۲/ ۲۰۵). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٥٦٥٦٤(‏ (051/9). 
)٦(‏ أخرجه أحمد )۲۲٦٢٢(‏ (۲۵۱/۱). 1 
(۷) ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (٤/۸٥٥)ء‏ واتهذيب الكمال؟ (17/ 594). 


کک نون 


ابن مسعوو؛ قال: ۵ن صلَّى في السّفَرٍ أربعاء أعاد الصلاة''“. 
وهذا مُنكرٌ تفرّد به غالبُ بن غُبَيْدِ اللو عن حَمَّادٍء عن النّحَعيّ ؛ 
وغالبٌ مترول. 1 

ونسَبَ بعضٌ الفقهاء لعائشةً وجوب الإتمام في كل سفر» ولا يصح 

عنها إنکاڑ القصرٍ بکلٌ حالٍ» ولم يفل به أحدٌ ين فقهاءِ التابعينَ الذين 
عُرِقُوا بالأخذٍ عنھا۔ 

حكمٌ اشتراط مفارقَةٍ البنيان للقصر : 

2 غُلَقَ القَضْرٌ جس في الأرض؛؟ كما في قوله: لا َب في 
الأرض میس کیک جح أن فصا یم اک کاو ٭چ؛ والضَّرْبُ في الأرض مو 
السفرٌء در اس و کے 
صریح؛ إحالاً للشرْفِء ولاختلافي البلّْدانِء ولسابت عِلْم الله بتغير البلدانٍ 
والمَراكبٍ» فلو قُبّدَ بالأيّام ولو يومّاء لكان دَوَرانُ الأرض كلها الیومٌ 
لا بُعَدُ سرا لاخلافٍ المَراكب» ولو فُيّدَ بمفارّقةٍ البُنْيِافِء لسَقَطتْ 
أحكامٌ السفر في كثيرٍ من بُلدانِ الهندِ والصين؟ لطولها مع اتصال بُنيايْھاء 
وفي الهندٍ والصين اليوم يَسيرٌ ير الراكبُ نهارًا كاملاء ولا تنقّكُ العبنُ عن 
بناء يَتْبَعُ بنا وأَطلِقٌ الضَّرْبُ في الأرص؛ لأنَّ السفرّ بلب به كل 
أحدٍء فلا يحتاجُ إلى نقييدِ؛ لاتضاحه في العُرْفٍِ عندّهم. 

ولم بُحفَظٌ في زمَنٍ النبوٌةِ أن أحدّ الصحابة سألَهُ عن مسافةٍ القصرٍ 
مع قيام الحاجة وعموع البلوى» ولم يَظهَرْ أنَّ الصحابةً احْتَلَقُوا فيما 7 
في حدّ ذلك اختلاقًا يروه يُعاضٌ ظاهرٌ القرآن؛ وإنّما تختلث أة قوالَهُمْ 
وأفعالْهُمْ بحسّب حالِهِمْ وحالٍ السائلٍ» وريّما اختلقتث أقوالّهم لاختلافهم 
في تفاضل القصرِ والإتمام في السفرٍ» لا في حقیقة السفرٍ في ذائه. 


.)٦٦٥/٢( )٦٦٤٤( أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه؟‎ )١( 


اختلاف السلف في مسافة القصر... واعتبارٌ العرف: 

O RE‏ چوس اسیک 
السفَرِ نَفْسِوِء لا فيما حتف به ین حال وقصدِ؛ ولذلك تَوَسخُوا في حكا 
حذً مسافة القَضْرٍ عنٍ الصحابقء سس ا رم سوا 
9 للواحدِ منهم أقوالًا متضائةٌ متعارضةٌ» ومن نظَرٌ إلى المرفوج إلى 

يكل وإلى الموقوفي على الخلفاءِ الَاشِدِينَ» وجَد أنّها حكايةٌ حال. 

00 وغيرَهُ مما بُحگی من تنو وُع أقوالٍ الصحابة يعضدٌ أن الأمرّ 
يرجع م إلى العَرْفِ؛ وإنّما E‏ في ال اسار ون يقترن بسمَّرِه من 
فرائن خارجة عنه» يُنزِلونَ الحَُكُمَ بعد معرفيها على ذاتِ السَّفَرِء ٠‏ فين أنّ 
اختلاقهم على مسافةٍ السّمّرِ التي يصح بها القَضرٌ. 

سوہ سو أنَّ عُمَرَ قصَرّ بذي الحُلَيْفةِ!'» وبيئها وبين 
المدينةٍ اثنا عشَرَ كيلا أ و أقلء واليوم هي من المدبنةٍ أو أوشكث» وصح 
عنه أنه قصَرّ الصلاءً إلى عَیْبرَ؛ كما روہ أَسْلَمْء وهي نحو من وڙ 
وثمانينَ كيلا؛ رواءٌ الببهقث22, وصح عنه أله قصّرّ في ثلاثة أميالٍ؛ رواةٌ 
اللّجلاجُ العامري عنه؟ أخرّجّه ابن أبي شبية0". 

ولم بل عشمان بن عفان مسافة؛ وإلّما یه بما ي یتَحقّقْ معه السفَّرُ 
عادةً ذ فى الْعَرْفِء وهو الشخوصٌ والبرورٌ في الأرضٍ» الذي يحتاجحٌ فيه 

معه إلى الا فقال: إِنّما يَفْصُرُ الصلاةً مَن كان شاخِصًا أو بحضر: 
عدوٌ؛ وهو صحیحٌ عنه؛ أَخرَجَهُ عبد الررَّاقٍ وخیراگ“. 
وصحٌ عن عليٌ: أنه فصَرّ وهو منطلِقٌ إلى صِفَينَ؛ رواهُ عنه 


.)441/1( )1۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)۱۳١/۳( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفہ؛ (۸۱۳۷) (۲۰۲/۲). 

(4) .أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5180) (011/1)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(A101)‏ (۲۰۳/۲) والبيهقي في «السنن الكيرني؟ (۳/ ۱۳۷)۔ 


اد کنن 


عاصمٌ؛ أحرَجَهُ ابن المُنير" . 

وهذا الصحيحٌ عن الخلفاءٍ الراث شِلِينَ في قصر الصلاق ولا أعلَمُ 
عن لق مهم من د الست اللي فصر ورس ولا ظوليّة 
ونما هي أفعالٌ مجرّدةٌ حَكِيّتْ عنهم» لا ُرَم بائھم أخرّجوا ما دونّهاء 
فلا يُتَرَخَصٌ فيهاء وهي شبيهةٌ بالافعال المحكيّ عنٍ الي یل التي ندل 
على عموم الترشُص » لا حڈ السَّفْرٍ بزمَنٍ ولا بطولء وما ترَكُوا ذلك إلا 
لأنّ افر لا يتضبط باطرادٍ على كل من ولا على كل مير 

وقد جاء عم دوتَهُمْ ن الصحابةٍ أقوالٌ في حدٌ السفر بِمَسِيرٍ أو 
بمكانٍ أو زمان» وی سے ا ا 
عنه ين وجو خر ما يُخالِقه؛ فقد صح عن ابن عبّاسي؛ ؛ أنّه قال: « 
تَفْضز إِلَى عَرَقَةً وَبَظنِ نَحْلَهَ وَافْضْرٌ لی عُسْمَانَ وَالكَلائِفٍ وَجُدَّهَ 
وَلَا تَفْضْرُوا الصَّلَاةَ إلا في الم النَامٌّ وَلَا تَفْصْرْ فِيمَا دُونَ الیْزما؛ رواہ 
عنه عطا۶» ورواه الشافعي في الأ » وروی مجاه“ وعكرمة©» 
وأبو رة“ عنه تَقيبدَهُ باليوم التامٌ. 

وتَرخَصٌ اب مسعود بِالقَضْرٍ مِن الكوفة إلى النُجَفيء وبيئهما 
بضعةً عشّرٌ كيلاء وترخحصٌ أيضًا بأربعةٍ فَراسِخٌ'“ء ولم يرخص حذيفةٌ 


.)۹۳/۳( أخرجه ابن المنذر فی «الأوسطه‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه' »)٥۲١ /۲( ))٢۹٤(‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» 
(Y/Y) )۸۱١۷(ر (A14۰)‏ 

N (F)‏ (۱۱۱/۱)۔ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (41949) (۲/٤۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
.)۲۰٠/۲( )۸۱۳۰(‏ 

.)٦٠٢/٢( )۸۱۱۹( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (۸۱۳۳) (۲۰۱/۲). 

(۷. أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲/ .)٤١١‏ 

(۸) ينظر: (الاستذكار» لابن عبد الير (90//5). 


1 r ایشا‎ 


بالقضر مِنٗ الكوفةٍ إلى العَدائن( : 'ء مع اه روي عنه أنه قصَرٌ بنفيه بیتھما"''. 


واا أبن عمرّء فصع عن نافع قولة : «كان ابی عمرٌ أْنى ما يَقضُرُ إليه 
الصلاةً مال له يُطالِعُهُ ب بخیرَاء وهي نحو من وعد وثمانينَ كيلا ء وصحٌ عنه ما 
بُخاللہ؛ فقد قصَرٌ في أقلّ ِن ثلثِ مسيره هذا إلى خيبرٌ؛ كما روا عنه سالِم؛ 
قال : «سائرٌ إلى ريم فقَصَرٌ الصلا٥ء‏ وهي مسيرةٌ ثلاثينَ ميلًا»؛ رواهُ مالك . 
وصح عنه القصرٌ بما هو أقصرٌ ين ذلك فيما روا سالمٌ أيضًا: أنه 
قصّرٌ بذاتٍ النُصُبٍء وهي تة عشَرَ فرسځًا؛ أخرّجه مالكڈ“ء وهي نحو 
ين ثمانية وعِشرينَ كبلاء وصحٌ عنه القصرٌ فيما هو أقصَرٌ ين ذلك؛ كما 
روا محمد بن زيدٍ بن غُلَيْدةً: أنَّ ابنَ عمرٌ قال: «تُقَصَرٌ الصلاةٌ في 
مسيرة ثلاث أميالٍ» ؛ رواة ابن أبي و وصح عنه مِن حديث جَبَلةَ بن 
شعیم: اله ال: «لو حرجت میلاء قَصَر رت الصلاق٣ء‏ وصح عنه ين 
حدييِ مُحارب بن يثار: أنه قال: (إِنِّي لَأَسَافِرٌ المَاعَةً مِنَ النھَارِ 
۲ را٤‏ روا ابن أبي شڀ٤»‏ وصح عنه ين حدیثِ نافع : آنه كان يُقِيمُ 
بم دا حَرَج إِلَى می فصر . 
وصح عن أنْسٍ: أنه قصّرّ الصلاةً وجمَحَ إلى أرض له مسافةً خمسة 
فراسِيَ»؛ رواهٌ عنه حمادٌ بن زيدِ». عن انس بنِ سيرينَ» عنه”"'2» وهي على 


.)٦٢٤ /۲( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)۲۰۰/۲( )۸۱۱۸( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه»‎ )۲( 
.)010/5( )٥٢٤٤( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 

.)141//1( )۱١( آخرجہ مالك في «الموطأ (عبد الباقي)‎ )٤( 
.)147//1( )۱١( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )٥( 
.)۲۰٢/٢( )۸۱۲۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )5( 
ففتح الباري؛ (51//5ه).‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (۸۱۳۹) (۲۰۱/۲). 
(۹) . أخرجه ابن أبي شيبة في المصئفه؟ (۸۱۸۲) (005/9. 
(۱۰) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 7٤0‏ ٤۷١]).۔‏ 


لك كحك لفون 


نحو خمسةٍ وعشرينٌ كيلاء وقد حي ذلك عن أنس» مع أن أنسًا ری القَضْرٌ 
فيما هو دون ذلك؛ كما في اصحیح مسلہا؛ ین حديث يُحبى الهاي ع؛ أنه 
سألَ أنسّ بِنّ مالك عن القَّصرِء فقال: کان النبئ وك إا حرج يبر ا 
امال أو اة َراس صَلَى رَكْحَتيْنَا؛ والشك فيه مِن س“ . 

اختلاف أقوالٍ البي كل وأصحابه في مسافة القصر: 

ومُجِرَّهُ فعل النبيّ يِه وكذا الصحابؿء للقصر: ليس مقيّدًا لأذنى 
مسافةٍ القصر؛ وإنّما مجوّرٌ لهاء ولِمَا هو أَبْعَدُ ينها ِن باب أؤلى» 
ولا ينفي ما دُونّھا؛ وإنَّما يُرِجَعُ فيه إلى ضابطه مِن عُرْفِ الناس؛ فقد 
یقصرٌ الصحابيٌ في موضعء ولا ي يقر فيما هو أبعَدٌ منه؛ وذلك لِعِلَةٍ 
خارجة عن مسافة القصر؛ كعِلَّة الذَّمَاب ب والرجوع من یووە؛ أو قصدٍ 
الإقامةٍ في بل تم بهاء وريّما قصّرّ في موضع؛ لأنه يزنك د السيرٌ أبِعَد 
منه» فلا بَُحَذُ القصرُ فيه حدًا لأدنى مسافق للقصرٍ. 

وما جاء يِن أقوالٍ وأفعالٍ متباينةٍ عن الصحابق لا يصح أن 
يُعارَضَ القولُ بِالآحَرِء ولا يسح قولٌ قولا؛ لأنّهِم أبِصَرٌ الناس وأفقهّهم 
ب ة الشَرع ومراوه» وهم آهل لسانٍ يَفَهَمونَ عُرْفَ الشارع وحُرْفَ الناس» 
ولا بد ین حمل اختلافٍ أقوالهم المتباينة على تلع الحالٍ» لا التضادٌ 
والتعارْض» ومن تأمّلَ هذا التنوُعَ وتبايتهُ». وَجّة أن ارجم المَحایلِ أن 
يمل اختلافهم على ما يحتف بالسّفَرِهِ لا على مَسِيرة السفرِ وحدّها. 

حدٌ مسافة السّفر: 

وقد اختلّت الفقهاء ین بعيهم ‏ مِنّ التّابعينَ وأَنْباعِهم والأئمّة 
الأربعة ‏ في حدٌ السفر الذي يصح معه القصرٌ وَالفِظرٌ؛ٍ على أقوالٍ 
كثيرة» وبعضُھا قد يُلْحَقُّ ببعضں؛ وذلك تَبَعَا لاختلاف الصحابةٍ وتنوّع 
أقوالهم» ومن هله الأقوال: 1 


)١(‏ آخرجه مسلم (1۹۱) (۸۱/۱)).۔ 


: روید‎ ANE 
سالا ونبد د تھا‎ 


القولُ الأول : قول أبي حنيفة وأصحابه؛ أنَّ السفرٌ المح للقَضْرٍ 
هو مسافةٌ ثلاث أيّام. 

القولُ الثاني قول مالك والشافعيّ وأحمد؛ أنَّ حدّ السفر المبيح 
للقصرٍ أربعة برو وهو مشيرة يوميْن . 

القولُ الغالثُ: قول لمالكِ والشافعيٌ» ورواية هٌ عن أحمد؛ أنَّ حدّ 
السفر المبيح للقَضْرٍ هو مسيرةٌ يوم تام 

ولمالكِ حمس رواياتٍ في حدٌّ مسافة القصر. 

اشتر اط الخروج من البلدٍ للترخص بالسفر: 

وفي هوه ا با في الأرض إشارةٌ إلى آله لا يقضرٌ حى يَشْرّعٌ 

في السمّر وهو الصَّرْبُء ومّن توى السفَرَ وعرّمَ عليه أنه لا یقصرُ 
ولا بُفطرُ ما دام لم يشرّع في السَّمَرِ ومن شرع في السَّفْرٍ الصحيحء 
وسار بمرگبټه» جاز له القصرٌ إن کان في بلدٍ كبير كثيرٍ المُمْرانِء فلا يجب 
عليه أن يَسْفِرَ مِنَ البيوتٍ ويَبِررَ عنهاء ولو سمي المسافِرٌ مُسافِرًا؛ 
لإسفاره وبروزه من بليه» فأصلٌ التسمية لا يتعلّقُ به حُكُمٌ لازم لا يحرج 
عنه؛ فن الأسماء والمصطلحاتِ في الشريعة لا باط بها حُكُمْ الشرع من 
كل وجو؛ نما هي تد على حم الشرع ین بعض الوجوو أو أكترهاء 
فقد يَسْفِرٌ الرجلُ من بدي ولا بعد افر مع بُروزہ عنهاء 30 ذگر 
عائّةُ الفقھاءِ قید بُروزِ المسافر لصو بِالقَصْرٍ والفِظر؛ وذلك في البُلْدانٍ 
الصغيرة» فهو أمرٌ يَنضبظ في رَمانهم؛ لان عمومٌ البْلّدانِ على هذا . 

وقد يوج اليوم مِنّ البُلْدانٍ التي لا نفك البناء فيها عن المسافرٍ ولو 
سار مَسيرةٌ يوميْنٍ أو ثلاث أيام ماشيًا؛ كما في بعض بلاو الهندٍ والصینِ 
والقاهرة اليومء ولأنّ الى ف في القصر تعلق برفع الحرّجء فلا يتعلقٌ 
الحَكُمٌ بغيره ما ود اسمُ السّمَرٍ وتحمّقَ القصدُ له؛ 'ولذا کان بعض السلف 
من الصحابة والتابعينَ يقَصُرٌ بعد خروجه من بيه وأهله؛ كما صحٌ عن 


: 
. 


ED‏ ق 


٠ و‎ 


(4 0 


ابن غُمَرَ؛ رواه عبد الررًاتي » وصح عن طاوس عند ابن أبي شیب 
وكان عطاءٌ يوسّعٌ في هذاء ولا يُشَدّدُ فيه؛ كما روا عنه ابن جُرَئْجٍ؟ قال 
عطاء: ا حر الرَجُلُ حَاجاء كَلَمْ يَحْرْخْ مِنْ بُيُوتٍ الْقَوْيَةِ حَبَّى خَضْرَتِ 

الصَّلَاقٌ ن شَاءَ قَصَر٬‏ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى» وَمَا سَمِعْتٌ في ذَلِكَ 0تت 

وإنّما كان أكثرٌ السلفٍ يُعَلّقَونَ الأمورٌ بالخروج مِنَّ البلد؛ حياطة 
لین ودفعًا لما يَعررضص ن للإنسانٍ ین موائع السَّمٍَ التي ريّما تَعْرِضٌ له 
قبل خروجه مِنَ البلدِء رركو او ا صائمٌء وقد قصّرّ صلاته» 
فرجَعٌ قبلَ بروزه؛ ولذا فالقول بجوازِ قصر الصلاة لِمَن خرّجَ من دارو 
وأهلهء وسار في البُلْدانٍ الكبيرة - يجري على مقاصدٍ الشريعة أكثّرٌ من 
تقييدٍ ذلك بخروجه من بل لا يخرُجٌ ينه إلا بمسيرة اليوم واليومينٍ. 

الخوف في السفر: 

وقول الہ تعال. ون جک ن قي ال گڑاہ؛ روي عن علي 3 
أبي طالب وأبي أبُوبَ ا کان نچ نرّل بعد هويه: «آن نُا 
ف ضكر 26 بعا؛ ولا يصح . 

ومنهم: مَن جعَل قوله: إن ْم إلحاق شرط بحم سابق. 

ومنهم: مَن جِعَلَهُ متعلّقًا ہما بعدّه؛ وهو صلا الخوفب؛ لتأخُرٍ 
الترولٍ عن أوّل الآبةء والصحیخ: أنّها آي واحدةٌ. 

وذگر الخوف تغلیبًا للحالٍ» لا تعلیقًا للحُكُم به؛ فقد يخاف الْمُقِيمْ 
ولا يقضُرٌء ويأمنُ المسافِرُ ولا يُيِمُ؛ لأنَّ الله جِعَلَّ القصرٌ للسفر كما في 


.)٥۳۲ /۲( )٤۳۳۱( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)۲۰۵ /۲( )۸۱۷۲( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه؟‎ 
.)٥۳۹/۲( )٤۳۲۹( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
۔)٦٥٤/۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
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هويه في أوَلِها : ا ضر يم في الأرْضٍِ»؛ يعني : السَّمَىَ وما تيده 
بالخوف في فوله: إن ِم أن نيتم لذن 2 فقد كان لبيانٍ الحرّج 
عند النزولٍ ليُرفَعَ به هو وغيره؟ كما جاء في «الصحيح؛؛ أن ال 
النبيّ لل عن قیدِ الخوفي في الآيق» فقال له: (صَدَفَةٌ قَصَدَقَ الله بها 
عَلَبْكُمْ » فَاقْبَنُوا صَدققَہ''' ولم يُقيّدْ أحدٌ يِن الصحابةٍ قصرّ الصلاة في 
السفرٍ بالخوفي» وما جاء عند الطبريٌ عن عائشة) فَمُنْكَرٌ جذَّاء وسندةٌ 
مجھولء وثبّتَ عنها من وجوو ما يُخالفُهُ. 

وقل ج وو سو دم مس و 
وخلفاؤۂ من بعیو في أَْيِهم» وقد صحٌ عن ابن عبّاس؛ ؛ أنه قال: 
نَسِيرٌ مَعّ رَس وو oe‏ اس را 
رَكْعَتَيْنَ1؛ روا الترمذيٌ والنّسائِك 29 . 

والقولُ بخلافٍ ذلك مخالفةٌ صريحةٌ لس والأثْر. 


# لا فنا 


للا قال تعالى : ولا كنت فيم كأَكَسَتَ َم الکتر َم علآيكة يتم 
ممق ویاخدو E‏ نے : زس لان طلقا 

لوف کر يسا تبصا کک مك ویڈو ددشم شيڪم وآ الله 
گا لو تقب عن أتلحيخ اتیگ جيل علي بل وی رک 
نه تيس به ی بک ل تو کر ا تم مَرْص أن سوا 
سحت وعد دوا رکم ا أله اعد كفن عدا ص.02 


هذه الآيةٌ عامّةٌ للنبئ ا مع أصحابدء وغيره من الأثمَّةٍ مع الأَمّةٍ 


.)4:4//0( سيق تخريجه. (۲) «تفسيز الطيري»‎ )١( 
۱۱۷)۔‎ /۳( )۱٢٤١( زالنسائي‎ »)٤۳۱/۲( )٥٤۷( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
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في صلاةٍ الخوفي» وتخصیصۂ بقوله؛ ظوَإِدًا كت یہن 4؛ لقص التشريع 
والاقتداءِ به؛ حلاقًا لأبى يوسّف إِذْ جِعَلَ صلاءً الخوف خاصّةً به ڳل؛ 
لظاهرٍ الخطاب في الآية؛ قال الله لنب يله: ودا کت فی ء وهذا 
بعيدٌ؛ لأنَّ الل ها بعد ذلك : تحت لهم الصككرة» . 

مشروعيّةٌ صلاة الخوفِ للأمةٍ: 

فالنبيٌ يله مُعلَمٌ يُقِيِمُ لأَمَتِهه والأصلُ عمومُ الرسالةٍ ووجوبُ 
الافتداء و بالرسّلٍء ولمًا فل عو الب كل ومّن وراءة صلاةً الخوي» 
دل على تعلق الحم بالجميع لا به ولو اختَصّ بهء لفعَلَهُ وحذہ ومر 
أصحابَةُ بخلافه؛ كالزيادة على أربع في التكاج» وعَرْضٍ المرأةٍ نفسّها 
عليهء وكالوصالٍ بالضیاعء وعلى” عبرو صلاةٍ الخوفي: أصحابَةٌ من 
بعده. ولا اخیلات عندّهم في ذلك. 

وجاء عن المُرَنيّ صاحب الشافعيٌ: القول بِنَسْخ صلاةٍ الخوف؛ 
وهذا بعيدٌّء وقد استَدَلَ المُرَنِنُ نفسّهُ كما في «مختصّروا على جوازِ صلاةٍ 
المتنشّلٍ بالمفترض بصلاة النبيّ صلاءً الخون بكلٌ طائفة ركعتيْن ولم 
وأنَّ الرَكعنَيْنٍ الأخيرتَيْنِ له نافلةٌ ولهم فريضة؛ كما في حدیثِ جابر 
وغيره؛ ولو كانت صلاةٌ الخوفٍ منسوخةء لَنْسِحَ ما لھا ین أحكام. 

صلاةٌ الخوف في الحَضّر: : 

وعامّةٌ العلماء على أداء صلاةٍ الخوفِ في السفرء واختَلَثُوا في 
فِعْلِها حضرًا على قولَيْيٍ: 

فجمهورٌ العلماءِ على مشروعيّتها عند خوفِ العدرٌ حضّرًا وسفَراء 
فإِنْ شابِهَتُ حالةٌ الخو من العدرٌ في الحضرِ حالةً الخوف منه في 
المَثَر صحٌ؛ فن العدرٌ قد يُدَاهِمٌ المُسِلِمِينَ وهم في الحَضَرِء فيَدفَعونَ 
ويُرابطونَ على تُكُورهاء وحُكْمُهم: حيتلٍ حُکُمُ خوف المسافر من العدوٌ. 
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وذعَبَ مالكٌ: إلى أنَّ صلاءً الخوفٍ مختصّةٌ بالسّفْرِ؛ لظاهر الآبةٍ 
في قوله: ئ کن في الین یہ [النساء: ١١٠]؛‏ وبه قال ابن الماجشونٍ. 

والأصحٌ الأؤّنء والآبةٌ عُلَّتْ بالأغلب؛ أنَّ مواجهة العدرٌ تكونُ 
في غبر بل المُسلِمِينَ؛ وأنّها في السّمّرِه فالاصلٌ في المُسلِمِينَ حمایۂُ 
بُلَدايِھم ومعرفةٌ قرب عدرّهم و وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الجهاد 
والقتال يكونٌ في بُنْدانٍ العدرٌء لا بُنْدانٍ المُسِلِمِينَ لِمَنْ أقام شريعة 
الجهادٍ كما أَمَرَ الله بهاء والحْطَابُ لِمَن أقامّهاء لا لِمَن عطّللّها فَادَلّهُ الله 
حتّی أصبح يأتيه العدقٌ في داره. 

والشريعةٌ لا تُحَاطِبُ المقصّرٌ في الحنٌء وتخْفَّفٌ عليه العمل لِيَردَادَ 
مَوَانًا ودلا ودَعَدّ فإن كانت حالْهُ كذلكء فَلَوْمُهُ وتقريحُةُ ووعيلۂ أَوْلَى 
من مُخْاطِبَيِه بالتخفيف؛ حنَّى لا يط أن فِعلّهُ سائمٌ جائڙ» وهو أَخوَجُ 
إلى تدارُكِ ما فاته مما فرط فيه» من حاجته إلى التيسير عليه؛ فالشريعةٌ 
لم ثل أصلّ التيسير؛ وإنّما رنَّبَتِ الخطابَ بمقدارٍ الحاجة وأولويّيهاء 
الا فإ قرا بلا من بلداو التُسَلمين ماجا؛ عد على حين فة 
وخافوة واحتاجُوا لِصلاةٍ الخوفيء صَلَّؤْهاء وال أعلَم. ' 

صلاةٌ الخوف وغزوةٌ الخندق : 

وتأخيرٌ النبيّ يل لصلاة العصر حتّی غرَبّتِ الشمسٌ في غزوة 
الخندقِء وقول بعضهم: إِنَّ صلاءً الخوفِ لو كانّتْ جائزةً للحاضِر 
لَصَلَّاها النبيئ يكل ولم بُوْخُرٍ العصرّء وغزوةٌ الخندتي ليست سَمَرَا؛ وإنّما ٠‏ 
في ناحية المدينة: 

فيّقالٌ: إل صلاءً الخوفٍ شُرِعَث في غزوة ذاتِ الرّمَاعه وقد 
اخثّلف في زمَنِ وقوع غزوة الخندّقٍ منها : ١‏ 


فمنھم: : مَن جعَل غَرْوةَ ذاتِ الرّقاع سابقةً للخُندَّقٍ؛ وهو قول 
ابن إسحاق» وتَبعه کثیر؛ کالواقدیٌ وابن سعدٍ وخَلیفةً بن ¿ خّاط. 
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ومنهم مَن قال: إِنَّ غزوةً الخندقِ سابقةٌ وتَبِعَنْها ذاث الرٗفاع؛ وهو 
قول جماعة؛ كالبخاريٌ وابنِ القیٔم وغيرهما. 

وف فك .ابن [سبحاق + أن ذات الرّماع كانت في السَّنَةٍ الرابعةٍ 
والخندق بعدّها في السّنةٍ الخامسة في شوّالٍ منهاء وأكثرٌ مَن جاء ين 
بَعیو قال بقوله. 

وقد نَمل البخاريٰ في «صحيجه»» عن موسى بن عُفْبة؛ قال: كانت 
غزوةٌ الحَندق في شال سن ربع وظاهرٌ صنيع البخاري الميلٌ إلى 
قول ابن عُقبة» وعَضَّدَهُ برض ابنِ مر على النبيٌ كل في أَحْدِ وهو 
ابن أربعَ عَشْرة ويومٌ الخندّقٍ وهو ابنُ حمس عَشر'ء فما بین خد 
والخندقٍ إلا سنةٌ واحدةٌ وقد كانت غزوةٌ أَحُدِ سند ثلاث مِنٗ الهجرة. 

والأصحٌ: أنَّ الخندق سابقةٌ لذاتِ الرّقَاع» والأسانيدٌ الصحيحةٌ 
دالّةٌ على ذلك» وهي أؤْلى بالأخذٍ مِن قول ابن إسحاق» وقد جِعَلٌ 
البخاري ذاتٌ الرّقاع بعد حيو لان أبا موسى شَهِدَها وكان مُهاجِرًا إلى 
الحبّشةٍ ولم يَقَدَمْ إلا بعك عي حیثٗ قال كما في (الصحیج) : «فواقنا 
النبئ كله حم اَم خيبر 0 

وفي «الصحيكَيْنِ»» عن أبي مر موسى : : «أنّه شَهِدَ ذات الرُقاع» وأنّهم 
كانوا يمون على أَرْجُلِْ الخرَقَ لما ّف . 

وقد شهدّها أبو هريرةً ولم بیع لا قبل وفاةٍ النبيّ كلا باریع 

سِنِينَ؛ كما في «السّننِ»» عن حُمَيْدِ؛ِ قال: صَحِبَ أبو هريرة الي 25 
اربع سني م ؛ ففي «المُسلَيِ» و«السنن»؛ أنَّ مَرْوَانَ بن الحگم سال 


.)۱۰۷ /٥( )5١917( «صحيح البخازي؛ (ہ/ ۷١۱).۔ (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
(ہ/ ۱۳۷)۔‎ )٦٢٤٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 

() . أخرجه البخاري )٤۱۲۸(‏ (٥/۱۱۳)ء‏ وسلم )۱۸۱١(‏ 0ء 

(0) أخرجه أبو داود (۸۱) (۲۱/۱)ء والنسائي (۲۳۸) (۱/ ۱۳۰). 


مالكلا نید٠‏ 


أبا هريرةً: هل صلَیْتٌ مع النبيّ 8ل صلاةً الخوفی؟ قال: نعَمْء قال: 
متی؟ قال: عام غزوة نَج . 

2 2 غزوةٌ تَجُیٍ. 

ُ: ما في «صحيح البخاري»؛ ین حديث جاہر؛ أن الي گلا 

لی ا به في الخوفِ في غزوة السابعة؛ غزوة ذاتِ لقاع“ 

ویٹھم: مَن حمل العلَهَ في قوله: «السابعة» على الغزوة» وینھم: 
من حمَلَه على محذوفِ وهو الست السابعڈ وعلی کِلا العَمْلَيْنٍ يدل هذا 
على تأخُرٍ غزوة ذاتِ الرّقاع» وتقڈُم غزوة الخندق۔ 

ولو كانت الخندق منقڈمگ ما كان ذلك مُسقِطًا للاحتجاج بصلاۃِ 
الخوفي؛ لإجماع الصحابة والتابعينَ عليهاء وهم أعلَمُ بحالٍ النبي كل 
وناسخ فعله ومنسوخه . 

وما تأخيرٌ النبيّ بي لصلاةٍ العصرِ حتّی غروب الشمس في الخندق» 
فيْنظرٌ تخريجةٌ» ولا بُجِعَل مُعارِضًا لما استفاض واشتَهَرَ ین عمَلِهِ وعملِ 
أصحابه» وقد فرق بعض الفقھاءِ بين حال المُسايّفةٍ والمُواجَهةٍ والانشغالٍ 
التامٌ بالعدۇ وبين غيرها؛ ففي المُسايّفةٍ لا يُمكِنُ لأَحَدٍ أنْ يُصَلَيَ» 
الصّلاةَ إلى حين أَمِْهِ ولو بعد وقتّهاء وأمّا في غير المُواجُھة؛ فتكونُ 
صلاةٌ الخوفٍ حسّبّ القدرةٍ فردًا أو جماعةًء راكبًا أو راجلا . 

اختلاف الروایاتِ في رکعاتِ صلاة الخوف: 

وقد جا في صلاةٍ الخوفِ أحاديثُ جمیٹھا صحيحةٌ» وکلُ السُوّرِ 
الواردة المرفوعة مشروعةٌ؛ وذلك لذن غَرّواتٍ النبيّ تعدَدَتْ» وصَلَواته فيها 
)١(‏ أخرجه أحمد )۸۲٦۰۷(‏ 090/9 وأبو داود »)۱٤/۲( )۱۲٤١(‏ والنسائي )1١6847(‏ 


(۱۷۳/۳). 
(۲). أخرجه البخاري (4175) (ه/ 111). 
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أكثَرٌ؛ ففي كل غزوق أيَامٌء وفي كل يوم صلواتٌ» وکل صلا على حال من 
الخوفي بَخلث عن غيره» فاختَلَنتِ الگُوّڑ باختلافِ الحال التي كان عليها 
هو وأصحابه» وکل واحدٍ روى ما شَهدَ وکل ذلك صحيحٌ. 

ولهذا تعدَّد القولُ في ذلك عن الصحابة بتعدُد الأفعالٍ» وكل يميلٌ 
تل ا ومن قال بصورة لا يبل القولَ 
بغيرهاء فلا ينبغي أن أن جل أقواهم متضادّةٌ متعارِضةً؛ وإلّما متنوّعةٌ 
متشاكلةٌ» وقد قال أحمدُ: دلا اعم في هذا الباب إلا حديئًا صحيتا0" , 

وكان أحمدٌ وكذا الشافعيٌ يُخْيّْرٌ بين الصَّفَاتٍ الواردة بحسّب 
الحاجة إليها وتخيُرٍ الحالء ولا بُقدُمُ صفةً على أخرى بكل حال ٠‏ 

وفرقٌ بین ما یتعلَهُ ِن الرٌوایاتِ مع تعذُد الأفعالِ؛ كصَّلاةٍ 
الخوفيء وبينَ ما يتعدّدُ مِنَ الرّواياتِ مع اتّحادٍ الفِعْل؛ كصلاة الكُسُوفٍء 
فالأوٌلُ: تُحمَلُ الرُواياتُ على القَبُولٍ إنْ صعٌ سنّدھا وقامتِ القرينةٌ على 
اختلافِ الفِعْلٍ» والثاني: تُنكَرٌ الرُواياتٌ المتعدّدةٌ ولو رَواھا ثقاتٌ 
ويُوْحَدُ باصَحّها وأفؤاعا وما قامّتِ القرائنُ على ترجيحها منها . 

أسبابٌ تعذو رواياتِ صلا الخوف: 

وإنّما تعدّدَتْ صورُ صلاةٍ الخوفٍ وصِفٹھا؛ لتعدٌدٍ الفِعْل واختلافي 
الحالي؛ فمن سر ا في صفة الخوفيء وجَدَ أنَّ أسباب تعدّيها 
ترح إلى أسباب ثلاث 

الأول: القرث م مِن العدرٌ والبعدٌ عنه؛ فإذا كان العدوٌ قريبّاء احتاج 
المصلُودً لتخفیف الصلاق وتقلیلِ عَدَدِها ؛ للخشیة من میلِه عليهم وأخذو 
لهم على غِرَة؛ ولهذا جاءت صلاةٌ الخوفِ ركعةًء وجاءث ركعتَين» 
وجاءث جماعةء وجاءث قُرادى عند التلاحُم وَشِدَةٍ القُرْب. 


.)٤٥٤/۲( :سنن الترمذي»‎ )١( 
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الثاني: مكان العدرٌ مِن المُسِلِمِينَ؛ فن كان مقابلًا لهم في وَبْلَيهم؛ 
صَلوا جماعةً واحدةٌ على الضّفَةٍ الواردة» وإن كان خَلَمَهُمْء صَلَوًا جماعتين : 
جماعةً تحرسٌ» وجماعةٌ قائمةتُصلي على الصفاتِ الواردة في 0 

الثالثُ: شدةٌ الخوفٍ وضَعْفُهُ ین العدوٌ؛ فكلَّما كان المُسِلِمونَ أككرٌ 
خوًا ین مَيْلِ المشرِكِينَ عليهم وحِدَاعِهِم لهم» أَحَدُوا باح الصّفاتٍ 
7 يُسَرها علیھم وعَکُمُھا بعكسهاء وكثيرٌ من الفقھاءِ ءِ لا يَعتبرون لِشِدَةٍ 
الخوفي أثرًا في نُقْصِانِ صلاة الخوي. 

صفاتٌُ صلاةٍ الخوف: 

وقد جاءث صِفاتٌ متعدّدةٌ في صلاةٍ الخوفيء وجِمَائُھا على هذه 
الصّفاتِ: 

الأولى: أنَّ الإمامَ یَجعلُ الناسَ على طائفئيْن ؛ فيُصلّي بواحدٍ رك 
والأخرى يَحرُسونا ظُھورعمء فإذا قام للثانية تتفصِلٌ الأولى عن الإمام» ٠ش‏ 
لنفيها ڈ ئم تلم والامام باق في قائمٌ في الركعة الثانية بعليل قيامّة؛ لتُدرِكَةُ 
الطائفةٌ الثاني فإذا سَلَّمَتٍ الأولى دخلّتِ الثانيةٌ» فإذا جلّسّ الإمامٌ للتشهّدِ 
قامَتِ الثاني تم لتَفْسِها؛ لقْدرِة الإمامَ قبل السّلام؛ لتُسِلُمَ مع وهذه 
الصورةٌ الأشهّنٌ وبها يقولُ مالك وهي في (الصحیحیٔنِا؛ من حدیثِ 
صالح بن خوّاتٍ» عن سهل بن أبي حَفْمَة”"2» وتار یَرویھا صالحٌ عمّن صلّى 

مع التب صلاة الخو يوم ذاتِ الرماع” " وکاله يَرويها عن غيرٍ واحلٍ. 

وجاء نحو هذه الصّفةٍ ین حدیثِ ابن عباس في البخاريّ وغيره 2 

وصح عند ابن جريرء عن ابن عباس مِن رواية علي بن أبي ڪل 
عنه موقوفٌاء لكنْ جِعَلَ الإمامً يَنْنظِرٌ الطائِفةً الثانيةَ جالسًا بعد ركعيَه 
() أخرجه البخاري »)۱۱٤/( )٦۱٤٤(‏ ومسلم (A£1)‏ (۵۷۰۸/۱). 


(؟) أخرجه البخاري )٤۱۲۹(‏ (٥/۱۱۳)ء‏ ومسلم )۸٤۲(‏ (1/هلا0). 
(۳) أخرجه البخاري (444) .)۱٤/۲(‏ 


تنكو لفن 


TT‏ ا 


الأولى حٌى د هم الأولى لتَفْسها ثم تنصرت» ثم دحل الثانيةٌ مع الاما 
فيقومٌ بها فصي ركعةً» ثم يسلّمُ بھاء ثمّ کل بعدَهُ ولا يَنتظرُها بسَلايه20. 

الثانيةٌ: أن يموم الإمامُ بطائفةٍ ركع ثم صرت إن قام للثانية 
تحر م ولا تع ولا لیخ لاء نم تاس الايا اللي مع الاما الک 
7 لها والقّانیةً للإمام» وم بعده» فان سلَمَثْ رجقث فحرّسَث» ثم 
رجعَتٍ الأولى وقضَتْ ركعتها الثانية التي ترگٹھا ثمّ 

وهذا صحٌ من جو ون وین حديك 
ابن مسعودٍ عند أحمد وأبي داو" . 


۶ 


وصح هذا موقوتًا عن نافع عنِ ابن عُمرّء رواءُ مالك والبخاری 

وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشعري؛ أخرّجَه ابن أب 

وروى متصنوة جن غ ل هذ لصفي ف3د إلا أ الإمام 
يسل بالثانية بركعةٍ واحدةٍ لهاء وركعتَيْنِ له» ثم تقوم مقامٌَ الطائفة الأولى 
فتقضي الأولى» ثم تٌرجغ لِتقومٌ مَقامَ الثانية؛ لكقضِي مِثلّهاء فمَّضاء 
الطلائفتيْن كل واحدةٍ يعتماء 

روا ابن جریر” ° وفيه انقطاعٌء ويل هذه الصّفَةِ رواها الحارث 
عن علي بن أبي طالب عند عبد الرزٌاقء ويمثلها صلَّى عبد الرحمنٍ بن 
سَمْرةً بالمُسَلِمِينَ پکابٔل؛ أحرَجَهُ البيهقئ في فی سی . 

وبهذه الصّمةٍ یقول الأوزاعيٌ وغيره. 


.)۱٤/۲( )447( أخرجه البخاري‎ )٢( .)٥۱٢٤/۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 
۔)٦۱٦/٢١(‎ )1144( (۳۷۱/۱)ء وأبو داود‎ )۳٥٣٣( أخرجه أخمد‎ )۳( 

.)۳۱/٦( )٥٥٤٤( آخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۳) (1/٤۱۸)ء والبخاري‎ )٤( 
0410 /۷( أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۲۹۰) (٢/٥۲۱)ء والطبري في «تفسیره»‎ )٥( 
.)٤۳٤/۷( «تفسير الطبري»‎ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4554) :)٤۰۸/۲(‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى؟ (۳/ ٢٦۲)۔‏ 


وفرّق بعضّهم بينَ حديثٍ ابن عُمرَ وحدیثِ ابن مسعود؛ فجَعل 
حديتٌ ابن عمرّ في قضاءٍ الطائفتَيْنٍ لأنشيهم جميعًاء وکا الإمامّ 
يَحِرْسُهُمْ وحدّهء وَل حديتٌ ابن مسعودٍ في قضاءِ كل طائفةٍ وحدّها 
للركعة التي فائئهاء وذمبَ إلى حدیثِ ابنِ مسعودٍ الكوفيُون. 

ولا يَظهَرُ صراحةٌ قضاء الطائفتينٍ جميمًا في وقتٍ واحدٍ في حديث 
ابن عُمرٌ؛ وهذا لا يِتَّفِقُ مع الحكمة من مشروعيّة صلاةٍ الخوف والعدىٌ 
من خَلْفِهِمء والأظهّرٌ حمل حديث ابنِ عُمرَ على حديثٍ ابن مسعود 
وغيره ما سبق ذكُرُه والله أَعلَم. 

الثالفة: كسابقيها إلا أن كل طائفةٍ تُصلّي مع الإمام ركعةٌ واحداً 
بلا قضاء للفائنةء فهي للجماعة رکعڈ وللإمام ركعتان . 

وهذا صحٌ من حديث ابن عبّاسٍ؛ أخرّجّه اللَای”"ء ومن حديب 
حذیفة؛ أخرجه أحمدٌ وأبو داودٌ والتٌسائكغ0© 

وجاء ین حدیثِ زيدٍ مرفوعًا مِثلّه؛ أخرّجه عبد الررّاقٍ والتّلحاويٌ 
ا ا 

وهذه الصفاث الثلاتٌ تُعْلّبُ في حالِ كون العدرٌ في ظهر المُسِلِمِينَ 
وهم يَحتاجونَ إلى حماية أظهُرهم» لا إلى وُجوههم. 

وهذه الصفةٌ الثَالَهٌ ربّما يُحتاج إليها عند حاجة الطائفئَيْنِ للوقتِ؛ 
نا لمرب العدوٌ أو لشدَّةٍ الحذَرِ منه» وقد روى غيرٌ واحدٍ مِنَّ السَّلفٍ أن 
صلاةً الخوف ركعةٌ واحدةٌ؛ رواءٌ مجاهدٌ عَنِ ابن عباس ؛ | حرجۀ سع“. 


(1) أخرجه النسائی )۱٥١٣(‏ (۱۹۹/۳). 

(؟) أخرجه أحمد (۲۳۳۵۲) (۳۹۰/۰)ء وأبو داود )۱۲٢١(‏ (١/٦۱)ء‏ والنسائي )۱٥٥١(‏ 
.)٦٦۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه». )4٢٥٤(‏ (۲/ 016)ء والطحاوي في «شرح معائي 
الآثار» (۳۱۰/۱)۔ 

۔)٦۷۹/۱(‎ )۱۸۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


١ 
الها‎ 


الكل 


رواهُ سِمَالُ الحنفيٌ عن ابن عمرَ؛ أخرّجَةٌ ابن جري 9 , 


5 
وجاء عن جابر؛ رواة يزيد الفقيرٌء أخرجة ابن 0 وأصله في 


(الصحیح) . 


وجاء عن حُذَيْفَةَ بن اليْمَانِ؛ أخرّجَهُ عبد الروٌاقِ وابنُ أبي شَیبةً 
والبيهقة؟. 

وجاء عن گعْب؛ أخرّجّه سعیڈ بن منصورِ والطبري 

ولذا کان بعص السَّلفٍ إن سُْلُ عن صلاة المُسايَفةِ جعَلّھا رکعةً ولو 
الست ہی سُلِيْمانَ ومُجاهدٍ والضحََاكِء وقال به أحمد. 

وقد جعل ب بعض الفقهاءِ صلاةً الفجر في صلاة الخوفي ركعة واحدةٌ 
بكل حالٍ؛ كمحمدٍ بن نصرٍ وابن عَزعٍ وهذا التقییڈ یحتاجج إلى تَص؛ 
ولا أعلَمّه ظاهرًا في الدَلِيلِ ولم فرق اسلف بِينَ الثنائية والرّباعيّة في ۱ 
صلاة الخوب. 

الرابعةٌ: بُصلّي الإمائم بالمُسلِمِينَ جميعًاء ويَجعلّهم صفَيْنٍ أو أكترٌ 
ويُتابعونَهُ في كل شيءء إلا الشُجُود؛ فیَسجْدُ الصف المتقدّمٌ ممّ الإمام 
والمتآخُرٌ قائمٌ يَحرْسُّهمء فإذا قام الإمامُ والصف المتقدُمُ سج الصف ْ 
المتآخُرٌ ولَحِقّ بالإمامء فیقومُ الجميعٌ الثانیةً مع الإمامء ويركعونٌ معهء فإذا ٘ 
جاء المُجُودُ تعَدمٌ الصف المتأئْ'رُ؛ كود متفدْمٌاء فياخ نصيبّه مِنّ ۱ 
الشُجودِ مع الإمام» ويتأځر المتقدم م لحل محل المتأخٍُ ثم إن انگھی 
الإمام مِنَ اجوہ َعَم المتأخُرٌ فسجَد ونثهُد معهم» وسَلّم بهم جميعًا . 


0 


۱ .)419/9( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٦٦٦/۷( أخرجه الطبري في فتفسیرہہ‎ )١( 

)۳) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة )٤۲٤۹(‏ (٢/٥١٢)ء‏ .وابن أبي شيبة في #مصنفها 
(۳۴) ۲ء والبيهقي في ڈالسٹن الكبرى» (۴/٦٦۲)۔‏ 

4 أآخرجە سعید بن منصور في «سننه» )۲٥٥۷(‏ (۲/ ۲۳۹)ء والطبري في اتفسیرہا (۷/ .)٦٦۷‏ 


ااا اید .ىم GD‏ 


وهذا ټك في مسلم؛ ین حديث جاب" . 


وفي البخاري؛ مِن حديث عب الله بن عبد اش عن ابن عباس" 35 
لكنّه جِعَل الصف الثاني لا يَركَمُ ولا سيد حى ینتھی الصف الأول ِن 
ذكوعِه وسجووو للرّمْعةٍ الأولى مع الإمامء وجاء عند الطحاوي ِن 
حديث عُبِيدٍ الله به لکن من قولِ ابن عباس؛ ثل حدیثِ جاب . 

واا رخوایی عدي سال سی ان عادر ا 
ولكنّه جِمَلَ تقدّمَ الصف الثاني وتأخُرَ الأول قبل ركوع الركعة الثانية لا بعدّه. 

ورواة البيهقيٌ من حدیثِ عِكُرِمَةٌ عَنِ ابن عباس مرفوعًا نله إلا 
أله لم یکر تم الصف الآخِرٍ على الأوّلِ؛ وإنّما ظا أنّهما يَفعَلانٍ 
الصّفَةَ كل طائفة في مكانها . 

الخامسةٌ: يَجِعلٌ الإمام المُسِلِمِينَ طائفتَيْنِء فیٔصلّي بکلٌ واحدةٍ 
وهي فنفردة ركعتين » > فهي للإمام أريعٌ» وو فو 

ودذا مع ب و دا ا ومن حدیثِ ِ أبي بره 
عند أحمد وأبي داود والتّسائك” ٣‏ وفي حديثِ أبي بكرة ذكر: أن الإمام 

وهاتانٍ الصّفتانٍ ‏ الرّابعةُ والخامسةٌ ‏ في حال كونِ العدوٌ أمام 
اللي 


.)۱٤/۲( )444( أخرجه مسلم (۸۸۰) (١1/هلاه). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

.0010/1( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارہ‎ )٣( 

)1519( والنسائي‎ »)۱۱/۲( )۱۲۳١( وأبو داود‎ »)٥۹/٤( )15080( آخرجه أحتمد‎ )٤( 
.)۱۷۳( 

.)۲٥۸/۳( آخرجہ البیھقی في «السنن الکبری»‎ )٥( 

(3) أخرجه سلم )۸٤۳(‏ (0۷1/1). 

(۷) أخرجه أحمد )۲۰٤۹۷(‏ (49/0)» وأبو داود )۱۲٤۸(‏ (۱۷/۲)ء والنسائي )٥٥٥١(‏ 
(۱۷۹/۳). 


ات اا 


استقبال القبلةٍ في صلاة الحَوْفٍ: 

وهذه الصَّفاتُ الخمسٌ السابقةً تد على تأكُدٍ استقبال القِبْلِء ووجوبه 
على القادرٍ؛ فال لم يجعَل طائفةً حَلَقَھم تحرس إلا والقِبْلةُ أمامَھم؛ ولو 
جاز ترك الاستقبالٍ بکلٌ حال في صلاةٍ الخوفيء لاسَتَدَارُوا جميمًا چھَةً 
العدرٌ واستقبلوه بدَلَ القِبْلةِ وصلّوا جميعًا كما في الصَمَةٍ الرابعةٍ والخامسة. 

ون استقبالَ القِبْلةِ لا يسقّظ إلا عند العجز عن أداء الصّلاۃِ جماعۃً 
طائفةً أو طائفئيُنء وقد لا یسفُظ الاستقبال في حال الصلاة فُرادی عند 
من الرّجُلٍ إن كان وحته ِن الما وحَشيئهُ هي ون بروزِہ فحَسْبُ» وهذا 
ما قال از عُمرٌ فيما رواه عنه مالك وغيره؛ قال: (إن کان خومًا أشدّ 
ین ذلكء صلوا رجالا أو رُكبانّاء مُستقبلي القبلة وغیر مُستقبلیھا:”'۔ 

السادسةٌ: وهي المقصودةٌ في قولِهِ تعالی: ن جِنْثم الا أ 
4 [البقرة: ۲۴۹]ء وهي أن يُصلَّيَ كل سام وحلَہ وهذه حال 
المُسايْفَةٍ والمُواجَهةء فلا يتَمكنُ المُسلِمونَ مِنَ الاصطفافٍ والاجتماع 
خوفٌ رمي العدوٌ واستهدافه؛ وهذا ثبت في «الصحيحَيْن»؛ من حدیثِ 
ابن غم قال: («إِنْ گان كوف هُوَ اَذ مِنْ ذَلِكَء صَلَا رِجَالَا قِبَامًا 
عَلَى َقْدَامِهِمْ أو رُكْبَانَاء مُسْتفْلِي القبلة أو غَيْرَ مُسْتَفلِيهًا". 

قال نافعٌ راويه عنِ ابن عُمرٌ: «لا أرى عبد الله بنَ عُمرَ ذكّرَ ذلك 
إلا عن رسول الو كيا . 

وصفةٌ الصلاء راجاا وقائِمًا: بالإيماء؛ كما جاء عن ابن غُمرَ؛ أنه 
قال: «إذا لوا فإنّما هو الذَّكرُ وإشارةٌ الرأسنٍ»©. اليد 


کم اران 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۳) /١(‏ 185)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۲٥٢/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٥٥٤٤(‏ (٦/۳۱)؛‏ ومسلم (۸۳۹) .)٦۷٥/۱(‏ 

(۳) اخرجہ البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٥٥٢/٣(‏ 


الا س شس SBD‏ 


وبهذا قال مجاهدٌ وعطاء وطاوسٌ والحسنُ وسعیڈ بن جُبير 
والنّحَعيُ وغیرّھم۔ ۱ 

ويشْتَدٌ هذا عند المُطارٌ دؤ؛ فقد سقط في بعضِها حنَّى الإشارةٌ 
ويُكتفى بالقولِ وحضور القلبٍ على قولٍ جماعة مِنَ السلفٍ. 

وقد تعدّدَتُ صورٌ صلاةٍ الخوفٍ حتّی جِمَلَ بعض الفقھاءِ الاختلات 
اليسيرٌ بيتها قَرْقَا في الصّفةء وقد جاء عند ابن حبَّانَ في «صحيحه» نحو 
ین تشع» وجعلّها ان زم أربع عَشْرَةَ صِفة. 

تأیه الصلاۃِ عند اشتداوِ القتال : 

وقد الت في جواز تأخيرٍ الصلاةٍ عن وقتها عند اشتدادٍ القتالٍ» 
والتحام الصفوفي ونعڈرِ الإيماء ۔ على قوَيْنِ في مذهب أحمدٌ. 

والجمھوڑ: على أنَّها لا تُوْخَرٌ. 

والقول الْآخَرٌ لأحمد: جوا تأخيرهاء ومال إليه البخاري» وقال به 
ین السَلَفِ مكحولٌ والأوزاعيٌ؛ وعلى هذا حمّلَ بعضُهم صلاةً البی كله 
في يوم الأحزاب حيئما رها حتّی غروب الشمس» وبهذا عمل الصحابةٌ 
في فتح ُتر حيتما الحم الصَفّانِء فأخرُوا المَخْرَ إلى الى > كما علَّقّه 
البخاري: «قال أنسٌ بن مالكِ: حَضَرْتٌ عِنْدَ مُنَاهَضَةٍ حصن ُتَر عِنْدَ 
إضَاءَةٍ الفَجْرِ وَاشْكَدٌ اشْتِعَالُ القَِالِء کَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصّلاق كَلَمْ 02 
إلا بَعْدَ ازیناع انار فَصَلَیَْامَا َنَْنُ مَعَ أبي مُوسَىء كَفْيِحَ لَنَاء وَقَالَ 
اس بن مَالِك: وَمَا يسني بلك الصّلَاةٍ الدُنْيًا وَمَا فِيهَاء0. ۱ 


عت ا 


وكان ذلك في غِلافة مُمَرَ وفيهم صحابةٌ كثيرٌ وهذا يَسْتَهِر 
ولا يقال إلا نه جرى على السْنٍَ وأَحَّدِ وجوو صلاة الخوفِ عندهم . 


(0) فصحيح البخاري» (19/5). 


A 
aD 


وهذا الاحتلاف تنوٌعٌ لا تضادٌء ومّن نظرٌ في عمّلِ السَلَفِء وج 
منهم مَن يُفتي وِیَعمَلُ بأكثّرٌ مِن صِفَةٍ؛ وذلك لاختلافٍ الحالِء كما كان 
حُدَيْةٌ وجابرٌ يجعَلونَ صلاء الخوفٍ ركعةٌ» ومرّةٌ يَجعَلونھا ركعتين. 

صلاةٌ المغرب عند الخوف: 

وهذا في جميع الصّلواتٍ بلا رقي عند السَّلَفٍ بيتهاء إلا المَْربَ» 
فإن لم يكن الإنسانُ في حال المُسايّنةٍ والمُطارَدق فيُصِلّيها ثلانًا؛ لأنّها 
لا تْقَصَرّء وبهذا قال الحسَیُ والأشعتٌ بن عبد الملِكِ والنّزْرئ: 
ولا مُخالِفت لهم. 

وإن كان في حال المسايّفةٍ والشُطارَّدةء فيُصلَّيها واحدةً» وتُجِزِئ 
عنه؛ فإنّه إِنْ جار أن تُجِعَلَّ الرُباعيّةُ واحدةً مع أنّها لا تتضَر على ذلك في 
السفرء فالتّلائيُةُ ِن باب أَوْلىء ولأنَّ الصلاءً قد تسفظ كنّهاء ويُككفى 
بالڈکر عند الیقاءِ الرَحفَينِ» وضَرْبٍ الناسٍ بعضهم بعشاء وعدَم معرفة وقتٍ 
الخلاص» فإذا حضَرّتِ الصلاةٌ والحال هذه فیٔکتفی بالتسبيح والتحمیدِ 
والتھلیلِ والتکبیر؛ وبهذا قال سعيدٌ 2 جُبَيْرٍ وأبو البختري وأصحابهماء 
وكانوا یَقولونَ: فيلك صَلائك ثم لا تعِذُه؛ حرج ابن أبي شَيْ''. 

وأگا صفةٌ صلاةٍ المَغرِبِ ثلائاء فعلى صورتَينٍ: 

- ئا أن يُصلَّيَ بالأولى ركعة وبالثانية ركعتيْن» ثم یم كل ما فاقة. 

- وإمًا عَکَمُھا؛ يُصلي بالأولى ركعبَينٍ » وبالثانية ركعة» ثم يتم کل 
ما فائة, 

والأمرٌ على التيسير» وليس في صِفَّتِها خبرٌ يصح مرفوعٌ ولا موقوف۔ 

وقد سی ورس ون عليت أبي بكرة؛ ان النبيّ كه صلّى 
بالقوم صلاةً المغرب ثلاتٌ رگعاتٍء ثمّ اضر قرا زجاء الأخروة فل 


.)۲۱۲/۲( )۸۲٦۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


سالا ریہ : 
سے کت 

بهم ثلاث رَگعاتِ» فكانث للنبي كل سنّاء وللقوم ثلاثًا ثلا . 

ولا بصخ الم ل سو و سی 
السلف إلا ما حُكي عَنِ الحسن» وهو غريبٌ؛ رواه أشعتُ الحْمرانی عن 
الحسن عن أبي بكرة به» واللهُ أعلم. 

حمل السلاح في صلاة الخوف: 

وقوه تعال: ڈوک جک یم إن کا یج أدَى ین مر آؤ 
کم رم أن ٹوا لحك »؛ رقع ال الحرّجَ في حَمْلٍ السّلاح 3 
الصَّلاةَ وغيرها لمن يَجِدُ ضررا وَحَرَجّاء ورفع م الحرّج دليلٌ على أن 
الأصل في حمل الشلاج عند قُرْبِ العدر ومواجيته الوجوث: وكلها 
قرب عَظُمْ؛ ؛ لان فيه حمسا للنفس والوزضِ والمال. 

ورَفْعُ ا الآية شبيةٌ برقع الحرّجٍ في الآيز السابقة: 
ئيس علیہ جاح أن موا یں الصكرة» [السسساء: اا لأنَّ الأصلّ 
وجوبٌ إتمام الصلاقء فرّفعَ الحرّجَ عنهم فرص في القَضرء وهنا جِمَلَ 
الأصل في حمل السّلاح الوجوبّ» فرقمَ الحرّجَ عند الأذى والمرَضي۔ 

والمراڈ بالمرّض: كل ما أضعَفَ البْدَنَ وآذاةٌ عند حَمّل السلاح؛ 
كالجرّاحاتٍ والحُمٌی؛ والأذى: كالمكر وشِدَةٍ البزدٍ والريح. ١‏ 

ومع وضع السّلاح أمَرّ بأخذٍ الجذْرٍ في قويه, وینوا جدَرمُھ؛ 
لأنّه يَغْلِبُ مِعّ وضع الشلاج الرَاحَةُ والدّعَةُ ويَنْبَعُها الكَْلهُ واللهُ في 
القرآن يأمُرُ بالحذرِ من العدنٌ وينهى عن الخو منه: نک تا اوش4 
[آل عمران: ٣۷۰٥‏ لأنّ الحذرٌ حرم م وعقلٌ» والخوفت جب وهزيمة . 

واختُلِفَ في المخاطب بِحَمْلٍ السلاح: الائفةٌ الحارسةٌ؛ أم 


.)٤۱۲/۲( )۱۷۸۳( أخرجه الدارقطني في #ستنهه‎ )١( 


المصلية؟ والأظهّرٌ: أنَّ الخِطَابَ لهما جميعًاء وهو للمصلیةِ منهما أظهَرٌ؛ 
لأنّها أحوّجٌ للتنبيه على هذا؛ لأنَّ في الصلاةٍ شغْلاء فَيَعْلِبُ على ظنٌ 
المصلّي كراهةٌ حمل السّلاح أو تَرْكُهُ ترخُصاء وأمّا الحارسةٌ: فالاصلٌ 
أنّها لا تحرس إلا بسلاح. - 

ٹم ل حمل السَلاح جاء في سياقٍ صلاة الخوفء والألصَنُ به 
المُصلّي لا غيرُه؛ لأنَّ غيرَةٌ يُْمَرُ به ِن غير حاجة لذِكْرٍ الصلاةٍ ولا حراسة 
المٌصلَينَ؛ لأنَّه مأمورٌ بان يَحمِيَ نفْسّه قبلَ غيره» ويدشُلٌ غيرٌ المصلّي في 
وجوب حمل الشلاج عند الخوف وخشیة ميل العدوٌ ین باب أؤلى. 

ويعضّدٌ أنَّ الخطابَ أَوْلى مَن يدخُلُ فيه المصلّي : أن الله رخص في 
وضعِهٍ في حال الأذى؛ كالمظر والمرّضء فلو كان الخطابُ لغيرٍ 
المصلي» وهو الحارِسٌ» لكان هذا دليكا على الوُخْصة للمصلي في تَركِه؛ 
لأنّه لم يُخاطبٌ بحمل السّلاح أصلاء ولم يُؤْمَرْ به» والحارسُ رخص له 
في ترك السّلاح عند الأذى؛ فعلى هذا: لا يبقى أحدّ مِنَ المُسِلِمِينَ يَحيِلٌ 
السَّلاحَ؛ لا المُصلّي ولا الحارسٌ» وما شُرِعَتْ صلاةٌ الخو إلا لجفظ 
2 والمالِء وتخصيصٌ الخطاب بالحارس يُخالِف هذا المَقصّد. 


وقال: إِنَّ الخطات للطائفة المصلَيةء الشافعی في أحدِ قولّ. 


# 0# # 


ا فال نعالى : ا قش الَکر؟ زوا لله ينما شو وَل 


عات هن فت وه کت م ال رض کے سا ےک 
جوم کنا لاثم اموا اڈ ا٤‏ اک کات عل اللؤييرت 
کتبا ورتا (النساء: ٤٤٦]۔‏ 


رَاسََاىیالہلاق صا ال نو وقد آم اه بدك وان 
بعمويه يدخُلُ فيه الصلاةً أيضًاء فيسمّيها الله ذِكْرّاء وفي هذا حت على 


کون حال المجاهدٍ على قرب من اللوء وحضور بالصلا والذّكْرء وأحوجُ 
ما یکو العبدٌ إلى قُرْبٍ ره عند خوفه وترئض عدوه» فاحتاج إلى حضورِ 
قلبهِ بالعبادؤء وين أعطليها : الصلاةٌ وال 

وقال تھاں: إا اطا حملا للحالٍ على الأغلب؛ لأنَّ صلاءً 
الخوف في حال خوف ونَصَبٍء وعَلَر وتَعَب وليس في الآية فصر 
لحكم الإتمام في الظمأنينةء ولا لحكم القصرٍ في الخوفي؛ فقد يكونٌ 
المسافرٌ مطمَئئًا والمقيمٌ خائفّاء فالعِبّرة بالسفرٍ للقصر ولو مطمَّئئاء 
وبالخوفي لصلاةٍ الخوفٍ ولو مقيمًا . 

ولهذا فسَّرٌ غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ الطمأنينةً في الآيةٍ بالإقامة 
كمجاهدٍ وقنادة» وفسّرّها أبو العالية بالتزولء وفسّرها السدی بالا 

مشروعيّة الذكرٍ على کل حال: 

وقوه تعال: اکا الله کا شرا و جرب فيه 
مشروعيّةُ الذّكْرٍ على كل حالِء وفيه وجوبُ أداءِ صلاةٍ الفرضٍ على 
المريض ما دام مُدرِكًا حسّبٌ قدرته» والمريض إذا عير عن 7 
يتعيّنُ عليه القعوڈء ولو صلی على جنيه وهو قادرٌ على القعودء بِظلّتْ : 
صلاثہ کما تَبْشل صلاۂُ من E2‏ كَرْضَهُ قاعدًا وهو قادرٌ على القیام؛ 
وذلك لقوله يك في حدیثِ عِمْرانَ بن خُصَیْن: (صَلّ اء قن لم نتم 
ادا ون تم تطغ فعلى جنب . 

وجوبٌُ الصلاة على العاجز عن الحركة: 

وفي الآيةِ: إيجابٌ الصلاةٍ على المُسیٔم ولو كان غيرٌ قادرِ على 
الإنيانٍ بالركوع والسجود؛ لَِكَلٍ أو قيدٍ أو إکراو على تَرْكهاء وخوفي مِنّ 


.)۱۰٥١/٤١( وفتفسیر ابن أبي خاتمہ‎ »)٤٤١ /۷( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
` .)58/19( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )٢( 
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ے ئی 


القتلِ عليها لِمَن بُكرِهُهُ عدو كافرٌ على ترکھاء ولا تَسقْط ذلك كلّه؛ لهذا 
وجبّث على الخائفي الظّرِيدِ ولو راكبًا أو راكضًا أن يُومِىَ إيماء. 

ولا تسقّظ الصلاءٌ عن العاقل؛ كل بِحَسَبِهِء ولو كان الرجل مشلول 
الأطرافي؛ فا لو أسقظها لجز بدَِْء لَأسْقَطها عن المجاهِدٍ الهارب 
يَلحقُهُ العدرُ؛ وهو على فَدَمَيْهِ يخاف مِنَ العدرٌ أن یلحقَۂ فیَقثلہ فلم 
تسقّظ عنه بیگل هذ هذه الحالِء وقد قال الله على لسانِ عيسى: #وَارْصَن 
707758 دمت يا [مریم: »]١‏ فالزكاةٌ تجبٌ في المالٍء 
والصلاةٌ على 0 ولو كان المكلّفُ غيرٌ كامل القدرقء فأوجب الله 
الزكاةً على المالِء وحياةٌ المالِ یِصابٔہء وأوجب الصلاءً على البدنِء 
وحيائهُ روه وإدراكة. 

صلا العاجز عن القعود والقيام : 

وقد اختلّف العلماء فين عجَرٌ عن القعودٍ؛ أيصلّي مضظجعًا على 
جنه أم مُستلقيًا على ظهره؟ على أقوال: ‏ 

ذهَبَ الشافعيٌ وأحمدٌ: إلى تقدیم الاضطجاع على الجنب على 
الاستلقاءء وروي في هذا حدیث مرفوعٌ عن علي بن آبي طالب؛ خر رجه 
الدارقطنغ” وهو متكرٌ لا يصح . 

وذمَبَ أهل الرأي وبعض الشافعيّة: إلى تقديم الاستلقاءِ على 
الاضطجاع؛ فیّستلقي العاجژ عن القعودٍ على ظھروء ویَستقبل بِفَدمَیْهِ 
القِبْلةَ» وان عجرٌ عن الاستلقاءِ صلّى على جنيو مستقيلًا بوجهه القبْلة» 
وروي عن ابن عمرٌ صلاةٌ المريض مستلقيًا؛ روا عبد الررّاقي". 

وذمّب مالِكٌ: إلى التخییرِ بین الصلاةٍ على جنب والصلاة مستلقيًا . 


.)۳۷۷/۲( )۱۷۰١( أخرجه الدارفطني في قسنندہ‎ .)١( 
081/4 /۲( )4170( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 


ذلك ميد د 0-5 


والصلاةٌ على الجنب أقرّبُ للنهوض من الصلاة مستلقِيّاء وهي 
قرب للمواجهة واستقبالٍ القبلة بالوجوء وحديثٌ عمَرانَ وإن كان أمرًا له 
لن به ناصورّاء ولكن لا يَظهرٌ أن النبيّ 8ی خصّه بالصلاة على جنب 
لمكان مَرَضِهِ؛ فإنَّ المُسَلقِيَ على ظھرو كالمضطجع على جنيه للمريض 
بالناصورِ؛ لأنّ ضر بالقعود. 

شرطٔ دخولِ الوقتِ للصلاؤ: 

وفي هول الله تعال: ظإنَّ الصاو کات عل انت کتبا ڈوک 
دلي على وجوب أداءِ الصلاۃ في وقتهاء وان من آڏاها في غير وقتها ین 
غير عذرء بَطَلَتْ صلائُهُ بلا خلافي» وهذه اليه دلت بدليل الخظاب على 
جواز الجخ في السَّمَرِ قالله لما ذكرٌ الطَمأنينة وهي في حال الاقامق 
وجب أداء العبادة في وقيهاء ومفهومُةُ أَنَھم کانوا يَجِمَعونَ في السفرء 
والقَصْرٌ ثابتٌ في القرآن والسُّنّةِ بالنصٌ» وأما الجَمْعُ فثاثٌ في السُنّو 
وهو في القرآنِ بدلیلِ الخطاب والمفهوم لا بِالنّصٌ . 

#* ہد 2 


8# قال تعالى: ولا کہ نوا في أا الوم إن وا تلود كرتر 
يكرت كما كلمت وجو ون الو ما لا يوست و3 ا کلیکا 


سکیا [الساء: 4 .]1١‏ 


بعدّما گر الله أحکامَ صلاةٍ الخوفِ وصِفَتَهاء وكان ذلك في سياق 
القتالِ للعدرٌ وما يصب ذلك يِن الخوفي والحذدَّرِء نَهَى الله عن أنْ 
يَتسبِّتَ ذلك في وََن في المُسلِمِينَ وضعفِ فيهم» فيُقصّروا أو يَتركُوا 
طلّبَ الكافرينّ؛ فن القتالَ يُلازِمُهُ الحذّرُ والخوف والرَهْبة؛ وهذا قد 
يُضْعِفُ العزائم» ويُوهِنُ النفوسن. . 


ترك القتالِ لمجرّدٍ الخوف: 

ووجودٌ الخوف مِنّ العدرٌ لا يجوز أن يمنّمّ القتالء ولو جِلَ 
الخوف مانعًاء لَمَا شُرِعَ القتالء بل إن الله يَنهى عن الخوفبء وهو الذي 
يَبتلي به؛ لِيَخْتِِرَ المُمتَثِلَ الصابرٌ مِنَ العاصي البجَِع؛ قال تعالى: 
راغ پیر ن الب والجيع وکت تن الأول الاش المرب تر 
الصَّديريت» [البقرة: ٤٥٦]۔‏ 

وا يأدّنُ بوجودِ الخوفٍ في النفوس قَدَرَاء ولكنٌّ الله يَنهى عن 
الاستجابةٍ له والعمل به والاسترسالٍ معَهُ شَرْعَاء ويبيّنُ الله أنَّ خوت 
النفوس يِن عدرّها ابتلاة منه وسلاحٌ للشيطانٍ وأوليائه ليُوهِنَ الذين 
آمنوا؛ ال جِعَلَ الذین يُخوّفونَ من عدوٌّہ شياطينَ الجنٌ؛ كما في قوله: 
لإا كل كتيلخ رف وی كلا اوشم باون إن کم یں 
[آل عمران: »]۱۷١‏ وشياطينٌَ الإنس؛ كما في قوله تعالى: لش لله 
يكن عند وروک پالییک من نی الرسر: 5. 

تخوب الشیطانِ للمؤمنين: 

وتخویث الشيطانٍ للمؤمنينَ من أوليائهِ يكون بتعظيم قرَّتِهم وَأَئرِھم 
في نفوس المؤمنينَ» وتكثير عدّدهم» وتصوير بأیِھم السو والأصل أنَّ 
الاستجابةً لكل خوفي في تعطيل حكم الله هو وَضف المنافِقينَ؛ كما في 
قولِه تعالى: ا ج1 آلوف اهم طروت لك تنود و و 
0 ۱ء 2 ياس يداو [الأحزاب: .,٦۱۹‏ 

ولم يأئرِ ال بعدّم الاستجابة لکل خوفي مِن العدرٌ؛ لأنَّ منه ما هو 
متحفّنٌ بُوچبُ الإحجامٌ أو الصَلْحَ والمهادنة أو تغييرَ سياسةٍ المواجهة» 
ولكنّ الله جعَلَ ميزانَ الخوفِ وتقديرَهُ في تأثيرو في الحم بإرجاعِه إلى 


r 


الشريعة» وبه تُوزَنُ المصالح والمفاسدٌ: دا جَآهَهُمَ مر يِنّ الکن أو 


سا سے 
سا5ا رايد 4 ) 35 ٢‏ 


الخو داعو بد ولو رَدُوهُ إلى أَلَسُولٍ وَإِلّت أبلي آ الأمر ینم ميمه التَ 
تلظو مب [النساء: ۸۴ء ومیزانُ ذلك: العلماء وَرَنْةٌ الأنبياء» وقد 
نَهَى الله عن إشاعة أخبارٍ الخوف والإرجافٍ التي تور في صف 
المؤمنين» وتَقْثُ في وَحْدَتِهم. ظ 

وقد ذگر الله استجابة بعض الصالِحِينَ في القرآن لخوف النفوس ين 1 
العدرٌ في التر حص بترك بعض المأمورات ؛ كما في بعضٍ من آم 1 
في قولِه: تما امن موسق إلا دک ن رمو عل حون بن فمو ایهم أن 
فته إن فروت َعَالٍ في اہی ول لعن رین آیونس: ۸۳]؛ فذم فِرْعَوْنَ 
ومدّحهمء وكما في قول تعالى: طن تما ون ألصّكرة إن جا أن ينيدكم الین 
قر (انساء: ٠‏ فجعَل الخوف بابًا للترخُص برك بعضٍ الأمور. 

فمن عَظمَ الله له في قله خاف من ترك أوامره» وعرّفَ مقدار ما 
مو ل لا فلا تُجِازِفٌ به شجاعةٌ 
ولا يُعظله جين . 

الخوف ۰- يكونٌ عذرًا لتركِ العمل: 

والميزانُ في الاستجابةٍ المشروعة للخوفٍ هو الذي يجغْلٌ المُسَلِمَ 
- وخخاصّة المجاهِدٌ ‏ يتّخذ الخوف مِنَ العدرٌ بابًا لحفظ وین او لا لحفظ 
نفيهء فإن كان في الإقدام على القتالِ تضبيعٌ لين الله تَرَكَهُ ولو كانت 
نفسُهُ شجَاعَةٌ جامَدّها بالك ون كان في تر القتانِ تضييع م لدِينٍ الل 
نتم ولو كانت نفسّهُ جَبَانةَ جاهَدَها بالإقدام» ریجعل نت وح 
انيري المجرَّدٌ خارجًا عن ذلك؛ لأنّه باعها الواهيها ؛ فلا يجورٌ أن 
يبيعها مرّةٌ آخری؛ لأنّها ليست له» فلا یجوژ بیغ ما لا يَملِكُ. 

ولمّا كان الخوف يُوهِنُ المؤمنينَ ويُضعِفُهِمء نهّى الله عنه» ونهى 
عن أُْرهِ وهو الوَمَنُ؛ قال ابن عباس ومجاهدٌ والربيعٌ؛ في فويه تعالى؛ 


اعت 


ول هوا في دك الْتَرْوِ؛ يَعني: «لا ضفو . 

ول قونهُ تعالى : لا مَهِبُوا ولا روا اش اعود لال عمران: 
۹ء ومنه قولّهُ تعالى: ظقَالَ رب لق وَمَنَّ الم می [مريم: 14]» وق 
رتا عل ن القمان: ١٤]؛‏ بَعني: ضَعْفَاء وفي الحديث: (َمَتَنْهُمْ 
حُمّى يَأرب)"؛ بَعني: أضعفَئهم . 

خَطَرٌ الوَمَنِ على النفسٍ: 

واللُ نهى عَن الوَمَن والمرادٌ: النهيْ عن أسباب حدوثه في النفوس؛ 
وذلك أن الشيطانً لطليه يُذَّكْدُ المؤمنينَ پمواضع قوةٍ الكافرينَ» ويُميّتُ 
عنهم مواضعٌ قوة المؤمنينَ» والثه عَذْلُ؛ يُذْكُرُ المؤمنينَ بالحالَيْنٍ: فوَةٍ 
المؤمنينَ» وقوة الكافرينَ؛ حتّی لا يَستحضِرٌ المؤمنُ قوةً المؤمنينَ وحدّهاء 
فيغترٌ مُعتمدًا عليهاء ولا يَستحضِرٌ قوةٌ الكافرِينَ وحدّهاء فيصيبّةُ الوهنُ 
والھواڈء فذكرَ الَة بالأمرَيِن : «إن كوا تلو اہ يأكموت كما 
ألو ولك اله ذگرَ المؤمنينَ بخصيصة ليست للكافرينَ؟ وهي عِلمُهُمْ 
باشو وعرَیِه وقُدْرَتِه فيَحْسَوْئَهُ ويَرْجونَ العاقبة في الآخرة؛ جود ون 
آل ما لا بی والغلبةٌ للمؤمنينَ ہما يُؤوِنونَ به ولو كَنُوا عَدَدَا وعُُّ. 

صلاةٌ الخوف عند طلبٍ المسلمين للمشركين: 

وقولہ تعال: ولا تھا في نيعا لموم يُعقّبُ به على قولِ الشافعيٌ 
في أنَّ صلاة الخو لا تكونٌ إلا عند طلب الكافِرِينَ للمُسلِوِينَ» بخلافٍ 
ما لو كان المُسِلِمونَ هم الظّالِِينَ» وذلك ظاهرٌ في قول الشافعيٌ: «وليس 
لأحدٍ أن يُصِلَيَ صلاءً الخوفِ في طلب العدرٌ؛ لأنّه آينْء وطلبْهُمْ تطوُمٌ» 
والصلاةٌ فرائش: ولا يُصِلَّيها كذلك إلا خائقًا»©. 


.)1١91//5( «تفسير الطبري» (۷/٤٥٥)ء وةتفسير ابن أبي: حاتم؟‎ )١( 
.)۱۲٤/۸( (؟) أخرجه سلم (1153) (۹۲۳/۲). (۳) «مختصر المزني»‎ 


وال شرع صلاءً الخوف. وعقَّبَ بعد تشريعه لها بالنّفي عن ترك 
طلب العدوٌء فان طلّب العدرٌ َع خوف ولو كان سيبةُ المؤمنونء وصلاةٌ 
الخوف مشروعةٌ ما تحمَّقَ الخوفُ؛ سواءٌ كان المؤمنُ طاليًا أو مطلوبًا . 
وفي الآباتٍ: أن الله لما شرّعَ صلاءً الخوفٍ تخفيفًا ورّخمةء كأنّما 
ا اس مد رھ امم سر ني : يسر الله لكم 
الفریضةً بصلاةٍ الخوفي؛ لِتقُوَوْا على طلب الكافِرينَ ولا تَضْمُفُوا عن ذلك. 
والأَلَم في الآبةٍ هو الوجَمُ من الإصابة في النفس والبدن؛ وذلك 
أنَّ المشركينَ آذَوَْا رسول الله وأصحابَهُ بالقولٍ وبالجرّاحةٍ في أحي وألَمْ 
النفوس شد من ألم الأبدان؛ ولهذا ذگرَ النبئ أَلَمَهُ من طردِ أھلِ الطائف 
له اشد من چرَاحَته في أحدٍ. 
فضلٌ جهاد الطلب: 
وهذه الآيةٌ في جهاد الطلب؛ فقوثه؛ «ولا تهنا فى َه التووک ؛ 
يعني : لا تَضْعُفُوا عن قصدهم 1ئ فالواجبٌ أن تكونوا طالبِينَ 
لا مطلوبينٌ؛ 5 (الابتغاء) في قوله. ف اسا رر مصدرٌ ابتَعَى 
يَْتَضي ؛ بمعنى : طلب يَطلْبُ؛ كما في قولہ: هك وین لَه بتي 
[آل عمران: ۸۳]ء وقولِه: َإأَنَحَکم لک یناہ [المائدة: ٤٤]؛‏ يعني : 
يَطلْبونَ ويَقصدول ويُريدون» وقوله: لالد يصو عن میں اکر ريما با 
٥ 0‏ يعني : يَطلونّھا وبُریدوتّھا منحرفةً معوجّةٌ وقوله تعالى : 
با للك بیو بوتكم الدع [التوبة: ٤٤]؛‏ يُريدونَ لكم ويَظلُبون” فيكم 
00 وین هذا حال المؤمنينَ في الجَنَّة: حلي ھا لا يبت عا جوا 
[الكهف: 4]1١8‏ يعني : لا يَظلونَ انتقالا ولا د تحولا منها | إلى غيرها ‏ 
وفي الآية: دليلٌ على مُبادَأَةٍ العدرٌ بالغزوء ونهيٌ عنِ التقائس عن 
ذلك» ووجوبٌُ البعدٍ عن أسباب الوَمَنِ والصّعْفٍ الثُوچب رك جهادٍ 


الطَلَبٍ وتقدَّمَ في سورة البقرة - في مواضع- الكلامٌ على جهادٍ الطلب 
عند قوله: اوقم عند ترف > ۷۱ء وقولہ: ابت کنا ڪا کیل 
في کیل ا 0ك وتخوها وفي آل عِمْرانَ عند قولِه تعالى: قلا 
ا فی سیل أ أو انمره ۵ء 
ويأتي في مواضع أخرى بإذنٍ اللو۔ 
# ید ×د 


## فال تعالی : إت ارلا إِليْكَ الككب الي تنک بها آلا ا 
یھر نر و تن سے مکحم بر ال اک کله کات 


عَفُوا و يما ھ" 7 کل عَنِ ایت ا و لَه 1 
7 فم 
یٹ من کا راتا اماک 1الساء: 1١6‏ لاد3]ء 


في الآيةِ: تعظيم القرآنٍ وحم الل فيهء وأنَّ الله أنَلَهُ حمًا لا شائبة 
باطلٍِ فيهء وييّنَ المقضد من ذلك» وهو الحَكُمٌ بينَ الناسي والقَضل بيهم 
في شان دينهم ودنياهم . 

تقديمٌ القرآنِ على الرأي: 

وفي هويه تعال؛ لتخ بن الاس با ارك 2 دليلٌ قاط على 
تحريم تقديم الرّأي على الوخي؛ فا أَمَرّ نبيّه أن یحَکُمَ ہما يريه الله 
لا ہما يَراهُ هو بلا وحي ء مع کون النبي ولك أصح الاس عقلاء وأزكاهم 
نتا وأسَدَّهمٍ رأيًا؛ لأ الأمرّ رما يتعلّقُ بغيب 9 ر العِلْمٌ به في 
الحم المشامّدِء فلو صحّ عقلٌ الإنسانٍ وزگٹ نفسّهء لن يُصيبَ الحقٌّ 
في ذلك؛ لغياب. بعض أطرافه عنه. 

وقد روى عِكْرِمَةٌ عن ابن عبَّاسِ؛ قال: فإيّاكم والرّأيَ؛ قال اللَّهُ 
لنبيه : جم بين آقّایں پا أرنك اگ ولم َقُلْ: بما رأيت»؛ روا 


010000 : 
ا (الآیة 1۷-16( و 


MW. 
. ابن أبي حاتم‎ 


ولاب عباس في وجو آحَرَ الذي أرَاه الله على أله الكتابُ لمرن" . 
وتدنٌ الآيةٌ بدلیلِ الخطاب: مات کن الا بدني رح 
فلل له الحُكُمُ فيه ہما يرام لأنَّ الأمرٌ مقيِّدٌ بما بائث حُسّمُهُ من 
الكتاب» وظهّرٌ مراد اللو فيه. 
روى مالك عن ربيعة الرأي قولَّةُ: «أنرَّلَ الله القرآنّ وتر فيه 
موضعًا للشْنّةِ وسَنَّ الرسول 6 الس ورك فيها موضمًا للرأي»؛ روا 
ابنُ أبى ي حاتم . 
وما أف الله نيه في هويهه $ أرنك أن اَذ بَدَخُلُ فيه الأمران: 
- الأحكامٌ القطعيّةٌ على نتائج الأشیاءء فلا تُبِحَتُ ولا تُظَرُ كلتمي 
عن الشّرْكِ وَالسَّحْرٍ والخمر والرّنى والسّرِقة» ووجوب الصلاة والزكاةٍ 
والصيام والحجٌ» والمُباحاتِ؛ كحِلٌ البيوع والمعامّلاتِ والملبوساتِ؛ 
فهذه قطعةٌ لا يحت أدواث إثباتٍ حُكيها؛ لأنَّ الله قضى فيها . 
- أدواث الحم الو إليه؛ وذلك مِن معرفة البيّناتِ؛ كالشهود 
والإقرارٍ والیمینِ وغيرها؛ مما دل الدلیل على آنه أداةٌ موصّلةٌ إلى 
بی + فود بها ولو مالي الست آر خلت رها فلا يجو للحاكم 
أن بَحَکُمَ بلي ولا بما يحب ولا ترك ما يَكرّهُ؛ ولذا قال مطرٌ في 
قولہ یا ایك أمذ4؛ قال: «بالبيّناتٍ والشهويي^. 
خطأ الحاكم إذا اجتهد: : 
ومّن حكمَ بأدواتِ الحقٌّ التي أمرّ اله بهاء حكمَ ہما أَرَاهُ اش 
ونجًا وبرِگٹ ذمنّه» ولو لم يكن ذلك الحَُكُمٌ في با طبه يُوافِقُ حم اللو؛ 


)١(‏ اتفسير ابن أبي حاتمة )١( .)0١99/5(‏ المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق۔ (4) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۰٥۹/٤(‏ 


| ا 
NF]‏ 


لأنَّ الله أمَرّ بالحُكُم ہما يراه الإنسانُ ِن أدواتِ الحقّ التي أَمَر اله بهاء 
وان سرع وُت في تحقيقهاء فيكم بھاء وبهذا كان قضاءً التب ل كما 
في (الصحیِحیْنِ٤؛‏ مِن حدیثِ آم سَلمة؛ جو سس و سا 

پاب ځخرټوء فَحَرَج إلَبْهِمْء فَقَالَ: : لما آنا بَشَرُ وَإِنّهُ يَأنِيِي 2 
َل عضي هم أ رة أب بن بنض. ضرت أل ایق الي 
قَضَيْتُ سید قَضَيْتُ له بحن میم ء َإنّمَا می فِطمَةً ِي لاء كينها از ےت 

سب عدم نساوي ي أجرٍ المجتھدین: 

ویؤجْر کت المجتهدٌُ بأدواتٍ الحقٌ ولو لم يْصِبْء وأَجْرٌ 
المُصيب أجران» وأجرٌ جر الشُخطئ المُجِتَهِدٍ أجرٌ واحدٌ لاجتهادهء وإنّما لم 
ياوا في الأجر مع أ كل واحلي منهما اذ ما طهر له؛ حتَّى لا يُقصّرَ 
الحاكم في استفراغ وَسْعِهِ في طلَب البيّناتٍ أو العَفْلةٍ عن سماع الج 
شحلَه نفسْهُ في الحكم؛ لاستواء الأجرّينٍ للمُصيبٍ والمخطئ؛ إن 
التفوس تتساهل في سلوك آي الطريقَيْن إذا كانت غایئْھما واحدة. 

وإذا ظهَرَ كُکُمُ اللو القطعي في كتابه في شيءء فلا یجوژ النظرٌ في 
أدراته ؛ لان الله اختصّر الطريقٌ للحكم بإلغاءِ أدواته؛ فلا يحل أحذٌ الڑنی 
والحریر ويس اللَعَبٍ للرّجالٍ والسُّقُورَ للمرأةٍ والاختلاط والحَلُوةَ بھاء 
ونحوّ ذلك. 

خطأ القاضي لا يغيّرُ الحقوقٌ: 

ولو-حكّمَ الحاكمٌ بما ظهّرٌ لەء وخالّت حم الله باطئاء لم يَجْرْ 
للمحكوم له له إِنْ كان عالِمًا بأنَّ الحقٌ ليس له - أن يَاكُلَهُ بحُمّة كم 
القاضي؛ فإ حُکُمَ القاضي يُبِرَئ ذَمَّتَهُ لا ذمَة المتخْاصِمَيْنِء وقد قال 
النيئ يل لرجُليْنَ اختضَمّا في مواريتٌ بيتهما قد فَرَسّت ليس بیٹھما بء 


٦١۱۳۳۷ /۳( )۱۷۱۳( أخرنجه البخاري (408؟) (۱۳۱/۳)ء ومسلم‎ )١( 


ا 
ا (الآية ملك ¥( ۳ 5 


فال لمن نوها في وی روہ شر بی ته تاچ 
باكيّاء قال: : (آتا إِذ كلتما اذب كافيماء تم وخا لی َم اسْتهِمَاء تم 
بحلل كَل وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاجَڈ)؛ أخرجة آحمد وأبو ذاوۃ؟ 

وتقدّمَ في سورة البقرة ہر ل تعالى: ولا 
کنا انوكم يكم بابل وَثُذارا بها ال ألكَار لکا ڪا ا بن امول 
الاس ال 

حکمُ القاضي بعلیو: 

وفي قوله تعال: 07 بين لتاس پا اك کا عدم جواز حُكم 
الحاكم بعلة 4 وَإنما يأَحُذُ بحكم الله الذي يقضي باللتیجةء أو بحكم الله 
الذي هو آدواث الوصولٍ إلى الحقٌء ولو خالّف ما يَعْلَّمُهُ بِنَفْسِه مِن 
الحقٌّ» وما ملع الا بن كم الام ولو ؛ لعلا يكونَ ذلك ذریعةً إلى 
أخل الحقوق ببُرّمانِ غائب» 22 إلى فساد دُنیا الناسِ بفسادِ د قُضَاتِهِمٍ 

نت ونُوگل الحقوقء وال إلى برهانٍ ودلیلِ ية الا 
الحاکء فيقعٌ الحم بالهوى. 

ثم إن في حكم الحاكم بِعِلْمه - ولو كان يقيئًا - تّهَمَةَ له وسهولة للوقيعة 

في عِرْضِه والمّلعْنِ في دينه وأمانته؛ فالناسُ يَجحَدونَ الحقوق وعليها بيات 
شاهدةٌ يلومون الما بالعَیْلِ لِحُسُوھم ومعهم بيناث؛ فكيف والبيْناث 
غيرٌ ظاهرةٍ لا يعلّمُها إل الحاكمٌ بها؟! فان هذا يتح بابًا عريضًا ليَمةِ الحُكامٍ 
والقُضاةء فصان لله ِرْضَهم وبا دهم بارهم آلا كوا ووم . 

وإنّما نهى ال نبيّه عن ذلك مع عَذْلِهِ وعِضْمَيِه؛ لأنّه مشرّعٌ لأمّتهِ 
وقدوةٌ لِمَن بعدّهُ من الحكام والقضاة» فجرى عليه ما يجري عليهم؛ حتّی 
لا يسئَنٌّ به مُيطلٌ» ويظنٌ آنه مثله. 


۔)۳۰٣۱/۳(‎ )*084( وأبو داود‎ ء)۳٣٣‎ /٦( )۲٦۷۱۷( أخرجة أحمد‎ )١( 


7 
وحَكم الحاكم والقاضي بِعِلْهِ مما احتف فيه الفقهائ. 
والجمهورٌ: على أنه لا يحكُمُ بیو قبل مجلس قضائه» فكل ما 
عَلِمَهُ قبل ولايته لا حَکُمْ به؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفة وأحمد. 
خلافًا للشافعيّ؛ فقد أجارٌ حُكْمَ القاضي بعِلْمهء وله قولان: 
أحڈھما: قيّدَ ذلك بالأموالٍ فقّظ. 
والشاني : أطلَمَهُ في جميع الأحكام من الأموالِ والحدود. 


والأوّلُ من قَولَيْهِ هو قول أبي يوسّف ومحمّد بن الحسَنِ أصحاب 

وقول الشافعيٌ بمطرَ يُقيّدُ حُکُمَ الحاکم بِعِلْمِهِ إذا كان الحاكم 
مشهورًا بِالعَدُلٍ بعيدًا عَنٍ التُّهَمةِ. 

رم ا تی جب جو 
َعْلَمُهُ بعد ولايته للحم ؛ ؛ يعني : : بما بان له ین دليلٍ في آثناءِ الشكيء وا 
جحذم الو ا د سو 

الاو قالوا بجواز حُكُمٍ الحاكم بولوو بعد ولابته للقضيّة ولو لم 

يَسمَغْه إلا هوء ولو جحَتَہُ صاحبٛهء وقیّدُوہ بالأموالِ خاصٌّةًء لا في 
الحدود؛ وبهذا قال أبو حنیفةً والأوزاعيٌ وجماعةٌ مِن أصحاب مالكٍ. 

المّاني: قالوا: إِلّه لا يَحکُمُ بعليه مُطْلًّا ولو كان في مجلس 
قضائه وَبعد SS‏ وهو قول أحمدٌ وإسحاق 
وأبي عي ومِنّ التابعينَ شري خ المي . 

ون آجاز هم الحاكم في قفي ي قضيَّةٍ بِعِلْمِهِ قبل مجلس قضاؤہ يقول 
بجوازه بعد ولايته للحُكُمٍ فيها ِن باب أَوْلَى» ومن متخ منه في مجلس 
قضائه؛ فاه يمن ین حُکیو بما يَعْلَمُهُ قبلهُ و يمن باب أؤلى. 


وقد كان الشافعیٔ ۔ وهو المخالِفُ-للجمهورٍ في قضاءِ القاضي 


سو اليكل ويد ١٠٠۔۷‏ 5 


بعِلمه - يقولٌ: «لولا ضا٤‏ الشُووء لقُلْتٌ: إِنَّ للحاكم أن يَحكُمَ بوليه!» . 

وهذا من فلیہ:؛ إن أصلّ منع القاضي أن يَحكُمَ بيلیو هو ثُهمَته 
ولو رَضِيَ الناسُ + ځځته» ولم يَختلفوا عليه ولم یگناوا ين بَيه؛ مع 
عِلْوه وديانيه: وبُعْدِه عن النهَمةٍ : لم يَرِدْ نهي قاطعٌ في الشريعة» ولا في 
قول السلي عن ذلك. 

وفي الأزوئةٍ المتاخُرة مع ضعف أمانة كثير ين الحُکام والقضَاِ فان 

منع حم الحاكم بيو هو المتعیٔ الذي لا ينبني حكاية الخلافي عليه 
ولو كان الخلاث مدا فان حلاف السَّلَفٍ والفقهاء في عَيْنِ المسألة. 

وأمّا مع تحمق الهَمةٍ وضعفِ الأمانة 2 والتّراع والحُشُومةء فلا أراهم 
يَْتلِفُونَ في م لم الحاكم أن يحكُمَ بِعِلْمِه؛ٍ فإِنَّ هذا ولو لم یَجْرٍ على 
فروعهم» قله بجري على أصولهم» وقد أشار غيرٌ واحدِ من العلماء إلى 
هذا المعنى؛ كابن القيّمء فقد قال: «وحتَّى لو كان الحىٌ هو حم 
الحاكم بولیو؛ لوَجَبَ مَنمُّ قُضاةٍ الزّمانِ من ذلك»9 . 

وقد ترجم م البخاري في «صحيجه» على مِثْلٍ هذا المَيدٍ وهذا 
المعنی؛ بقوله: َابُ مَنْ رای لِلْقَاضِي أن يَسْحُم بيه في آثر النّاسِء 
إا لَمْ يَف القُنُونَ وَالتّْهَمَىَ » كُمَا قال ابی كلك لهند : : (حذِي مَا يَكْفِيِك 
وَوَلَدَِكِ بِالمَعْرُوفٍ)؛ وَدَلِكَ إا گان أمرًا مَشْھُورًا؛۳ء وقد حكمَ النبيُ 
لهنْدٍ أن تاد ِن مالِ زوچھا بغير إِذنِهِ بحقٌ؛ كما في حديثٍ عائشة: أن 
هند بدت تبةً أتَتِ النبيّ ل فقالَتْ: يا رسول الله» إنَّ أبا سيان رجلٌ 
شَحيحٌ» وليسّ لي ونە إلا ما يَدحُلُ بيتي! فقال النبي 28: (خُذِي مَا 
كفيك وَوَلدَكِ بالمَعْرُوفٍ). 


زی «فتح الباري» (۱۳/ .)٦٦٦‏ 
(۲). «الطرق الحكمية» (ط. عالم الفوائد) (۲/ 0070 
() «صححيح البخاري: (۹/٦٥)۔‏ 


ای كن مشر 


2 


والبخاري حمّلَ ذلك على انتفاء التّهَمةِ؛ لوه حُکُمًا خاصاء 
لا يبع جلاث ولا جحودٌ ولا نزاعٌ۔ 

وین العلماء: من يحول فول النبي بل لهند على أله تيا لا حك 

وعند آدنى الثم لم ين النبي ا يقضي هليه وهو الصادق 
المصدوق؛ فقد تبَتَ عن الب ؤ: أنه | شتَرَّى فَرَسّاء فحِحَدَهُ البائعٌ» فلم 
يحكُم عليه بولیوء وقال: (مَن يَشْهَدُ لي؟)» فقامَ خُرَيْمةٌ فتَهِدَ» 2 

وبنحو هذا يَعمَلٌ أبو بكر وعمرٌ بن الخظاب و#ها؟ فقد روى ابن أبي 
شَيْبَةَ وغيرٌةُ؛ من حديثٍ رو بن إبراهيمَ الأنصاري عن عمّه الضَّحَاكِ؛ٍ 

ل: اِخْتَصَمَ رَجْلانِ إِلَى غُمَر بن الْحَطَلابِ اذَمَيّا شَهَادَتَُء َال لَهُمَا عُمَرُ:ِ 
ری فض بَْكُمَاء وَإِنْ شما قَصَيْتُ رق ان 

وبمعنى هذا قال شُرَيْح”” والقَعیغ!'“۔ 

وما كان ین حقٌ الله وحدوده وأحكايه؛ كأحكام الطلَاقٍ والعِدَّةٍ 
وحدود الَمْرٍ والقَذْفِ والرّنى والسَرِقة؛ فإنّها أؤلى مع الحاكم أن یحَکُمَ 
لی فيها؛ لان حقٌّ الله مبنيٌ على المُسامَحة لعبادہ والمَّترٍ عليهم» والشَّرِيعةٌ 
تعشوّفُ إلى دَفْعِها بالشبھاتِ؛ بخلافٍ حقوقِ الآَدَميّينَ» فهي مبنيّةٌ على 
المشاحة وقد روى البیھقیٔ وغيرة» عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ؛ أنه قال: «لو 
وجدتُ رجلا على حدٌ ون حدود اللوء لم أَحُدَّهُ حتى يکود معي غيري»”*©» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (٢/٥۲۱)ء‏ وأبو داود (7501) (۳۰۸/۳)؛ والنسائي 
(FV) COTE)‏ 

(۲). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۲۱۹۳۰) (٤/٤١٤٦)۔‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۹۳۲) .)٤٤۱/٤(‏ 

.)۲۹٤/۱۱( )۲۲۳۹۲( أخرجه ابن أبي شیة في #مصنفه» (ط . عوامة)‎ )٤( 

.)]0۹/۱۲( أخرجه البيهقي في «الستن الكيرى؟ (١١/١٤٤۱)؛ وابن المنذر في #الأوسط؛‎ )٥( 


.نف بيدلا لايد محم 6 


الدفاغٌ والمحاماةٌ عن الظالم : 
رس ا مو و 
الباطل» و ؛ يعنى : مُدافِعًا مُناصرًا. 
پل کیا يعني 2 ا 
وقد جاء في نزول هذه الآيةٍ ين حديث ابن عباس عند 
م ممه ( 


ابن مَرَدوَيه 3 ومن حديثٍ قاد بن التُغمان عند ابن إسحاقٌ» وعله 
المّزوذية9 : أنَّ رجلا مرف ود جج سم فشكا صاحبٌ 


الدع السارق - وكان مِن بني يرق فلا سَمِعَ السارِقٌ» وضَعَ الدع 


في بيت رجل بريء» وجا قومة 5 بِدافٹون عنه ویُخاصصمودً وهم يَعلّمونٌ 
أنه السارِقٌ» فظَلَبُوا | إلى النبئ 5 أن يَعْذِرَ صاحِبَهُمْء ويُجادِلَ عنه مام 
الناس» فلت الآيةٌ» وفي سنك القِصّدٍ لِینٌ۔ 


ویعضده + ما جاد فوشلا ين ديه این لی سح عن ميا هي 
وأسباط عن السدي 2 وان جُريج عن کرم 2 وکر عن قتا 3 
رواها ابن جريرء ورواء جُوَيِيرٌ عن الضگاك؛ أحرَجَُ ابن شب وفيه 


أن مَنِ انهم بذلك يهودي وهو برية منه. 

وا أمَرَ بالعدلِ في الحقوقِ حلّى مع الکافر؛ فلا يُقضى لمسلم 
أنه مسلِمٌ وهو ظَالِمٌ ولا يُقضى على الکافر لألّه كافرٌ وهو مظلومٌ» فإذا 
كان الولاء للمؤمن لا بُچیژ تُصِرَتَهُ على لیو إلا ِدَفْعِهِ وولاءٌ الإيمان 
أعظمٌ من ولاءِ النَّسَبٍ والحَسَبٍء والأزضٍ والعِرْقء فإِنَّ الانتصارٌ للظالم 
لِوَلاءٍ دون ولاءِ الإيمان أعظمٌ جر جُرمّاء وأشَّدٌ إثمًا. 


.)٥٥٤/٤( ينظر: «تفسير الطبري؛ (۷/٤٦٦)ء واتفسير ابن كثير»‎ )١( 

)٢(‏ بنظر: سنن الترمذي» )۳۰۳٣(‏ (144/0): وةتفسير الطبري» »)٤0۹/۷(‏ واتفسیر 
ابن كثير» .)٥٥٤/۲(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (ما/خهغ). 

۔)٦٦۸‎ /۷( «تفسير الطبري؛ (/455/19). (0) #تفسير الطبري»‎ . )٤( 

.)۴۳١ /۱( «أخبار المدينة» لابن شبة‎ )۷( .)٦۷۱/۷( «تفسير الطبري»‎ )٦( 


لل ى 


حكم الوَكَالَةٍ والنيابة في الخصومة: 

وفي قوله تعالى: 2 ES‏ نين کیا والآية التي بَعدّها: 
«ولا کیل عن درت تاو اث اش دیز على جوز الوگال؛ بدلبلِ 
الخظاب؛ فال نهى عن المُخاصّمة نيابةً عن الخائن؛ وهذا بد على 
جوازها عن صاحب الح والمظلوم» ویدڈ على هذا الآبةٌ التاليةٌ في 
قولے تعالى: ن یجول أله عم بوم الع آم من يكن میم 
وڪيا [الساء: ١۱۰]؛‏ يُعني: كنم ؤكلاء عنهم في الڈُنیا بالباطل » 0 
تكونوا كذلك في الآخرة» وهذا يتضمَّنُ صحَّةً الوّكالة في الخصومة 
وغيرها في الڈُنیا في الحقوقء والوَكَالةٌ هي: النّيابةٌ عن أحدٍ في أمره 
بيه . 

والوَكَالةٌ لا خلات في صِحَحتِهاء وقد ذگڑھا الله في مواضع كقِصَّةٍ 
أصحاب الكَهْفٍ: مقاب لمکم برقم هزو إل اة [الكهف: 
۹ء وقد توكّل عنهم جميتًا بالبیع والشراء. 

وفي ذلك: صيَةٌ وكالةٍ الواح عن الجماعةء وكذلك تصحُ الوكالةٌ 
في مصالح المُسَلِمِينَ؛ ا اد عابي پش ؛ كما في 
قوله تعالى: لكين عَلَا4 [التربة: 

وقد احتجٌ الشافعیٔ للوكالة بای رب وبما جاء عن علي في 
بَمِْهِ الحكَمَيْنِ في الشّقَاقٍ بین الوجَيْن . 

وقد جاء في السّنَةٍ الصحيحة ذلك كثيرًا؛ مِن ذلك ما في جديثٍ 
جابر؛ آله آراد الخروجَ إلى حبر فقال له النبيئ ك: (إذَا أََبْتَ وَكيلي 
كخ ينه حنْسة عفر اء و شتی بلک زگ لض بن علی ترازو 


رواة أبو داو 


:۔)۳۱٣/٣(‎ )۳٦٣٣( أخرجه أبو داود‎ )١( 


مك الوك الايد ٠٠م‏ 


وقد وگل النبيٰ ا كيم بن جزام في شِرَاءِ شاو ووگُل الب 
- كما في حدیثِ أبي هُرَيْرةَ - في قضاء كيه كما في «الصحيح؟؟ فقال: 
(أعْطُوهُ سنا یل ست وقد وگل النبئ ل بعضٌ الصحابة على خَيبرٌ 
وقد قام عُمِرٌ وابنّهُ بالتوكيل في الصَّرْفٍِء وتصحٌ الوكالة في عقودِ 
الأنْكحَوِ كما نَصِحّ في عقود اليبو ؛ كما وگل الین إل عرو بن أي 
الصَّمْرِيّ بالعقدِ له على أمّ حبيبة بنتِ أبي سُفِْانَ في الحَبَشةء لما 7 
رَوْجُّها عُبيدٌ الله بن بش بالحبشةٍ وقد هاجرٌ بها إليها . 

ونَصِحٌ الوكالةٌ في الحدوو؛ كما في قول النی ڳلل: اغد با انيسن 
إِلَى ار هَذَاء قن افْقَرَفَثْ فَارْجْمْھَا) ٣ء‏ وتجورُ الوّكالةٌ في كل ما 
تصحٌ فيه التّيابةٌ؛ وقد تقدّمَت الإشارة إلى شيءِ مِن ذلك في سور 
آل عمرانَ عند قوله: وَين آهل الب من إن امه يقار يرو ]ك2 


.[vo] 


کی 


والآيةٌ في جواز الوَكَالةَ في التقاضي والتراقع والخصومات» وبیانِ 
وپ سرد وت وکل مال بوخد على وَكَالةٍ في 
ظا وخيانة» فهو سخب وفي غیرِ ذلك فالأصل الإباحةٌ وقد كان علي 
وگل في محُصومته چو عَقِيل ب بنَ أبي طالب وعبد الله بن جعفرء ء وکان 
لا بُششُڑھا بِتَفْيِهء وبقول: «إنَّ للخُصُومةٍ قُحَمًا يَمْضُرُها الشَّيْطانُ»؛ 


روا ابن أبي شيبةٌ والبيهقئ 9 . 


.)٤٥٥/٣( )۱۲٥۷( أخرجہ أبو داود (۳۳۸۲۷) (۳/ ٢٥۲)ء والترمذي‎ )١( 

.)۹۹/۳( )۲٥۰٢( أخرجه البخاري‎ .)٢( 

(۳) أخرجہ البخاري )۲۳۱٣(‏ (۱۰۲/۳)ء ومسلم .)۱۳۲٣/٣( )۱٦۹۷(‏ 

(4) .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» (۲۳۱۷۷).(٥/٤)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(A/D‏ 


کرٹ 


ال قال تعالى : رمن ن گب وة أو لا د رو بو برجا قد حَتَلَ 
يعد َا کاپ [النساء: ٢١۱]ء‏ 


جاءث هذه الآيةُ تبَعا لساب الآياتِ فیمن سرَّقٌ مَتَاعَاء م ر منه» 
وألقّى تُهَمَتَهُ على غيره؛ نص عليه ابنُ عباس وقتادة بی النُْمانٍ 
وابنُ سِبرِينَ وغيرهمء وحكى ابن جریر ر الإجماع على أنَّ من انم البريۃ 
هو اب ابيرق ولكنّ العُلمَاءَ فيما بخص البريء ودِيئَهُ على جلاف 
والأشهرٌ هر أنه یھودیٌٍ على ما لم 

إقرارٌ الانسانِ على نفيه دفعًا للضررٍ عن غيرو: 

وفي هله الآية: وجوبٌ أذ يُقرّ الإنسان على نفْسِهٍ إن أ عم أن 
الق وقَث أو ستقّعُ على غيره؛ فَيُوْحَدُ بجَرِيرَتِهِ برية» وهذا في كل 
حق؛ سوا كان لله أم لغير الله . 

وأمّا إقرارٌ الإنسان على نفسو فیما لا يُوَحَذُ به غیزۂ ولا حقٌّ 
لآدميٌّ فيهء ولو كان فيه حم لآدميّ وهو قادرٌ على إعاديّهِ بلا إقراره 
بذنبه؛ سترًا لنفسه» وهو عازمٌ على التوبةء ونادمٌ على جره -: 
فالصّحيحٌ: آنه يسر نفسَهُ ويتوبُ بيه وبين ربّه. 

وأقوى الإقرارِ: إقرارٌ الرْْلِ على نفسِدء وظاهرٌ الإطلافِ في 
الآية: أن الإقرارٌ يكفي ين الرَّجْلِ على فيو مر واحدۃً في قول جمهور 
العلماء؛ وهو قول أبي حنیفةً والشافعي ومالك في قول له وعبْدً قيام 
الشُبْهِةٍ في قوله أو ظنٌ إكراهِه وخوفه عند عدم إقرارو» فيُعادٌ عليه حب 
يسيب منه» ولا حَذٌ لأعلى الاستبانة؛ لكن حتَّى يَغْلِتِ على الظنٌ ظھوز 
الإفرارِ باختيار؛ فقد تكفي مره وقد لا تكفي ثلاث ولا یثبٔٹ تقییڈ 


(1) «تفسیر الطبري؛ (۷۸/۷٦)۔‏ 


سالا («لآية ٠ہ" EEA‏ 


اله 5 


عدد د الإقرار عن النبيّ كك وقد روغ احم وأصحابٌ «السّئَنِ»؟ من 
خی أن أبي ام المَخرُويِئ ؛ أن ابي لل أني بلص فل اعترف ولم بوذ 
معه متام فقال له النبي : تا خاک سَرَ سَرَقْتَ)0 “» وفي سنیہ ا 
مجھول وهو أبو المُنذِرِ مَوْلَى أبي در ويو عن أبي ا به» وفي 

مَنْنِهِ اضطرابٌ؛ فتارةً يَقولٌ: (مَا إِخَالك سر فتَ) مرَتَيْنء وتارةً بَقول: 

«مرتَيْنٍ أو ثلانّاء؛ وقد جاء من حديثٍ أبي هريرةً بنحوه”"» والصواب: 

إرسالةٌ من حدیثِ محمد بن عبد الرّحلنِ بن وباق رلا . 


أحرَجَة أبو داو" وصوّب المُرْسَلَ ابن المَدیدیٔ وابن خُرَيْمَةَ 
وغیرُھما۔ 
ولو صح الحدیثُ؛ لكان في الاستبانة عند قيام شُبْهة عدم السَّرقَةٍ؛ 
لعدّم وجود المتاع معه. 
ولو كان الإقرارٌ لا يصح إلا بعدو يتوقّفٌ في ثبوتِه عليهء لصح 
النقلُ به بأقوى إسناد؛ كما في عددٍ شهادة المتلاعِنَيْنِ على نفسَيّْهماء 
وعد الطلاقِ والحيض وغيرٍ ذلك؛ إن في ا نظ انما والأعرامن ْ 
والأموالِء أو تضبيعًا لهاء ولكنْ لما كان المقصودٌ الإقرار بعَيْنْهء وجب ۰ 


على القاضي تحقيقٌةُ من أي شُبْهةِ تُضيِللہء ودقع الشّبْهاتٍ لا يتحمّقُ يتحفق 
معيّنٍ» وال أَمَرَ بالعدلِ مع النفس؛ وذلك بالإقرارِ عليها بما يتحقق 
العدلٌ بلا عدو؛ كما في قولِ تعالى: کا م یکم 17 
عل اسیک [الساء: .]٠۳١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰۰۸) (٥/۲۹۳)ء‏ وأبو داود )٤۳۸١(‏ (٤/٣۱۳))؛‏ والنسائي 
(۸۷۷]) (۸/ 1۷٦)ء‏ وابن ماجه )۲٥۹۷(‏ (۲٢//٦٦۸)۔‏ 

(1) أخرجه البزار في «مسنده» )۸۲٥۹(‏ (٥١/٢٦)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(۱۸/۳ء والحاكم في «المستدرك؛ (٤/۳۸۱)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ ۱ 
.(fYo‏ : 

(۳) أخرجه أبو داود في #المراسيل؛ )۲٤٤(‏ (ص .)۲۰٤‏ 


كن الشرآن 


1 اتاد 


وكلّما َوِيتِ الفرینڈ على عدم صحة الإقرارء ية في تكرارٍ الإقرار 
واستيضاحد؛ كما قال النبئ كل لِمَن أقرّ ر على نفسِو: (أبك جُنُونٌ؟)0", 
فهو أراد تفي شُبْهةٍ الجنونٍ وغياب العقل؛ ولذا أعاد النيئ يك طلَبَ 
الإقرارٍ بأعداو متباينة؛ فتارةً مره وتارةٌ مرّیْنء وتارة أربعًا؛ مما يدل 
على عدم قصدِ العددٍ بعينه وإنّما جلاء الإقرار وتحثْنّہُ وص . 

والإمامخ أحمدُ وإسحاقٌ يربان الإقرار أربعًا لإقامڈ الحدٌ؛ لظاهر جم 
ماعز في (الصحیحًیٔن٤؛‏ حيثٌ شه على نفو أربع شهادات» وحديث 
جابر في قط رجم ماعز؛ فما هو سهد على نفيه من ټلقائهاء ولم يطلب 
منه أربعاء ثم بعد الرّابعةٍ قال له النبي ل: (أبك جُنُون؟)ء نکائث 
خمسّاء وظاهرُهُ عدم قصدٍ الأربع؛ وَإنّما دفعٌ الشبهةء والتشؤفٹ للسّثْرٍ. 

ويكون الإقرارٌ عند مَنْ له ولايةٌ الحَدّء وهو الحاكمٌ القاضي الذي 
فصل ويأمُرُ بتنفيذٍ ما فصل به لا عند غيره؛ عند جمهور العلماء. 

# # لد 


آلٹا قال تعالى: لا ڪر فى مكبر ين نَجْوَسْهُمَ للا مَنْ آمر بسک 
دو ف جل کے اميا رن ر و 
موک بريد لج عَظِيما [النساء: ١١۱]۔‏ 


ٹا 
6 


في الایؤ: گراهة النُجُوّی بغيرٍ المعروف» والأمرِ بالصَّدَقَةَ 
والإصلاح بين الناسٍ» وَالنّجوَى : : هو الحدیث الذي يُهِمَسٌ به بين اٿن 
أو ٹلائقَ ولا بل فيسمَعَ؛ 8000100119+" وین ذلك قولّه تعالى: 
اما يَحكُوبُ ين موی تنک إل ہُو به © [المجادلة: ۷]. 

والأصل في الشریعة: التشرّفٌ إلى الإعلانِء وكراهة الإسرار؛ لأنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5816) (0176/8): ومسلم )۱٦۹۱(‏ (۱۳۱۸/۳)۔ 


لکنا ولايد ٠م‏ تھا ۱ 
الشيطانٌ ُب أن يتفرّدَ بأحدٍ ليسول له الشرٌ؛ لهذا إذا أعلّنَ الانسان 
قوا ضبّط قولَ وتهیّبَ بَ السامِعِينّ» ون كَلُواء حف عليه الرقيبٌ من 
الناس» فَأطلَنَ لسائهُ ودقَعَهُ الشيطاث؛ ما لم يَعصِمْهُ الله والصادقٌ يِن 
الناس مَن يتحدّتُ مع الواحدٍ كما لو تحدَّت مع الجماعة؛ لأنّه 
اقب الله فيغيبٌ حضو اللي مع ضور الخالتي» وهذا قليل في 
الناسٍ » بل حتّی الصالحینَ؛ لأئر الشُھودِ على حواسٌ الإنسان. 

وهذه الآيةٌ تب [9: این بيرق سارِقي الدّزعء وتوم اليهودي به؛ 
فقد كان الناسسٌُ يتناجؤنَ في أمرٍ السارق والمسروق» والمتهم والبريء» 
بلا بين ولا حبق وإنّما نهى عن التّجوى ولم يَنْهَ عن العلانية هنا؛ أن 
النفوسَ لا تجسّرٌ على إعلانِ ما تقوله سرّاء فتهى عن النُجوى» وسكت 
عن العلانية؛ لجن النفوس عنها؛ لأ الناسٌ لا يُقبَلوَنَ إلا البيّنات: 
وليس الكُمَ والقَذْف بلا برهانٍ ويِيّةٍ. 

فضلٌ صدقةٍ السّرٌ: 

وفي قوله: الا مم من ان مر بد4 دليلٌ على فضلِ الإسرار بالصدَفة 
على غيرهاء وهذا الأصلٌ في صَدَّقَاتٍ التطوعء وقد تام بيان ذلك 
وتعليلةُ في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: «إن ٹوا سدقت یلیکا ص 
وَإن توما نونوا الفقراه فهو عد ڪي []) 

فسَّرٌ بعضُهُمُ المعروف في الآية: أو مَمَرُوفي٭ بالقَّرْضي؛ وذلك 
لاقترائه بأمرٍ-الصَّدَقَوِء والصدقةٌ أَوْلَى بالإسرارٍ من القرض؛ لأنَّ الصَّدَفةً 
لا تحتاج إلى إشهادء بخلاي القرض فیحتاعٌ إلى إشهاد؛ لحفْظ الحقٌ» 
سے ور و چرس »> ولا تَظهَرٌ فيه مِنَّهٌ 
وأذى للمقترض ‏ 

والأصلٌ: عمومٌ المعروفي-في الآية» وعدَمُ تقيييها بنوع من 


e] 
آنواعه» والقاعدةٌ في الإسرارٍ وَالجَهْرٍ بالعملِ الصّالِح: أن الأصلّ أن‎ 

الجَهْرٌ بالفرائض أفضل من الإسرارِ بھاء وأنَّ إخفاء التُوافلٍ أفضلٌ من 
الجهر بهاء ولكل نوع ما يُستّئنى منه بدلیلِ خاص؛ وهي قاعدةٌ غالبةٌ 


لا مُطردةٌ. 
یہ فنا 
8# قال تعالى : «ومن باقن ل ۴ له ألهُدَئ ويي 
عي کیل اَلْربينَ و ا ل ولیہ جم وسات تبيه 
[الساء: .]١١١‏ 


فيها: دليلٌ على عَطَمَةٍ و الوحي» والنّهَيْ عَنِ الخروج عنه» وعِضْمةٌ 

النبيٌ پٹ والتخني من خا وأنّ الھُدی لا نکوڈ إل معّه» 
والضُلال في مُخالفيه. 

عدر الجامل: 

وربظ المُخالّفة ة والشَّقَاقٍ بالتبيّنٍ في هويه: «إين يَعْدِ ما ما ن له 
الد دليلٌ على عدم دخولٍ الجاھلِ في الوعيدٍ فيما يصح معه العُْرٌ 
ویجوژ وما كانت بيه من الوحي فقظء فيُعذّرُ مَن لم يَبلْغْهُ الوحي إن لم 
يَسمَعْ به» ویک عنه فلم يَجِدْهُ ومن سَیع به أو غلَبَ على ظلّہ وجوڈۂ 
ولم ينان عنه» أوجدً به ؟. لتقصيرو وإعراضه» ولو كان في حقيقته لا يَعلّمُ 
بخلاف مَنْ كان غافلا ولم يسمَعْ ولم يَْلِبُ على ظلّه وجودٌ ما يُخَالِفُةُ ِن 
الوحي» فهو معذورٌ فيما كان دليله الشَّرْعَّ» وأمّا ما كان ليله الِظرةً التي 
طبع عليها النامنُ» فلا يصح العذرُ بها إلا للمجنون. 

وهذه الآيةٌ نزَلَتْ في سياق قِضَّةٍ سارق الدُرْعء والمُخالَفةُ المُراكةٌ: 
مُخالفةُ حم الله وقضائهء وهذا مَرَدُهُ الشَّرْعُ؛ ولذا ربط الوعيدٌ والعقابَ 


72227ھ7ھ.: تق 


بيان الحكُم؛ دين بعد ما َب له الْهُدَئْ»؛ لأنّه لم یَگُنْ معلومًا ِن 
قبلٌ» ولم بت إلا بالوخي . 
وقوه تعال: ويم عي کیل الژنن٭؛ تعني: من آمَُنّ 
محمد يل وأغلى مقصودٍ في الآية وأوّلُ مُرادٍ فيها: هم الصحابة ولا ْ 
وقد قال أحمذُ بی حنبل: «الإجماعٌ إجماعٌ الصَحَابة» ومن بعدّهم تَبَمٌ ۱ 
لھم)ء فإذا ثُبَتَ إجماعُھُمْ في مسألةٍ وعلى کم كان المخالِفث ۱ 
لإجماعهم كالخارج عن الع البيّنِ ين الوحي؛ لان الله قرّنَ الخروج ْ 
عن سبيل المؤمنينَ بالشّقاق للرسول۔ ۱ 
دلیل الاجماع من الوحي : ْ 
وفي هذه الآية: دليلٌ على أنه ما ین إجماع لا ودليلهُ م ین الوحي ؛ 
ین كلام اللوء وکلام رسولہ کل ينه: ما هو منصوصّ بیّنٌ ظاهرٌ: وينه : 
ماهر عل اسار ولو لم یٹ شر مہ علد لأنّه لم 
تجو الصحابةٌ ويَخضعوا على كثرتهم وتنؤع داهم إلا لځ بن وعمّلٍ 
ہے سو | 
إجماعٌ الصحابةء وتحثّّہ: ا 


ولا بد ین تحثُقِ ي الإجماع وٌبوټه» وقيام أركانِهِ وشروطه؛ لا كما 
يوس فيه بعض الفقھاءِ بحکایة إجماع الصحابةٍ عند وجود القولٍ عن 
الواحدٍ ينهم وعدم المُخالِفٍ له في مسألةٍ في غير ظاهرؤ» أو وما لا َعمْ | 
به البَلُوى؛ فإنٌ إِدخالَ هذا النوع إخراج لكثيرٍ ِن التابِعِينَ من الملَفِ؛ ا 
فعمَلُ الصَّحابِئْ الواحدٍ ولا مُخالت له في المسائل المغمورة كثيرٌء ومنه: 
ما لا يصحٌ؛ ومنه: ما لم يَشتهر عند أصحاب الصحابي َيِه مِنّ التابعينَ» ظ 
فكيف بغیرِو من أقرانه الأَبعَدِينَ مِنٗ الصحابة ومَن بَعْدَهم؟! 


وبالنّظرٍ في هذا الباب: فالمسائلٌ التي حكى الفقهاء إجماعٌ 


لحك افر 


تل 
الصحابةٍ عليها ولا مُخالت للواحدِ منهم عليها - قريبٌ من لف مسألةء 
وكثيرٌ منها ظلْیٌ غير محرّرء ومنه ما لا يضح سئذه. 

ولا بد مِنَ القَّظرٍ في مَنْزلة الصحابيّ المروي عنهء وسنّدٍ الرُواية» 
وشهرة المسألة» وعدَّدٍ مَن روى عنه القولء وبَلَدِهِ التي قال بها وأفتى» 
وحالٍ المسألةٍ ونَؤْعِهاء وهل يلها يَشْتهرٌ ويَرتَفِعُ» أو هي مِن المسائلِ 
الخاصّةٍ التي لا تَعُمُ بها الیلُوی ولا تَشتهرٌ؟ 

فقو أبي بكر وعُمَرَ لو جاء وصحٌ» بَختلِت عن قول غيرهما؛ لأنَّ 
مِثلَهُ يُطلَبُ ويُشتهرٌء ولا ينزلُ قوڈ غيرهِمًا ِن بعض صغارِ الصحابة 
مَنزِلتَهء وحكم الواحدٍ مِنھم في العباداتِ يُختلف عن التعزیراتِ 
والعقوبات؛ لأنَّ العباداتِ لا يُحِتَهَدُ فيها إلا في الضيّقات» بخلافٍ 
العقوباتِ؛ فقد وسّعتِ الشريعةٌ في العقوبات» وضَيِنٹ في العبادات. 

وقول الصحابيٌ على المنبّرٍ وفي مَشهّدِ جُماعقء يحتف عن قوله 
وقُتياهُ لواحي مِن أصحابه» والقول الذي يَرويهِ عنه واحدٌ غريبٌ - ولو 
صحٌ ۔ يَختلِف عن قول يَتَابَعٌ النَقَلةٌ على روايته عنه. 

الجھات التي يتحقّقُ بها إجماعٌ الصحابق: 

وبِيانُ ذلك أنَّ مَنِ الْعَمّسَ إجماعً الصحابةٍ في قولي» فلا بد ین 
النّظرٍ إلى جهاتٍ متعدّدةٍ: 

الأولى : النّظْرٌ إلى قائله؛ فكُلّما كان الصحابئ متقدُمًا وكبيرًا أو 
خلیفڈء كان اشتهارٌ قوله أظهرٌ؛ كالحُلفاءِ الرَاشْدِينَ الأربعة وأقرانهم؛ فان 
قولّهم يَشتهرٌ بوڈ به» وهم يَختلِفونَ عن صغارِ الصّحابةٍ الّذین تأر 
بهم العمْرُ حى ذهب كبارٌ الصحابء وجل من بَأحُذُ بقولهم مِنّ التَابِعِينَ 
الذين لا يُعتَدُ بخلافِهم للشُحابقء وغالبًا أَنَھم لا يَجِسْرونَ عليه؛ 
لإجلالهم للصّحابةٍ ولو كانوا صِغارَاء ولقلَّةٍ عِلْيهم بلب للصّحابة. 


وب تپ 2 ہج 
سو اتا (الآية محم ٤٤[‏ 5 0 


وسُکوثُھم عَن قولٍ الصحابيٌ لا يعني في هذا الباب شیگا؛ لأنَّ 
المرادٌ هو سكوتٌ الصّحابقء وسکوٹ الصحابة برا ينه الإقرارٌ عليه أله لم 
بُخالِف ما جاء عَنِ النبيّ قي؛ وهذا لا يَكونٌ في التَابِعينَ ولو كانوا كبارًا؛ 
لأنّهِم لم يُدرِكُوا النبيّ لف ومِنَ الصّحابةٍ الصّمارٍ من تأخّرَ به الرمنُ حى 
لم يدرك قنواه إلا الواحدُ والاثنانِ مِنّ الصحابة وئله؛ لِمَوتِ أكثرهم. 

رکلم تقدَّمٌ الصحابئٌ زَمَنَاء كان القول بالإجماع على قولِهِ أظهَرٌ 
عندٌ عدّم المُخالِفِ له منهم» وكلّما تأخّرٌ زمَلہء ضَعُفَ القول بحكاية 
إجماع الصحابة على قوله لِعَدَم مُخالفيهم له. 

الٹائیڈ: التََرُ إلى المسألة المحكوم بها من الصحابي؛ فلا ِن 
المسائلِ ما أصلّه السَّعَةُ والاجتهادٌ؛ كالتّعزيراتِء وينه ما الأصلُ فيه 
التوقیث على النصّ؛ كالعبادات» فقول الصحابيٌ وقِضَاؤُهُ بتعزیرِ عاص 
على نوع ووصفِ ومقدارٍ معيِّنٍ من الأُنْبٍ وسكوتٌ الصحابة عنه: 
لا يعني القطع بكونٍ النبيّ وه قَضى بهء ولا الهم سگوا عنەء للإجماع 
على عدم جواز مُخالفَيه. 

ومِنَ المسائل: نَوازِلٌ واردةٌ بعد انقِراض زمَنِ كبارٍ الصُحابةِ أو 
أكثّرٍ الصحابة؛ فقول الصحابيّ الواحدِ فيها مع عِدّمٍ المخالِفِ فيها ينهم 
ممن کان حيًا: 006-7 

ويغرق بِينَ مسائل تعُمٌ بها البلوى» ويُشتهرٌ قول الواحدِ ينهم لو 
قَضَى به» وبِينَ مسألةٍ لا ثقَلْ ولا َعم بها البلوى عادةٌ؛ فالغالِبُ أنَّ 
النقَلهَ للخبّرٍ لا يعون به يره ین الصّحابة. 

الغالفةٌ: النّظرٌ إلى الحالِ التي وقَعٌ فيها القولُ» وهل كان مِثْلّهُ 
يَشتهرٌ أو لا يَشتهرٌ؛ فما یقول الصحابی على يبر وَسُهِودُهُ صَحابةٌ: أظهَرُ 
في حكايةٍ الإجماع عليه عند عدم المُخالِفِ منهم؛ كقولٍ الصَّحابةٍ في 


کوٹ 


ثحب الْمّع والعيدَينِ وفي حُظبة عرَفةً والتَّشْريق» وخاصّةً إن كان 
الصحابی كبيرًا . 

ومِنَ المسائل: ما يقولُ بها الصحابيُ في موضع لا شهوة للصّحابة 
فيه؛ كما يقوله أو يفعله أو بقضي به الصحابيُ في التغورء أو الشف أو 
في بِلَّدٍ آفاقئ لا شهود للصّحابةٍ فيه إلا قليلاء وهذا يَضِعُف القول 
بإجماعهم عليه ولو کات لا ایت لهي فمعرفةٌ بلَدِ الصحابيّ 
وسكناة بعد النبوّة مهم في معرفة فة مُوافقته ومُحالَفتِ ولا كان أقرَبَ 
لِمساكن الصحابة وكثرتهم ‏ كالمدينةٍ ‏ فهذا أقرَبُ للمُوائقةٍ على قوله 


واشتهاره. 
الرابعةٌ: النَطرُ إلى ثَقَلٍَ الخبرِ عن الصحابيٌ کے اشتهارة على 
فلن كان الناقل عنه واحدّاء وعنه واحدّء فهذا ب يعني عدم اشتهاره حنَّى 


عند أصحاب الصحابِيٌ نفيه؛ فكيف ببُلوغه لغيره من الصحابة؟! فلا يُبنى 
علق كرت الصحابة إجماعٌ» والحالةٌ 00 

وإ اشتهرٌ القولُ عن الصحابي ونقَلَهُ عنه أصحابةُ الذين يَشْتَركونَ 
عادةٌ في الأخلٍ عنه وعن یرون المتحابة» فهذه قرينةٌ على اشتهار 
القولء وتَقْلِهِ عنه لغيره ِن الصحابةء كما يَشتر ابن عُمرٌ وابنُ عبَّاسٍ 
وأبو هريرةً وأنْسٌ في بعض التَّابِعِينَ وأخذهم عنهم. 

وهذه المسألة تحتاج إلى مزیدِ تفصيل ليس هذا محلّه» وال أعلّم. 

ومن ترك حح الله وتشريعَةٌ واعثَةً برأيه وعَفْلِهء وَكَلَهُ الله إلى 
نفیه فَأَرْدَاهُ؛ كما ھال طول ما ول وسلو جهنم وسات ميا . 

وفى هذه الآية: إشارةٌ إلى أنَّ الصَّلالَ والشَّقَاقٌ يَبِدأً بصاحبه 
عناداء ثم يحول ال في قلبه يزه حى یکو ديا وقناعةً؛ عقوباً له. - 


ا نا 


1 
١ 
۱ 
ا‎ 


م ليملا (الاید 15م ۰۶ 1 
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کے کے ال و پک 


لقي لسا ين دوب ألو كت حير ضرا س 
[النساء: ۱۱۹]. 


ری تسلُظ الشیطانِ على الإنسانِ ی يمره وهو لا یمر يمره 
في صورة الإضلالِ والتمتي» ومن ضلالِه: أمرّه بقطع آذانِ الأنعام؛ 
لِتَكونّ يَحِيرَةَ سائحةً في الأرض مُحرّمةٌء وقد كان آهل الجاهليّة بَمَطظعونٌ 
ان بعض أنعايهم. ويُسكُوتها تتخيرة وشاية» حرم ھا والتعرضن تھا؛ 
اض وأصنايهم» وکانوا يَجِعَلونَ مِن ذلك وِبنّا؛ كما قاله قتادةٌ وعكرمةٌ 
لد ج 1 
والسدي و وغيرهم 
السوائبٌ في الجاهليّة : 
وكان الرَّجُلُّ الجاهليٌ يَنذِرُ نَذْرَا إذا قَيِمَ ِن سفَّرِء أو حُوفِيَ من 
علق أو نَجَا من مَهْلَكَةٍ أو حرب؛ یقول: «ناقتي هذه سائبة) ؛ أيْ : 
فلا يم بظهرهاء ولا ثحل عن ماوء ولا تمت مِن لاء ولا تر EGE‏ 
وھؤلاءِ وقَعُوا ذ في الشّركِ يِن وجوه في عمَلِهم هذا: 
أُولّها: انهم دروا لغير اللو؛ والتَّثْرُ طاعةٌ لا يكونُ إلا له» وهؤلاءِ 
نذّروا لآلهيهم . 
ثانيها: أَلَھم نسَبُوا سلامتهم مِنّ المرض والموتٍ لآلهتهم؛ لهذا 
شكروها بنَذْرِهِمُ الذي يَظتُوئهُ عبادة. 
الُھا: جوّزوا لألقيِهم تقطيعَ آذانِ الأنعام تدبّٔاء وهو لا يَصِحُ لو 


.)1١79/4( "تفسير الطبري» (۷/ 441)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)٤۷۸/١( «لسان العرب»‎ )۲( 


اتک لفق 


كان للو؛ فكيف وهو لغير اللو؟! والفعلٌ الذي يُتديّنُ به لير اللو فهو كفر 
ولو کان أَصلہُ عادة؛ لأنَّ فاعِلَهُ فعَلَهُ عبادةٌ وكوى به العبادة؛ فكان 
رگا 

حكمٌ وشم البهيمة: 

وسم البهيمة لُِعرَ جائرٌ إلا في الوجه؛ لما روى مسَلِمٌ؛ من 
حديث جابر؛ قال: «نْهَى رَسُولُ الله گل عَنِ الصَّرْبٍ في الَوَجُْوء وَعَنٍ 
لوش في اوج٠‏ . 3 0 ١‏ 

ولیس اسم لِتُعرَفَ به البهيمةٌ مما يدل في النهي هنا؛ لاختلاف 
العِلّوَء ولأنّه قُصِدَ به حِفْط الح وقطمٌ الثراع ن الناسٍ > وهذا مقصدٌ 
صحيحٌ م لا ينحمَّق غالبًا إلا بوئله ويكون بِالقَدْرٍ الذي لا یعذّب البهيمة 
ولا يُفسِدُها. 

حكمُ تغيير حلت اللہ وأحوالَهُ: 

وفوثه تحال: ولیم یرت لک ال : وتغييرٌ حلت الل 
لمخلوقاتِه الحبّةِ محرّمٌ؛ لأنّه صرف لها عن أصل فظرتها التي فطَرّها 
عليهاء فَيَجِعَلونَ منها مخلوقًا اسر وهذا لا دحل ذ فيه إصلاحح العيوب 
وإعادتها إلى قوايها؛ كمَن وُلِدَ مِنَّ البهائم أو الإنسانِ أعرّجَ أو أعمّى أو 
اضَمٌ بطب له فيُصلَحُ عَيْبهُ؛ِ لأنّه إعادةٌ له لخِلْقَيهِ الصحیحةء لا حرف 
له عن خلقيه الصحيحة إلى غبرها؛ فهو نوع ابتلاء أَنزَلهُ الله عليه فيرع 
كما يُتطبَّبُ مِنَ المرض مع أنَّ الله أَوْجَنَهُ فلا يجوز كَسْرٌ الصحيح» 
وحَمَلَ السَلَف تغييرٌ خَلَقٍ الله في الآبة على معتييْنٍ: 
المعنى الأول: تغييرٌ الخِلْقَةٍ الجِسَديةَ ومنها خصاء البْھائم ونحؤه؛ 


(1) أخرجه مسلم )۴۱۱٦(‏ (۱۹۷۳/۳). 


5 (الآية 1۹( ا‎ e E 


وبهذا قال ابنُ عباس وابنُ عُمرَ وأَنسٌ وابنُ المسش . ۱ 
وصح عن ابن مسعود قول «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَؤْشِمَاتِ ۱ 
وَالَِضَاتِ وَالمْتتَمْصَاتِء وَالمُتََلْجَاتٍ لِلْحْسْنِء المُعَيْرَاتِ خَلْقَ اى . 
وصح عَن الحسّن: أف التّبيرَ في الاو الوَشْ0". | 
المعنى الثاني : الفِظرةٌ وَالصُبْغةٌ الذّينيةٌ؛ وین هذا المعنى قولةُ | 
تعالى: «مِبَعَدٌ ا وَمَنْ أَحْسَنُ یرک ألو َة [البقرة: 178]؟ يعني : 
ِلَدَ الله وشِرعتُ وديئه. 


وروي عنٍ ابن عبَّاسٍء ولا يصِحٌ؛ للجهالةٍ في إسناده» وقال به 
مجاهِدٌ وعكُرمةٌ والنّحعيُ والحكم وقتادةٌ وعطاءٌ الخُراسانخ!“۔ 

وقد صم عن شَيْبانَ عن قتادة؛ أنه قال في هذه الآيةِ: «ما بال 
أقوام جَهَلةِ يُْيّرونَ صِبْعْةَ الله ولَّزنَ الله؟ !»2 

يعني : صِبْعْتَهُ التي طبخ حَلْمَهُ وفَطرَعم عليها؛ من الإقرارٍ 
بوخدانيَّة اه والاتباع لداعي الفِظرة؛ مِن الحیاءِ والمِفَّةِ والستر» 
والصَّدْقٍ وأداءِ الأمانة والإحسان إلى الناسء وكراهة الفُحْشٍ والفواحثي 

وقوله؛ صرت كل الو ؛ المرادُ بخلقٍ الله هنا: ما طبع 
الاس عليه وقُطروا عليه؛ كما قُطروا وخلقوا على لالم مِنّ النارِ والحرٌء 
فيَتأنّمونَ مِنّ الكفرٍ والكذب والفْخْشٍِ» وكما قُطروا وشُلِقوا على الفح 
بالرّيح الطيّبةء السا بالمالٍ» والتلدةٍ بالمأكل والمشرّب الحسَنء 


.)1١379/4( «تفسير الطبري» (7/ 444)» و”تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٤۷ /٦( )٥۸۸٦(‏ ومسلم )۲۱۲٢(‏ (۱۹۷۸/۳). 
(۳) «تفسير الطبري» (001/9)» واتفسير ابن أبي حاتم» /٤(‏ ۱۰۷۰)۔ 

.)۱١٦۹/٤( ۔ ٥٠٥٠)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ ٦۹۷/۷( انفسیر الطبري»‎ )٤( 
.)۱۰۷۰/٤( «تفسير: ابن أبي حاتم»‎ )6( 


جك اشرق 


تا 
فرحو بالُشوع لله والإقرارٍ بحقّه وعبادته؛ ظُبِعَتْ نفوشُهم وَخُلِقَتْ 
على هذا: 


مهام مم سے ب عم > 


الئاس علا لا يديل علق er“‏ فنگڑ الب نا ا ر 
ثم بين خَلْقَ الله الإنسانَ عليه؛ فأصلٌ الدِّين خلِقَ الإنسانُ عليه 
1 أنواعُهُ وصُوَرُهُ وتطبيقائة وتفصيلاثة بالوحي . 

ويدلٌ على هذا كلّه: حدیث أبي هريره ذ في (الصحیِحَیْنِ » مرفوهًا: 
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل وڈ عَلَى الْفِطروء كَأبوَاهُ يُهَوَائهِ ويراه ويُمَجسَانه)0©. 

تغييرٌ الفطرة: 

وعلى القول الثَّاني: يقال بإمکانِ تغیبرِ أصل الطبّْع؛ كما يُمِكِنُ 

تغييرٌ أصل الشَّرْعَء وتغييرٌ ر أصلٍ الشَّرْعٍ وفرعِه معرو؛ كما عِندَ الأحبارٍ 
والرُهْبانِ والأئئّة المضلینَء گا ته تغييرٌ أصل الفظرة: فإنّه نادرٌء مع إمكان 
وقوعهِ في أفرادء لا في أمٌوّ فلا يمكنٌ أن يكو الحیاء مذمومًاء 
ولا السترٌ مستقبَحَاء ولا العفاف مَعِيبًا أبدّاء وإن وفع في أفرادٍ» لكنّه 
لا یع في أمَّةٍ فتجتمعَ عليه» ولكنْ قد يقَّعُ التبديل في بعضٍ أحواله 
وصُوّروِ زمانًا ومكاناء لا إطلاقًا؛ کطوافِ الناس عراةً عند البیتِ في 
الجاهليّة؛ فليس عامًا؛ وإنّما حاص في زمانٍ ومكانء ومِثِلّه الحیاۂ 
والعفاف والصَّدْقٌ وغیرہ؛ فإله لا يُمكنُ رفثْۂُ ين الإنسان بالل حنّى 
لا يقال بوجوده» وأعظمُ ین ذلك: نفئٔ الخالي وجَحَُدٌ وجوده؛ لأنّه 
أثبَتُ في العفل والنّفْسِ من وجودٍ الس عند نفيهاء ولو أَخدَتُْ أطراف 
شريعة دين الل ويُدَلتْ أحكامّف لا یٔمکِنُ أن برقم م أصلّهء وهو وجودٌ 
الخالقِ وتفرّدُهُ بكَوْنِهِ حَلْقَا وتصرّقَاء ولا يمكنُ أن يصح لأحدِ عقل مع 


.)۲۰٢۷ /٦( )۲٦٦۸( آخزجه البخاري (۱۳۰۸) (۲/١۹)ء ومسلم‎ )۱( 


سا یہ mm‏ ۱ 


ع ماوع 


تَفْيه ومن زْعَم ذلك فهو مکابڑ یقول بلسانِهِ ما يستيقنُ لبه بنقیضٍوء 
95 يقَدُّمُ الشكٌ؛ لأنّه يُسْبِعٌ غريزتّة وهواةء على اليقين» الذي يحرمة 


منهاء فيُكابرٌ اليقينَ ويُعطَيه ويُظهرٌ الشكٌ؛ لیَجعلَهُ بمرتبة اليقين. 

وال تھی عن تغييرٍ خلقِ الله من بدنِ الإنسانء وقد تُقظمٌ جوا 
الإنسانٍ مِنّ الفظرة الجسديّة ويَبقى البدنُ حيّاء وقد تُقطِمُ شرائعٌ ع الينٍ 
ويُعصّى الله بتزكها لا بِجحَْدِها ويبقى الدّينُ ولكنَّ قلت الإنسان لو تُرِعَ» 
مات ولا يُمكنٌ أن يقال بحياتة» وكذلك قلبٌ الدين في الفِظرة العقليّة 
والنفسيّةِ: الإقرارٌ بربوبيّة اللوء نُمّ حقّه في العبادق وتفدةٌ الخال بِكُلْقِه 
لا يُقطع م مِنَ الفظرة العقليّة النفسيًة إلا ہموتِ العقلء وهو الجنونء ثم ٹم 
و خی الله في العبادة وصِنَةُ ة العبادة المأمور بها يَقوى في الشرع مع 
ال » منها ما يصح الجهل بها مع سلامةٍ العقلِ؛ ومنها ما لا يصحٌ 
الجهلٌ بھا؛ لتمکُیھا بالفظرة أقوى مِنّ الَرْعة؛ وهذا على تفصيلٍ طویلِ 
يناه في كتاب مُفْرَدٍ في «ځکم العْذْرٍ بالجَهْل». 

حدودٌ تحريم تغيير خلقٍ اللو: 

وقوثه: ولسم کرک لک ار المراڈ بالخَلْقٍ المحرّم 
تغييرٌةُ: ما كان أصلٌ الكل عليه صحياء وما يُولَدُ المخلوقٌ عليه 0 
تقليمٌ الأظفارٍ وحَلْقُ العانة ولب الإبطء فليس من إزالة الفظرؤ؛ لأنّه لا بو 
به الإنسانء ويَندُرُ أن يولد الإنسانُ على شيءِ ثُمٌ يُؤْمَرَ بإزاليہ؛ 0 
وهو: إزالةٌ الل على الذَّكرِء 5 لم ولذ عبليه الإنساڈء فالأصلٌ جوارٌ 
أخذه؛ كالمّعَرٍ والظفْرٍ إلا بدلیل يدل على إبقايه؛ كاللّخية» وما ول عليه 
الإنسائء فالأصل: تحريم م أخلِه إلا ما دل الدليل على أخذٍو؛ كَمْلْمَةٍ ة الأُگر۔ 

والقاعدةٌ في تصرّفٍ نے تو حور سرت 


الحيوانء: وبقيودها . 


E‏ ا 


وقد يَجِعَلُ الشارعٌ بعضّ الأفعالٍ مِنّ الفظرة؛ لأنّها تُعِيدُ المخلوقٌ 
على أصله من النّظافةٍ واللهارة؛ كتقليم الأظفارِ وحَلْقٍ العانة ونتف الإبط 
وغَسْلٍ البراجعٍ والاستنشاق واستنقاص الماءء وعلى قول السّوّاكُ؛ فقد 
جاء في الائ آله من الظرو؛ أنه يميد الم على فَظرزہ ين الطهارة. 

تغييرٌ العيوب: 

وکلُ ما خالّت فيه الإنسانُ السويّ الصحبح» جاز له تبره بالتطبّب؛ 
لاه عيبٌ؛ کمن وُلِدَ أعمّی أو أبكمَ أو أصَمّ أو أبرَصّ أو أقرّعَ» وكما جار 
للثلائة الأقرع والأبرَصٍ والأعمى أن يَدْعُوا الله فيَنْفِيّهم» ولم يَسْأَنُوا حرام 
ولا إِثمّاء كذلك لو تطبّيُواء وقصّة الثلاثة في «الصحيحبْن» وغيرهما0©. 

وتغييرٌ الإنسان للونِ شعر رأسه جائرٌ ؛ لأنّه یجوژ له قَصُّهُ أصلاء 
فكيفت بتغييره؟! ولكن لا یجوژ له تيبر إلى لون شاد لا بُعرّف في فِطرٍ 
الناسي عادهًء حتّی يُوصَفَ بالشذوذ والشهرة بين الناس. 

وقد أجارٌ النبيئ يله تغبيرٌ شَعْرٍ اللّحيةٍ إلى لون لا يُقظَرٌ عليه العربُ 
عادةٌء وهو الجنَاءُء فدلٌَ على جواز تغییرِو إلى لونٍ لا يُنهى عنه؛ کالسُوَادِ 
على الگرَاةء والشُهرة على التحريم 


زی 3 تكوش انتيند يت الولان ات تا لليُکی 
ِالْقِسْطٍ وما تَفْمَلُوًا نَّ پلیہ ليسا [النساء: .]١۱۲۷‏ 


يسال yS ١‏ الله في شأَنِهنٌ مما يختصز 


.)۲۲۷۵ /٤( )۲۹٦٤( ومسلم‎ ء)۱۷۱/٤(‎ )۳٤٣٣٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


: 1m تا )ك‎ 
Trey (YY سالا (الآية‎ 
aA 

اڈ 0 3 ر 
فو نيد وھ > 


يقولونَ: «أنتّم لا تَعْرُونَ ولا نُعْنُونَ». 

وروي هذا المعنى عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ ومجاهِدٍ وقتادة» وهذا 
معنى قوله تعال: ھللا دهن کا کیب لوه وتقدَّمَ الکلامُ على هذا في 
أولٍ سورة النّساءِ. 

وفوثه تعال؛ وما يت ڪڪ في الكت فى بی السا أل لا 
مک ما کیب لَه ریت أن کیٹ ما «أنْلَثْ في الْيَتِمَة تَكُونُ عِنْدَ 
الرّجُلٍ ركه في مَالِهء كََرْعَبُ عَنْهَا أن يَكرَوجَهَاء وََکْرَۂ أن يروجا 
عيْرَهُ قَيَشْرَكَهُ في مَالوء فَيَعْضُلّْهَا قلا يَكرّوَجُهَا وَلَا بُرَوَجُھَا غَيْرَهُ؛ رواهُ 
هشامْ سن غُرُوةَ عن أبيه» عن عائشةً؛ أخرجة الشَّبْخَان . 


»> وقد كان الناسن فى الجاهليّة لا يُورّئُونَ الصّغْارَ ولا النّساءَ؛ 


وروي عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ؛ معئاة؛ أخرّجة 
ابن أبي حاتم”” , 0 

وقال بيه المُلمانئ في قوله؛ َو أن كىي ؛ أي : 
010 

وحمل قولہ: «ِوَرَعَبُونَ أن تک مشچ على النَفْي؛ أيْ: لا تَرعَبونَ 
أن تَنَكِحُومُنَّ؛ وذلك لقِلَّةِ جَمَالِهَا أو مالِھا؛ نحو قوله: وديك لاک أ 
يف (الاحزاب: 04]» والنَفْيَ في آبةٍ الباب رواهُ ابن شھابء عن عُرُوَة» 
عن عاش وبه قال الحسَیْ؟ء ومال إليه ابن کت 


وین ذلك قوله تعال: نة هت آلولز؛ حيتُ كانوا 


.)۱۰۷۷ /٤( «تفسير الطبري» (۷/ 014 ٥٤٢)ء و«تفسير ابن أبي جاتم»‎ )١( 
.)۲۳۱٣/٤( )۳۰۱۸( ومسلم‎ ء)۱٦/۷(‎ )٥۱۲۸( أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)٤٤٥/۷( «تفسير الطبري»‎ )5( .)۱۷۷۷ /٤( اتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ )۴( 
.)1١لال/4( «تفسير الطبري» (۷/٥٤٤)ء و«تفسير أبن أبي حاتم‎ )5( 

0054 /97( «تفصير الطبري»‎ )۷( .)٤٤٥ /۷( لتفسیر الطبري»‎ )٦( 


ka‏ اللہ كعك لد 


لا يُورّثون الصّبْيانَ ولا النّساءَ في الجاهليّة؛. فأنرَل الله: فلللڈگر یئ حل 
لْأَُْيْ» [الساء: ١1]؛‏ كما رواةٌ عل“ وابنُ جير“ عن ابن عباس . 
الفرقٌ بين ميراث الذكر والأنٹی: 
وقد علق الله لحك بالذكورة والأنوثة مقدارًا فقَظء ولا فرق في 
أصلِ مشروعيّة الإرثِ بين الذَّكَرٍ والأنلى؛ وإنَّما المَرْقُ في مقدارهء 
ولا فرق بينَ الصَّغْيرٍ والكبير في أصل الإرثِ ولا في مقداره. 
وقد تقدَّم الكلام على ذلك في أُوّلِ سورة النساوء عند قول | 
تعالى : إن لئ الا تُقيظُوا في الى [الساء: ٠۴‏ 
0ت ا امدق لي سی ا : #وأت تفوموا 
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1: 


عل من نا 
رت 


3 
م حر واحورت الاش 


© قال تعالى: ون اترا ےا 
جاع ایتا أن یکا تا د 


ا 
چ 


8 


و وا ہت 2 و ہی 9 یر ص 

31 وی ہو وٹ وھ 
[النساء: ۱۲۸]. 

نرّلَتٍ الآَية في سَوْدَةَ بنتِ زَمَعَةَ لا حَشِيّتْ أن بُطلقها ال کلف 


فرَغْبَتُ في البقاء في عِضمّیهء وتَهَبُ يومّها لعائشةء ففعَل النبيْ كل 


ونرَلَّتُٰ هذه الآ واأصلُ ذلك فى «الصحيحَين»؛ من حديث 
3 
عائشة `. 


.)۱۰۷۸/6( «تفسير الطبري» (۷/٥٤٤)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۰۸/۲)ء والبيهقي في 7السنن الكبرى» .)٤٢٢ /٦(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (7110) (۲/ ٢٤۲)۔‏ 

.)۲۳۱٣/٤( )۳۰۲۹( (۱۳۰/۳)ء ومسلم‎ )۲٥٤٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


سانا (الایة ۲ ) TS‏ 0 
و 


وروي عن ابن عبّاس؛ أن الي كله تُوْفْيَ عَنْ يسع نِسْوَوِء وَكَانَ 
ONT‏ 3 
سم لِثمَانِ ۰ 

إسقاطٌ المرأة لحقّها: 

وهذا في كل امرأؤ تُری زُهْدَ رَوْجِها فيهاء فَتَرعَبُ في البقاء مِعَةُ 
فيتصالّحانٍ على إسقاط ما بيتهما ین واجب المَِيتِء وتبقى على النفقةٍ 
والسّكنىء والدٌّمُدُ قد يكونٌ لسبب فيها؛ كسُوءٍ خُلْقِهاء أو مَرَضِهاء أو 
كبَرهاء أو دَمَامَيهاء أو لسبب فيه؛ ككبّرو» أو مَرَضٍوء أو ضَعْفٍ نفسِهٍ 
نحوّها. 

وروي هذا المعنى عن عُمرٌ وعليٌ وابنِ عبّاسٍ وعائشة وغيرهم مِنّ 
الصحابة والتَلَف۔ 

نشورٌ الزوج: 

والنشورٌ هو المَيْلُ بسبب البّعْضٍ أو الكّرْهِ أو انصرافٍ النفس 
بلا موجب ظاهرء ویکون النشوژُ بحقٌ أو بباطل» ولا يُتصوَّرُ ميل 
النبئ كه إلا بالحقٌ؛ لأنَّ له أنْ يُطلّقَ زوجتهُ وله أن يُميِكهاء وقد يَمِيلٌ 
الرجلُ عن زوجته تَفْمَاء فيَرَى عدم قيايها بحلّہء ويبَعْهُ تقصيرٌءُ بحقّها لو 
بَقِيَ معّهاء ین العدلِ والحقّ تطليقّهاء فلمًا طَنَّتْ سَوْدَةٌ ذلك من نفيها 
ومنه إل تصالحَث معه سَؤْدةٌ على إسقاط حقّها في المبيتِ» وجعَلث 
يومّها لأحبٌ أزواجه» وهي عائشةء فلا يجدُ الب كل بعد ذلك حرجا 
من بقائها . 


وإذا عُلِبَ الرّجُلُ على نفیه بأمرء وحَشِيَ من ترك الواجباتٍ وفئلِ 


.)۲۹٦/۷( أخرجه البيهقي في «السئن الکبری؛‎ )١( 


۹ كن ل اكه 


| 
گا 


4 
المُحرَّماتِء فلْيَتخقّفْ ون تَبِعَةِ ذلك بَِرْكٍ موجب فعلِ المحرّم وتركٍ 
الواجب وَالبَعْدِ عنه. 


وقوثه تعال: وقلا جاح عا أن سحا ڑا ضلكاأ» ؛ يعني 
الرّوجَيْنِ» وفيه تشوّف الس إلى بقاءِ الرَّوْحِةٍ في یِضمة ة زُوُجھا ولو مع 
إسقاط بعض الحقوقي ا وأنّه أَوْلى من الطٌللاق؛ وذلك في قوله 
بعل : «#والصلح حر 

وحمَل ابن عباس هوته. والح عبد على التخيير؛ فقال: 
كك غ حَية»؛ يعني تُخيّرٌ المرأةٌ بما تُریڈ ولا تُكرّهُ على شيءٍ واحدِ 


وا 2ھ 


مما تر 

والمرادٌ فيما يتَراضَيانٍ فيه مما يُطيقانِه جمیمّاء ولا يُوقِمُ في ڪرام 
لهما أو لأحدهما. : 

وتوله تعالى: ورایت الڈشی الشُمي ؛ يَعني: أن تُقدّمَ النفوسٌ 
حمّلها وحمّها على حط غبرها وحقّه؛ فالشحٌ والائرة متاضّلٌ في التُّوسٍ. 

ولا جور للرجل أن دم مصلحتةُ على ضرّرٍ غيره» ولا للمرأة أن 
تُقدّمَ مصلحتها على ضررٍ غیرھاء فأمًا إذا أطاقا تحقّقَ تحقّقَ المصلحَيْنٍ أو دَفْعَ 
المفسدئَيْنٍ» فوجَبَ عليهماء والطلاق يِتَأكّدُ عند وجود مفسّدةٍ لأحدٍ 
الزوجَيْنِ ببقائھماء وقد روى أبو و وابن ماجَهُ؛ من حديث مُحارب بن 
ڍثار» عن ابن عُمرَ مرفوعًا: : بف نْ الْحَلالِ إلى الله الطَلَا”' وجاء 
مُرِسَلُا ین حدیثِ مُحارب ب4 وهو أقرّبُء وروي مِن طرق أخرى. 


HH # # 


.)۱۰۸۱/٤( «تفسير الطبري» (۷/ 007)» واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٦٦٦ /۱( )۲۰۱۸( (؟) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) (٢/٢٥۲)ء وابن ماجه‎ 
۔)۲٥٢/٢(‎ )۲۱۷۷( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


1 وو‎ NES 
[eV] 014 سا ا زالآية‎ 


للا قال تعالی : وکن مَنْتَلِيعُوَا أن دل ب السا ولو عرصم ee‏ 
کی لوا کل اليل مْتَدَرُوهًا 80+ [النساء: 1۷۹[ . 


ومفهوم هذه الآية: وجوبٌ العدلٍ بین التْساءِ؛ وهذا لا خلاف فيه 
وقد جاء في (سنن أبي داودا؛ أن النبيّ گا قال: (مَنْ کات 7 اترک 
كَمَالَ إلى إِخْدامُمَاء جَاء يوم ةوفه مَابل)('“. 

والمراڈ بالاستطاعة المَنْفِيّةِ ین العدل في قوله: طون تَسْتَطِيعُا أن 
کیا ب آينسَه»: عدث القلب پ وعدم مَيْلِهِ لإحدى الرٌوْجاتِ؛ لِمَا 
جعلَهُ الله فين من تباین يباين معه ميل القلب» > فأمَرَ الله بعدّم الاستجابة 
الععَليّ لِميلٍ القلب اجان و على العدلٍ في القن والَّفَفةِ والعطيّة؛ 
ولذا قال؛ ملآ كا ڪل الیل مَدَرُوهَا ها َ4 . 

قال ابنُ عبّاس في الاستطاعة المنفيّة: «هي الحِمَاعٌ والحُبُ»؛ روا 
عنه علي بن أبي طَلْحدً» ورُوِيَ هذا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانيٌ والحسّن 
وغيرهما. 

وقال الضاك : «هو الشَّهُوةُ والجمَاعُ2 . 

والمرادٌ واحدٌ. 

والميل المنهيٌ عنه في قوله: نک تک لوا ڪل ابل هر 
المَيْلُ المتعمّثٌُ؛ كما قالَهُ مجاه وغيرٌة”". وهو ميل النْفْسِ بالعمّل بعدّم 
العدلٍ في التَنَفَدِ والقَسُم والقول. 


.)1437/7( )۲۱۳۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» (۷/ ٦٦۸‏ ۔ ٥۷٢)ء‏ و«تفسير ابن أبي حا ٤۱‏ /۱۰۸۳). 
(۳) سیر الطبري؟ (۷۲/۷١٢)ء‏ وةتفسير ابن أبي حاتم٤-(/۱۰۸۳).‏ 


١ EFT | 
۰۸ 


العدلُ بين الزوجاتِ : 

ولا خلات في وجوب العدلِ بينَ النّساء ف في الم والعطیّةِ وأصلٍ 
النَفَقَةِ؛ فيْبَاتُ عند المرأؤ كما وا سان وعماۃً القَسْم اللّئْلُء 
ویتساوَیانِ في العطيّة» ولكنّ النَََةَ تکون بالعدلِ لا بالتساوي» وكذلك 
في الم يجب العدل وإن لم يتحقَّي التساوي. 

والعدلٌ في النفقة: أن يُعطيَ كل زوجة حاجتها مِن طعام وشراب 
بحسب حالها وحاجتها ودُربتِهاء وقد لا يتساوّيان؛ لاختلانيٍ الدَّارٍ 
والحال والحاجةء والواجبٌ الكفايةٌ فى ذلك. 

وبَچبُ في العطيّةٍ الزائدة على التّمَقةِ:ْ التساوي» سواءٌ كانت مالا 
آر اط أو ا 

العدلُ بين الزوجاتٍ بالمبیتِ والقَسْم: 

والعدلٌ في القسم یکون بالمَبیتِ بعد اللَّيَالِي ولو لم يتساوّيا في 
ومو الجمّاع لأي سبّبٍ نفسيٌ ؛ یں بمرّض ونحوه» أو ميل النفْسِ ‏ 


5 


أو سبب شرعيٌ؛ كَالهَجْرٍ بكَرْطِ آلا یت يتَحقّقّ به مَفْسَّدةٌ لها . 

وقوله؛ ودرو کا كَلْمَعَلفَة) ؛ يعني : لا ذات زنج تاخذٌ حقّها من 
ولا مطلقةً تستقبلٌ شاتھاء وتمَظِرٌ رَوْجًا غيره. 

وقد اختلّف العلماء في المَبِيتٍ والقَشم به؛ هل يجبٌ لكل واحدوِ 
ليلةٌ لي ليلةً الأحرى» أم یجوژ أن يزيد في اللّيالي عند كل واحدقء 
ويزِيدَ مثا عند الأخرى؛ كلَيلتَيْنِ لِيلئَيْنِء وثلاثِ ثلاث؟ على قولَیْنٍ 
مٹھوریٔن: 

الأؤّلُ: الجوادٌ؛ وهو قول الشافعي. 


الثاني : عدَمُهُ؛ وهو قول مَالكِ. 


لوالا تم 


16 


ا 


والأظهَرٌ: عدم جوازه إلا في حالِیْن: 

الأولى : عند اليئاء بِرَرْجِق فن كائث ثا مك عندّها ثلانًا في 
اول البنَاوء وإن كانت بكرّاء مك عندّها سبعًا في أَوّلِ البناوء ثم یعود 
لائ والجمهورٌ: أنه يعودٌ لھنٌ بلا جساب؛ كما فعَل مع الرَّوْحةٍ 
الجديدة؛ حلائًا لأبي حنيفةً في أله يعودُ E‏ بحساب؛ مستدلًا بعموم 
العدلِ بِينَ الرَّوْجاتٍ في القَسْم. 

واستدّلٌ مَن قال بقوله بحديثٍ آم سلَمةً؛ أنَّ النيئ يل قال لها: 
(إنْ شِئْتٍ سَبَمْتُ لَك. وَإِنْ سَبَعْتُ لَك سَبَّمْتُ لِنْسَائِي)؛ رواۂ 
سنل 

وأو حنيفة وأصحابةُ لا يَرَوْنَ الفرقٌ ہین البكر والثيّب في الإقامة 
عندهماء ومحمدٌ بن اللحمَنِ يَستدِلٌ بحديث أمّ سلَمدً هذاء ولا دليلَ فيه؛ 
فهو فيه أنَّ لها الثلات» والتسبيغ زائدٌ؛ لأنّها نيّبٌّء فيَحِبُ تبّعًا معه 
العدلٌ» وهو قضاء و الج كلّهاء لا قضاء الأربع الرّائدة على الثلاث؛ 
لان تتابْمَ السبع مؤّرٌ بخلافٍ تتام الثلاثِ؛ فهو أختُ. 

وما روا الدَّارَقُطنيُ في هذا الحديث: (إِنْ شِنْتٍ أَقَمْث مَعَكِ 
سو سر یس سبلت لك لم سأ سَبَعْتُ لِيِسَائِي)؛ قالث: 
تُقِيمٌ مَعِي تلاا حَالِصَۃ'؛ لا یصٍخ؛ وفيه الواقدیء وهو مگ 
الحديث . 

وحديثٌ أمٌّ سلّمةً في مسلِم مخصّصٌ للأحاديث العامة التي يَستيلُ 
بها أبو حنيفةً وأصحابهُ في وجوب العدلِء ولا فرق بِينَ الجديدةٍ 
والقديمة مِنّ الرَّوْجَاتٍ. ا 


.)۱۰۸۳/۲( )18750( أخرجه مسلم‎ )١( 
۔)٦۴٤/٤(-)۴۳۷۳۴۳( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )٢( 


KD 


وحدیث أمّ سلّمةً یأئُذُ به جمهورٌ العُلّماءِ؛ كمالك والشافعيّ 
وأحمدء وأنَّ القَسْمَ لتيب ثلاث لا یکونُ معها قضا أو سَبْمٌ يكونُ 
معها القضاءء وأنَّ القَسْمّ للبكرٍ سبع لا يكونُ معها القضاء؛ كما هو في 
الثلاثِ للثيّبٍ؛ كما في رواية لمسلم: (لَیْسَ بك عَلَى آهلك مَوَانء إن 
شِعْتِ سَبَمْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِفْتٍ تَلَّنْتُ تم درب قالث: لى“ 
وظاهرٌةٌ: أنَّ التسبيعَ يلرم معه القضاءء والثلاتٌ ينتهي ويدورٌ بلا قضاء؛ 
ولذا لم يذكُرٍ الدّوْرَ في السَّبْع؛ وإنّما ذگرَ القضاء؛ لاه قدرٌ زائدٌ على 
الوْر. 

وفي حديث ام سَلَمة: ٣‏ ۶ی حر 
سبعّاء زيادةً على أصل حقّها في القّلاثِء وأنّ ذِكْرَ الس دليلٌ على أنه 
أقصى ما یجوژ في القَسْمِ للمبنيّ بهاء وهي البَكُرٌء ولكنّه حقٌّ للبكر» 

لا يُرَادُ لها عليهء ولا يُرَادُ ِمَبْرها عليه من باب أولى» وهي الثيّبُء لو 

أرادتٌ» فهو لیر حقٌء وللئيّبٍ تخييرٌ فحَسْبٌ. 

الثانيةٌ: عند تَصَالْحِهنٌ وتَراضِيهِنٌ على ذلك؛ وذلك أذ له لو جا 
للمرأةٍ أن تُسقِط ليلتها وتجعلّها كلّها للأخری؛ فالّه یجوژ عند التصالُح 
على ما دونه من باب أولى. ١‏ 

والله أمَرَ بالعدلٍ» ومِنَ العدلِ الإتيانُ بمقصدٍ المبيت» وحاجتُهُنٌ 
للمبيتٍ ليست في أمرٍ الجماع؛ نما هو في الإيناس والأمنٍ من 
الملوارق». وَقُرْبٍ النَفْسِ والمودّق وهذا يَقُوثُ عند جميعِهنّ لو دام ترك 
الزٌوْجة ہم مَدَى أعوام» ثُمٌ لو قيل بجَوَازِه فلا حَدَّ لأعلاہء فلو كان 
لدى الرجلِ ریغ وجعَلُ لكل واحدۂ ثلاثِينَ ليله أو أكثرٌء فلا يُوجَدٌ من 
صریج الشّرِعٍ ما برق بين الليلتينِ والثلاثينَ ليله 


00١87 /5( )۱٢٤١( أخزجه مسلم‎ )١( 


2 سیت En‏ 
الشهطة 


ومن جوّرٌ ما زاد عن ليلةٍ واحدةء فلا دليل يَمنعُهُ ِن الزيادة على 
أكثرٌ من ذلك» وظاهرٌ التعليل في منع الرّيادةٍ عن واحدة: أظهَّرٌ من 
التعليل في منج ما زاد عن ليلئينِ وثلاثِ وسبع وعشرٍ 

وذ كان الزوجُ في يوم واحدةء فله أن یتَفقَّدٌ حاجةً الأخرى 
ويَطميْنَ عليهاء ولو دل و يزيد عن قدرِ الحاجةء وقد نض 
على جوازه مالك وغيرُهُء وقد صح من حدیثِ عائشة؛ قالث: «قَلَّ 
يوم إلا وَمُوَ يَظُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعَا يئو مِنْ كُلّ ائْرَأؤِ مِنْ غَيْرٍ 
مَسِيسء حٌى يَبْلُعَ ّى الي هُوَ يَوْمُهَا كيبيك عِنْدَهَا؛ رواۂ أحمد 
وأبو داو 

وقولّهُ بعد ذلك: #وإن مرا یقن آله ڪا ون کیچ [النساء: 
٠‏ فيه إشارةٌ إلى وجوب الاعتمادِ على الله؛ فكما يُعِينُ الله طالِبَ 
اتد فإنّهِ يُعِينُ طالب الطلاقِ ما قصّدّ روان الله واعتمَد عليه 
ويُعينٌ المتروج» ويُعوّضٌ ي المطلّق بخير. 


HH # 


ا قال نعالى : یا الین اموا كوا ومین ای مداه يک ولو 
2ھ ۳۶۳ھ ارين د يك ڪيا آذ كوا ند أو يما 
ا یڑا الیک أن کنیا وہ تلا أ و مروا من اه 36 يما ماود 


.]۱٤٢ [النساء:‎ ¢ 


في الآية: دلیلٌ على إقرارٍ الإنسانِ على نفيه» ولا خلات في 


.)۲٢٤٢ /۲( )۲۱۳۵٢( وأبو داود‎ ء)۱۰۷/٦(‎ )۲٢١۷٤٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا ئا ج 
انٹھتا 


شهادةٌ الوالد على ولو بعضهما على بعض: 

وفيها : دليلٌ على صِحَّةٍ شهادة الوالِدٍ على ولد والعكسء وځكي 
الإجماعٌ على ذَلِكَ؛ لأنَّ النْهَمةً: في شهادة أحدهما لصالح الآخَرٍ 
لا عليه وإ كان هذا في الوالِدٍ والولّدِء فهي في غيرهما مِن القراباتِ 
ین باب أؤْلى؛ ما لم يَكُنْ هناك نة تَمتَع وْهمَةُ ور كخصومق ونزاع 
وحسّد غِفوا به. 

وذمَبَ بعص الشافعيّة: إلى أنَّ شهادة الولّدِ على والِیو لا تقل في 
الْفِصَاصٍ ولا في القَذذفٍ. 

وأمّا شهادةٌ الوالِدِ لولَدِوء والعكسٌء فلا تصِحٌ عند عامّةِ العُلَماء؛ 
وهو قول الأثمّةِ الأربعة» وروي عن بعض السَلَفٍ صِحَّيُها؛ رُوِيَ عن قلٍ 
مِن التَابعينَ» وقال به إسحاقٌ والمْرَنِيٌ . 

شهادةٌ الاخوة والزوجَيْنٍ بعضهم لبعض: 

وجوّرٌ مالك شهادةً الأخ لأخِيهٍ إن كان عدلا إلا في النَّسَبِء 
والجمهورٌ على منع شهادة الزوجَيْنِ بعضِهما لبعض» وجڑّڑّھا الشافعئ» 
وسببُ الخلاف: تمق التهمةٍ ومُوجبهاء مع قيام العَدالةِ والأمانةٍ 
وقوّتهاء وهذا يرجم إلى الحالِ وقرائنهاء ومواضع الشَّهادةٍ ومخَلّھاء 
ویقدارِ الحقٌّ الضائع والمحفوظ بتلك الشهادة أو عدّمِهاء ووجود بِينةٍ 
غيرها أو قرينة تعضّدَّها أو تُخالِنھا؛ فقد تَقُوى القرائنُ عند القاضي في 
قبولٍ شهادةٍ القريب لقريبه إن جاءث قرائ تُؤكُدُ صِذْقَه أو تَعظمْ 
المَفسّدةٌ على الاس برها ولا تُّهَمَةَ فيها. 

وهوثه تما «إن يكن عَنِيًا و کټا اله أل ماي؛ يعني: 


لا تُحابوا غّا لؿناہء ولا تَرحَموا سکیا لِمَسْكَئَتِهِ؛ قاله ابن عباس . 


۔)۱۰۸۸/٤( #تفسير الطبري؟ (۷/٦۰۸)ء واتفسير ابن أبي حاتمه‎ )١( 


8 ڈیہ‎ MNE 
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والمرادٌ: أنَّ الله قَضَى ب بين الجميع وهو أعلَمٌُ بالغنيٌ والفقیرِ نهم 
وه وحن مُعَامَلهمٍ ہما يَعلَمُ حِكْمَتَةُ؛ وهذا في قوله, جا أي کا کا 
عا اوک أن ترا ولا يجتمع مُ عَدْلٌ وهوّىء وكلّما زاد الهَرّىء 
مال بالحدل ارف 

وهوثه. فان لا آڑ ُمْرسُوا»؛ لَوَى اللسانَ: حرَكَهُ؛ كما في قوله 
تعالی : يلون الہ کے [آل عمران: ۷۸]ء والمرادٌ: حرف الحُجّة 
بعلّم الإفصاح عنها وإبانيهاء أو بيان بعضها وتركِ بعض؛ كما يَفعَل 
الیھوڈُ في كتابهم . 

والإعراضٌ: هو ترك الحقّ كلّه أو بعضهء فَتتأئّرُ الحقوق بذلك» 
وفي هذا: وجوبُ الإتيان بالشهادة إِنْ كان الحَنُ لا یثبٔٹ إلا بهاء ولو 
لم يُستَشْهَدٍ الإنسان عليها؛ وعلى هذا يُحمَلٌ قول الله تعالى: وسن 
يڪننها نه ءاي نه کنل [البقرة: ۲۸۳]ء وقول النبيٌ ل : رآ احبر 
بِحَبْرٍ الشَهَدَاء؟! الَِي يَأنِي بِعَهَائَيه قِل أن يناه . 


## # 


قال تعالى : ود َر عَلِحَكُمْ فى الكتب آن إا ميم عات أله 
ج۰ وشا يها کک تتنثوا کر کک تی 


وأ مھ عق يحوْصُوا فى حدیث رو الگ 


ذا نل لا الہ 7 ا لكي فى جم جیما [الساء: ١٤٤]۔‏ 


في هذه الآية: وجوبُ مفارّقةٍ مجالسٍ المستَهِزِِينَ من الکفًارِ 
والمنافقِينَ؛ حتّی لا یکو ذلك عونًا وتأييدًا لهم على شرّهم» وإظهارًا 
للرّضا بالسکوٹِ؛ فيُسْارِكَهُمٌ الإنسان في الإثم 


.)۱۳٤٤/۳( )۱۷۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


EB 
: آحوال مجالِسِ المعاصي‎ 
ومن جالسّ قومًا في مجلس يُستهرَأ فيه بالل وآباټه ودينه» فعلی‎ 
1 حالَین:‎ 
الأولى : إِنْ كان راضيًا بقولِهم في باطنهء وعلامة ذلك مُشاركيُهُمْ‎ 
في الضّحِكِ والانبساط على ما يقولونَ؛ فَحُكُمُهُ كحكيهم؛ كما في قوله.‎ 
لگ پا لہپ‎ 
الثانيةٌ: إن كان غيرٌ راض لكلايِهِمْ ولا ضاحكِ ولا منبّسط‎ 
لقولهمء فیأحُذُ إثمَ السكوتٍ عن المُنگر» والسکوٹ عن المنكرٍ بمقداره»‎ 
وأعظمٌ السكوتٍ السكوث على الكُفْرٍ.‎ 
وإنّما ذكر اللَّهُ المُنافِقِينَ والكافِرِينَ في الآية: طإنَّ ال جايح‎ 
الین والگیزیں في موک ََیکاچ؛ لأنّ المتکلَمَ بالكفر كاف وجَلِيسَهُ‎ 
الذي لم یکر ولم یَكُمْء وهو قادرٌ: منافِقٌ؛ فإن كان راضيًا ضاحِكاء كان‎ 
فاق أكبرٌء وكَمّرَ اطا کالکافر؛ وحُشِرَ معّهء ولك الجلوسَ المجرّد مم‎ 
المستهزئ لا يُوجِبُ الكفرَّ الظاهِرٌ ولا الحَدّ؛ وإنّما يَلحَنُ الكفرٌُ والحَذُ‎ 


المتكلّم وحدّةُ. 


س عه ےی 


8 قال تعالی : إن المُتفِقِنَ يعو الہ وهو حَدِيعْهُمْ ودا موا 
71 0ی 
[النساء: .]۱٤٢‏ 


فيه: قَرْضِيَّةُ القيام إلى الصلاةٍ عند وجويهاء وقد وصَف الله 
المُتكاسِلَ عن الصلاة والمتأخرٌ عنها بالتّفاق» فَتَدُلُ على ذم فاعل ذلك 
ولو أذَّاها . 


سالا رانید .ىم 3 


وجوبٌ الصلاةٍ على وقتها: 1 

ویجبُ أداۂ الصَّلاةٍ على المكلّفٍ قبل خروج وقتهاء وتجبٌ على 
من سَوع الإقامةً ِن الرجالٍ عند سَمَاعِها؛ لفوله : إ1 سَمِعْكُمْ 
الاقام اشوا إلى الصاو وَعَلَيكُمْ بالسّكِيئَة والوگار)؛ رواهُ 0 و عن 
أبي مُرَر''. 

وق وجوب القيام للصلاق: 

والواجبُ عند سماع الإقامة: المشيء ولي التهیُو بالوضوعِ 
واللّباسيء ومَنْ غلَّبَ على ظنّه: أنه لا يُدِرِكُ الجماعةً لو مَشَّى بعد 
الإقامة» وجَبّ عليه التبکیڑ بما يُدرِكُها . 

وظاهرٌ الحديث: وجوبُ التھیُو للصلاةٍ بالوضوء واللّباسٍ قبل 
الإقامة؛ لا النبيّ كله أمَرَ بالمشي إلى الصلاة بعد الإقامقء لا الْمَشي 
إلى الوضوء وغيره مما ينها به للصلاة. 

وإدراڭ فضلِ تكبيرة الإحرام مكلف فيه على أقوالٍ: 

قال أحمدٌ: ندرك بإدراك التكبيرة نَفْسِها». 

قال وكيعٌ: «إنّها تدرك ما لم بَخ يَحْتِم الإمام فاتحة الكتاب»؛ رواه أبو 
الشيخ الأاصبھانی في «طبّقاتٍ المُحدَّئينَ؛ عن" . 

١‏ وروی هذا عن أبي الدّرداءء واستَنكرَّهُ أحمدٌء وهذا القول قد 

يَستَقِيمٌ في .الصلاةٍ الجهريّة» ولكنّه يُشْكلٌ في الصّلاةَ السْرٌية. 

وقيلَ: تُدرَكٌ بإدراكِ القيام الأول مع الإمام؛ ما لم يَركَعْ. 

وفیل: ندرك بإدراكِ الركوع الأوَّلٍ؛ وهو اتوك الحنفة: 
)1١(‏ أخرجه البخاري )٥٦٦(‏ (۱۲۹/۱)ء ومسلم (507) .)47١/1(‏ 
(۲) «طبقات المحدثين بأصبهان والواردین عليها؛ (۲۱۹/۳)۔ 


]تمك لفن 


ED 
والقوڈ الأرّلُ أقرّبُء ويّلِيهِ في القُرْبِ القول الثاني؛ وذلك أنَّ‎ 
إدراك تكبيرة الإحرام يَلْحَقُ الإحرامَ» لا يَلْحَقُ التأمينَ ولا الركوعء‎ 
إدراكًا للرکوع [خراج له خن طامرد» ثم هو لا يستقيمٌ على القولٍ‎ E 
الثاني في الصَّلاةٍ ة التي دى سِرّيةٌ؛ كالظهْرٍ والعَضر۔‎ 
وظهَّرَ في الآية: أن سب التكاسّلٍ عن الصلاة وعدم الخشوع فيها‎ 
هو الرِّبَاء؛ فإنٌ القلبٌ إذا تعلّقّ بالمخلوق» ضَعْفَ اهِيِمامُهُ بالخالق؟ قال‎ 
تعال: اوتا اما إِلَ اشک اموا سال رة الاس فامئلَاً القلبٌ‎ 


بتعظيم الناس؛ فضَعْفَ أو خلا مِن تعظيم اللو۔ 


#R # 


دل رھت | عه الهم اتل أل اس بالطل 
اعدا کف م عدا آلا [الساء: .]1١١‏ 


تقدّم الكلامٌ على حُرْمة الأموالٍ وأَكْلِها بالباطلِ في أوائلٍ سورة 
البقّرة. 


8 قال نعالى : «يَنتفئركك می لله بيك ف الک إن انرا ماك 
CEE‏ َك ات کہا يضف ت 7 مهد يريا إن لم یکن ا 
َل کان کا اتکی کھکا اگ يا ا ون كنا خو رجا وسا 
4001+ عط لكك بن الہ اا تو واه يك 1 
علي [النساء: ٤۱۷]۔‏ 

تقدَّمَ في أوّلِ سورة الّساءِ الكلامُ على المواريثِ وميراثِ الإحوق 


وأرجَأنا الكلامَ على الكلالة ومیراثِ الجَدٌ مع الإخوة إلى هذه الآبة. 


رپ ا [ ی5ا1 7 سس و 
سانا لايد ۷ ۷ E‏ 


الكلالةٌ وحکمُھَا: 

وتُسمّى هذه الآيةُ باية الكَلَالةٍ وآيةِ الصَّيْفِء والگلالڈ لھا مَعَانْ؛ 
منها: الإكليلٌ الذي يُحِيظ بالرَّأْسِ من جَوَانيه؛ إشارةً إلى أن القَرَابة 
ليست أصلا ولا فرعًا؛ يعني : لا َو كالاب ولا تَحْنًا كالابن» ومن 
معانيها: من لم يَكُنْ لخا مِنَّ القرابة؛ يَعني: قريباء فيال : فلانٌ ابن عم 
فلانٍ لَحَاء وفلان ابی عم فلانٍ كلالة. 

وإنّما سمّاها النبيئ كلل آي الصَّيْفِءٍ لألّه نِرَلَ في الكلالةٍ آيتان: آي 
في السُتای رو ما يام في اول ہچ : رکم نِصَفْ ما کر 
نکسم إن آر يكن لوک ترج كآنه ٦ء‏ وآيةٌ في الصَّيْفيِء وهي هله 
الاڈ آجرڑ آیة مِنّ النّساءِ. 


كما روى مسلمٌ في «صحيحه»؛ من حديث مَعْدَانَ بن أبي طلْحة؛ 
أن عُمرَ بن تو الجمّعق فلگر نبي الله يل وذكَرَ 
أبا بكر ؛ قال: ٽي رَأَيْتُ گان ويا نَقَرَنِي تلاك قرات وني لا أُرَاہُ 
إلا حشور أَجَلِيء وَإِنَّ ۰- يَأَمْرُونَنِي أن اسلف وَإِنَّ اله لَمْ یکن 
لضي ویک وا خلاقتة» ولا الي بعڪ به تيه كلف فَإِنْ عَجِلَ بي اَم 
َالْحِلَاقةُ شُورَى بَيْنَ عَؤْلَاءِ اك الَذِينَ نُكي وَسُولُ الله كله وَهْوَ عَنْهُمْ 
رَاضٍ» وني َدْ عَلِمْتُ أن أَنْوَامًا يَظْعَنُونَ فِي هَذَا الأئرء أنّا ضَرَْنْهُمْ 
يي كه عَلَى الإسْلامء فَإِنْ مَعَنُوا كَلِكَء فَأَرلَيِكَ أَغدَاء الله الْكَمَرَةُ 
الضْلَان م إن لا ا بَعْدِي سيا اَم عِنْدِي ین الْكَلَالَق ما رَاجَعْتُ 
رَسُولَ الله كل في شَيْءِ مَا رَاجَعْتَهُ في الْكَلَالَة وَمَا اَغْلط ِي في شَيْءِ ما 
َغْلَطَ لي فبو» حَبَّى طََنَ ضيه في صَذري؛ كَمَالَ: (يَا عُمَرُ آلا تكفيك 
ية الصَّبْف التي فِي آخِرٍ سُورَۂ التّسَاء؟!)» وَإنّي إِنْ أَعِشْ أَفْضِ فِيهًا 


ل۸ 


ِعَضِيء يفضي بها مَن يرا لمران وَمَنْ لا يقرأ الْقُرْآن. . .» 


جن 
1 
1 


٦) 


والگلالهُ في أولٍ سورة النّساءِ هي مَنْ لا ولَّدَ له وإ نزّلَء ولا والِدَ 
له وإِنْ عَلَاء وأمّا الكلالةٌ في هذه الآيةء فقد اختّلِف فيها اخيلانًا 
عريضًاء وقد ثبّتَ عنه في (الصحیحًیِنِا؛ أنه قال : «تَلَاثٌ أَيُهَا النَاسٌء 
وید ان رَسُولَ الله يله كَانَ عَهِدَ إلَْنَا فيه عَهْدَا تنكهي إِلَبْهِ: الْجَدّ 
وَالْكَلَالَڈ وَأَبْوَابٌ بن اباب الڑّتا؛'''. 

وإنّما لم يقض فيها النبی گلٹڈ؛ لأنّها آخِرُ الایاتِ نزولاء ولم يَطْلْ 
بقَاؤُهُ بعدّها کثیرّاء ولم يَقُمْ مُوجِبُ القضاء بها في زَّمَنِهه وقد روى 
البخاريٌ ومسلِمٌ عن البَرَاءِ؛ قال: «آخِرٌ سُورَةَ نَرَلَتْ: لَرَاءء وَآخِرُ آي 

وقد كان السَّلَفُ يُستشكلوتها ويَستَئقِلُونَ الكلامَ فيها؛ لأنّها تتعلّنُ 
بالأموالٍ والحقوفِ؛ وهي مبنيّةٌ على المُشاحة لا على المُسامَحةء 
والعاقبةٌ فيها في الڈُنیا والے رو شديدةٌ لِمَنْ قضى فيها بغير علم وین 
وقد سأل رجلٌ عُقْبةَ عن الكلالة؟ فقال: آلا تَعْجَبُونَ من هذا؟1 یَسالي 
عن الكلالة! وما أعضّلَ بأصحاب النبئ كل شية ما أغضَّلَّتُ بهم 
الگاد( 9 , 


وقد اجِتَّهّدَ فيها الصحابةٌ؛ حَسُمًا للتراع» ورَفْعًا للخرج: وهم 
معذورون نّ مأجورون؛ لأنّ بعض الأحكام التي لا دليل فيها صحيحًا 
صريحًا لو ترگ مع قيام حاجة الناسِ إليهاء وفع ین الثراع والشّقاقٍ 


زی أخرجه مسلم .)۳۹٦٣/۱( )٢٦۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )٤۰٦۸۸(‏ (۷/٦۱۰)ء‏ ومسلم (۳۰۳۲) /٤(‏ ۲۳۲۲). 
(۳) أخرجه البخاري )٦٦٤٤(‏ (٦/٥٤)ء‏ ومسلم )۱٦٦۸(‏ (17175/9). 
)٤(‏ «تفسير الطيري؟ (۷۲۳/۷)۔ 


ا انی مت اکا 


5 


أَعظَمْ من تَبِعَتِها على المجتهدٍ المُخطئ فيهاء وهذا ین الفقو لا ِن 
التعدّي على المسائل الشرعيّة بلا عِلم» ولان لله لا يسكت عن ن ہم 
ولا ييه في كتابه ولا يفصلٴ فيه في سن نيه ڳا إلا ويجعلٌ فيه مِنْ 
السَّعَةِ للمجتهِدِينَ أن يَقُضُوا فيه بما يُوافِقُ الأصولٌ ولا يُعارِضُهاء ويجري 
مُجری الفروع ولا يُعظَنُّهاء وقد جاء تفسيرٌ الكلالة عَنِ السَلّفٍ واللُقھاءِ 
على مَعانٍ: 1 

الأوّلُّ: ما قضى أبو بكر به فی الكلالةء وتَبِعَهُ غُمَرْ؛ أن الكلالة 
هي ما عَدا الوالِدَ والولّدَ؛ نف النًارِمی من حدیثِ الشَّْنَ عنهُما ٢‏ 

وئراڈعما: کل مَن مات ولیس له والڈٌ ولا ولَّدّه مهما كان وارثهُ 
الموجودُ زوجّا أو أخَا أو غيرّهما. 

الثاني: أنَّ الكَلَالةً هي مَنْ لا ولَّدَ له؛ وبهذا قال ین الصحابة: 
ابن عْمَرَ واب عبَّاسِ» وروي قولًا لَعُمرَ صحيحًا؛ أخْرّجَهُ ابنُ جریر 
عنہء وبە قال طاوسٌ. 

وأَحَدً مَن جِعَلٌ الكلالة هي فَقْدَ الولّدِ وحدَهُ ولو كان الوالدٌ 
موجودًا ۔ بظاجِرٍ هوله تعال: زان انا لک س ]2 416 

وتُعُقّتَ: بآنَّ عدّمَ ذِكْرٍ الوالد ليلم به؛ لأنَّ الایة نرَلَتْ في حال 
جاہر؛ ولم يكن له والِدٌّ ولا ولد حِينَ تُرولِها؛ قفي «الصحيحَيْنِ». عن 
جابر؛ قال: «مَرِضْتُ قاتاي رَسُولُ ال 4 وآئو بكر ركان مَاشِيَيْنِ 
َأَغْمِيَ عَلَىَ» فوا E‏ صب عَلَيّ مِنْ وَضُويِقٍ نَأَكَنْتُ ثُلۓ: 
بَا رَسُولَ اللو کف ابي علي؟ فلي لن تتا حَنَّى نَرَّلَت اَی 
المِيراث : «يَنَكَفبوئكَ نک هی آله ا يڪم فی كار ؛ واللفظ ِل؟“. 


۔)٥۸۰‎ /٦( أخرجه الدارمي (۲۹۷۲)۔ (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱٢۲۳١/٣( )۱٦٦١( ومسلم‎ ء)۱۱٦/۷(‎ )٢٥٥٥( أخرجہ البخاري‎ )۳( 


AEA 0 ۰۷۰۱ 


2 


كبتك لرن 


ميراثُ الأب والاخوة: 

م ي إنَّ الوالِدَ هو الأبُ وإن علا؛ كالجَدٌ 2 الج ولم يُذَكرُ في 
الآية؛ حتّی لا يدل فيه أوَّلُ داخلء وهو الأبُء فيظن 4 الإخوة يرون 
معّ الأب وهم لا ينو بالإجماع؛ فهو پحجُبهم بلا خلافي» كما حكى 
الإجماغ ابن المُنَذِرٍ وغيره”' 2 او وم یُخالِت في هذا إل الرافضة وروي 
عن ابن عبّامي؛ ولا يَصِح. 

ميراثُ الاخوة لأب مع الأشقّاء: 

وميراثٌ الإخوةٍ لأب مع الإخوة الأَشِمَاءِ كميراثِ بني الابنِ مع 
الابن ین الصّلْبٍ بلا خلاف؛ فلا يرث الإخوةٌ لأب مع الإخوة الأشِنَاء 
شيئًاء ولا خی ف الأخواث لأب مع الأخواتِ الشقيقاتٍ شیئا؛ لأنّهُنّ 
استَكمَلنَ لين ؛ وذلك لال حَكْمَهُنٌ كشكم بناتِ الان وھ من 
بناتٍ الصُّلْبِ؛ٍ وهذا لا خلاف فيه. 

وأمّا إن كان مع الأخواتٍ لأب اځ ذكرٌء فقال جمهورٌ العلماء: إِلَه 
يُعصّبِهنَّ ہما تبقّى مِن المالِ بعد التُلنَيْنِه كما يعصّبٌُ ابن الابنِ بناتِ 
الابنِء وفیل: إن المال للأخ دوتَهُنَ ؛ ويهذا قال أبو لَوْرٍ. 

وروي عن ابن مسعود: أن الأ لاب يعصّبٌ ب الأخوات لاب معَة 
إن كان خف ناك وهر الد گنا الین مع الأحتٍ الواحدة التي 
تستجق النُْفَء فالسُدُسنُ الباقي بَنَهُ وبِينَ مَنْ معّه من الأخواتٍ لأب؛ 
رہ سے رن أله تحضييًا بما بق ين الما بعد 
استکمالِ التُلئيْنِ وهو التُلْتُء فالباقي له ولا يُعصّبٌ أخواته معة. 

ولا خلاف عند العلماءِ في آل الإخوةً لأب یقومونَ مقا الإخوة 
الأَشِمَّاء عند کم كما يقومٌ أبناء الابن مقام أبناء الصُلْبٍ عند فقّيهم. 


(1) «الإجماع» لابن المنقر (ص ۷۰)۔ 


سا (الآية (OV )۱۷١‏ ا 


وین صُوَرِ الكلالةٍ التي وثَعَ فيها خلا : 

لو مات ميت عن بن وأخ لأب وأخحتٍ شقيقة» فالَنَقَ العلماء: أن 
البنت لها الضف واحَمَلَمُوا في الضف الباقي: 

فالذي عليه جمهورٌ العلماء: أنَّ الباقی للأختٍء ولا شيء للاخ 
لأب. 

وذقبٌ ابن عبّاسٍ: أنَّ الضف الباقي للاخ دون الأختٍ الشقيقة. 

ولا خلاف عند الفقهاء: أنَّ الأحّ ساٹ أحواته فيَأخُذْنَ ما بي 
بعد الفرض . 

المُشَبَكةٌ وحکئھا: 

ووقعَ الخلاف في المُشْتَرَكةٍ أو المُشرٌكة أو الحِمَارِيُةَء وهي ملا 
الهالكةٍ عن زوجها وأمّها وأحَوَيْنِ لأمّ وإخوة أشقّاء ۔ على قولَيْن: هل 
تَقاسّمْ الإخوةٌ ما تبقَّى مِنَ المالِ جميعًاء أم لأهل الفرائض ولا يبقى 
للوخوة شيء؟ 

والقولانِ مُما روایتانِ عن زيدٍ بن ثابي: 

الأؤلُ: أنَّ المالَ لأهل الفرائض» ولا يبقى للاخوة شي٤؛‏ وإلى 
هذا ذهب أحمَدُء وهو قضاءً علي بن آي طالب واي وأبي مُوسى 
وابنِ مسعود. ٤‏ 

وذلك لقولِ النبئ 258: (اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَمْل الْمَرَايِضٍِ عَلَى 
تاب ال فما ترت الْمَرَائْضُ» فَلأوْلَى رَجُل دگ . 

الثاني : أف المال يُقِسَمٌ بيتهم؛ ا هذا ذَمَبَ مالك والشافعيٰ 
والثوري وكثيرٌ مِنَ التَابِعِينَ؛ كشْرَيْح ومسروقي وابنٍ المسيّبٍ وعُمرٌ بن 


.)01774/79 )۱٦٦١( ومسلم‎ ء)۱٥٥/۸(‎ )٦۷۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


بتكا لفق 


الففظة 


عبد العزيز وطاوس؛ وذلك أنّهم يُشارِكونَ إخوائهم في السب الذي 
تمتو إلى الميّتِ به فوجَبَ أن يُشاركوهم في الميراث. 

ميراثٌ الأَحَواتٍ: 

وتأغذُ الأحثُ مع عدم الوالد التّصف؛ فقد روى أحمدٌء عن 
أبي بكر بن عبدٍ الله عن مكحولٍ وعَطيّةَ وَضئْرَاً وراش عن زي بن 
ثابقٍ؟ ائه سيل عن زج وَأَحْتٍ لام وء قَأغْظى الرَرْعٌ النُضْفَء 
َالأَختَ النْضْفتء ٠‏ فَکُلَمَ في ذَلِكَء كَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللہ يله قَضَى 
للق . 

والأنحَواتُ عَصَبةٌ مع البناتِ» وإن لم يَكُنْ معَهنٌ اخ عند عامّةٍ 
العُلّماءِ؛. كمَنْ مات عن بن وأختء فلا خلاف في أن للبنتِ النثضت» 
واخيّلت في میراثِ الأختٍ على قولَیْن: 

الأول : أن لا ميرات للأُشتِ؛ لان البنت حجَبٹھا؛ لأنّها ولَدّء كما 
في فوله تعالى. إن انا عاك ای 4 ول وَل انت لا صف ما ردي ؛ 
وذلك أن الوالد ترك بِنْنَاء ومن ترك بننّاء فَقَدْ تر وِلَنّا؛ فلا شيءَ 
للأخت. 

وهذا القولٌ رُوِيَ عن ابنٍ عباس وابن الرُبَيْرِهِ وعدّه ابنُ جرير 
غريبًا؛ لمخالفةٍ الأمّةِ لەء وقال: الَف جمیخ أهل القِبْلةٍ على أن الباق 


لاني .. 


وأخبّرٌ.الأسوّدٌ بن يَرِيدَ ابنَ الزبير بقضاء مُعافِ في بنتِ وأحتٍ» 


فْرَجَمّ عن قوله هذا. 
الثاني : قول عامّةٍ العُلّماءِ: أنَّ للبنتٍ لصف بالقَرْضيء وللأحتِ 


.)۷۲۳ /۷( ضسیر الطبري»‎ )٢( ۔)۱۸۸/٥(‎ )۲۱۹۳۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا ولايد دم Î‏ 
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الضف الآَحَرَ بالتعصيب؛ وهو الصحیخ؛ لأنَّ آي الگلالةِ تَكلّمَتْ عن 
ميراثِ القَرْضٍ» وميراثٌ الأختٍ هنا مع البنتِ ليس فَرْضَاء بل تعصيبًا؛ 
لِمَا روى البخاري» عن سُلَيْمَانَء عن إِيْرَامِيمٌ عن الأسوّدٍ؛ قال: « 
فیٹا مُعَادُ بن جَبَلِ» عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللہ يلل : الضف لِلابْت سر 
للأخبء ف َال سُلَيْمَانُ: نَضَى فِيئاء وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدٍ 
رسُولِ الله کل . 

وكذلك ما رواهٌ البخاري» عن هُرَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ؛ قَالَ: سيل 
بُو مُوسَى عَنْ بْب وَابْنَ این وَأَحْتِء. كَقَالَ: لِلْبِئْتِ النُضفء وَِأأحُتِ 
الضف وَأتِ ابی مَسْعُووٍء فُسَيْتَابعْنِي» َسيل ابن موو وَأخيرَ ل 
أبي مُوسَىء فَقَالَ: لَقَدْ ضَكَلْتُ إِذَا وَمَا انا می المُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا 

قَضَى الب ل : لِلابْتَةِ الصف وَلابنَة ابن السْدُسُ تحمل ال وَمَا 
بَفِيَ فلاحت فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى َأَخْبَنَاة بِقَوْلٍ ابْي مَسْعُووء قَقَالَ: 
لا شالوي مَا دام عَذَا الحَبْرُ في . 1 

وهوثه تما إن انرا ملك لیس لھ ول ولد حت مها ضف ما 
رَذه ولم يَذكُرٍ الله شَرْط عدم الوالي» وهو الأَبُ والجَدٌ فخرّج الأبُ 
بالإجماع: آله حب الأ وقد أَجِمَعَ العُلَماُ: على أن الجَدّ لا يَرتُ 
مع وجود الأب» ولا يحجبٌ الِجَدٌ إلا الأبُء وأجمّعوا على أنَّ الجدّ 
الرّحِمِيّ وهر فى لغ می بد إلى اده اض - لا بر مع وجود 
أصحاب القرض والتعصیب؛ لأنّه بعد ین ذوي الأرحام . 


ميراثٌ الجَدّ مع الاخوة: 
وأمّا الجَدٌء فهّل يرث مع الإخوة أو لا؟ فَائَّمَقُوا على أن الجَدَّ 


.)101/8( )۱۷۳٦( آخرجہ البخاري‎ )۲( .)۱٥٥/۸( )51941( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۱۰۷٤( 


الصحیح الذي لا دحل في یسب إلى المبّتِ أنثى: يحجبُ الإخوة لأ 
واختَلَثُوا في الإخوةٍ الأشِمَّاءِ والإخوة لأب مع الجَدٌ الصّحيح على قولَيْنِ 


في مذهّب أحمدٌ: 


ذَهَبَ أبو بكرٍ: إلى عدّم توريث الإخوة ‏ أشقّاءً ولأب ولأمٌ ‏ مع 
اليدٌ؛ فأنرّلَ الجَدَّ مَنزِلةَ الأب» وكان الناسسُ على قوله في حياته» ولم 
يُخْالِقُةُ أحدٌ الصحابة قي رَمَانِهِ؟ وذلك أنَّ الجَدَّ أبٌٍ؛ كما قال 
تعالى : یقت یلا ابائ هير وَإِسْحَقٌ وَيمْقُوبَ»4 [یوسف: ۳۸]ء وقال: 
1 يكم إا [الحج: ۷۸]؛ وهو قول ابن عباس وابن الرُبَيْرِ؛ 

وقال ابن عبّاسٍ: «يَرِئي ابن ابني دون وتي ولا أرِث آنا ابن 
ابني؟2001 

وقال به أبو موسى وجماعةٌ من الصحابة» وهو مذهبٌ أبي عَنیفةً 
ركذ قولّئ أحمد؛ رجه ابنُ تيميّة وغيره. 

وذقت جماعةً: إلى أن الخد لا يحت الإخرة الأعثّاء والإخرة 
لأب؛ وإنّما يحجُبُ الج الإخوٰة لأمٌ فقَظ؛ٍ وذلك أن الإخوءً يتَساوَؤنَ 
معَ الجدٌ في سبّبٍ الاستحقاقِ الذي أَدْلَوَا به؛ فكلاهُما انُصَلَ بالميّتٍ 
بواسطةٍ الأب؛ لأنَّ الجدً أبُو الأب» والأحّ ابن الأب. 

وصح ذلك عن غُمر وعليٌ وابنٍ مسعودٍ وزيد؛ وهو قول مالك 
والشافعيٌ وقول لأحمد. 

واخيَلَهُوا في مِقْدارٍ حقٌ الجَدّ في المیراثِ مع الإخوة: 


.)۱٥٥/۸( «صحيح البخاري»‎ )١( 


مرن ام تار an‏ سس 
لوالا (الی ہم [۱۷۵ 5 


فكان عم بُعطیه الحُٛسٌ ثمّ قال: إِنّا نخاف أن نكونّ أَجُعَنْنا 
بالجَدٌّء فاعطاۂ الُلْتَهِ روا محمّدُ بن نصرِ بسن صحيح عن عَبِيدةً بن 
نرو . ٠‏ 

وأخرّجَ سعيدٌ بن مَنْصورٍ. عن بيد بن مُصَيْلَة أنَّ عُمَرَ وابنَ مسعودٍ 
كانا يُقَاسِمانٍ الِجَدّ مع الإخوَة ما به وبِينَ أن يكونّ السّدْسُ خيرًا له ین 
مُقَاسَمةٍ الإخوؤا”. 

وكان على يُعطِيه السّدْسَ بكل حالٍ. 

وإنّما اختَلَفَ اجيهادُهم؛ لأنّه ليس في المسألة نَل صريحٌ مِن 
الكتاب والسشْنَةِ في أصلِ حقٌ الإخوة معَهُ في الميراث. 

وقوه تعال. هر يَرثھَا إن لم ن كا ولذّ»؛ يَعني: الأخت» 
فير الأ أختهُ بلا خلافٍ بكامل مالهاء إن لم يَكُنْ لها والِدٌ ولا ولد 
فإنّهم يَحْجُبُونَ الأ » وإن کان للأختٍ زوج فيرتُ الزوج نصيبَهُ والباقي 

وهوثه. ین کا نن لھا الان با تر وحَكُمٌ ما زا عن 
الائثیْنٍ ین الأحَواتٍ حُکُمُ الأحتين. 

وعلى هذه الآية: قاس العُلَماءً حُکُمَ انين على مُکم الأختيْن؛ 
فلهما الثّلئانء وین ية البناتِ في أوّلِ النسَاءِ: کن كه ؤس َر تين 
هی فا کا رك [النساء: ]1١‏ قاس العُلَماءكُ ما زا على الْأَخْيَيْن على 
كم ما زاد على الينيْنِ؛ فلن جميعًا الثلثان. 


وهوثه: ٭لوزن کا إو رجا وشا فَللدُگر پل حط لشي 


(۱) . أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى؟ .)۲٢۹/٦(‏ وينظر: «فتح البارية (۴۲/۱۲). 
(؟) أخرجه سعيد بن منضور في «سننه» (05) (53/1). 
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وهذا في الأولادٍ وأولادٍ الأولادٍ والإخوة؛ ذكورًا وإنانًا؛ لِلذَّكَرٍ مِثل حط 

الا نين تعصيبًا لكل طَبَقةٍ مع طَبَقتِهِ مِن الجِنسَيْنٍ . | 
وقوه تعالى: ين 2 لم أن تیلام دليلٌ على أن الخروج عن 

كم الله ضلال عن الحیٌ وإنٍ استحصَنُ الناسُ. ۱ 
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وما کان لب أن یل ومن غلل بت يما کل يوم الْقياعة...» 
َمل لي تكفا وَل ل کاو واي کیل ...4 


تایا الدب انوأ اضيا مایا وتايطوأ افوا الله 
ااا 

تفا الله الى تل يد. والتيدام إن لله كن علخ ری 
زا الت اموچ ولا ندا نیک ایب 

کون حف ألا ُقيظوا نے یکی کاک ما اب لكم ن اليس ملق 
ولک ودم 

اوا اة صقو 2> 

کول نوا الثقهة تولك الى جل الد لک فیا اریم فا 
كتوم ولوا كد كلا م 

رکا الیک عق رك ہکا الیک کن اكت تیم يفنا ادا 
ایم ر 

لجال کی نا 7 الود الاو وَل تيبب ا 27 
ألو أت یکا کل ينه أذ گار تيا رون 

ولا عَمَر ايد ونوا افر وَالکی والب اهم نه 
ولوا كر کوک روا 

ولیخ اليرت لو رکا بن عَلفهم دُرَيّةٌ عا کال عَم 
فوا الله ولیٹرلو کر سرب 

رع این سحلو ال الیک لما إكما باو فى مويو 
کا یک سوب 

مووک زف کا کر ازجم إن کر یکن کرک ولا 
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طرف الآية 


جال باوت التدكة یں کر انکہھا عو اکا ٠‏ 


من ¢ 20-7 
وای ایب :امنا لا یل لكْ أن ووأ سآ كيها...> 
Eb.‏ ردنم َسْيِبْدَالَ دوج ڪات روج وَمَابَيَثّرَ إِحَدحهن 

قنظانًا...» 
جزلا کا ما نگم انالك يت 
جرت E‏ 3 5 54 ےہ ہے و 

كلتم وَبناث ال وَبَناتُ كد لان ب نڪ ن 
ولتخ یں و وع تكن ملکت انی وو : كب ا مه یکم 8 

4 


وون لم طط ينك طول أن نجع کس 0 
ا ا رل تم 


ل کے سے کو اا یکا يما مسل ...4 

ورلن دشر شاق ہا اسا گا من أميو....> 
«واغبدوا أله ولا شترا يه كيك اولك رک € 
وکا الین ناما لا قربا اللہ وار شكرك...> 
وإ لله انرم أن یا لا الات إل أَمْلهًا...> 

ا الزن اسای ایا لله وأيليها اليكل وَأ الل مت...4 
ا لامها كوا جارس کارا ا4 


وكيز ف سیل لله ای تروت ألو اليا با خ4 


سے میٹ 
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حك يكل لھ تيت يها...> 
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کون سو4...2 41-۸41[ ۹۳۲ 
ووت کات ایی أن د متا الا ...4 14۲1 qo‏ 
چون تل مۇم ا مُتَعَيّدَا تَجَرَاؤھ جَهَنمْ...» 41[ ۹۱ 
یا الت ام إذا س فى سیل اق ما 441[ ۹۸ 
هل بشکری الکیٹرۃ یر مين ع أل الكَرر..4 ]41-40[ ۹٦۷‏ 


إا لی وم التكبكة طایی اَم 6لا م کم ]44-4۷[ ۹۷۰۳ 
ووس بار في کیل آلو وذ نی الس مکنا كيرا سی 1۰۰1[ 4۸4 
00-3 11۰11 4۱ 
لهم اللو َنَم علكيكة ہم مك 2 ]٠١1[‏ 10 


ودا كنت فم 

فوا َسَيْم الصاو 

ووک تھا ن ایک التو إن کا الو رر بألخورت 

کا کالوت.۔.4 141[ 1 

تا ارتا إِلْكَ الككتب بلحي لتس بی النّان...> 101 1¥[ ۱۰۲۸ 
A 1111 :‏ ْ 

7 fe [1141 


نكرو الله وکا وفوا وع بطع پ6 2 ]1١7[‏ 11 
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السو من بعد ما ب لَه الهدئ... 1101[ 4Y‏ ا 
مر و کاکااک الأتفر... 11141 ۰۷ 7 
4 [۷)] 10 


وور انرا کات ها ہیا شو و ہر عَتيمآ... 2 سید 14 
جد تنكيليثرا آن قدلا ب السا راز عوضك...» 1141[ 10۷ 
یا الج امنا كرا ویب اليل شد ير...> ٣) [ro]‏ 
وو بر عَم ف الکیکب أن إا سيم عیب أمو...» ]14۰[ ات 

فقن يعو الد وَهُوٌ كَدعْه...» ]٤٤[‏ ك٦‏ 
اندجم اربوا ود جوا عَنْهُ وو آنوک لاس بالكيطل...> 1 ٣٦‏ 
«سستئئوتك فل الا یک فى الكللة...» ٦٢ ]۲۲۷٢[‏ 


